كتاب الجهاد 2 6 ( 
0( 


ج29 


ا 


؛ كتابالجحهاد : 


7065© 


5 ررس" 6 


ا باب الترغيب في الجهاد ا 


حدثني يحيئ بن يحيئ. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يلد قال: «مثل المجاهد ني سبيل الله» كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر 
من صلاة ولا صيامء حتئ يرجع270. 

«كتاب الجهاد) مر تعريف الكتاب مرارّاء والجهاد: مصدر الفعل: جاهد. يجاهد 
جهادًا ومجاهدة» والمراد به شرعا: بذل الجهدء واستغراق الوسع في مجاهدة 
ومقائلة الكنا 19 

كما أن الاجتهاد في مسائل العلم» واستغراق الوسع في استنباط الأحكام من 
أدلتهاء نوع من أنواع الجهاة0 , 

ولا يطلق الجهاد إلا علئ ما فيه مشقة؛ فلا يطلق علئ الجهد اليسير الهين؛ لأنهم 
يقولون: اجتهد في حمل الرحئ, ولا يقولون: اجتهد في حمل نواة مثلاء أو قلم» ولهذا 
سمي جهاد الكفار بهذا الاسم؛ لأن فيه مقارعة الأعداءء وبذل النفس فداء للدين» 
وهذا من أعظم ما يشق علئ النفوسء وكذلك بذل الجهد في تحصيل العلم» واستنباط 
الأحكام من أدلتهاء فيه مشقة» ولهذا سمي جهادًا من هذه الحيثية» وهناك جهاد في غير 
هذين البابين» وهو: جهاد النفس والشيطان» وجهاد النفس يكون بالطاعة» بأن يقهرها 
)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه. (271). 


2( ينظر: لسان العرب» ”/ 2370 المغرب في ترتيب المعرب» /١‏ /ا5. 
(فرفق ينظر: الموافقات» ه/ للق البحر المحيط. س/ /؟؟. 
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ويأطرها علئ طاعة الله» ويكون -أيضًا- علئ ترك المعصية» واجتناب محارم الله 32 
وهذا من أعظم أبواب الجهاد. وكل نوع من هذه الأنواع له فيه من الأجر بحسبه. 

والجهاد كما يكون بالسنان» والبيان» يكون بالمال -أيضًا-» ويدل عليئن أهميته 
كون أكثر نصوص الجهاد فيها تقديم الجهاد بالمال علئ الجهاد بالنفس» 
ويكون الجهاد -أيضًاح باللسانء وفي الحديث: «جاهدوا المشركين بأنفسكم. 
وأموالكم؛ وألسنتكم)7". 

وفي بعض النسخ تقديم البسملة علئ «كتاب الجهادا وفي بعضها تأخيرها عنه. 
وهذا يحصل في صحيح البخاري -أيضًا-» ولكل منهما وجه: فمن قدم البسملة فعلى 
أصل استحباب البداءة بهاء ومن عكس فقدم الترجمة علئ البسملة؛ جعل الترجمة 
بمنزلة اسم السورة» والبسملة بعدهاء والأمر هين. 

«باب الترغيب في الجهاد» والحث عليه» وستأتي ترجمة متأخرة بهذا اللفظء 
والأصل أن يضم الباب المتأخر إلى المتقدم؛ ليكونا بابًا واحدًا بترجمة واحدةء 
وتجمع فيه نصوص البابين. 

«مثل المجاهد في سبيل الله)؛ أي: من خرج بهذه النية «كمثل الصائم القائم الدائم 
الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام» فتكتب له حسناته من حين خروجه «حتئ يرجع). 
فيكتب له هذا الأجر ولو كان مباشرًا لمباح» كنوم» وجلوسء ونحوهماء ما دام 
#9 0000 اة#1 “#171#أ1أ[أ3ا 0 
أو يأتٍ بما ينافيه ويناقضه مما حرم الله فلا تجتمع طاعة ومعصية في آن واحد, وإن 
كان بعضهم يبالغ في اعتبار انفكاك الجهة» ويقول بانفكاكها هنا؛ فيكون مأجورًا وآثمًا 
من جهتين مختلفتين» كما ذكر ابن العربي» في قوم اجتمعوا في بيت للشرب. فانهدم 


4 أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو» وكعه؟)ل والنسائى» كتاب الجهاد» باب 
وجوب الجهادء (7097؟)) وأحمدء (05547)», من حديث أنس َلنّة» وصححه: الحاكم» (120؟)» 
والضياء في المختارة» (/ا19). 
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عليهم البيت؛ فعليهم إثم الشربء ولهم أجر الشهادة7". وهذه المبالغة في اعتبار 
انفكاك الجهة نظير ما قاله بعض الأشعرية من وجوب أن يغض الزاني بصره حال 
زناه")» ويقابل هذه المبالغة مبالغة الظاهرية في أن كل محرم يبطل العمل» فمن صلئ 


في لباس محرم كخاتم ذهبء أو ثوب حرير؛ بطلت صلاته7). 


والصواب: التوسطء. فالجهة قد تكون منفكة» وقد لا تكون كذلكء. فتكون منفكة 
إذا كان النهي عائدًا إلئ أمر خارج عن العبادة؛ كالصلاة في لباس حرير» ولا تكون منفكة 
إذا كان النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه؛ أو إلى شرطه. كمن سرق سلاحًا ليجاهد به 
فالبجهة هنا غير مشكة. لكر لو يرق مالا واشارى بد ماف رتو ضا صلل بف فيمكر 
القول هنا بانفكاك الجهة؛ إذ يمكن أن يكون الماء للشربء أو الطبخ» أو لغيرهماء مع 
أن بعضهم قد يرئ أن مثل هذا داخل في عدم انفكاك الجهة» ويبطل معها العمل. 
وحدثني عن مالكء عن أبي الزناد عن الأعرجء عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل 
قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله» وتصديق 
كلماته. أن يدخله الجنة أو يرده إلئ مسكنه الذي خرج منه. مع ما نال من أجر 
أوضيية. 

«تكفل الله)؛ أي: ضمن الله ين «لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في 
سبيله)؛ أي: لا شيء غيره» وسيأتي الكلام على التشريك في نية الجهاد» وقد جاء نظير 
هذا الشرط في الصلاة: «صلاة أحدكم في جماعة, تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعًا 


ينظر: المسالك 568/7 قال: "وكذلك لو قاتل علئ فرس مغصوب. أو قوم كانوا في معصية» فوقع 
عليهم البيت» فلهم الشهادة وعليهم المعصية". 

9) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» (ص: 9؟١1١).‏ 

)6 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام, / 59 المحلئء ؟/595. 

() أخرجه البخاريء كتاب فرض الخمسء باب قول النبي كَلِ: «أحلت لكم الغنائم»» (*915))» ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (1807)» والنسائي» (9152). 
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وعشرين درجة؛ وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة» 
لا ينهزه إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة» أو حطت عنه بها خطيئة)7". 

وأما من جاهد وأظهر للناس جهاده» وبذل وسعه ليقال: شجاع؛ فهذا أحد 
الثلاثة الذين هم أول من نسعر مهم النار”؟. 

اوتصديق كلماته أن يدخله الجنة» إن مات «أو يرده إلئ مسكنه الذي خرج منها 
إن سلم من القتل» و(أو) هنا للتقسيم «مع ما نال من أجر أو غنيمة) و(أو) هنا 
للتقسيم -أيضًا-» ويكون في معنئ هذه العبارة احتمالان؛ قال بكل واحد منهما بعض 
أهل العلم: 

الآول: أن المجاهد يحصل عائ أحد الأمرين» فإن غنم انتفئ الأجرء وإن لم يغنم 
جرء وهذا الاحتمال يتنافئ مع كون النبي يَلِِدِ ساق هذا الكلام ليبين شرف هذه الآمة) 
ومزيتها علئ غيرهاء ومع ما جاء في خصائص هذه الأمة من حل الغنائم لها9". 


0 
١ 


)0 أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوقء (/ا5)» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء (555)» وأبو داود» 
(555)» والترمذي» (707)» وابن ماجه مختصراء (0785. 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَلِ قال: «إن أول الناس يقضئ يوم القيامة عليه رجل 
استشهد. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتئ استشهدت. قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتئ ألقي في النار... 
إلخ». أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء (20605)» والترمذي. 
(98؟»» والنسائي» (93819). 

(69 إشارة إل حديث جابر وَيه مرفوعًا : اأعطِيثٌ خمسًا لم يُحْطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي: نُصِرتُ بالرّعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض كلها مسجدًا وطهورّاء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليضلء 
أجلت لي الغناف؛ ولم تحل لأسن فبلي» وأعطيك الشفاعة وتلا يت ل عرس تاص رمدي 
إليل الناس عامة»» أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب قول الله -تعال- : للم دوا ماه مما 
سيدا طِيّبًا فَأمَسَحُوأ وجوه وَأَيدِيكم ينه ب (90) ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء »)55١(‏ والنسائي» (95]). 
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الثاني: أن تنكير (أجر) للتعظيم» فالمجاهد إن لم يغنم رجع بأجر عظيم» وإن غنم 
حصل علئ الأجر -أيضًا-ء لكنه دون الأول؛ أي: أنه إما ينال أجرًا كاملا إن لم يغنم» 
أو غنيمة مع أجر ناقص. 

وذهب بعض أهل العلم إلئ أن (أو) بمعنئ الواو7", كما قال ابن مالك: 
و تت ع فتك | لطترار ينا 05 كال 

فيكون الذي غنم له أجره. ومعه شيء من دنياه» وهذا متجه. لكن يرد عليه ما 
ذكره بعض الشراح من تفضيل من شهد بدرًا وغنم على من شهد أحدًا ولم يغنم» ففي 
الحديث: «لعل الله اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم)0©. 

ونظير هذه المسألة: أجر من حج مريدًا الحج فقطى وأجر من أراده وأراد ابتغاء 
فصر الله: أما الأول: فهر أفغيل يالا شلقنا وأما الذان: قلا قطن له لزان نه له 

2 : 5 5 

طلب الرزقء فالتشريك هنا ينقص الاجر ولا يبطله» ومن هذا الباب أحلت الغنيمة» 
وجعل حلها من خصائص هذه الأمة» فملاحظتها لا تؤثر في أصل المقصود. فمن 
جاهد لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله. فإن نظر إلئ الغنيمة قل أجره. 
والحكم في مثل هذه المسائل للغالب عند أهل العلم» مع أن ملاحظة أمر الدنيا أسهل 
من مراءاة الناس . 

وإرادة الغنيمة فقط تدخل ضمن ما ترجم به أهل العلم: «باب ما جاء من إرادة 
جاء شىء مما يستعان به علئ طاعة الله؛ فلا بأسء فقد يؤجر عليه؛ إذا كان قصده 
الاستعانة به علئ ما يرضى الله ا فالأمور بمقاصدهاء وإذا قتل؛ فهو شهيد. 


(9) ينظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل» "/ 59. 
إفرف أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس. (907), ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أهل بدن 0ك وأبو داود. (٠56؟),‏ والنسائي» (7306)., من حديث علي نأي طالب وَلة. 
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ورجح ابن القيم أن الغنيمة أفضل المكاسب علىئ الإطلاق؛ لأنها كسب 
النبي لاا وهذا يؤيد أنه لا يلزم أن يكون أجر من لم يغنم أكثر ممن غنم» فقد يقوم 
بقلب بعض من غنم من إرادة إعلاء كلمة الله» ونصرة دينه أعظم بكثير مما يقوم بقلب 
آخر لم يغنم» فهذه أمور متفاوتة» فقد يصلي اثنان في مسجد متلاصقين ويكون بينهما 
من الأجر كما بين السماء والأرض» فكيف بمثل تلك الظروف التي قد يتصرف 
الإنسان فيها علئ غير مقتضئ نظره التام؟! 

وبالجملة فالدنيا ضرة الآخرة» لكن هذه الأمور يعود كثير منها إلئ قوة ما يقوم 
بقلب العبد من ضعفه. فربما قام بقلب من حظي بدنيا من الإخلاص والزهادة» ما 
يكون به أفضل من آلاف ممن حرموها. 
وحدثني عن مالكء عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يَكهِ قال: «الخيل لرجل أجر. ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي هي 
له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة. فما أصابت في طِيّلِها ذلك 
من المرج أو الروضة: كان له حسناتء ولو أنها قطعت طِيّلها ذلك؛ فاستئّت شرقًا 
أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهرء فشربت منه. ولم يرد 
أن يسقي به. كان ذلك له حسنات, فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعفمّاء ولم ينس حق 
الله في رقابها ولا في ظهورهاء فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل 
الإسلام. فهي على ذلك وزر). 

وسئل رسول الله يَلِةِ عن الحمرء فقال: «لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية 
الجامعة الفاذة: « مَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَةَ حَيْرا يَرَه ((58) ومن يَمَمَلْ مِتْمَسَالَ دَرَوْ 


شَّنًا يبَر © [الزلزلة:-م]0 20 . 


هق ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» وإسلل وينظر: تفسير القرطبى» له فتح الباري» ا 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» (91/1؟)» والنسائي؛ (0759؟). 
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«الخيل لرجل أجرا؛ أي: يؤجر علئ اقتناتهاء «ولرجل ستر) لا يؤجر عليها 
لذاتهاء ولا يأثم باقتنائهاء «وعلى رجل وزر» ثم فصّل فقال: «فأما الذي له أجر فرجل 
ربطها في سبيل الله»؛ أي: جهزها للغزوء سواء كان بنفسه. أم بإعارتها لغيره «فأطال لها» 
الحبل الذي تربط به «في مرج» والمرج: أرض واسعة فيها نبت كثير» تمرج فيها 
الدواب7" وهو في الغالب يكون منخفضًاء «أو روضة» وتكون مرتفعة ١فما‏ أصابت في 
طِيّلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات, ولو أنها قطعت طيلها»؛ أي: حبلها 
اذلك فاستنت»؛ أي: جَرَتْ بغير فارس(2 «شرفًا أو شرفين» يعني: شوطًا أو شوطين؛ 
سمي به لأن العالي يشرف علئ ما يتوجه إليه0"» «كانت آثارها»؛ أي: آثار حوافرها 
علئن الأرض «وأرواثها حسنات له» وذلك للنية العامة التي من أجلها اقتنل هذا الخيل 
وربطه. وهو أنها في سبيل الله «ولو أنها مرت بنهر فشربت منه؛ ولم يُردْ أن يسقي به. كان 
ذلك له حسنات» ولو من غير نية خاصة.» ولا يعارض هذا حديث عمر ؤَلينة: «إنما 
الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوئم»27)» لوجود النية العامة فمن وضع مصحماء 
أو كتابًا في مسجد للقراءة فيه» كفت هذه النية في تحصيل أجر كل من قرأ فيه 
ولا يشترط أن ينوي طلب الثواب مع كل من رآه يقرأ في مصحفه أو كتابه» فالنية 
التفصيلية هنا غير لازمة» وتغني عنها النية العامة. 

اورجل ربطها تغنيًا وتعفقًا» ليستغني بها عن سؤال الناس» بإجارتها للركوبء أو 
الحملان عليهاء ونحو ذلك «ولم ينس حق الله في رقابهاء ولا ني ظهورها» من زكاة 
ريعها إذا أعدها للتجارة» أو إعارتها؛ بناء علئ أَنَّ في المال حقًا سوئ الزكاة «فهي له 
ستر» يستتر بها عن سؤال الناس» ويستعفٌ بها عن مسألتهمء التي جاءت النصوص 


.١؟١/5»نيعلا ينظر:‎ )١( 

(9) ينظر: مشارق الأنوان ؟/؟؟2؟. 
(9) ينظر: مشارق الأنوار» ؟/ 698؟. 
00 تقدم تخريجه. 
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بذمهاء وهذا الكلام ينطبق -أيضًا- علئ كثير من أمور الدنياء فمن فتح محلا تجاريًا 
بقصد التيسير علئ الناس» وإنظار المعسرين» والتصدق من هذا المحلء فإنه يؤجر 
علئ هذه النية العامة» وإن نوئ مع ذلك القيام بعياله» وكفايتهم» فكل ذلك من أحب 
الأعمال» لكن إذا قصد بذلك استغلال الناس ونحو ذلك؛ فإنه يأثم» فالنية مؤثرة في 

ترتب الأجر أو الإثم أو عدمهما. 
«ورجل ربطها فخرًاا؛ أي: ليفتخر بها علئ الناس «ورياءً» كما يفعل بعض من 
يقتني السيارات الفارهة باهظة الثمن» التي قد يسلك بعض الناس في سبيل امتلاكها 
مسالكٌ غير مرضية؛ كالدَّين الذي يضيّقون به علئ أنفسهم ومَنْ يَعولون؛ ليقال عنه: 
(إنه يركب السيارة الفلانية»» فهذا عليه وزرء لا سيما إذا كانت علئ حساب شيء من 


لع 


الواجبات. 


«ونواء»؛ أي: العداء والمغالبة «لأهل الإسلام»» ويدخل في هذا الصنف من يقتني 
السيارات الفارهة ليقتنص بها ضعفاء النفوس» خاصة النساء اللائى يتساهلن في 
الركوب مع الآخرين» فهذا -أيضًا- نواء لآهل الإسلام» فلا يلزم لوصف النواء أن 
يكيد للإسلام والمسلمين بالكلية؛ بل قد يكيد لهؤلاء المغفلين» ومثله فعل بعض 
السماسرة ونحوهم, ممن يشتغلون بالتجارة» فيشترون سيارات فارهة دينًا علئ أقساط 
قد تمتد لسنوات طوال؟ ليقتتص يبا الزبائ:؟ لآن الناس يطمئنون في تجاراتهم لمن 
مظهره الغنى والتجارة» ويظنون فيه الكفاءة» فيعطونهم الأموال ليضاربوا عهاء وهذا 
شيء نلمسه من أنفسناء فلو جاء لأحدنا شخصان: أحدهما في سيارة فارهة» وآخر في 
أخرئ متهالكة. وكلاهما يريد مالا ليضارت يه فستجد أئفسنا تطمدن ونثق بالأول 
أكثر من الثانء ويستكر معرفة الثاى بالتجارة سيب ما ثراه من تبالك سيارته ققل 
وهذا الفعل من بعض التجار -وإن لم يكن نواء وعداء لآهل الإسلام- إلا أنه تغرير 
بهم» وخداع لهم «فهي علئ ذلك وزر)؛ أي: إثم. 


كتاب الجهاد --- نا ( 
( 


«وسئل رسول الله يَِةٍ عن الحمرا يعني: ماذا علئ من يقتني الحمر؟ وهل هي 
مثل الخيل في كونها لثلاثة؟ «فقال: «لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة)» فهو يلد عندما سئل لم يقل: (نعم) ولا (لا)» لدخولها في عموم قوله تعالئ: 
الأفنن اششل نكال درو د فرق 01 ون فكل نكال دز قا د » 
[الزلزلة:0ا-2]8)» فهنا (خيرّاء وشرًَا) نكرة في سياق الشرطء فتعم قليل ذلك وكثيره. 
والعموم يعمل به حتئ يرد ما يخصصه. فمن لديه دابة -حمار أو غيره- فأعان بها 
المسلمين بتوصيلهم» وحملان أمتعتهم» ونحو ذلكء كان له أجرء ومن آذئ المسلمين 
بها وأساء إليهم فعليه وزرء وهكذا يقال في غير الدواب» كالسيارات والطائرات وكل 
ما يمكن الانتفاع به. 
وحدثني عن مالكء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري؛ عن 
عطاء بن يسار: أنه قال: قال: رسول الله يكِ: «ألا أخبركم بخير انس عرلا يكل اخد 
ِعَنَانٍ فَرَسِهِ يجاهد فِي سبيل اللو ألا أخب ركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في 
غَنَيْمَته يقيم الصلاة ويؤتي الركاق ويغيد الله للا يشرك به شيكًا74. 


(ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟)؛ أي: في الآخرة؛ لأن من كان معتزلا الناس في 
الدنيا ليبس خيرهم منزلة في الدنيا بحسب مقاييس الناس الدنيوية. 
«رجل آخذ بعنان فرسه)؛ أي بلجام فرسه «يجاهد في سبيل الله وهذا من خير 
الناس بالنسبة لمن يجاهد في سبيل» وفضل الجهاد قد ورد فيه الكثير من النصوص. 
ثم ذكر وده الذي يليه: «رجل معتزل في غنيمته) ايا وبؤتي الزكاة» ويعبد 
الله لا يشرك به شيئًا» والعزلة خير في أوقات الفتن التي ب 4 يخشيئ الإنسان عليل نفسه من 


)١‏ أخرجه الترمذيء أبواب فضائل الجهادء باب ما جاء أي الناس خيرء (1705): من حديث ابن عباس وةاء 
وابن ماجه. أبواب الفتن» باب العزلة, ”)ل وأحمد: ولاك من حديث أبي هريرة وليه 
وصححه: ابن حبان» عه والحاكم» الالال امل من حديث ابن عباس وأبى هريرة . 


- شرح موطأ الإمام مالك 


92 
شرها وضررهاء وإلا فالخلطة أفضلء فالذي يخالط الناس ويصبر علئ شرهم أفضل 
بكثير ممن يعتزلهم ولا يصبر عليهم7"» والناس يتفاوتون في هذا المقام» فمنهم من 
تكون العزلة خيرًا له» ومنهم من تكون الخلطة شرًا له» فمن يؤثر في الناس» ويقدر على 
نفعهم» وحثهم علئ الخير» فالخلطة خير له خاصة أهل العلم وطلابه؛ إذ لا ينصح 
أمثالهم بالاعتزال وترك الناس» بحجة أن الزمن زمن فتن» وأن اعتزالهم الناس 
5 ؟. 01 2 
من بعض ما عنده من علوم فحينئذ يؤمر بالاعتزال» كما فعل أهل العلم مع من اختلط 
وخرفء فمنعوه من الرواية» فهذا له حكم آخر. 
أما من كان يتأثر بما عليه الناس من شرور؟ كانت العزلة خيرًا له. 
ولأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي()» صاحب معالم السئن- كتاب 
في العزلة» جمع فيه نصوص البابين» ووازن بينها/"» والشراح منذ القرن الثامن 
والتاسع كأنهم يطبقون علئ أن العزلة أفضل مطلقاء ويعللون قولهم هذا باستحالة خلوٌ 
محافل الناس من المآثم والمعاصي والمنكرات» وهذا وإن كان واقعًا اليوم؛ حيث 
تنتشر المنكرات وبكثرة ظاهرة» لكنها ليست عامة» فهى توجد في أماكن دون أخرئ» 
فيمكن للمسلم أن يعتزل تلك الأماكن» وليس شرطًا الانتقال من بلدة إلئ بلدة» فكما 
أن في المدينة الواحدة أحياءً فيها من الشرور الكثير» فثمة أحياء أخرئ ليست كذلك» 


إشارة إلى حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم» 
أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر علئ أذاهم», أخرجه الترمذيء. أبواب صفة 
القيامة» باب5ه» (007؟)» وابن ماجهء أبواب الفتن» باب الصبر علين البلاء» (206). وأحمد (5:59), 
قال أحمد شاكر في تحقيق المسند: (إسناده صحيح». 

(؟) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستيء الخطابي, الإمام» العلامة» الحافظ» 
اللغوي» صاحب التصانيف. توفي سنة (88" ه). طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي» ”/ 85؟) سير 
أعلام النبلاء» /١07‏ 9؟. 

(؟) طبع الكتاب دار ابن كثير بتحقيق وتعليق: ياسين السواس» وبلغت صفحاته (85؟) صفحة. 


كتاب الجهاد حجر 16 
( 


وفيها الخير الكثير إن لم يكن الأكثر» أما الأسواق والتجمعات التجارية؛ فالأمر فيها 
عائد إلى الشخص نفسه؛ فإن استطاع النزول وإنكار المنكر فهذا هو المتعين» وإلا 
فاعتزال هذه الأماكن هو الواجب. 
وحدثني عن مالك» عن يحيئ بن سعيد: قال أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامتء عن أبيه» عن جده قال: «بايعنا رسول الله يِةِ على السمع والطاعة في 
اليسر والعسر, والمنشط والمكره. ولا ننازع الأمر أهله. وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما 
كنا لا نخاف في الله لومة لاتم)0". 

«بايعنا رسول الله كلها وفي بعض أحاديث عبادة: «آلا تبايعوني علئ ما بايع عليه 
النساء؟0”), مع أن المقطوع به أن بيعة الرجال وقعت قبل بيعة النساء» لكنهم يحيلون 
علئ ما في القرآن الذي يعرفه الخاص والعام» فالبيعة التي بايع عليها الرجال هي مثل 
بيعة النساء المذكورة في القرآن» نظير قول الفقهاء في كفارة من جامع في بار رمضان أن 
عليه كفارة ظهار» فكفارة المجامع وإن كانت ثابتة في الأحاديث الصحيحة, لكن لما 
كانت كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن» ومعروفة لدئ الخاص والعام» أحالوا عليها. 

«علئ السمع والطاعة» وهذه للرسول كَل ولأولي الأمر من بعده ما لم يأمروا 
بمعصية؛ فإنه حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق7"). 


) أخرجه البخاري. كتاب الأحكام» باب: كيف يبايع الإمام الناس» (7199)» ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» (03709)» والنسائي» (4159)» وابن 
ماجه. (28535). 

(6) أخرجه النسائى» كتاب البيعة» باب البيعة علئن الجهاد. .)]١75(‏ 

(9) إشارة إلى ايد الوارد بهذا اللفظء والذي رواه الحسن بن عليء أخرجه ابن أبي شيبة» (7:؟]*)» 
وعمران بن الحصين تة» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» »)*8١(‏ وجاء من حديث علي و 
بلفظ: ١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية اللهوّقَ). أخرجه أحمد, (0045)» وبلفظ: «لا طاعة في معصية الله 
إنما الطاعة في المعروف»» أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية» (07155» ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (2»)08140 وأبو 
داود. (ه؟"), والنسائي, (1200). 
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«في العسر واليسر)؛ أي: في حال الفقر والضيق» وفي حال الغنى والسعة؛ فولاؤهم 
دائم لا يتغير بتغير الأحوال» كما هو حال بعض الناس إن أعطي من الدنيا رضيء وإن 
لم يعط منها سخط! 

«والمنشط والمكره)؛ أي: في حال نشاط النفس وحبهاء وفي حال كرهها وبغضهاء 
فإذا أمر بأمر ليس فيه معصية» لم يتخير الرعية منه ما يشاؤونء فيأتمرون بما يعجبهم 
ويناسب حالهم دون ما ليس كذلك؛ بل الواجب الطاعة في جميع الأحوالء إلا ما كان 
معصية. أو كان المأمور عاجرّاء فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

«وألا ننازع الأمر وأهله»» فمن ثبتت له البيعة لم يجز عصيانه كما تقدم» ولم يجز 
-أيضًا- الخروج عليه؛ إلا أن يرئ الناسٌ الكفرٌ البواح» كما في رواية: «وألَا نازع الأمر 
أهله. إلا أن تروا كفرًا بواحًاء عندكم من الله فيه برهان)”"» أو ترك الصلاة كما في 
حديث: استكون أمراء. فتعرفون وتنكرون؛ فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم. ولكن من 
رضي وتابع) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا. ما صلوا»”. ومع ذلك يشترط أهل العلم 
القدرة» فإن انتفت لم يجز الخروج؛ لما يترتب عليه من إراقة الدماء» والمفاسد التي 
تربو علئ مفسدة الصبر علئ بقاء هذا الحاكم”". 

«وأن نقول أو نقوم بالحق حيث ما كنا» فالطاعة في العسر واليسر» والمنشط 
والمكره لا تنافي النصيحة. فالولاة كغيرهم» ليسوا بمعصومينء يقع منهم ما يقع من 
الناس» وقد يقع منهم أكثر مما يقع من غيرهمء باعتبار أن الله مكن لهم في الأرض» 


)١(‏ أخرجها البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كَِِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»؛ (7057)» ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» (1709). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعء (0804)» وأبو 
داود» (80/75)» والترمذي» (276؟)» عن أم سلمة 5. 

)6 ينظر: شرح النووي علئئ مسلمء /١2‏ 259» مجموع فتاوئ ابن باز 8/ 207. 


كتاب الجهاد --- /ا١‏ ( 
( 


فتيسرت لهم الكثير من الأمور التي لم تتيسر لغيرهم» ومع ذلك فإن طاعتهم واجبة» 
ومنازعتهم الأمر محرمة» حتول وإن حصل منهم ظلم وجورء لكن النصيحة لهم 
واجبة» وفي الحديث الصحيح: «الدين النصيحة» قلنا: لمن» يا رسول الله؟ قال: «للى 
ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم)70, فبذل النصيحة لولي الأمر من أهم 
المهمات؛ بل من أوجب الواجبات» وينص أهل العلم في شرح حديث النصحية علئ 
أن من الغش لولي الأمر تغريره بالثناء الكاذبء فلا يثنئ عليه بما لم يفعل» ولا يغمط 
ما يفعل؛ لأن الناس في هذا الباب على طرفي نقيض. إما أن يبالغوا في المدح» وهذا 
غالبا يكون ممن يبتغي شيئًا من متاع الدنياء أو يبالغوا في الذم» فيشنعوا ويشهروا 
بأعمال لم تحصل أصلاء أو يضخموا الأخطاء اليسيرة حتئ تغدو كبيرة كالجبال. 

ثم لا بد أن تكون النصيحة سرًا بين الناصح وولي الأمر؛ لتكون أحرئ وأجدر 
بالقبول» والنصيحة باب من أبواب تغيير المنكرء وقد ضبط الفقهاء هذا الباب بضوابط 
وشروطء ومنها ألا يترتب عليها مفسدة أعظم. 

١لا‏ نخاف في الله لومة لائم» واللوم إنما يكون باللسان» كأن يقال في الناصح: 
مجنون. ونحو ذلك. لكن إذا خاف علىئل نفسه. أو ماله» أو ولده فهو معذورء وله 
أن يترخص فيترك النصيحة» ويكفيه حينئذ إنكار المنكر بقلبه؛ وإن أخذ بالعزيمة 
فله ذلك. 


وحدثني عن مالك. عن زيد بن أسلم: قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى 
عمر بن الخطاب يذكر له جموعًا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر بن 
الخطاب: أما بعد ذإنه مهها بزل بعيد مؤمن من مول شدة بجع الله بعد فرحا وإنه 


ا 
و 


لن يغلب عسرٌ يسرينء وأن الله تعالى يقول في كتابه: 9 يكأيها أأزيت َامَنُوا أصيرواً 


.2591/10 سيأتي تخريجه‎ ١ 
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وَصَاِرُوأ ورَابطوأ وَأتَّمُوأْ لَه َعَلّكُمْ مفْلُورت > [آل عمران: ]00 . 

ايذكر له جموعًا من الروم)؛ أي: أنهم محاصرون للمسلمين «ويتخوف منهم) كما 
يحصل الآن من تهويل قوات الأعداءء «فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد: فإنه مهما 
ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجحا» علئ أن يبذل الأسباب الشرعية. 

اوإنه لن يغلب عسر يسرين» يعني به قوله تعالئ: « إن مم لتر ترا (5) إِنَمم لمر 
م4 [الشرح: ه-7]» فالعسر معرّفء وكرر معرقاء فهو عين الأولء واليسر منكرء وكرر 
نكرة؛ فالثاني غير الأول ومن هنا قيل: لن يغلب عسر يسرين”. 

(أصَيرَوأً 4» الصير لا بدمنهء ولن ينال أحد صطلوبه إلا بالصير0, 
«وَصَايرُوا #» المصابرة مفاعلة» فما دام صبر خصمك. فلا بد أن تصابره» وتصمد 
أمامه ال وَرَايطُواً 4) أي : داومواء «# وَأمَّهُوأ أنَّهَ 4» هذه أربعة أشياء لابد من توافرها 


لتحصل النتيجة: «« لَمَلَّكُمْ تُفلِخورت 214. 
ا باب النهي على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ا 


حدثني يحيئ» عن مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه قال: نهئ 
رسول الله يَكِةِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو7. 


لق أخرجه مالك مرسلاء ووصله الحاكم في المستدرك» 2559/6 عن زيدء عن أبيه» عن عمر بنحوه 
وقال: «علئ شرط مسلم»» وحسنه ابن حجر في التغليق» 2/4/؟» وروي مرفوعاء أخرجه الحاكم» 
(960*)» عن الحسن مرفوعًاء ولا يصح. وينظر: تغليق التعليق» 6/ 975. 

(9) ينظر: شرح مشكل الآثار ه/ 06؟. 

(*) قال ابن تيمية في الفتاوئ, /٠١‏ /10: وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر 
يسرّاء ولم ينل أحد شيئًا من ختم الخير» نبي فمن دونه إلا بالصبر». 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب السفر بالمصاحف إل أرض العدوء (2990): ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلئ أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم» (1875)» 
وأبو داود »)251١(‏ وابن ماجه. (281/9). 


كتاب الجهاد -- 15 ( 
( 


قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. 


«أن يسافر بالقرآن» وفي بعض الروايات: «بالمصحف272» وهذا هو المعنى؛ إذ 
ليس الهراد أن يسافر بالقرآن الذي. في صدور الرجال» إثما المراد به المكتوب في 
المصاحف. 

إلى أرض العدو) خشية أن يمتهن ويساء إليه» فالعدو لا يجوز تمكينه من 
القرآن» وقد يمكن من آية تقوم بها الحجة عليه» كما فعل النبي َل حين راسل هرقل 


0 


وغيره ممن دعاهم إلئ الإسلام» فكان في رسائله قوله تعالئ: #ايَكامْلَ الكتب تالو | 


_ِ 


- 


حكَلمر مَرَ بَيْنَنَا وَيَتْمَك © [آل عمران: 34] الآية"" فيجوز تمكين الكافر من آية أو 
500 من القرآن؛ لأنه لا يتدين به» فيخشئ أن يسيء إليه. 

ويكثر السؤال عن تمكين من رجي إسلامه من القرآن أو مِن ترجمة معانيه؛ إذ 
معانيه لأقرأ وأستفيد وأنظر. 

فإن غلب علئ الظن أنه يستفيد منه ولا يسيء إليه؛ فلا مانع من ذلكء» وقد أفتئ به 
بعض أهل العلم7"» وإن كان تحت النظر؛ فهو أولئء بأن يقال: اطلع عليه عندناء 
فيطلع على هذه الترجمة. ويقرأ ويتأمل. 

«قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو) فيسىء إليه» وقد أسىء إليه من قبل 
من لا يتدين به في بلاد المسلمين» فكيف إذا كان في بلاد العدو؟! 


.)6676( أخرجها أحمد‎ )١( 

(9) أخرجه البخاريء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكِدْ؟, (09» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب 
كتاب النبي كلِةِ إلى هرقل يدعوه إلئ الإسلام» (*1717): من حديث أبي سفيان وة. 

(9) ينظر: فتاوئ ابن بازء 20/ 40". 


شرح موطأً الإمام مالكت 


| باب التهي عن قتل النساء والوندان في الغزو | 
حدثني يحيى» عن مالك. عن ابن شهاب, عن ابن لكعب بن مالك: قال: 
حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب: أنه قال: نهئ رسول الله يَكِةٍ الذين قتلوا ابن أبي 
الحُقيق عن قتل النساء والولدان» قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي 
الحقيق بالصياح» فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله يك فأكف. ولولا ذلك 
استرحنا منيا0؟. 

«باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو»؛ أي: ممن لا يد له في القتال» وأما 
من شارك فيه ولو كان شيخًا كبيرّاء أو امرأةٌ؛ فله حكم المقاتلين. 

١احسبت‏ أنه قال: عبد الرحمن بن كعب» وفي بعض الروايات: عبد الله بن كعب7 . 

«نهئ رسول الله يل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق» وهو سلام بن أبي الحقيقء 
يهودي آذئ النبي كله فانتدب له يَلِةِ من يقتله» ونباهم عن قتل النساء والوالدان(. 

«قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح)؛ أي: 
لما رأعهم صاحتء فخشوا من أن يدركها من يسعفهاء أو من يسطو عليهم فيقتلهم. 
فأرادوا قتلها. 

«ولولا ذلك استرحنا منها»؛ أي: لولا النهي؛ لقتلناها وارتحنا منها. 
وحدثني عن مالك, عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ب رأى في بع ض 
مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك» ونهئ عن قتل النساء والصبيان7. 


.507/99 أخرجه أحمدك‎ )١( 

(؟) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف. (757898). 

(9) ينظر: الدرر في اختصار المغازي والسيرء لابن عبد البر» (ص:2087)» فتح الباري» /١/‏ 15*. 

(؛) أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب, (07010)» ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحربء. (1744)» وأبو داودء (2778)» والترمذي. 
»)١659(‏ وابن ماجه. (28641). 


كتاب الجهاد حجر لفل 
( 


«نهين عن قتل النساء والصبيان» لأن النساء والذراري وكبار السن في الغالب 
لا يقاتلون؛ فلم يجز قتلهم» وهذا الحديث يتعارض ظاهرًا مع حديث: «من بدل دينه 
فاقتلوه)27» فامّن) عامةٌ تشمل الرجالٌ والنساءً» والنهي عن قتل النساء شامل للكافرة 
الأصلية والمرتدة» وهنا ثار الخلاف بين جمهور أهل العلم وفقهاء الحنفية» فمذهب 
الجمهور أنَّ المرأةً المرتدة تُقتلُ لعموم حديث: "من بدَّل ديته فاقتلوه2» وذهب 
الحنفية إلئ أن هذا العموم مخصوصٌ بالنهي عن قتل النساءٍ الوارد في الغزوء 
والخاصٌ مقدَّمٌ علئ العامٌ9". والناظر في 55958 0 أنهما مِن باب العموم 
والخصوص الوجهيّء. وليسا من باب العُموم والخصوص المُطلقٍ0©, ولذا قال 
الحنة: النه عن نال الساء حاص ء رديت امن بل ديته فافتلو»» عا وفال 
غيرُهم: النه عن قتل النساء عام في كلّ حال وفي كلّ مناسبة» ومن بدّل ديته؛ خاصٌ 
بالترتك ويشمل المرتدات: فالمرئدة مسفناة ون فر ا 

ومما رجح به الجمهور قولهم: أن العام الذي لم يخصص أقوئ من العام الذي 
دخله التخصيصء فعمومٌ من بِدّل ديته فاقتلوه» محفوظً لم يُخصّضُء بينما عموم 
النهي عن قتل النساء مُخَصَّصٌ»ء فالمرأةٌ تقتل إذا قتلتء أو رثنت وهي ليثُ؛ وثبت قتل 


الساحرات”*. فعمومٌ النهي عن قتل النساءء مخصوصٌ بأكثرٌ من مُخصّصء بينما عمومٌ 


»)]9601( أخرجه البخاريء, كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب اللهء (70307)» وأبو داودء‎ )١ 
والنسائىء (4059)» وابن ماجه. (2075). من حديث ابن عباس كها.‎ 

(9) ينظر: اليه لابن عبد البر» ؟/ /40» المجموع شرح المهذبء. »228/١5‏ والمغنيء لابن قدامة. 
امه 

(9) ينظر: المبسوطء للسرخسيء 7/ **, 185/٠١‏ وبدائع الصنائع» // 2٠4‏ وحاشية ابن عابدين علئ 
الدر المختار ؟/ ؟"*اى الأى 50؟. 

(6) الفرق بينهما: أن المطلق يقال فيه: كلما وجد الأخص وجد الأعم. ولا عكس. مثل: كل إنسان 
حيوان» والوجهي: بحيث يجتمعان في صورة» وينفرد كل واحد منهما بنفسه في صورة؛ كالحيوان 
والأبيض. ينظر: الفروق» */ 296. 

(5) إشارة إلئ أثر بجالة بن عبدء وقيل: عبدة» قال: «كتب عمر ز#ة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. - 
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امن بدّل ديه فاقتلوه» محفوظٌ لم يخصّصٌ منه شيء, والنصٌّ العام يَضعُفٌ بقدرٍ ما 
يدخله مِنَ المشخصصات لذا عمومٌ امن بدّل ديت فاقتلوه» أقوَئ مِن عموم النهي عن 
قتل النساءِ. 00 

فالمُرجَحُ في هذه المسألةٍ هو ل الجمهورء وأن المرأةً إذا ارتدّتْ تَقتل كالرجل 
ل 5 إذا كان لها أثرٌ في القتال. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا 
إلى الشام؛ فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع؛ 
فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال أبو بكر: ما أنت بنازل» 
وما أنا براكبء إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم لله. فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وستجد قومًا فحصوا 
عن أوساط رؤوسهم من الشعر. فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإني موصيك بعشر: 
لا تقتلن امرأة» ولا صبيّاء ولا كبيرًا هرمّاء ولا تقطعن شجرًا مثمرًاء ولا تخربن عامرّاء 


ولاتعقرن شاة ولا يعيرً | إلالماكلق ولا لحرن نحات ولا قدرقنه ولا عغلل؛ 
ولا تجن 2 0 


- > قال: فقتلنا ثلاث سواحر»» قال الشافعي في الأم, ؛/ *18: «حديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك 
عمر ف ل ل ا 
الدية من المجوسء (*705)» وأحمد» (37010). وينظر: الجمع بين الصحيحين» للحميدي. /١‏ 8لا 
فتح الباري» .595/٠١‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف, (95070)» عن سعيد» عن أبي بكر به» وسعيد بن منصور في السنن» 
8١/5‏ عن عبد الله بن عبيدة» عن أبي بكر به» قال البيهقي في المعرفة» ١/69؟:‏ «وبمعناه رواه 
صالح بن كيسانء وأبو عمران الجوني» ويزيد ب بن أبي مالك الشامي» عن أبي بكرء وكل كل ذلك منقطع. 
ورواه ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيبء عن أبي بكر. فهذا وإن 
كان -أيضًا- منقطعًاء فمراسيل ابن المسيب أقوئ من مراسيل غيره؛ إلا أن أحمد بن حنبل كان 
يقول: هذا حديث منكرء ولم أقف علئ المعنئ الذي لأجله أنكره؛ وكان ابنه عبد الله يزعم أنه كان 
ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهري. والله أعلم». 


كتاب الجهاد -- رذ ( 
( 


«وكان أمير ربع من تلك الأرباع» لآنه أرسل أربعة جيوشء, علئ واحد منها 


يزيد بن أبي سفيان» أخو معاوية ولله. 


(إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله)؛ أي: رهبانًا لزموا بيَعهم 
وصوامعهم «فذرهم وما زعموا» وإن كانوا على باطل؛ إذ لا خطر منهم علئ الناس» 
وهذا من حسن رعاية الإسلام لمثل هؤلاء الضعفاء» بخلاف طرائق الكفار الذين 
يأتون على كل شيء فيتلفونه» سواء كان له أثر أم لاء وحالنا وحالهم اليوم كما يقول 
المثل: «رمتني بدائها وانسلت:37": يفسدون في الأرض» ويرمون المسلمين بالعظائم» 
والله المسبعان. 


«وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر) هؤلاء هم رؤوس 
النصارئ, ولهم الأثر في غيرهم «فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف)؛ أي: اضرب هذه 
الرؤوس بالسيف. 

«وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة» لما ثبت من النهي عن قتل النساء والصبيان 
«ولا صبيًا ولا كبيرًا هرمًا' ولا يرد علئ هذا قتل دريد بن الصمة في حنين وهو شيخ 
كبير هرم؛ لأنه كان ممن له رأي وتخطيط في الحرب «ولا تقطعن شجرًا مثمرًاا؛ لأن 
هذا إفساد في الأرضء ومآله بعد الفتح للمسلمين «ولا تخربن عامرًا)؛ أي: لا تيدم 
البيوت «ولا تعقرن شاة» ولا بعيرًا إلا لمأكلة»؛ أي: من أجل الأكل» وقد جاء النهي عن 
قتل الحيوان إلا لمأكلة»؛ لأن فيه إتلافًا للمال بلا مصلحة شرعية «ولا تحرقن نحلًا)؛ 
أي: نحل العسل» لعدم الحاجة الداعية لذلكء. وأكثر الشروح علئ النسخة التي بالحاء 


ينظر: أمثال العربء للضبي» (ص:077. 

(؟) كمافي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5: أن رسول الله َك قال: «من قتل عصفورًا فما فوقها 
بغير حقهاء سأله الله عن قتله»» قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: «أن يذبحهاء فيأكلهاء ولا يقطع 
رأسهاء فيرمي بها» أخرجه النسائي» كتاب الضحاياء باب من قتل عصفورا بغير حقهاء (460])» 
وأحمدء (797)» وصححه: ابن حبان» (5895)» والحاكمء (07075» وابن الملقن في البدر» 9/ /ال1. 
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المهملة» وفي نسخة أخرئ للموطأ بالخاء المعجمة: «لا تحرقن نخلا», والأصل في 
إحراق النخل النظر إلن المصلحة, فإذا ترجحت؛ كأن تترس بها الكفار أحرقت؛ إذ 
لا يمكن الانتصار علئ الكافرين إلا بذلكء والنبي يَكِ حرّق النخل في غزوة بني 
النضير»ء وقال حسان: 
وان علس سسراة ينبي لوي ١‏ حريكق ببالبويرة مسستطي07 

«ولا تفرقنه)؛ أي: دعه مجتمعًا ليستفاد منه. 

«ولا تغلل» الغلول: الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم7" «ولا تجيّن)؛ أي: لا تخف 
من العدو فيطمع فيك. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله 
أنه بلغنا أن رسول الله َك كان إذا بعث سرية يقول:لهم اغزوا باسم الله في سبيل الله 
تقاتلون من كفر بالل لا ره ولا تغدرواء ولا تُمَتْلواء ولا تقتلوا وليدّاء وفل ذلك 
لجبوشك وسراياك -إن شاء الله-. والسلام عليك7". 


«كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله)؛ أي : ابدؤوا بسم الله» وعلئ 
بركته «في سبيل الله مخلصين في ذلك لله ين «تقاتلون من كفر بالله»؛ أي: أن الوصف 
المؤثر في مشروعية الجهاد هو الكفرء وفي الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله)(2. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخل» (2753)», ومسلمء كتاب الجهاد والسير» 
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء (71,47)» وابن ماجه. (28659)» من حديث ابن عمر 85ة. 

(6) تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص:93). 

(؟») روي هذا الحديث مرفوعاء أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء علئ 
البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء (7371)» عن بريدة مرفوعًا مطولا. 

(؛) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (199)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (20)» وأبو داودء (06557)» والترمذيء (2307), 
والنسائي» (115؟). 
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«ولا تغدروا)»؛ أي: لا تغدروا بالعدو. ولا تخونوا «ولا تمثلوا» بالقتيل بجدع 
أطرافه» وتشويه صورته «ولا تقتلوا وليدًا كما جاء النهي فيما تقدم عن قتل الصبيان 
«وقل ذلك لجيوشك وسراياك»؛ أي: ذكّر بذلك من بعثته علن جيش أو قطعة من 
الجيش (إن شاء اللّه) وهذا للتبرك. 


ا الك لاسا ا 


حدثني يحبئ» عن مالك عن رجل من أهل الكوفة: أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العِلْيّ حتئ إذا أسند في 
الجبل وامتنع» قال رجل: مطرسء يقول: لا تخف فإذا أدركه قتله, وإني» والذي نفسي 
بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه7". 

قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه؛ وليس 
عليه العمل. 

«باب ما جاء في الوفاء بالأمان» إذا حصل الأمان لأحد من المشركين؛ وجب 
الوفاء به وحرم نقضه إلا بموجب. ويجب إعلامه بانتقاض عهده. وأن ينبذ إليه على 
سراف ولا جور أن يعدر ف ولأ أن بكر والخر: أقد العدر**3 ومن ضقات 
المنافقين: «وإذا عاهد غدر)("» وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 
فالوفاء بالآمان واجبء ولو لم يثبت مثل هذا الخبرء إلا أنه تكاثرت الأدلة عليه من 


)2 أخرجه بنحوه سعيد في السئن» ؟/ ١؟»‏ ومطرس بلسان أهل فارس: كلمة أمان. 

(9) ينظر: المحكم. لابن سيدهء 0/ 155. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» (55)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال 
المنافق» (08)» وأبو داود» (478)» والترمذي, (5785)» والنسائي» (5020)» من حديث عبد الله بن 
عمرو ذلثة. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء (0187)» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» 
باب تحريم الغدر. .)١76(‏ والترمذيء »)١08١(‏ وابن ماجه. (28175)» من حديث عبد الله بن عمر وه. 
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«إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج)؛ أي: الكافر» وبعضهم يخصه بضخم 
الجثة» ويجمع علئ علو ج37" ١حتئ‏ إذا أسند)؛ أي: صعد «ني الجبل» وامتنع» فلم يقدر 
عليه» «قال رجل: مطرس»» أو مترسء بإبدال الطاء تاء والعكس كما هو معروف في لغة 
العرب» وهي كلمة فارسية» وتعني: لا تخف. «فإذا أدركه قتله)؛ أي: غدر به» «وإني 
والذي نفسي بيده» فيه إثبات اليد لله يلا «لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت 
لأن المسلم لا يقتل بالكافر"» ولهذا «قال يحيئ: سمعت مالا يقول: ليس هذا 
الحديث بالمجتمع عليه)؛ أي ليس من المتفق عليه" «وليس عليه العمل)؛ أي: أن 
العمل علئ خلافه؛ إلا أن الشرع وسع في صلاحيات الإمام» فيجوز له التعزير بالقتل 
عند جمع من أهل العلم”:'» وذهب آخرون إلئ أن التعزير يكون بما دون القتل/”. 


() ينظر: لسان العرب» 2557/6”. 

(9) هذا هو مذهب الجمهورء وذهب أبو حنيفة إلى قتل المسلم بالكافر الذمي» وذهب صاحبه أبو يوسف 
إلى قتل المسلم بالمستأمن مخالمًا إمامه وجمهور أهل العلم» وحملوا الحديث علئ الكافر الحربي» 
وليس علئ مطلق الكافر» وقد حمل أهل العلم قول عمر علئ التشديد والتغليظ» أو علئ أن القاتل 
المسلم إنما فعل ذلك من أجل السلبء فيكون محاربّاء وهذا إذا ما توفرت الشروط الأخرئء وثمة 
جواب ثالث سيرد في كلام الشارح. ينظر: الاستذكارء 27/0 المنتقئ» */ ٠75‏ شرح الزرقاني علئ 
الموطأء 58١/7‏ الاختيار لتعليل المختار» 5/ 7؟» التاج والإكليل» 290/8.» فتح الوهاب, ؟/ /ا6اء 
كشاف القناع» ه/لكهة. 

)6 أي: لم يجتمع أهل المدينة وغيرهم علئ هذا الحكم. ينظر: الاستذكار: 8/ 55. 

(؟) قال بهذا الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة» لكن ليس علئ إطلاقه» وإنما أجازوه في قضايا معينة» 
وضبط بعضهم ذلك بما إذا كانت المفسدة تهدد مقاصد الشريعة وأمن المجتمع العام» وكانت من 
جنس الجرائم التي شرع فيها القتلء ولم تندفع هذه المفسدة إلا بالقتل» فيجوز حينئذ. ينظر: حاشية 
ابن عابدين» */ 185 الشرح الكبير» 6/ 00"» تبصرة الحكام, ؟/ 599: مطالب أولي النهئ» 529/7 
الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ص: 57)» الطرق الحكمية» (ص: 96). 

() قال بهذا الشافعية وبعض الحنابلة. ينظر: فتح الوهاب» ؟/ 20 مطالب أولي النهئن» "/ 0؟2. 
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قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم, وإني 
أرئ أن يتقدم إلئ الجيوش ألا تقتلوا أحدًاء أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة عندي 
بمنزلة الكلام» وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله 
عليهم العدو. 

«وسئل مالك عن الإشارة بالأمان»؛ أي: الإشارة المفهمة التي تقوم مقام العبارة 
أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم»» وهذا الحكم ليس مضطرداء فلو أشار في الصلاة 
إشارة مفهمة لم تبطل صلاته» كما جاء في صحيح البخاري عن أسماء أنها قالت: 
صلىئ النبي يَكِةٍ في الكسوف. فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ وهي تصليء فأومأت 
براسها إلى الشمسء فقلت: آية؟ فآومات برآسها: أن نى !"1 ولم تعد عاتشة الصلاة؛ 
ولم يقل أحد ببطلانهاء فالتصرفات تختلف من باب إلى باب» فبعض الأبواب أخف من 
بعضء وبعضها يحتاط له أكثر من غيره» وما يتعلق بالمخلوق -كما هنا- فأمره أشد. 

١وإنه‏ بلغني أن عبد الله بن عباس يقول: ما ختر قوم بالعهدا؛ أي: غدروا به أشد 
الغدر إلا سلط الله عليهم العدو» عقوبة على اقتراف هذه المعصية. 


| باب العمل فيمن أعطى شينًا في سبيل الله ٍْ 


حدثني يحيئ, عن مالكء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا أعطئ 
شيئًا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرئ فشأنك به. 

«عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطئ شيئًا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت 
وادي القرئ» منزل كان بين المدينة والشام «فشأنك به»؛ وخصص وادي القرئ لأن 
الإنسان إذا بلغه صعب عليه الرجوع» فيغلب علئ الظن أنه يستمر إلى ما قصده من 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس» (87)» ومسلمء باب ما 
عرض علئل النبي ككل في صلاة الكسوفء (9806). 
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الجهادء لكن لو كان قال: شأنك به من المدينة» فثمة احتمال أنه يتملكه ويبيعه 
ولا يجاهد. بخلاف ما لو قطع نصف المسافة فسيتشجع لإكمالها. 

نظير ذلك أن يعطي أحدهم كتابًا لطالب علمء ولا يعلمه بأنه عطية إلا بعد إنجاز 
جزء منه» فيقول: إن حضرت دروسن الجرء الآول منه؛ فهو لك» أى إن درست إليل 
المستوئ الثالت مكلا؛ فالكتاب لك» وهكذا حنى يضمن استمرار المهدئ له في 
قراءة الكتاب؛ لأنه يريد الجر بذلك. ولو أعلمه من أول يوم أن الكتاب هدية لربما 
تساهل المهدئ له. ولربما باعه وانتفع بثمنه» خاصة وأنا نرئ كثيرين يتحمسون 
لطلب العلم وحضور الدروس في البداية» ثم يحضرون فترات وجيرة. أو دروسًا 
معدودة» ثم يتركون» فمنهم من يحتفظ بكتابه» ومنهم من يبيعه لغيره أو لمحلات 
الكتب المستحملة. 
وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد: أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا 
أعطي الرجل الشيء في الغزو, فيبلغ به رأس مغزاته؛ فهو له. 

«فيبلغ به رأس مغزاته»؛ أي: تحقق الشرط العرفي الذي من أجله دفع إليه 
هذا الشيء. 

«فهو له) لأنه إنما أعطي لينتفع به في الغزوء كأنه قال: إن لم تقاتل بهذا السيف 
فليس لك. ولو أعطي عطية بلفظ صريح بأن قيل له: «استعن بهذا الكتاب على 
دراستك»؛ فلا يملك هذا الكتاب إلا إذا درس به بالفعل» كأن الواهب قال: خذ هذا 
الكتاب شريطة أن تنتفع به في دراستك. 


وهنا يرد سؤال: وهو أن الجهات الحكومية توزع كتبّا للدارسين» فهل يملكها 
الطالب من أول الأمرء بحيث يصح له بيعها والتصرف بثمنهاء أو لا يملكها إلا 
بالانتفاع؟ وهذا الشرط عرفي» وأهل العلم يجعلون الشرط العرفي كالشرط الذكري» 
ويمثلون له بما لو قيل لأحدهم: «زوجتك زنت»» فقال: «هي طالق»» ثم تبين أنها 
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لم تزن» فلا يقع الطلاق؛ لأن الزوج بنئ الطلاق علئ الزناء فكأنه قال: «إن كانت 
زانية؛ فهي طالق», ونرئ مكتبات الكتاب المستعمل ونحوها مليئة بهذه الكتب التي 
توزع مجاناء ولااشك أن مثل هذا الاشتراط يحدٌ من الدفع لغير المنتفع» ويوسع 
التوزيع علئ من ينتفع» وما تقدم كان في الكتاب ونحوه مما لم يكن وقفَاء أما إذا وقفه 
مالكه؛ فلا يجوز لأحد بيعه إلا إذا تعطلت منافعه. 
وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزوء فتجهز حتئ إذا أراد أن يخرج 
منعه أبواه أو أحدهماء فقال: لا يكابرهماء ولكن يؤخر ذلك إلئ عام آخرء فأما الجهاز؛ 
فإني أر أن يرفعه حتئ يخرج به» فإن خشي أن يفسد؛ باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به 
ما يصلحه للغزوء فإن كان موسرًا يجد مثل جهازه إذا خرج؛ فليصنع بجهازه ما شاء. 

١وسئل‏ مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو, فتجهز» للغزو دون أن يستشير 
أبويه» وجهاد التطوع أو فرض الكفاية لا يجوز له إلا بإذنهماء فقد جاء رجل إلى 
النبي كلك فاستأذنه في الجهادء فقال: ١أَحَىّ‏ والداك؟». قال: نعمء قال: «ففيهما 
فجاهد)20. أما إذا كان الجهاد فرض عين؛ فلا يشترط إذن الوالدين» وأهل العلم 
ينصون علئ تعين الجهاد في ثلاث حالات: إذا استنفره الإمام» أو داهمه العدو» أو 
حشر الضصف؛ قلا بجر ز له حيظل أن يفر من ال جف 0, 

«حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أن يخرج أو أحدهماء فقال: لا يكابرهما»؛ أي: 
لا يعاند ولا يكثر من الإلحاح, وإذا علم الله منه صدق النية» ومنعه من له حق المنع؛ 
أثابه الله ثواب الجهاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين» (204)»: ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب بر الوالدين» (2055), وأو داود.ء (2))2059 والترمذي» (الاكلء والنسائى» ,.)536١*(‏ من 
حدبث عبد الله بن عمر 835. 


(9) ينظر: المغني» 9/ 1910. 
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«ولكن يؤخر ذلك إلئ عام آخرا لعل والديه يأذنان له «فأما الجهاز الذي تجهز به 

نبل أن ستاذن والديه؛ فإني أرئ أن يرفعه»؛ أي: يحفظه «حتى يخرج به من العام القادم 

ما يصلحه للغزوء فإن كان موسرًا يجد مثل جهازه إذا خرج؛ فليصنع بجهازه ما شاء» 

أما إن كان معسرًاء فقد تقدم أنه يحجز هذا المال عنده؛ لأنه إذا أنفقه قد يحتاجه في 
الجهاد ولا يجد. 


| باب جامع النفل في الغزو | 
حدثني يحيئى, عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ككل 
بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبّل نجد, فغنموا إِبلّا كثيرة» فكان سهمانهم اثني عشر 
لاو احد عار يا رخاوا 1 اا 
بعيرّاء أو أحد عشر بعيراء ونفلوا بعيرًا بعيرًا” '. 
«باب جامع النفل في الغزو» النفل: واحد الأنفال» وهو الزيادة علئ 
وأما قرله تعاك.: #متتلوتك عن الاتمال 4 [الاسان: ]١‏ إلى آخر الآيات؛ فقد 
اختلف في المراد هاء فقيل: الغنيمة؛ وهي التي تؤخذ من أموال الأعداء بالقتال» 
فل فر 
«١عن‏ عبد الله بن عمر: أن رسول الله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد)؛ 
أي: جهة نجد «فغنموا إبلّا كثيرة» ويدل علئ كثرتها قوله: «فكان سهمانهم)؛ أي: سهم 
كل واحد منهم «اثني عشر بعيرّاء أو أحد عشر بعيرًا هذا شيء كثير» «ونفلوا»؛ أي: 


) أخرجه البخاري. كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل علئ أن الخمس لنوائب المسلمين» 
(*30)» ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال» (1759)» وأبو داود. (97180). 

9) ينظر: المغني» 7/9؟2؟. 

69 ينظر: تفسير الطبريء١١//.‏ 
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زيدوا على ما حصل لهم من الغنيمة «بعيرًا بعيرًا"» والنفل في اللغة: هو الزيادة على ما 
يستحقه الإنسانء كالنافلة من الصلاة» وهي زيادة علئن ما أوجب الله عليه» فسهمانهم 
التي يستحقونها اثنا عشر أو أحد عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا؛ أي: أن كل واحد منهم 
أعطي بعيرًا نفلا؛ أي: زاتدًا علئ السهم. 

و قول الراوي: «اثني عشر بعيرًا» لعله أراد المجموع بعد النفل» وقوله: «أحد 
عشر بعيرًا أراد بذلك قبل النفل» ثم بعد ذلك الرواة ينقل بعضهم هذا وبعضهم هذا. 
وحدثني عن مالك. عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان 
الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. 

«يعدلون البعير بعشر شياه» لأن البعير يستفاد منه في الغزو أكثر مما يستفاد منه في 
حال السعة والسلمء فيحتاج إليه في الغزو حاجة ماسة» فهو ينقل الناس وأمتعتهم. 
بينما في حال السعة؛ كما في الأضاحي مثلًا يعدل البعير بسبع شيا(" أما البقر؛ فتبقى 
في جميع حالاتها علئ الأصلء وهو أنها تعدل سبع شياه؛ لآن فائدتها في الغزو أقل من 
الإبل» فلا تقاس عليه. 
قال مالك ني الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال» وكان مع الناس عند 
القتال وكان حرَّاءِ فل سهمه. وإن لم يفعل ذلك؛ فلا سهم له. وأرئ ألا يقسم إلا لمن 
شهد القتال من الأحرار. 

«قال مالك في الأجير ني الغزو» بأن استؤجر لحمل متاع مثلا «إنه إن كان شهد 
القتال» وكان مع الناس عند القتال»؛ أي: شارك معهم «وكان حرا فله سهمه)؛ أي: يقسم 
له مع المقاتلين؛ لأن الغنائم للمقاتلين» وهو واحد منهم «وإن لم يفعل ذلك)؛ أي: 


إلق إشارة إلى ما أخرجه مسلمء »)١518(‏ عن جابر بن عبد الله كفاء قال: «نحرنا مع رسول الله وَل عام 
الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة»). 
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لم يشهد القتال» ولم يقاتل «فلا سهم له)؛ لآن السبب الذي يستحق به هذا السهم 
لم يتوفر فيه. 


«وأرئ ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار» أما من لم يشهد. ولو كان حرًا؛ 
وأما كون النبي ككل قسم لبعض الصحابة ممن لم يشهد بدرًا("©؛ فذلك لأن 


ا باب مالا يجب فيه الخمس ا 


قال يحيئن : سمعت مالكا يقول فيمن وجد من العدو علد ساحل البخر بأرض 
المسلمين فزعموا أنهم تجارء وأن البحر لفظهم, ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا 
أن مراكبهم تكسرت أو عطشواء فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرئ أن ذلك للإمام يرى 
فيهم رأيه. ولا أرئ لمن أخذهم فيهم خمسًا. 

«باب: ما لا يجب فيه الخمس»؛ أي: ما ليس بغنيمة. 


«قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين»؛ أي: أن 
المسلمين وجدوهم.ء فأرادوا أسرهم «فزعموا أنهم تجار) ولم يأتوا للقتال» «وأن البحر 
لفظهم. ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك» فلا شهود ممن تقبل شهادتهم يشهدون 
بذلك إلا أن ثمة قرائن تدل علئ ذلكء وهي أن «مراكبهم)»؛ أي: سفنهم «تكسرت» 
فدفعتهم الأمواج إلئ الساحل «أو عطشوا» ولا يمكنهم الشرب من البحرء كما هو 
معلوم «فنزلوا» ساحل المسلمين؛ حيث يوجد فيه مياه عذبة فشربوا منهاء وكان ذلك 
النزول «بغير إذن المسلمين» والأصل أنه لا بد من إذنهم؛ لأن ما عمله هؤلاء انتهاك» 


)١(‏ وهو عثمان ولي فأخحرج البخاريء» (5798)»: عن ابن عمر 5: وأما تغيبه عن بدر؛ فإنه كانت تحته 
بنت رسول الله لِكْه وكانت مريضة:» فقال له رسول الله بَكِ: (إن لك أجر رجل ممن شهد بدرّاء وسهمه). 


كتاب الجهاد 2 وك 
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قال مالك: «أرئ أن ذلك للإمام يرئ فيهم رأيه» فيجتهد الإمام» فقد يكون رأيه أن المن 
عليهم أو أسرهم يحقق مصلحة أعظم.ء وقد يرئ قتلهم إذا كانوا محاربين» وأن في 
قتلهم نكاية وتشريدًا بمن خلفهم «ولا أرئ لمن أخذهم فيهم خمسا». 


| باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس | 


قال مالك: لا أرئ بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم 
ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم. 

«باب: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس»؛ أي: لا يننظر به القسمة» فالأصل 
أنه لا يجوز لأحد من المقاتلين ولا من غيرهم أن يستولي علئ شيء من الغنيمة قبل 
أن تقسم» وفعل شيء من هذا هو الغلول7", لكن هناك ما يستثنئ كالطعام؛ فلا ينتظر 
فيه إل أن تنتهي المعركة ثم يقسمء والناس بحاجة إليه. فمثل هذا جرت العادة بأنهم 
يتسامحون فيه» ولا يتبعونه أنفسهم. 

«قال مالك: لا أرئ بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما 
وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم» لمسيس الحاجة إليه» ولأنه عرضة لأن 
قال مالك: وأنا أرئ الإبل» والبقرء والغنمء بمنزلة الطعام» يأكل منه المسلمون 
إذا دخلوا أرض العدوء كما يأكلون من الطعام؛ ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس 
المقاسم, ويقسم بينهم؛ أضر ذلك بالجيوش؛ فلا أرئ بأسّا بما أكل من ذلك كله على 
وجه المعروف والحاجة إليه» ولا أرئ أن يدخر أحد من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله. 

«قال مالك: وأنا أرل الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام» وهي طعامء وهم قد 
يحتاجون إلى طعام» ولا يجدون غير الإبل والبقر والغنم فينحرونها أو يذبحوبماء 


.086 /٠١ الشرح الكبير»‎ 0١/5 ينظر: النهر الفائق» */ 205» أسهل المدارك»‎ ١ 
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ييأكلرن منها لمسيس الحاجة إليها ايأكل عنه المسلمون إذا دخلوا أرضى العدى كما 
يأكلون من الطعام» ولو أن ذلك لا يؤكل حتئ يحضر الناس المقاسم؛ ويقسم بينهم. 
أضر ذلك بالجيوش» ضررًا بلِيعًا؛ لأن الحياة لا تقوم إلا بالطعام والشراب افلا أرى 
بآسَا بما أكل من ذلك كله علئ وجه المعروف»؛ أي: بما يحتاج إليه للأكل فقطء 
فلا يجوز نحر جمل مثلًا لمن حاجتهم دون ذلكء «ولا أرئ أن يدخر أحد من ذلك 
شينًا يرجع به إلئ أهله» لأن بعضهم قد لا تكون به حاجة» فيظن أن الجواز يشمل 
الادخار» فينحر أو يذبح ويدخر اللحم قديدًا؛ ليرجع به إلئ أهله. إلا إن كان شيئًا تافهًا 
لا يؤبه له» ففيه سعة. 

وهذا الجواز إنما هو في الطعام خاصة. فلا يعم كل حاجة؛ لآن الحاجات 
لا تنتهي» فقد يفقد أحدهم نعله أو نظارته ولا يمكنه مواصلة المسير إلا بنعل أو 
نظارة» فلا يجوز له الأخذ حتئ تقع عليها المقاسم, أو يرفع قضيته للإمام ليعطيه 
ويحسمها من نصيبه» أما الأخذ بلا إذن؛ فغلول وشأنه عظيم, إلا أن له أن يستعمله 
استعمالَا مؤقنًا حتئ يستأذن الإمامء أو ينتظر به قسمة المغانم. 


وسثل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه. ويتزود 
فيفضل منه شيء» أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع 
بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو ني الغزو؛ فإني أرئ أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين؛ 
وإن بلغ به بلده؛ فلا أرئ بأسا أن يأكله. وينتفع به إذا كان يسيرًا تافهًا. 

«وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو. فيأكل منه ويتزود فيفضل 
منه شيء, أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله. أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ 
قال مالك: إن باعه وهو ني الغزو فإني أرئ أن يجعل ثمنه ني غنائم المسلمين» لأن الطعام 
لا يُملك باستيلائه عليه» فالاستثناء للطعام خاصة» وهو حاجة تقدر بقدرهاء فلا تجوز 
الزيادة على مقدار الحاجة» «وإن بلغ به بلده»؛ أي: يقتات عليه إلى أن يصل بلده؛ «فلا 


كتاب الجهاد ----- هو ( 
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أرى بأسًا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرًا تافهًاا؛ أي: لا تلتفت إليه همم المقاتلين» 
وإذا كانت اليد لا تقطع في سرقة الشيء التافه كما قالت عائشة :208؛ مع كونه ملكا 
محضًا للغير» فالأكل مما للآكل فيه نوع ملك أمره أوسع. 
| ا ل كار | 
حدثني يحيئء عن مالك: أنه بلغه أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق» وأن فرسًا له 
عار» فأصابهما المشركونء ثم غنمهما المسلمون, فردا على عبد الله بن عمرء وذلك قبل 
«باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو) كعبد أو غلام أو متاع استولئ 
عليه العدو ثم غنمه المسلمونء ومالكه معروف قبل أن تقسم المقاسمء فهو أحق به 
وبعد القسمة هو أولئ به إن دفع قيمته. 
«حدثنى يحيئ؛ عن مالك: أنه بلغه أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق»؛ أي: شرد وهرب 
«وأن فرسًا له عَارَ)؛ أي: انفلت وانطلق هاربا» «فأصابهما المشركون, ثم غنمهما 
المسلمون, فردا علئ عبد الله بن عمر» لأنهما ماله» وقد أخذا بغير حق؛ كالمغصوب» 
والشرقات» فاعا ترد إلى آريايا توذلك قل ان تصيبهما المقاسم). 
قال يحيئ: وسمعت مالكًا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه إن 
أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم؛ فهو رد علئ أهله. وأما ما وقعت فيه المقاسم؛ فلا يرد 
والفرق بين الرد قبل المقاسمء وعدم الرد بعد المقاسم- أنه قبل المقاسم 


6١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء (287917), وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسندهء (0772» والبيهقي 
في الكبرئ» (*01794 027954)» وذكر أنه مدرج من قول عروة الراوي عن عائشة. وينظر: البدر المنير» 
/ا/ 658 التلخيص الحبيره */ 378 

(؟) ينظر: النهاية» لابن الأثير /28”. 
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لم يملك؛ أي: ما وقعت في يد من يصح ملكه لهاء وأما بعد المقاسم؛ فهي غنيمة مما 
البيع» وبهذا يفارق المخصوب؛ لأن الغاصب لا يملك إطلاقَاء والمسألة لها فروع 
عملية كثيرة. 
وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه. ثم غنمه المسلمون, قال مالك: 
صاحبه أولئ به بغير ثمن, ولا قيمة» ولاغرم؛ مالم تصبه المقاسمء فإن وقعت فيه 
المقاسم؛ فإني أرئ أن يكون الغلام لسيده بالثمن- إن شاء-. 

أي: إذا طلب منه ثمن يؤثر الغلام عليه فلا شك أنه سيقدم شراءه بالثمن» وإن 
طلب منه ثمن أكثر مما يستحقه. فقد يدعه» فالمسألة ترجع إليه؛ إن شاء اشتراه وإلا تركه. 


قال مالك ني أم ولد لرجل من المسلمين حازها المشركونء ثم غنمها 
المسلمونء فقسمت في المقاسم, ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترقٌ وأرئ أن 
يفتديها الإمام لسيدهاء فإن لم يفعل؛ فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعهاء ولا أرئ للذي 
صارت له أن يسترقّهاء ولا يستحل فرجهاء وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يكلف أن 
يفتديها إذا جرحت. فهذا بمنزلة ذلك» فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. 

«قال مالك في أم ولد من المسلمين حازها المشركون؛ ثم غنمها المسلمون, 
فقسمت في المقاسم, ثم عرفها سيدها بعد القسم: إنها لا تسترق» لأن ولدها أعتقهاء 
فهي حرة «وأرئ أن يفتديها الإمام» من بيت المال «لسيدها» وهذا هو الأصل «فإن 
لم يفعل؛ فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها» تسترق أو تباع وتشترئ؛ لأن ولدها أعتقها 
«ولا أرئ للذي صارت له أن يسترقها» ما دام قد ثبت عنده أنها أم ولد «ولا يستحل 
فرجها» لآن حكمها حكم الحرة «وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يكلف أن يفتديها 
إذا جرحت»؛ أي: إذا وقعت منها جناية؛ كانت جنايتها على سيدهاء ولو لم تكن أم ولد 
وجرحت؛ كان أرش الجناية علئ سيدهاء ما لم يكن الأرش أكثر من قيمتهاء وحينئذ 


كتاب الجهاد -- يدن ( 
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يخير المجني عليه بين أن يأخذها أو يأخذ ما يساوي قيمتهاء أما أن يكلف سيدها بدفع 
أرش الجناية في هذه الصورة؛ فلا «فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يسلم أم ولده تسترق 
ويستحل فرجها). 
وسئل مالك عن الرجل يخرج إلئ أرض العدو في المفاداة, أو في التجارة, 
فيشتري الحر أو العبد. أو يوهبان له. فقال: أما الحرٌ؛ فإن ما اشتراه به دين عليه 
ولا يسترق» وإن كان وهب له؛ فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطئ فيه 
شيئًا مكافأة. فهو دين علئ الحر بمنزلة ما اشترئ به. وأما العبد؛ فإن سيده الأول مخير 
فيه؛ إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له. وإن أحب أن يسلمه أسلمه. 
وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به. ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعط فيه شيثًا 
مكافأة» فيكون ما أعطيز فيه غرمًا على سيده إن أحب أن يفتديه. 

«وسئل مالك عن الرجل يخرج إل أرض العدو في المفاداة. أو في التجارة 
فيشتري 7" الحر أو العبد)؛ أي: أنه وجد مسلمًا يباع» فاشتراه «أو يوهبان له». 


يعني: لو وجد شخصًا يباع» ويحرّج عليه فلا يتركه وهو قادر؛ بل يفتديه «أو 
يوهبان له. فقال: أما الحر؛ فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق» الحر إذا كان مسلمًا 
وأسره الكفار وباعوه, فإنه لا يُملك بهذا العقد. لكن لو كان كافرًا واشتراه المسلم فإنه 
يسترق؛ بل إن شيخ الإسلام يجيز أن يشتري المسلمٌ الكافرٌ الحرٌ في دار الكفر ولو كان 
أبو هذا الكافر هو البائع» لكن عموم حديث: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:... ورجل 
باع حرًا فأكل ثمنه7 يمنع ذلك» ولشيخ الإسلام كلام مفصل في هذه المسألة. 


قال الباجي» /187: أما شراء الحر؛ فإنه لا يصح. إلا بألّا يعلم أنه حرء فاشتراه ثم تبين له ذلك» 
ولعله سميئن الفداء شراء. 
(9) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء (2520)» وابن ماجه؛ (655؟)» من حديث 


أبي هريرة وطلة. 


7 للح شرح موطأ الإمام مالك 


0 

«وإن كان وهب له؛ فهو حر وليس عليه شيء» لأنه أخذه بغير ثمن» فيرسله بغير 

ثمن (إلا أن يكون الرجل أعطئ فيه شيئا مكانأة)؛ أي: أنها ليست قيمة» فلو أعطاه 
المسلم سيارة مثلًا من نوع معين «فهو)؛ أي: قيمة السيارة في المثال السابق «دين على 
الحر بمنزلة ما اشتري به. وأما العبد؛ فإن سيده الأول مخير فيه؛ إن شاء أن يأخذه ويدفع 
إلى الذي اشتراه ثمنه. فذلك له. وإن أحب أن يسلمه)؛ أي: يتركه «أسلمه) لا سيما إذا 
طلبت منه قيمة لا يستحقهاء أو دفع فيه مشتريه قيمة أكثر من ثمنه الحقيقي «وإن كان 
وهب له؛ فسيده الأول أحق به. ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطئ فيه شيئا مكافأة» 


بعتى: كالسر «قيكون ما أغطى فيه كرما على سيلة إن ألحب أن يفقديه), 
| الك اسل | 


حدثئني يحيئ عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح» عن 
أبي محمد مولئ أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعي: أنه قال: خرجنا مع رسول الله ِةٍ عام 
حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا 
من المسلمينء قال: فاستدرت له حتيل أتيته من ورائه» فضربته بالسيف عل حبل عاتقه. 
فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت, ثم أدركه الموت فأرسلنيء قال: 
فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ثم إن الناس رجعواء فقال 
رسول الله َكِِ: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)» قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ 
ثم جلست. ثم قال: «من قتل قتيلًا له عليه بيئة فله سلبه»» قال: فقمت ثم قلت: من يشهد 
لي؟ ثم جلست.ء ثم قال ذلك الثالثة» فقمت. فقال رسول الله يَكلِةِ: «ما لك. يا أبا قتادة؟»), 
قال: فاقتصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدقء يا رسول الله وسلب ذلك 
القتيل عندي فأرضه عنه؛ يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: لا هاء الله إذا("" لا يعمد إلئ أسد 


»١(‏ قال الخطابي في المعالم» :0١/6‏ «وقوله: (لاها الله إِذَا) هكذا يروئء» والصواب (لاهآ الله ذا بغير 
ألف قبل الذال» ومعناه في كلامهم: لا والله» يجعلون الهاء مكان الواوء ومعناه: لا والله» لا يكون ذا». 


كتاب الجهاد 2 و 
ج22 7772 سبلبللللللاالاي 3 0-2 


من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فبعطيك سلبه. فقال رسول الله يك «صدق فأعطه 
إياه»» فأعطانيه. فبعت الدرعء فاشتريت به مخرفًا في بني سلمة, فإنه لأول مال تأثلته في 
الإسلام9؟. 

«باب ما جاء في السلب في النفل»؛ أي: في القدر الزائد علئ الغنيمة» فالأصل أنه 
جزء من الغنيمة؛ لأنه لا يدرك إلا بالقتال» وما يدرك بالقتال فهو من الغنيمة» والنفل 
قد يطلق ويراد به الغنيمة والعكس. 

ومن أهل العلم من جعل سلب القتيل للقاتل حكمًا عامًا في كل قتالء قاله الإمام 
أو لم يقله. ومنهم من جعله راجمًا لاجتهاد الإمام"» كأن يريد تشجيع المجاهدين 
علئ القتال» فيقول مثل هذا: «من قتل قتيلًا فله سلبه»؛ ليجتهد الناس» ومن أهل العلم 
من برعل أنه ليس .له آن يقول ذلك في أول الآمرء لعلا تسوء النبات» ويكون الفتال من 
أجل الدنياء وإنما يقوله آخر الأمر أو في أثنائه بعد أن يخرج الناس في سبيل الله 
لا يخرجهم إلا الجهاد, فإذا رأئ الإمام أن مثل هذا الإغراء يدفعهم ويزيد في نشاطهم 
فعله. وقد فعله النبي كَل يوم حنين» كما سيأتي. 

اخرجنا مع رسول الله يَكدْةِ عام حنين» سنة ثماني للهجرة» عقب فتح مكة «فلما 
التقينا كانت للمسلمين جولة»؛ أي: أن كفة المسلمين كانت راجحة في أول الأمر ثم 
حصل اضطراب وانهزم بعض المسلمين» وثبت النبي وَكةٌ ونفر معه. 

«قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين»؛ أي: ظهر عليه أو 
افترشه «قال: فاستدرت له) أي: جئته من الخلف «حتيل أتيته من ورائه فضربته بالسيف 
على حبل عاتقه)؛ أي: بين المنكب والعنق «فأقبل علي» ترك المسلم الذي تحت 


)6 أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب» (5155): ومسلمء كتاب 
الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» »)١178١(‏ وأبو داودء (2700): والترمذي» (1675). 
زفق ينظر: معالم السنن» 50١/6‏ شرح الزركشي» 00/7. 
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وأقبل علئ الذي ضربه بالسيف «فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» لأن من كان 
في هذه الحالة يتضاعف نشاطه (د ثم أدركه الموت» لأن الضربة قاتلة «فأرسلني)؛ أي: 
أطلقنى «قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله» أمر الله 
قدره. وأمر الله وسنته أنه إذا حصلت المخالفة حصلت الهزيمة «ثم إن الناس رجعوا) 
عادوا إلى النبي كله وقد ثبت» وهو أشجع الناس كه «فقال رسول الله كلَِِ: «من قتل 
قتيلًا له عليه بينة»؛ ليقطع الطريق علئ الدعاوئ المجردة «ولو يعطئ الناس بدعواهم 
لادعئ ناس دماء رجال وأموالهم»7". وسلب القتيل هو ما معه مما يستعين به على 
ل ل ل ل 
أو طعامء علئ خلاف بين أهل العلم» فبعضهم اعتبر المعنئ العام للسلب”)؛ وهو ما 
2-98 

«قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟» فلم يشهد له أحدء إما لخفاء الأمر علا 
السلب شخص آخر «ثم جلست. ثم قال يَِِ: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه»» قال: 
فقمت. ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة» فقمتء فقال 
رسول الله يَكَِدِ: «ما لك. يا أبا قتادة؟ » كأنه لم يسمع قول أبي قتادة: من يشهد لي؟) 
وإنما كان يرئ قيامه وجلوسه. 


34 


الم 


3 


صدقء يا رسول الله في دعواه أنه قتل «وسلب ذلك القتيل عندي». فهذا الرجل شهد 


«قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدقء يا رسول الله) أي: 


0 أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب « إن الس يديه عمد لله ولي كما دلا كيلك > 
5 كت 4 (كهه1)ء روسل كتاب الأقضية» باب اليمين علئئن المدعيل عليه. )171١(‏ واللفظ له 
والنسائيء (5656)» وابن ماجه. .)292١(‏ 

(9) ينظر: البناية» 1/ 184 روضة الطالبين» /١‏ ه/ا» المغني» 8/ 289. 

6 وبهذا قال المالكية. ينظر: شرح اللخرشي علئ ليل 18:/5. 
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بأحقية أبي قتادة للسلب» وقبلت شهادته رغم أنه شاهد واحد؛ لأن كل من في يده شيء 
فإقراره به لغيره يقوم مقام البينة» فتقبل شهادته من هذه الحيثية7". 

«فأرضه عنيء يا رسول الله)؛ أي: اترك السلب لي» وأرضه بما شئت»ء «فقال أبو 
بكر: لا هاء الله) يعني: لا والثه «إذَا لا يعمد إلى أسد من أسد الله» وفي هذا شهادة لأبي 
قتادة من خير الأمة بعد نبيها بَكِةِ بأنه أسد. وأقره النبي كَلِِدِه وفي بعض الروايات أن هذا 
من قول عمر ه27 وشهادة أبي بكر وعمرء وإقرار النبي كَل وسام شرف لأبي قتادة» 
ومنقبة عظيمة له. لكن الذي في الصحيحين أن الذي شهد له هو أبو بكر «يقاتل عن الله 
ورسوله فيعطيك سلبه» وهو من قتل القتبل في حين أنك استوليت عليه من ميت «فقال 
رسول الله ل «صدق. فأعطه إياه» أي: أعط أبا قتادة؛ لأنه يستحقه. 

«فأعطانيه» فبعت الدرعء فاشتريت به مخرفًا في بني سلمة» المخرف: البستان» 
وسمي بذلك لأنه يخترف منه الثمر؛ أي: يجتنئ» ومنهم من يقول: هي آلة الاختراف 
التي يجتنيل بها الفمر(”). 

وقد يقول قائل: كيف اشترئ أبو قتادة بستانًا بقيمة درع؟ 

والجواب: أن السلع تتفاوت أقيامها من وقت لآخرء فقد يُشترئ بيت بثوب» وقد 
يشترئ بالبيت الألوف المؤلفة من الثياب» ومن الطرائف ما ذكره بعض المؤرخين 
المعاصرين أنه في سنة من الستوات تيسرت الكتب وطبعت ووردت إلن هذه البللاد 
بكثرة» إلا أنها كانت غالية الثمن» فبيع جامع العلوم والحكم بائني عشر ريالًا من 
الفضة» وهذا أضعاف قيمته اليوم» ثم بيع مرة أخرئ بالثمن نفسه ووزنتين من القهوة» 


) اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث علئ أقوال تنظر في: الاستذكار» 5/ 34» التوضيح» لابن 
الملقن» /١8‏ 015» شرح ابن بطال» ه/ 515 نيل الأوطار» /١/‏ 5318. 

(6) أخرجها أحمد. (/1290/17)» من حديث أنس ة. 

)6 ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار» ؟/ 420» أعلام الحديث؛ ؟/ 23٠١57‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر» ؟/ ؤ؟. 
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وثوب وشماغ. بينما بيعت بعض البيوت بأبخس الأثمان» كما أن الأراضي لم تكن 
لها قيمة ألبتة من قبل؟ فلم تكن فيها مشاحة» فقد كان كل واحد يكتفي بجعل خط علئ 
مراده منهاء ولا يشاححء وقد يؤجر البيت بريال واحدء ثم بعد ذلك تتغير القيم؛ 
وبسبب الغفلة عن هذا الملحظ ذهب بعض الشراح إلى تفسير المخرف بآلة يخترف 
بهاء وهي معروفة عند الفلاحين» وقيمتها زهيدة» وبعضهم يقول ما اخترف من ثمرة 
عام 0007 

«فإنه لأول مال تأثلته» يعني: اقتنيته وملكته «في الإسلام». 
وحدثني مالك, عن ابن شهاب. عن القاسم بن محمد: أنه قال: سمعت رجلا 
يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال» فقال ابن عباس: الفرس من النفل؛ والسلب من 
النفل» قال: ثم عاد الرجل لمسألته. فقال ابن عباس ذلك -أيضًا-. ثم قال الرجل: 
الأنفال التي قال الله في كتابه» ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتئ كاد أن يحرجه. ثم 
قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب”). 

«قال: سمعث رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال» فقال ابن عباس: الفرس 
من النفل» والسلب من النفل» قال: ثم عاد الرجل لمسألته» سأل مرة ثانية؛ لأنه لم يقتنع 
بالجواب الأول «ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك -أيضًا-» ثم قال الرجل: 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟»2 وكأن ابن عباس فهم من حال هذا السائل أنه 
لا يسأل للاستفادة» وإنما يسأل لإظهار التعالم أو لإعنات المسؤول «فلم يزل يسأله 


.8١/١ ينظر: غريب الحديثء للقاسم بن سلام»‎ ١ 

(9) أخرجه الطبري في التفسير»ء 554/١١‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن القاسم: قال 
ابن عباس: «كان عمر يه إذا سئل عن شيء قال: لا آمركء ولا أنباك»» ثم قال ابن عباس: «والله ما 
بعث الله نبيه 2 إلا زاجرًا آمرًا محللا محرّمًا» قال القاسم: فسلّط علئ ابن عباس رجلا يسأله عن 
الأنفال» فقال ابن عباس: «كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» فقال له مثل 
ذلك, ثم أعاد عليه حتئ أغضبه؛ فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر 
حتئ سالت الدماء علئ عقبيه» أو علئ رجليه» فقال الرجل: أما أنت؛ فقد انتقم الله لعمر منك». 
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حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه 
عمر بن الخطاب» فقد روي أن صبيعًا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد 
المسلمين حتئ قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص 5 إلى عمر بن الخطاب 3ه 
فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه» فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل» قال عمر: «أبصر 
أن يكون ذهن. نتفييك مني به العقوبة الموجعة». فأتاه به» فقال عمر: «تسأل 
محدثة»» فأرسل عمر إلئ رطائب من جريد» «فضربه بها حتئ ترك ظهره دبرة» ثم تركه 
حتئ برأء ثم عاد له ثم تركه حتئ برأء فدعا به ليعود له» قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد 
قتلي» فاقتلني قتا جميّلاء وإن كنت تريد أن تداويني» فقد والله برأت», فأذن له إلى 
أرضه وكتب إلين أبي موسين» الأشعري و48 ألا يجالسه أحد من المسلمين» فاشتد 
ذلك علئ الرجلء فكتب أبو موسئ إلئ عمر: أن قد حسنت توبته» فكتب عمر: أن 
لذن اناك الي 
قال: وسئل مالك عمن قتل قتا من العدوء أيكون له سلبه بغير إذن الإمام, 
قال: لا يكون ذلك لأحدٍ بغير إذن الإمام؛ ولا يكون ذلك من الإمام إلا علئ وجه 
الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله ٍ قال: «من قتل قتيلًا فله سلبه» إلا يوم حنين. 
«قال: وسئل مالك عمن قتل قتيلًا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: 
لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام» هذا يرد -أيضًا- على سلب أبي قتادة؛ لأن القتل 
حصل قبل إذن الإمام» وقبل الإغراء بأن من قتل فله سلب قتيله» وسبق أن من أهل 
العلم من يراه حكمًا عاماء سواء قاله الإمام أو لم يقله» واختار مالك أنه راجع إلى 
اجتهاد الإمام» واشتراط إذن الإمام -عند من يختاره-؛ لأنه لو ترك الناس يتصرفون 


:086 أخرجه الدارمي» (160)» وابن وضاح في البدع, ؟/177. قال ابن كثير في مسند الفاروق» ؟/‎ )١( 
اقصة صبيغ بن عسل التميمي مع عمر مشهورة:؛ وكأنه -والله أعلم- إنما ضربه لما ظهر له من حاله‎ 
أن سؤاله سؤال تعنت واستشكالء لا سؤال استرشاد واستدلال» كما قد يفعله كثير من المتفلسفة‎ 
الجهال» والمبتدعة الضلالء فنسأل الله العافية في هذه الحياة الدنيا وفي المآل». وينظر: الإصابة»‎ 
3037/٠/9 لابن حجر‎ 
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كبا شاءوا لأصبحت الأعور فو ضين. 

ومن هذا الباب ما يجعله بعض أئمة المساجد» وبعض المشرفين على المراكزء 
لمن يجمع لهم الزكاة؛ بأن له نسبة معينة» وهذا خطأء فليس لكل أحدء إنما هو للإمام؛ 

«ولا يكون ذلك من الإمام إلا علئ وجه الاجتهاد). فمن أسندت له ولاية من 
الشرع؛ وكانت المصلحة فيه عامة لا خاصة. لا بد أن يكون تصرفه منوطًا بالاجتهاد 
لا التشهي» ولذا لما غسل النساء زينب بنت رسول الله يلٍ قال: «اغسلنها ثلانًا أو 
خمسًا أو سبعًا أو أكثر إن رأيين ذلك)27)؛ أي: إن رآبعن المصلحة تدعو إلين ذلك» 
لآ آنه رددذلك إلى التشي 07 

«ولم يبلغني أن رسول الله يد قال: «من قتل قتيلًا فله سلبه) إلا يوم حنين»؛ أي: 
إنما يقول الإمام مثل ذلك عند الحاجة الماسة. فالنبي كَلَِةٍ لما رأئ أمر المسلمين قد 
اختل واضطربء قال مثل هذا حثا علئ القتال. 
ا الا ا ا | 
حدثني يحيئ؛ عن مالك. عن أبي الزناد» عن سعيد بن المسيب: أنه قال: كان 
الناس يعطون النفل من الخمس. 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلى في ذلك. 

«باب: ما جاء في إعطاء النفل من الخمس)؛ أي: لا من رأس الغنيمة؛ لأن الغنيمة 
يستحقها الغانمون جميعًاء لا بعضهم دون بعض. فإذا أعطي بعضهم من أصل الغنيمة 


) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء (*120)» ومسلم» كتاب 
الجنائز» باب في غسل الميت» (999)» وأبو داودء (25155» والترمذيء (990)» والنسائيء» (0881)» 
وابن ماجهء .)١150/(‏ ْ 

(9) ينظر: فتح الباري» */ 9؟1. 
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صار نصيبه أكثر من غيره فيما يجب أن يتساووا فيه؛ لأهم غنموه مجتمعين. 

والنفل في اللغة هو الزيادة كما تقدم. وإنما يستحقه المجاهد لزيادة بلائه وغناتئه 
في الجهاد. فيزاد على سهمه من الغنيمة التي يستحقها الجميع بالتساوي. 

كان الناس يعطون النفل من الخمس» والسبب في هذا أن الغنيمة هي ما يحصل 
عليه الجيش والمجاهدون بالقتال» فيكونون جميعًا مشتركين فيها علئ وجه التساوي؛ 
ولا يقال: إن الإمام يسبر أحوال المجاهدين ويوزع الغنيمة حسب بلاء كل رجل؛ لأن 
هذا لا ينضبط» ثم إن حظوظ النفس تدخل في ذلكء وقد يتهم من يقسم بأنه مال أو 
جار» وكذلك لا يبرأ من يقسم -حاشا رسول الله يك من ألّا يوفق للعدل إذا لم يكن 
بالتساوي» فتمتلئ الصدور بالحنق والعداوات» كما أن مراقبة الناس وأعمالهم في مثل 
هذه الظروف الصعبة غير ممكنة» ثم إن الإمام بشرء وقد يصله من المعلومات غير 
الدقيقة ما يقتضي زيادة نصيب بعضهم علئ بعضء ولذا وجبت التسوية بين الغانمين» 
ولو كان بعضهم أكثر بلاء من بعضء أما بالنسبة للنفل الذي يعطيه الإمام؛ فقدر زائد 
علئ الغنيمة» وهو من الخمس الذي جعله الله لنبيه يضعه حيث يشاء. 

«قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي ني ذلك» ولا شك أن مثل هذا يحقق 
جملة من المصالح. ولا تترتب عليه مفاسد. 


وسئل مالك عن النفل: هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك علئ وجه الاجتهاد 
من الإمام» وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان» ولم يبلغني أن 
رسول الله ب نفل في مغازيه كلهاء وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين» وإنما ذلك 
علئ وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. 

«وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟» أو في أثنائه أو في آخره؟ «قال: 
ذلك علئ وجه الاجتهاد للإمام»؛ أي: إذا رأئ الإمام أن يشجع بعض الناس في أول 
الأمر فله ذلك» وإن رأئ تشجيع بعضهم في أثنائه فله ذلك -أيضًا-» وإن رأئ أن يكون 
في آخر الغزو؛ خشية أن يمل الناس وتضعف هممهم؛ فله ذلك أيضًا. 
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«وليس عندنا في ذلك غير معروف موقوف» بحيث لا يتعدئ» «ولم يبلغني أن 
في أحد من حيث إن بعض المسلمين فروا من وجه العدو. وتركوا النبى كَل لما أراده 
الله 8 من هزيمة في أول الأمر ثم كانت العاقبة للمتقين. 
«وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين» وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام 
في أول مغنم وفيما بعده». فهذا الأمر موكول إليه» ومنوط به؛ تحقيقًا للمصلحة» ولهذا 
وكثير من الأمور التي لم ترد فيها نصوص مردها إلئ المصالح العامة 


لا الخاصة» والأصل في مثل هذه الأبواب التي ليس فيها إزهاق النفوس أن ينظر فيه 
الإمام إلى مصلحة الإسلام قبل مصلحة أي أحد كائنًا من كان. 


ا باب القسم للخيل في الغزو ا 
حدثني يحيئ؛ عن مالك: أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: 
للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك: ولم أزل أسمع ذلك. 

«باب القسم للخيل في الغزو' الغزاة إما أن يكونوا ركبانًا أو رجالاء والركبان إما 
أن يكونوا علئ الخيل أو علئ الإبل» ولكل حكمه في قسم الغنيمة كما سيأتي. 

«حدثني يحيئ, عن مالك: أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس 
سهمان» وللرجل سهم» جاء في الصحيحين: عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعا("» لكن هذه طريقة مالك في إيثار المقاطيع والمراسيل علئ الموصولات؛ 


لق أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب سهام الفرس. (2)28575 ومسلمء كتاب الجهاد والسير» 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» 2)١9/55(‏ وأبو داود. (0799؟), والترمذي» (000» وابن 
ماجه. (86)). 


كتاب الجهاد جز ا 
( 


فتجد الحديث مخرجًا في الصحيحين من طريق مالك موصولاء ويخرجه في موطئه 
مرسلا؛ لأنه يحتج بهذه المراسيل: 
اد كن و دكن 7 الل الل كا ل 
فتجده إذا وصل إلى التابعي يحذف الصحابي أو يذكره بلا إشكال» وعلئ كل 
حال الخبر صحيح, ولا إشكال فيه. 
أما عن قسم الغنيمة؛ فهذا الحديث يدل علئ أن للفرس سهمًاء وللرجل سهمين؛ 
وهذا يعني أن للراكب ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه. والراجل ليس له إلا 
سهم واحدء وبهذا قال جمهور أهل العلم؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة علئ ذلك7). 
وذهب أبو حنيفة إل أن للراجل سهمين: سهمًا له وسهمًا لدابته» وقال: «أكره أن 
أفضل بهيمة علئ رجل مسلم»7", وأجيب بأنه هذا ليس من تفضيل الحيوان» وإنما 
هو تفضيل لصاحبهء ومعلوم أن المال من أسباب القوةء وتحقيق النصر في الجهاد. 
ولهذا قدم الجهاد بالمال علئ الجهاد بالنفس في أكثر النصوصء وهذا يدل علئ أن 
للآلة دورًا كبيرًا في النصرء والخيل علئ جهة الخصوص خير ما يعين علئ القتال» وفي 
حكمها المستحدثات من الآلات التي يفاد منها في هذا الباب. 
ثم لو نظرنا إلى النفع في هذا الباب» لوجدنا أن نفع الفارس أعظم من نفع 
الراجلء إذ إن الفارس الواحد يمثل عشرة مشاة» وعلئ كل حال هذه قسمة شرعية» 
ولا اعتراض لأحد عليهاء ولا اجتهاد مع وجود النص. 
وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة» فهل يقسم لها كلها؟ فقال: 
لم أسمع بذلك. ولا أرئ أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. 


.5750-275 /١ ألفية العراقىء البيت: ؟؟1» وينظر: صعود المراقى»‎ )١ 
.7115 /١ مغني المحتاج؛ 2178/6 شرح منتهئ الإرادات»‎ 0/١ زفق ينظر: مواهب الجليل» ؟/‎ 
152غ.‎ /٠ السير الصغيرء (ص:6١١)» الأصل»‎ )*9( 
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«وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة» لو أن شخصًا أعد عددا من الخيل 
وربطها للجهاد في سبيل الله» كان أجره عظيماء لكن «فهل يقسم لها كلها؟» أي: هل 
يقسم له في فرس لم يباشر به القتال؟ «فقال: لم أسمع بذلك)»؛ أي: ليس فيه نقل؛ بل 
المسألة فيها اجتهاد «ولا أرئ أن يقسم إلا لفرس واحد) لأنه يقاتل علل فرس واحد 
لا أكثرء فلو أحضر مائة فرس لم يسهم له غير ثلاثة أسهم, مع أنه إن كان اقتناهاء 

واعتنى بها بغرض الجهاد؛ فهو مأجور علئ ذلك. وهي له خير» كما تقدم. 
قال مالك: لا أرئ البراذين» والهجن إلا من الخيل؛ لأن الله قال في كتابه: 


رف سا سل روج ساس 220 0 


« وَلَثْيْلَ وَالمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوَهًا وَزِينَةَ 4 [النحل:٠]ء‏ وقال وككَ: ل وَأَعِدُوأ لَهُم مَا 
أسْتَطعَتُّم من فُوَّوَ ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ ترْهِبُوت به- عدو اله وَعَدُوَّكُمْ 4 [الأنفال:70] فأنا 
أرئ البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي» وقد قال سعيد بن المسيب -وسثل 


عن البراذين: هل فيها من صدقة؟- فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ 

«قال مالك: لا أرئ البراذين والهجن إلا من الخيل» البراذين: واحد البرذون» وهو 
نوع من الخيل جافي الخلقة» يستعمل في السير في الأماكن الوعرة» ولحمل الأثقال» 
هذا ما ذكره الزبيدي في شرح القاموس"(" نقلا عن شرح ألفية العراقي للسخاوي. 
وسبب هذا النقل الغريب من كتب المصطلح أنه لا يوجد تعريف دقيق ومفصل في 
كتب اللغة لهذا الحيوان» وما ذكره السخاوي دقيق» فاستفاده الزبيدي» واستفاد من 
بعده منه؛ لأن الباحث في معرفة معاني الكلمات يرجع إلئ كتب اللغة لكونها المظنة» 
ولا يرجع إلئ كتب المصطلح» وسبب إيراد السخاوي لتعريف البرذون هو قول شعبة 
جارحًا أحد الرواة بما لا يستوجب الجرح: «رأيته يركض علئ برذون»» أما 


() ينظر: تاج العروس» 4"/ 250» وينظر: فتح المغيث؛» ؟/ 59؟. 
(؟) مقدمة ابن الصلاح» (ص:/101). 
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( 


اليج : فير الذى آبوه غري. وآنة ليت عرية""ا؛ وعكبيه: المقرف"ء ويظلى هذا 


على بني آدم -أيضًا-؛ «لأن الله قال في كتابه: « وَلْكَيّلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَحَكَبْوها 
وَزِينَةَ 4 [النحل: 8]»» وذلك أن البراذين والهجن لو كانت غير الخيل؛ لنص عليهاء لكنه 
نص علئ الخيل» وعطف عليها البغال والحمير. وحرف العطف هنا يقتضي المغايرة» 
فلو كانت البراذين والهجن من غير الخيل؛ لعطفت عليهاء كما عطفت البغال والحمير. 

وقد استدل الإمام أبو حنيفة وكذلك مالك بهذه الآية على حرمة أكل لحوم 
الخيل» ووجه قولهم أن الله لا امتن بركوبها والتزين بهاء ولو كانت مما يؤكل لامتن 
بأكلها؛ لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع7"» لكن يجاب عن هذا بأن أعظم وجوه 
الانتفاع بالخيل هو الركوب وليس الآكلء فالفائدة منها في الركوب أكثر منها في الأكل؛ 
ولو كان أعظم وجوه الانتفاع فيها الآكل لما صار لها ميزة» وهذا بخلاف بهيمة 
الأنعام» والتي أعظم وجوه الانتفاع بها هو الأكل» ولهذا تجد الخيل يباع بأضعاف 
كثيرة عن الجمل. 


«وقال وق: «وأعِدوا لهم ها امتطعرى ين قر *» وقد جاء في الحديث 
الصحيح: «ألا إن القوة الرمي)7:'» وهذا تنصيص علئ بعض أفراد المطلق الوارد في 
الآية» والقوة أعم من الرمي. وإنما حصر القوة في الرمي اهتمامًا وعناية بشأنه 
««إومن رَبَاٍ آلْحَيّلِ 4» والخيل لها أثر كبير في مواطن الجهاد, ١ل‏ ترَهِبُوتَ بو 14)؛ 
أي: تخوفون به عدر أله وَعَدُوَكُمَْ 14 ولاشك أن للخيل رهبة في القلوبء 


ينظر: تاج العروس»57/ 2714. 

(9) ينظر: مقاييس اللغة» 0/ 74. 

(9) ينظر: الاختيار لتعليل المختارء ه/ 16 الجوهرة النيرة» ؟/ 185» الفواكه الدواني» ؟/ 286. 

() أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» (01917)» وأبو داودء (2014)» والترمذي» 
(5208).» وابن ماجهء »)28١7(‏ من حديث عقبة بن عامر وَلِنة. 
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وكذلك القوة» فمن لا قوة له لا يهاب. ويتسلط عليه أضعف الناس. 


«فأنا أرئ البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي» أو السلطان أو القائد 
فالإمام مالك رد الأمر إلى الوالي ونحوه. 

«وقد قال سعيد بن المسيب» وسئل عن البراذين. هل فيها من صدقة؟ فقال: وهل 
في الخيل من صدقة؟2" إذا كان الخيل ليس فيها صدقة؛ فالبراذين مثلها؛ لأنها نوع 
منهاء خلافًا لمن يرئ الزكاة في الخيل» وهو مذهب أبي حنيفة29. والجمهور علئ أنه 
لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتسجارة0. 


| باب ماجاء في الغلول | 


حدثني يحيئىء عن مالك. عن عبد ربه بن سعيد. عن عمرو بن شعيب: 
«أن رسول الله يَكهِ حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة» سأله الناس حتئ دنت به 
ناقته من شجرة» فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله يَكةِ: ردوا علي 
ردائي» أتخافون ألّا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم» والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم 
مثل سمر تهامة نعمّاء لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانًا ولا كذايًاء فلما نزل 
رسول الله كِةِ قام في الناس فقال: أدوا الخياط والمخيطء فإن الغلول عار ونار 
وشنار علئ أهله يوم القيامة» قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير» أو شيئًا ثم 
قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس.ء والخمس 
مردره لك 1 


)١‏ سبق مسندًا في كتاب الزكاة ينظر: تخريج حديث رقم (701) من أحاديث الموطأء ومن طريق مالك 
أخرجه ابن زنجويه في الأموال» (1819). 

(؟) ينظر: بداية المبتدي» (ص:55)» تبيين الحقائق» /١‏ 531. 

(9) ينظر: المقدمات»؛ /١‏ 27”*؛ روضة الطالبين» 6/ 2319١‏ المغني» ؟/ 157. 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال» (2794)» والنسائي» كتاب الهبة» هبة المشاع» - 


كتاب الجهاد --- اه ( 
( 


«باب: ما جاء في الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء وفي حكم الغلول 
الأخذ من الأموال العامة بغير إذن من يملك الإذن» وفي الحديث: «من استعملناه منكم 
على عملء فكتمنا مخيطًا فما فوقه. كان غلولَا يأتي به يوم القيامة»2"7» وهذا يتساهل فيه 
الناس خاصة في الأشياء اليسيرة» وفي استعمال بعض الممتلكات العامة عل غير 
وجههاء وفي غير مصلحة العمل» فتجد الموظف يأخذ قلمًا أو دفتّراء أو يكون مؤتمنًا 
علئ مستودعء أو مكان لا يطلع عليه فيه أحد» فيأخذ منه ما يريد» ويدخل ضمن هذا ما 
يجريه الموظف من اتصالات دولية على حساب عمله الحكومي» بحجة أن مصير 
الفاتورة هو وزارة الاتصالاتء وأنها كلها تصب في المال العام وأنه لم يأخذ في جيبه 
فلسًا واحدّاء ومن باب أولئ من قد يستولي علئ بعض الممتلكات الحكومية بحجة 
أنه لم يصله شيء من بيت المالء وأن ما أخذه هو حقه أو جزء من حقه. وهذا غلول؛ 
ولا بد فيه من إذن من يملك الإذنء وأما من لا يملك الإذن فليس له أن يأذن» وإن أذن 
كان إذنه ملعَئ لا اعتبار له ومعلوم أن صلاحيات الموظفين ورؤسائهم محدودة. 

ااعن عمرو بن شعيب: أن رسول الله َك حينما صدر)؛ أي: رجع من حنين؛ وهو 
يريد الجعرانة سأله الناس» أن يقسم بينهم ما غنمواء وضيقوا عليه لكثرتهم ١حتى‏ دنت 
به ناقته من شجرة» فتشبكت بردائه» وهو ما يستر الجزء الأعلئ من البدن» ١حتى‏ نزعته 
عن ظهره. فقال رسول الله يَكِِ: «ردوا علي ردائي) وبعض الروايات تدل علئ أنهم هم 
الذين سحبوا الرداء”2» «أتخافون أآلّا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟» وهو يَِ يعطي 


- (37388)» ووصله أحمدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. (7759)» وجاء مختصرا من طريق 
أخرئ عند النسائي» (578)» وابن ماجهء (860؟)» من حديث عبادة بن الصامت» صححها: ابن حبان» 
(6865)» والحاكم »)5990١(‏ وأخرج شطره الأول البخاري» (١585؟)»‏ من حديث جبير بن مطعم ولللة. 

) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» (185)» من حديث عدي بن عميرة 
الكندي وليه . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة» برقم (27750)» وفيه: قال أنس: «حتئن انتزعوا رداءه عن ظهره. فأبدوا عن مثل 
فلقة القمر»ء فقال: «ردوا علي ردائي». 
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عطاء من لا يخشئ الفقر في غير هذا الموضع الذي يجب القسمة فيه كما فصله الله 
فى كتابه. 


«والذى نفسى بيده) فيه إثبات اليد لله ق وكثيرًا ما يحلف النبى يكل هذه الصيغة» 
«لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة» وهي كثرة كاثرة «نعمًا) إِبلا وبقرًا وغنمًا القسمته 
بينكم» ثم لا تجدوني بخيلا» والنبي يك أجود الناس» وقد يعطي للتأليف نعمًا بين 
جبلين كما ثبت عنه يلها وقال يَكِةِ في الحديث الصحيح: ما يسرني أن لي مثل أحد 
ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدَّينٍ إلا أن أقول به هكذا وهكذا 
وهكذا"(". فكيف بما أوجب الله قسمته «ولا جبانًا ولا كذابًا» والبخل والجبن 
والكذب صفات ذميمة» وهو يَكَِدٍ من أبعد الناس عنهاء فهو أجود الناس» وأشجعهم. 
وه والصادق المصدوق. 

«فلما نزل رسول الله كَل قام فى الناس» فقال: «أدوا الخياط والمخيط» الخياط: هو 
الخيط» والمخيط الآلة» وهي الإبرة التى يخاط بهاء «فإن الغلول عار» في الدنيا «ونار) 
في الآخرة» «وشنار» يشمل الأمرين «علئ أهله يوم القيامة» ثم تناول من الأرض» وفي 
بعض الروايات: «ثم أتئ بعيرًا فأخذ من سنامه وبرة70" «وبرة» واحدة الوبر» وهو ما 
يغطي جلد الإبل «من بعير أو شيثًاا يسيرًا نحو الوبرة أو قريبًا منها «ثم قال: «والذي 
نفسى بيده» ما لى مما أفاء الله عليكم؛ ولا مثل هذه») الوبرة» وكثير منهم لا يرونها 
لصغرها «إلا الخمس» المنصوص عليه في سورة الأنفال «والخمس مردود عليكم). 
إشارة إلى حديث أنس: أنه قال: ما سئل رسول الله يل علئ الإسلام شيئًا إلا أعطاه. قال فجاءه رجل» 

فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم» أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشئ 

الفاقة. أخرجه مسلم» كتاب الفضائلء باب ما سكل رسول الله يك شيئا قط فقال: لاء وكثرة عطائه» 

.)01( 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي كَل «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًاء. (754)» 


ومسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة» (94): من حديث أبي ذر و#. 
() أخرجها النسائى» (758/8). 


كتاب الجهاد حجر اردكن 
( 


وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن يحيئ بن حبان: أن 
زيد بن خالد الجهني قال: «توني رجل يوم حنين, وإنهم ذكروه لرسول الله ولق فزعم 
زيد أن رسول الله يَكْةِ قال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك. فزعم زيد 
أن رفوك لله كك قال: إن صاحبكم قد غلّ في سبيل الله قال: ففتحنا متاعه. فوجدنا 
خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين)20. 

«توفي رجل يوم حنين» وني بعض الروايات: يوم خيبر» وقال بعض الشراح: إن 
حنين مصحّفة» والصواب: خيبر» بدليل قوله في آخر الخبر: «فوجدنا خرزات من خرز 
يهودا واليهود في خيبر لا في حنين» «وإنهم ذكروه لرسول الله َك فزعم زيد أن 
رسول الله يَكدْةٍ قال: «صلوا علئ صاحبكم» فالإمام لا يصلي علئ غالء ولا على قاتل 
نفسه» ولا من عليه دين» كما قال النبي كَل ١صلوا‏ على صاحبكم» ركان مدينا بكلاثة 
دراهم» وإن كان فيما بعد قال: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديئًا فعلي»0". 


«فتغيرت وجوه الناس لذلك» لأن كل واحد من الحاضرين يظن أنه مثله» يخشئل 
أن يقدم للصلاة» فيقول النبي تكد «صلوا علئ صاحبكم»»؛ فما دامت العلة غير 
معروفة» فالخوف حاصل . 

«افزعم زيد أن رسول الله َلِِ قال: «إن صاحبكم قد غل ني سبيل الله)؛ أي: أخذ من 
الغنيمة قبل قسمتهاء «ففتحنا متاعه» فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين 
درهمين». والدرهم مبلغ يسير» فلو نظرنا إلى أن نصاب الزكاة مائتا درهمء وماثتا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد, باب في تعظيم الغلول» »)271١(‏ والنسائي» كتاب الجنائزء الصلاة علئ 
من غلء (21509)» ابن ماجهء أبواب الجهاد. باب الغلول. (2858)» وأحمد. (1191), وصححه: ابن 
حبان» (4857)»؛ والحاكمء (45؟1). 

(9) ينظر: الاستذكار» 6/ 386 التمهيد» *6/ 2857» المنتقيل» "/ 00؟. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء (2289)» والنسائي» 
(01971)» من حديث سلمة بن الأكوع وة. 
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الدرهم تعادل ستة وخمسين ريالًا من الفضة:. والريال من الفضة يعدل الآن عشرين 
ريالا. فالدرهم يساوي خمسة أو ستة ريالات تقريبّاء وهذا يدل علئ أن المنظور إليه 
ليس مقدار المال» بقدر ما ينظر إلئ الفعل نفسهء خاصة في مثل هذه الحال التي يكون 
الأصل فيها أن المسلم يقدم نفسه وماله فداء لدينه» ثم إذا به يغل من الغنيمة» ولهذا 
شُدَّد في شأن الغلول. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد؛ عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة 
الكناني(": أنه بلغه: «أن رسول الله يَِِ أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم. وأنه ترك قبيلة 
من القبائل قال: وإن القبيلة وجدواني بردعة رجل منهم عقد جزع غلولاء فأتاهم 
رسول اله يلك فكبر عليهم كما يكبر على الميت!. 

«أنه بلغه» قال ابن عبد البر: «هذا الحديث لا أعلمه بها اللفظ والمعنئئ يستند عن 
النبي يك بوجه من الوجوه»”". 

«أن رسول الله كله أت الناس في قبائلهم» ممن جاهدوا معه «يدعو لهم) مكافأة 
لهم «وأنه ترك قبيلة من القبائل» قال: وإن القبيلة» وجدوا في أنفسهم بسبب ترك الدعاء 
لهم» فبحثوا عن السبب ف «وجدوا في بردعة» هي قماش يوضع تحت الرحل «رجل 
منهم عقد جزع» خرزهء وكثيرًا ما يقال: من جزع ظفار”" «غلولاء فأتاهم رسول الله َك 
فكبر عليهم كما يكبر علئ الميت» وهذا الخبر لا يسلم متنه من نكارة؛ إذ كيف ترك 


)2 ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديلء 5/ 2370 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار» 857/0: «وعبد الله بن المغيرة هذا مجهول غير معروف بحمل العلم» منهم من يقول فيه 
كما قال مالك: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني». 

(؟) الاستذكارء 28/0 وينظر: التمهيد» *؟/ 129. 

(؟) قال النووي في شرح مسلمء :١4/١7‏ «الجزع- بفتح الجيم وإسكان الزاي-: خرز يماني»» وقال 
الحافظ في الفتح» 8/ ذة:: «أما ظفار- بفتح الظاء المعجمة. ثم فاء بعدها راء مبنية علئ الكسر -: فهي 
مدينة باليمن» وقيل: جبل» وقيل: سميت به المدينة» وهي في أقصئ اليمن إلئ جهة الهند». 


كتاب الجهاد 2 66 ( 
0( 


النبي يل القبيلة بكاملهاء مع أن الذي غلّ واحد منهم؟!» ثم ما معنئ قوله: «كبر عليهم 
كما يكبر على الميت»)؟ قال ابن عبد البر: «وأما تكبير النبي :92 علئ تلك القبيلة؛ فالله 
أعلم ما أراد رسوله بذلك)7©. 

وقال الباجي: «لعله كَل قد أشار بتكبيره عليهم أربعّاء كما يكبر على الميت إلى 
أن حكمهم حكم الموتئ الذين لا يسمعون الوعظء ولا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون 
التواعي)7. 
وحدثني عن مالك. عن ثور بن زيد الديلي, عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مطيع؛ عن أبي هريرة: قال: «خرجنا مع رسول الله كك عام خيبر فلم نغنم ذهب ولا ورقًا إلا 
الأموال- الثياب والمتاع-. قال: فأهدئ رفاعة بن زيد لرسول الله يلِةِ غلامًا أسود. يقال 
له: مدعم فوجه رسول الله يَِِةِ إلى وادي القرئ. حتئ إذا كنا بوادي القرئ, بينما مدعم 
بحط رحل رسول الله يِه إذجاءه سهم عائر, فأصابه فقتله فقال الناس: هنيئًا له الجنة» 
فقال رسول الله كَل كلاء والذي نفسي بيده. إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم 
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارّا قال: فلما سمع الناس ذلكء جاء رجل بشراك 
أو شراكين إلى رسول الله يلك فقال رسول الله يَكه: شراك أو شراكان من نار»(". 

«فلم نغنم دعا ولااورقا إلا الأموال: الثياب والمتاع» وفي بعض الروايات: 
«والثياب والمتاع»”» «قال: فأهدئ رفاعة بن زيد لرسول الله كل غلامًا أسود يقال له: 


مدعم) جاء في بعض الروايات أن اسمه: ١كركرة»)0©,‏ ولا يمنع أن تكون قصة أخرئء 


)١(‏ الاستذكارء ه85”/6. 

(2) المنتقين» 9/١0؟.‏ 

69 أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب غزو خيبر» (6596)» وأبو داود» (١91؟)»‏ والنسائي» (98610). 

(4) أخرجها البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب هل يدخل في الأيمان والنذور: الأرضء والغنم» 
والزروع» والأمتعة, (51/007). 

() إشارة إلى حديث عبد الله بن عمروء قال: كان علئ ثقل النبي كه رجل يقال له: كركرة» فمات» فقال - 
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أو يكون أحدهما اسمّا والثاني لقبّا «فوجه رسول الله كَةٍ إلى وادي القرئ. حتئ إذا كنا 
بوادي القرئ» وهو الذي يفصل بين بلاد العرب والشام( «بينما مدعم يحط رحل 
رسول الله يَكِهِ إذ جاءه سهم عائر» لا يُدرئ من أي جهة أطلق» «فأصابه فقتله. فقال: 
الناس: هنيئًا له الجنة» لأنه قتل في سبيل الله «فقال رسول الله كَكِِ: كلا والذي نفسي 
بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا» وهذا 
يدل علئ عظم شأن الخلول: ومن بعلل ات يحاغل يوم الْقِيكَمَة #* [آل عمران: ]17١‏ 
«قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك» هو سير النعل الذي يوضع علئ ظهر 
القدم «أو شراكين إلى رسول الله يَكِِا لما سمع الوعيد علئ الغلول» «فقال: «شراك أو 
شراكان من نار؛ والرجل حينما جاء بالشراك أو الشراكين جاء نادمًا خائفا من عقوية 
الغلول» والندم توبة» والأصل أن التوبة هدم ما قبلهاء وإذا كان لها هذا الآثر في الشرك 
ففي ما دونه من باب أولئء وقوله يك «اشراك أو شراكان من نار» جاء علئ جهة الزجر 
والتشديد في شأن الغلول؛ لئلا تسول لأحد نفسه أن يغل» ثم بعد ذلك إن اطلع عليه ردّ 
ما غله وادعيئ التوبة» فأريد حسم هذا الباب بالكلية؛ أي: سواء ردها إن اطلع عليهاء أو 
لم يردهاء ويحتمل أن المراد: شراك من نار لو لم يردهاء فلو لم يردها لصارت عليه 
نارًا مثل الشملة» فاللفظ محتملء وإرادة المبالغة في التنفير من الغلول ظاهرة. 
وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد: أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه 
قال: ما ظهر الغلول ني قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعبء ولا فشا الزنا في قوم قط إلا 
كثر فيهم الموت, ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق, ولا حكم قوم 
بغير الحق إلا فشا فيهم الدم. ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. 

«ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي ني قلوبهم الرعب)؛ أي: الخوف والوجل من 
رسول الله يَِ: «هو في النار»» فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلها. أخرجه البخاري» كتاب 


الجهاد والسير» باب القليل من الغلول» امل وابن ماجى (282595). 
4 ينظر: معجم البلدان» رةه فتح الباري» 1 


كتاب الجهاد -- لاه ( 
( 


العدو بسبب هذه المعصية؛ لأن أخشئ ما يخشئ علئ المجاهدين أن تخونهم ذنوبهم» 
كما كان القادة من الصدر الأول يوصون الجيوشء والخليفة والسلطان يوصي القائد 
أن يحرص علئ الحذر من المعاصي عمومًا وفي الغزو خاصة؛ لأنها أعظم معين 
للعدوء فإذا وجد الغلول قذف في قلوبهم الرعبء وإذا وجد الرعب حصلت الهزيمة. 

«ولا فشا»؛ أي: ظهر «الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. ولا نقص قوم المكيال 
والميزان إلا قطع عنهم الرزق» أي القطر من السماء « وَفِ لد رتفي وَمَا وُعَدُوتَ * 
[الذاريات: 22] «ولا حكم قوم بغير الحق)؛ أي: بغير ما أنزل الله «إلا فشا فيهم الدم)؛ أي: 
القتل «ولا ختر قوم»؛ أي: نقضوا وغدروا ابالعهد إلا سلط الله عليهم العدو» كل هذه 
محرمات رتبت عليها هذه العقوبات. 
| باب الشهداء في سبيل الله ١‏ 
حدثني يحيئ, عن مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يك قال: «والذي نفسي بيده» لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل, ثم أحيا 
فأقتل» ثم أحيا فأقتل», فكان أبو هريرة يقول ثلانّا: أشهد بالله70©. 

«باب الشهداء في سبيل اللّه) الشهداء: هم من يقتل في سبيل الله بغزو في جهادٍ من 
يشرع قتالهم من: الكفارء أو البغاة» أو المحاربين» والقتال يبدأ من خروجه من 
منزله إلئ دخوله إليه» فذهابه جهاد» ورجوعه جهاد» وهذا هو شهيد الدنياء كما يقول 
أهل العلم» فتثبت له أحكام الشهيد» فلا يغسل» ولا يصلئ عليه» ويدفن في ثيابه. 


وهناك شهيد الآخرة. وهو من جاءت النصوص بوصفه بالشهيد» وهم: الغريق» 


.07/5907( أخرجه البخاريء كتاب التمني» باب ما جاء في التمني»‎ )١( 

(؟) هذا التعريف للشهيد هو ما ذهب إليه الحنفية وبعض الحنابلة» أما المالكية والشافعية؛ فخصوا هذا 
الاسم وما يترتب عليه من أحكام دنيوية بمن قتل في معترك المسلمين مع الكفار. ينظر: الاختيار 
/١‏ لال شرح الخرشي علئ خليلء ؟/ 115؛ مغني المحتاجء ؟/ 6*» الإنصاف, ؟/ *5:0. 
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والحريق» وصاحب الهدم. والمبطون. والنفساءع. ولااتثنت لهم أحكام الشهيلك 5 
الدنيا؛ بل يغسلون ويكفنون» ويصلئ عليهم كغيرهم من موتئ المسلمين. 
ولا تلازم بين أن يكون شهيد الدنيا شهيدًا في الآخرة ما لم يكن جهاده خالصًا لله 
سبحانه» فمن قتل في معركة مشروعة» فهو شهيد بالنظر لظاهر الحالء أما في الآخرة؛ 


فالله أعلم بنيته» فإن وافق ظاهره باطنه؛ فهو شهيد دنيا وآخرة27©. 


«والذي نفسي بيده» تكرر هذا القّسمء وسبقت الإشارة إلئ أن النبي كَلِةِ كثيرًا ما 
ين علئ ما يليق بجلاله وعظمته «لوددت أني أقاتل في سبيل 
الله فأقتل» لما عرف يك من فضل الشهادة والشهداء «ثم أحيا فأقتل)؛ أي: مرة ثانية 
ليزيد بذلك أجره عند الله وثوابه» «ثم أحيا فأقتل» ثلاثاء والنبي كَكِةِ عنده علم 
بإعلام الله له أنه لن يقتل» لا سيما بعد نزول قوله 32: «وَأَنَّهُ يَمَصمْدَك ين ألنّاين 4 
[المائدة: 30]» لكن لا يلزم في التمني تحقيق الأمنية» لكنه يؤجر علئ تمنيه الخير» وفي 
الحديث: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعدّماء فهو يعمل بعلمه في 
ماله. ينفقه في حقه. ورجل آناه الله علمًا ولم يؤته مالاء فهو يقول: لو كان لي مثل هذا 
عملت فيه مثل الذي يعملء قال رسول الله َك «فهما في الأجر سواء». ورجل آناه الله 
مالا ولم يؤته عدّمء فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته الله علمًا 
ولامالاء فهو يقول: لو كان لي مثل ما لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل»». قال 
رسول الله يك «فهما في الوزر سواء»9"» فالذي يتمنئ أن له مالا ويفعل به مثلما فعل 
فلان» فهما في الأجر سواءء ولا يلزم من ذلك تحقق الآمنية» حتئ لو عرف الإنسان أنها 
لن تتحقق» شريطة ألا يكون مما لا يليق بالمتمني؛ كتمني المرأة أن تكون رجلاء 


يقسم به» وفيه إثبات اليد لله 


فق أغربيد الترمذي» أبوات الزهد.» 000 أربعة نفرء» العتضففق وصححه)» وابن ماجه 
أبواب الزهدء باب النية» (6528)» وأحمد» .)١805(‏ من حديث أنى كبشة الأنماري ولق . 


كتاب الجهاد -- 653 ( 
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وتمني الرجل أن يكون ملكا أو نبيّاه فهذا تعدء أما إذا تمنئ أن لو كان صحابيًا مثلاء 
رأئ النبي كَلِةِ وجاهد معه وخدمه. وبذل نفسه دونه فلا يقال في هذا: إنه داخل في آية 
النساء في النهي عن التمني؛ بل يؤجر علئ أمنيته مع جزمه بعدم وقوعهاء فمن تمنئ أن 
يكون مع الصحابة» يؤجر علئ أمنيته» مع أنه لا يدري حاله كيف سيكون لو عاش 
معهم» فلربما صار من المنافقين -والعياذ بالله-7"» والخير كل الخير في أن يرضئ 
الإنسان بما كتب الله له» ويسعئ لخلاص نفسه ونجاتها. 


افكان أبو عريرة يقول ثلانا: أشهد بالله)؛ أي: سمعت هذا الكلام من النبي كَل بلا 
فك ولا 0 2 


وحدلق عبن مالك عن أى الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة: «أن 
رسول الله يَْدِ قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. كلاهما يدخل الجنة. 


يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله علئ القاتل» فيقاتل» فب 00000 


)١‏ وفي الباب ما أخرجه البخاري في الآدب المفرد» برقم (807)» عن جبير بن نفير» قال: جلسنا إلى 
المقداد بن الأسود يومّاء فمر به رجلء فقال: طويئن لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله كلك والله 
لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت. فاستغضبء فجعلت أعجب. ما قال إلا خيراء ثم أقبل 
عليه فقال: «ما يحمل الرجل علئ أن يتمنئ محضرًا غيبه الله عنه؟ لا يدري لو شهده كيف يكون فيه؟ 
والله» لقد حضر رسول الله يَكِدٍ أقوام كبهم الله علئ مناخرهم في جهنم, لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا 
تحمدون اللهويّكَ؛ إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم» فتصدقون بما جاء به نبيكم كلد قد كفيتم البلاء 
بغي ركم والله لقد بعث النبي يَلِةِ على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية» ما يرون أن ديئًا 


كان الرجل ليرئ والده أو ولده أو أخاه كافرّاء وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان» ويعلم أنه إن هلك دخل 
النار» فلا تقر عينه» وهو يعلم أن حبيبه في النار»ء وأنها للتي قال اللهويّك: « وَلدنَ يقووت مََنَامَتَ لنَا 
مِنْ روصا وَدْرَيكِيَِا فُرَّهَ عي > [الفرقان: 4/ا]. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل» (857؟)» 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» (2890)» والنسائي» 
(حححم. 
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«يضحك الله إلى رجلين» فيه إثبات الضحك لله ع علئن ما يليق بجلاله وعظمته 
ايقتل أحدهما الآخرا أحدهما مسلم والآخر كافرء فالكافر يقتل المسلم» فيستشهد 
المسلم ويدخل الجنة» ثم يسلم الكافرٌء فيقاتل في سبيل الله فيقتل» فيدخل الجنة 
«كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا» المسلم «في سبيل الله فيقتل» شهيدًا اثم يتوب الله 
علئ القاتل»؛ أي: يدخل في الإسلام» والتوبة أعم من أن تكون بإسلام الكافر» أو أوبة 
المسلم من فعل محرم «فيقاتل فيستشهد). 
وحدثني عن مالك,. عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يُكْلَم أحد ني سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم 
في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَنعب دما: اللون لون دم؛ والريح ريح المسك)0©. 

«والذي نفسي بيده لا يكلم)؛ أي: لا يجرح «أحد في سبيل الله والله أعلم يمن 
يكلم في سبيله» فالنوايا وما في القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب» فقد ينخدع 
الناس ببعض المظاهرء فيظنون عملا ما أنه لله سبحانه وفي سبيله» والحقيقة على 
خلاف ذلكء والله ولا هو الذي يعلم حقائق الأمور وخفاياها «إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه ينعب)؛ أي: يجري «دمّاء اللون لون دم» أحمر «والريح ريح المسك). 
وحدثني عن مالك؛ عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم 
لا تجعل قتلي بيد رجل صلئ لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. 

وقد أجاب الله دعاءه» فصار قتله على يد رجل مجوسي. كنيته: أبو لؤلؤة» واسمه 
فيروز» غلام للمغيرة بن شعبة» وبعض الطوائف الضالة كالرافضة يعدونه من أولياء 
الله ووضعوا مشهدًا عند قبره» ويطاف به كما يطاف بالبيت» ويعبد من دون الله» وإنا 


اليه را سدرن. 


() أخرجه البخاريء كتاب الوضوء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء» (599)» ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (كلامطل. والترمذي» لوك 56 والنسائى» (؟9::؟). 


كتاب الجهاد -- 5١‏ ( 
( 


وحدئني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن 
عبد الله بن أبى قتادة. عن أبيه: أنه قال: «جاء رجل إلئ رسول الله كلك فقال: يا 
رسول الله إن قتلت ني سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ 
فقال رسول الله بَكةِ: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله كَكِِ أو أمر به فنودي له. فقال 
له رسول الله يَكِِ: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله. فقال له النبي يَكِِ: نعم إلا الدين» كذلك 
قال لى جيري 07 

«فقال: يا رسول الله» إن قتلت فى سبيل الله صابرًا محتسبًا)؛ أي: إذا توافرت هذه 
الشروطهء «مقبلًا غير مدبرء أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله يَكَِ: «نعم) 
ولااشك أن الشهادة تكفر الخطايا. 

إلا الدين» فالشهادة تكفر جميع الذنوب كبائرها وصغارها ما عدا الدَّين» ومن 
أهل العلم من يلحق بالدّين جميع حقوق الآدميين» ومنهم من فرق بين من استدان 
اضطرارًا أو لحاجة وينوي سداده» ومن استدان ولا يريد سداوة9 وعموم اللفظ 
يقتضي أن شأن الدين عظيمء وكثير من الناس يتساهلون فيه. والآن فتحت الأبواب 
على 5-2 مصاريعهاء ومع افتتان الكثيرين بمظاهر الدنيا أقدموا على الفقروض 
الطويلة والمرهقة» رغبة في اقتناء الكماليات» أو ما فيه زيادة ترفيه» فيتوجه صوب 
البنوك أو بعض الجهات التي سهلت القروض -وليست هذه بعلامة خير- ليشتري 
سارة فرعف آر ييا كيرا ريسي أقساطا كيرة كيرف وريما يقس اعدره 
ولم يسددهاء فيصبحون أسرئ لهذه البنوك طوال حياتهم؛ بل وبعد مماتهم» فالدين 
شأنه عظيم» ولهذا لم تكفره الشهادة» والإبقاء على عموم اللفظ هو الذي يحقق 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» (0886. 
() قال ابن عبد البر في الاستذكارء 5/ :٠٠١‏ «وفني هذا الحديث أن القتل في سبيل الله علئ الشرط المذكور لا 


تكفر به تبعات الآدميين -والله أعلم-» وإنما يكفر ما بين العبد وبين ربه من كبيرة وصغيرة؛ لأنه لم 
يستثن فيه خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا الدين الذي هو من حقوق بني آدم». 
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وحدثني عن مالك, عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله: أنه بلغه: «أن 
رسول الله كل قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم» فقال أبو بكر الصديق: ألسناء يا 
رسول الله بإخوانهم» أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله كَلِ: 
بلى» ولكن لا أدري ما تُحدثون بعدي, فبكئ أبو بكر. ثم بكئ, ثم قال: أئنا لكائنون 
بعدك؟2(0, 

«هؤلاء أشهد عليهم)؛ أى: كونهم شهداء ثابت عندي» ليس عندي فيه آدنن شيك» 
بخلاف غيرهم من الأحياء فنواياهم وأمورهم إلى الله 32. 

«ابلى» ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي» وهو يَلةٍ بهذا الكلام يخاطب العمومء 
وثبت في السنة قوله يَلِِ: اليردن علي ناس من أصحابي الحوضء حتى عرفتهم اختلجوا 
دوني» فأقول: أصحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك292. وفي هذا دليل على أن 
بعض من عاش معه يَللِدّ ارتد بعده. وحادثة الردة معروفة» وليس في هذا مستمسك 
للروافض الذين جعلرنه ذليلا على كفر ابي بكر وعمر وعثمان ره لآن البى كله 
شهد لهؤلاء الجلة بالجنة» فهناك من شهد له النبى َلْةِ عل وجه الخصوصء وهناك 
من شهدت لهم النصوص بالعموم. 

«فبكئ أبو بكر ثم بكئء, ثم قال: «أئنا لكائنون بعدك؟1 بكئ أبو بكر من كونه 
يخلف بعد النبي َيِه ويود أن يكون مات قبله وَلِة. 
وحدثنى عن مالك. عن يحيئن بن سعيد: قال: كان رسول الله يَكِةِ جالسًا وقبر 
يحفر بالمدينة» فاطلع رجل في القبر» فقال: بئس مضجع المؤمنء فقال رسول الله كَكةِ: 
فق قال ابن عبد البر في الاستذكار, ه/ ؛١٠:‏ هذا حديث منقطع لم يختلف عن مالك في انقطاعه». 


(9) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوضء (7085)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات 
حوض نبينا كلد وصفاته. (:292), عن أنس ولق . 


كتاب ١‏ لجهاد سر أت 
- 5955555 السظت00 - انه 


بئس ما قلتء فقال الرجل: إني لم أرد هذاء يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله 
فقال رسول الله يَكِِ: ١لا‏ مثل للقتل ني سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن 
يكون قبري بها منها»» ثلاث مراتء يعني: المدينة". 

كان رسول الله كك جالسًا وقبر يحفر بالمدينة» في هذا أن زيارة القبور والنظر 
والتأمل فيهاء والاعتبار بها من السئن المشروعة؛ بل جاء الأمر بهاء ففي الحديث 
الصحيح: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزورها فإنها تذكر الآخرة»)9). 

«فاطلع رجل)؛ أي: نظر في داخل القبر «فقال: بئس مضجع المؤمن»؛ أي: بالنسبة 
للفراش الوثير» والغطاء الملائم المريح في الدنياء فهو نظر إليه من هذه الحيثية» «فقال 
رسول الله يَكِ: «بئس ما قلت» وما يدريه أن ممن يدفن في هذه القبور من يكون له هذا 
القبر روضة من رياض الجنة» ويمد له فيه مد البصرء ويفتح له باب إلئ الجنة» م 
في قبره» ومنهم من يكون العكس: يعذب ويضيق عليه فيه. 

«فقال الرجل: إني لم أرد هذاء يا رسول الله» إنما أردت القتل في سبيل الله)؛ أي: أنه 
بس المضجع لمن يدفن في بلده بدلا من أن يقتل في ساحات الجهاد ويدفن فيها. 

«فقال رسول الله كَكَِةِ: «لا مثل)؛ أي: نظير «للقتل في سبيل الله لمن تحقق فيه 
معنئ الشهادة «ما علئ الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منهاا؛ أي: 
المدينة» في مثل هذا القبرء «ثلاث مرات. يعني: المدينة» وهذا الحديث من أدلة فضل 
المدينة» وقد جاء فيها فضائل كثيرة» وجاء في فضائل مكة ما هو أكثر» والجمهور علئ 


)١(‏ قال في الاستذكار ه/ ؟١1:‏ ١لا‏ أحفظ لهذا الحديث سنداء لكن معناه محفوظ في الأحاديث المرفوعة» 
وفضائل الجهاد كثيرة». 

(9؟) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 
الإسلامء وبيان نسخه وإباحته إلئ متئ شاءء (ا9)» (؟/ 5075)» والترمذي. (20004» والنسائي» 
(2089), وأحمدء (2900). من حديث بريدة 5ة» وأبو داود. (1/ا5١)»‏ وأحمدء (1519)» من حديث 


ابن مسعود يَلّنه» وروي عن أبي سعيد» وأنسء وأبي هريرة» وأم سلمة 5. 
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ترجيح مكة علئ المدينة("» والإمام مالك يرئ العكس”2» ومن أئمة المالكية من 
يرجح مكة. كابن عبد البر وغيره”"). 


| ا‎ ١ 


حدثني يحبئ, عن مالك؛ عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب كان يقول: 
«اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك» ووفاة ببلد رسولك)0©). 

«باب ما تكون فيه الشهادة» (في) ظرفيه؛ أي: ما الأسباب التي تدخل في حكم 
الشهادة» ومنها القتل ظلمًا ولو في غير قتال. 

ذكر الإمام في هذا الباب أثرين عن عمر بن الخطاب, ولا يظهر ارتباطهما 
بالترجمة إلا إذا كان من أجل سؤال الشهادة» فالأول فيه سؤال الشهادة» والثاني فيه أن 
الشهيد من احتسب نفسه علو الله يعنى : أن من أسباب أجر الشنهادة سوال الشهادة. 
ومن أسباب نيل ثواب الشهادة احتساب هذه الشهادة في سبيل الله لق وهذا إذا حملت 
«في» علئ أنها سببية» كما يقول بعض الشراحء وفيه شيء من البعد. 

«اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك» لتكمّر بها جميع الذنوب إلا ما تقدم كالدّين 
وما يقاس عليه كحقوق الخلقء إن لم يرضهم الله 9 عن الشهيدء وعلئ المسلم أن 
يسأل الله الشهادة صادقًا مخلصًاء لأنه إذا لم يقتل في سبيل الله حصل له أجرهاء وقد 
ثبت عنه يَكَدِ أنه قال: «من سأل الله الشهادة بصدق؛ بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات 


)١‏ ينظر: الاستذكار»؟/ 470» فتح الباري» لابن حجرء *//507» حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب» 
ات. 

(9) النظر: التاج والإكليل» غ/ *"ه., الفواكه الدواني» 1 

(9) ينظر: الاستذكارء ؟/15*0. 

(؛) أخرجه موصولًا البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل المدينة» باب كراهية النبي بَلِةِ أن تعرئ المدينة» 
(088). 


كتاب الجهاد 


على فراله 0" 

«ووفاة ببلد رسولك» يلد فالوفاة في المدينة لها فضلهاء فهي مهاجر النبي وَل 
وأصحابه» وهي قاعدة الإسلام» وعاصمته الأولى» وهي أفضل بقاع الأرض بعد مكة 
عند الجمهورء وقبلها عند مالك :» وقد حصل لعمر وه ما تمنل» فقتل شهيدًا وهو 
يصليء ودفن ببلد الرسول يَلَِةِ؛ِ بل بجواره. 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أن عمر بن الخطاب قال: كَرَمُ 
المؤم : تقواف ووطه: خسله: ومرودته: خلقه, والجرأة والجين غراكر بضعهااك حيف 
شاءء فالجبان يفر عن أبيه وأمه. والجرىء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله. والقتل 
حتف من الحتوف, والشهيد من احتسب نفسه عل الله. 

«كرم المؤمن تقواه» لقوله تعاليل: ِنَأ حك عند أده لكك م * [الحجرات: 1]. 

«ودينه حسبه» ففي الحديث: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)0". فالدين 
هو العمل. 

«ومروءته خلقه)؛ أى ي: أن المروؤة الحقيقية هي معاشرة الناس ومعاملتهم 

«والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء» صفات ثابتة في النفوس» فبعض 
الناس مجبول علئ الجرأة» وبعضهم مجبول علئ الجبن» والخير في الوسطء فالجرأة 


) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالئ» (1909)» وأبو 
داود (050)» والترمذي. (07608)» والنسائي؛ (25175» وابن ماجهء (29917)» من حديث سهل بن 
حنيف زله. 

)2( أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن وعلئ 
الذكرء (57995/ 058 وأبو داودء (*54)» والترمذيء (2955)» وابن ماجه؛ (520؟)» من حديث أبي 
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مطلوبة في مواضعء فإذا زادت عن حدها كانت مذمومة. 

«فالجبان يفر عن أبيه وأمه)؛ أي: يترك أباه وأمه إذا تعرضا للخطر ولا يدافع 
عنهما جبنًا وخورّاء كأن يحترق المنزل وفيه أمه وأبوه» وهم بأمس الحاجة إليف 
فيهرب ويتركهم» وبإمكانه أن يسعفهم أو ينقذهم. 

«والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله» عما لا يستفيد منه بحيث ينال شيئًا 
يرجع به إلى رحله. فقد يقاتل ليستفيد غيره» أو بلا فائدة تعود لأحد. ولا شك أن 
الجرأة ممدوحة ما لم تتعد الحد المشروعء» وهذه الصفة وغيرها من الصفات لها 
طرفات ررسط الت الريط. 

ومع القول بأن هذه صفات جبلية» فإِنَ للكسب أثرًا فيها زيادة ونقصّاء فالعلم 
بالتعلم» والحلم بالتحلم» ومن يتصبر يصبره الله. 

«والقتل حتف من الحتوف)؛ أي: سبب من أسباب الموت» والموت مقدر بأجل» 
وقديمًا قال الشاعر: 
منلميمت بالسيف مات بغيره2 تنوعت الأسباب والموت واحد") 

وما يظنه بعض الناس من أن شدة الحذر من بعض أسباب الموت تنجيه؛ فهذا 
ظن خاطى» فقد ينجو من هذا السبب أو ذاك» لكن أجله المحتوم لا يتأخرء إدَا جَآء 
سوق م 1ك سس 1 ل اد ا 0 

«والشهيد من احتسب نفسه على الله)؛ أي: نذر نفسه لله خدمة لدينه» سواء كان 


بسنانه» أو بلسانه» أو ببدنه» أو بماله مخلضًا في ذلك لنّه 0 


وقال ابن العربي: «يريد من رضي بالقتل في طاعة الله رجاء ثواب الله تعالى»”). 


.554 /9 نسب هذا البيت لابن نباتة. ينظر: العقد الفريد»‎ )١( 
. (؟) المسالك»‎ 


كتاب الجهاد 0-6 /5 ( 
| باب العمل في غسل الشهيد ١‏ 


لح ا سا ص ل صن أن عمر بن الخطاب 
غُسّل وكفّن وصلَّي عليه. وكان شهيدًا -يرحمه الله-. 

«وكان شهيدًا يرحمه الله)» تقدم أن من الشهداء من تثبت لهم الأحكام كلها 
في الدنيا والآخرة» ومنهم من تثبت له أحكام الدنيا دون الآخرة» ومنهم العكسء. 
وعمر يِه قتل شهيدّاء ومع ذلك غسل وكفن وصلي عليه» فأحكام شهادة الدنيا 
لا تثبت لمثل من في حال عمر يلإأه» وإن ثبتت له الشهادة في الآخرة؛ لأنه لم يقتل في 
المعركة» ومن كانت هذه حاله لم يعامل في الدنيا معاملة الشهيد؛ لأن المراد بالشهيد 
الذي جاءت به النصوص وخصته في الدنيا بأحكام إنما هو من قتل في ساحة القتال 
مجاهدًا في سبيل الله. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في 
سبيل الله لا يغسّلونَه ولا يصلئ علئ أحد منهم؛ وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. 

قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتئ مات. قال: 
وأما من حمل منهمء فعاش ما شاء الله بعد ذلك؛ فإنه يغسل ويصائ عليه كما عمل 
بعمر بن الخطاب. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل 
الله لا يغسلون»» وهذا هو ما فعله النبي يلي مع شهداء أحد(3". أما غسل الملائكة 
لحنظلة -وسمي لأجل ذلك غسيل الملائكة-؛ فإنما هو غسل لأجل الجنابة”). 


(9) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب الصلاة علئ الشهيد» (36): عن جابر 85 

(؟) إشارة إلئن ما أخرجه ابن حبان (7020), والحاكم (5917)» وقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط 
مسلمء ولم يخرجاه». والبيهقي (7814)» من حديث يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله عله : «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته»). فقالت: حرج 
وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال رسول الله يَكِةِ: «فذاك قد غسلته الملائكة». 


000 لح شرح موطأ الإمام مالك 


92 
«ولا يصلّى على أحدٍ منهم» ثبت في الحديث الصحيح أنه صلئ علئ شهداء أحد 
بعد ثماني سنين؛ أي: في آخر حياته َل صلّئ عليهم كالمودع لهم7"» وبهذا استدل من 
قال بالصلاة علئ الشهيد. وجعل هذا الحديث ناسخًا لما قبله20. ومن أهل العلم من 
يقول: لا يصلئ عليه مطلقاء وعدم الصلاة عليه محكم, وأما الصلاة على شهداء أحد؛ 
فهي صلاة لغوية؛ أي: أنه دعا لهم7"؛ لكن جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على 
أنه كبر عليهم”)» وهذا مما يقوي أنه كلِِ صلئ عليهم» لكن هذا من خصائص أهل 


0 


«وإنهم يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها» المحرم إذا مات وهو محرم يكفن في 
ثوبيه» والشهيد إذا مات وأثر الشهادة علئ ثيابه يدفن فيها. 

«قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك»؛ أي: المعركة «فلم يدرك حتئ مات" 
أما إذا أدرك ومكث مدة يعالج فيها ومات بعد ذلك؛ فلا يأخذ حكم الشهيد في الدنياء 


وإن كان عند الله شهيدًا؛ لكونه مات بسبب المعركة» علئ ما قرره أهل العلم7©. 


إشارة إلى حديث عقبة بن عامر ز: أن رسول الله كل صلئ علئ قتلئ أحد بعد ثماني سنين» كالمودع 
للأحياء والأموات. أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحدء (4042): ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يك وصفاته» (22597)» وأبو داود» (7229). 

(؟) وهو مذهب الحنفية» وذهب أحمد في رواية اختارها ابن القيم إلئ التخيير بين الصلاة عليه وتركها 
جمعًا بين الأحاديث. ينظر: الهداية» /١‏ 235 #بذيب سنن أبي داود مع العون» 8/ 284. 

(9) هذا مذهب الجمهور. ينظر: منح الجليلء /١‏ 018: مغني المحتاس. ؟/ **, الإقناع؛ /١‏ 298. 

(؟) قال الحافظ في الفتحء "/ :239١‏ «وما روي أنه صلئ عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة- لا يصح». 

(5») أجاب الجمهور عن مذهب الحنفية بأجوبة: الأول: أن ذلك كان الدعاء» وليس المرادٌ صلاةً الجنازة 
المعهودة: والثاني: أنّها مخصوصّةٌ بشُهداء أده كما قاله الشارح» والثالث: أنَّ هذا خاصٌ به يكلله. 
ينظر: المغني» ؟/ 94*» طرح التثريب» */ 295» فتح الباري» .21١/‏ 

(7) قال ابن عبد البر في التمهيد. 5؟/ 46؟: «وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياء ولم يمت في 
المعترك» وعاش أقل شيء؛ فإنه يصلئ عليه» كما صنع بعمر وه). 
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«وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك» حياة مستقرة «فإنه يغسل ويصلى 
عليه كما عمل بعمر بن الخطاب». هل مفهومه أنه لو مات عمر فورًا في محرابه؛ لم 
يغسل ولم يصل عليه ولكفن في ثيابه؟ 

قد يفهم من كلامه هذاء قال الباجي: «علئ قول سحنون هو [أي: عمر] بمنزلة من 
قتل في المعترك» وكان يجب علئ أصله ألا يغسل ولا يصلئ عليه ويجب علئ مذهب 
ابن القاسم أن يغسل ويصائ عليه لمعنيين: أحدهما أنه لم يقتل مدافعًاء والثاني: أنه 
عاش بعد ذلك وتكلم وشرب,. وليست هذه شهادة تسقط فرض الغسل والصلاة»27©. 

وكذلك لو أن أحدًا قتل في المحراب كما صنع بعمر يِ#ده» هل يأخذ الحكم نفسه 
أو يفرق بأن حياة عمر كانت كلها جهادًا؟ 

الجواب: أن المقتول مهما بلغ في المنزلة في الإسلام والدفاع عنه» والجهاد في 
سبيل الله» فإنه لا يعامل معاملة من قتل في المعركة» وإن كان قد يثبت له أكثر مما يثبت 
للشهداء من الأجرء لكن مع ذلك أحكامه في الدنيا تختلف عن أحكام الشهداء. 
ا باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله ا 
حدثني يحيئ؛ عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد: أن عمر بن الخطاب كان يحمل 
في العام الواحد علئ أربعين ألف بعيرء يحمل الرجل إلئ الشام علئ بعيرء ويحمل 
الرجلين إلى العراق على بعير» فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني وسَّحَيمّاء 
فتال لد غير بن الخطاب: تشدثك الله أسح زق؟ قال له نعم . 

اباب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله)؛ أي: ما يكره من استعمال الشيء في 
غير ما جعل له» أو يتوسع في استعماله من غير ما حدد له. 

اايحمل الرجل إلى الشام على بعيرء ويحمل الرجلين إلى العراق علئ بعير» قيل: 
)١(‏ المنتقين» 221/9. 
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لآن الطريق إلئ الشام طويلة وشاقة» فاحتاج المجاهد إلئ أن يستقل ببعير يحمله. 
وآخر يحمل متاعه؛ بينما القتال في العراق أسهل وأيسر طريقا. 

لكن قد يقول قائل: إن الدواب من جنس واحد تختلف قوة وضعفاء فرب بعير 
يكون ضعيف البدن فلا يطيق غير واحد. ورب بعير قوي البدن فيطيق حمل ثلاثة 
فيجاب عن هذا بأن ما فعله عمر قاعدة عامة» وقد تكون لها استثناءات» وعلئ كل 
حال هذا صنيع عمر يِه وقد بلغ عدد من أردفهم النبي كَلِةٍ على دابته ثلاثين» أفرد 
ابن منده أسماء من أردفه النبي يَكِةِ خلفه. فبلغوا ثلاثين نفسًا("» واتفق أهل العلم على 
أنه لآ يجوز الإرداق علىد الدابة إلا إذا كانت تطيق ذلك» فليست كالالات أو 
المراكب المعاصرة» كالطائرة مثلًا؛ التي لا يؤثر عليها من يزن قليلا أو كثيرًا. 

«فجاءه رجل من أهل العراق» يريد أن يذهب للجهاد في العراق» ويريد الاستقلال 
ببعير واحد «فقال: احملني وسحيمًا» موهمًا أن سحيمًا علّمٌ لرجلء» وأنهما اثنان 
يستحقان بعيّراء فلم تنطل هذه التورية على عمر 9 «فقال له عمر بن الخطاب: 
نشدتك الله أسحيم زَق؟) الزق: وعاء يوضع فيه الماء أو اللبن» وأصله وعاء 
اللبكا «قال له: نعم)» فأردف معه آخر؛ إذ لا بد من العدل في مثل هذا. 
ا باب الترغيب في الجهاد ا 
حدثني يحيئ؛ عن مالكء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن 
مالك: قال: كان رسول الله كك إذا ذهب إلئ قباء يدخل علئ أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامتء. فدخل عليها رسول الله كَل يومًا 
فأطعمته وجلست تفلي في رأسه. فنام رسول الله كلٍِ يومّاء ثم استيقظ وهو يضحكء. 


)١(‏ ينظر: فتح البارى» .,”98/٠١‏ وكتاب اب منده نوان: «معرفة أسامي أرداف النب له), 
١‏ فتح الباري وكات "ابن موع بعد ووه مي ار بي 25 
بتحقيق: يحيىل مختار» نشر: المدينة للتوزيع» ١٠4١ه»‏ بيروت. 


(9) ينظر: المحكمء 3١٠8/7‏ تاج العروسء /١١‏ /0ا]. 
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قالت: فقلت: ما يضحككء يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمنى عرضوا على غزاة في 
سبيل الله يركبون تبح هذا البحر ملوكًا علئ الأسِرَّة) أو «مثل الملوك علئ الأسرة» يشك 
إسحاقء قالت: فقلت له: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, فدعا لهاء ثم وضع 
رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت له: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: «ناس 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكًا على الأسرة» أو «مثل الملوك علئ الأسرة» 
كما قال ني الأولى» قالت: فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني منهم, فقال: «أنت من 
الأولين» قال: فركبتٍ البحر ني زمان معاوية» فصَرعت عن دابتها حين خرجت من 
البحر فهلكك0, 

«باب الترغيب في الجهاد» هذه الترجمة سبقت في أول كتاب الجهاد بحروفهاء 
والإمام أورد هنا أحاديث تختلف عما أورده هناء ولو ضم الأحاديث تحت هذه 
الترجمة إلئ تلك الأحاديث لكان أولئ» والعذر أن الموطأ من أوائل المصنفات في 
الإسلام» فلا بد أن يستدرك عليه بعض الشيء» وهذه طبيعة البدايات» تفقر لاستكمال 
جوانب تتعلق بالجمع والترتيب ونحوهما. 

«حدثنى يحيئ. عن مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس بن 
مالك» عم إسحاق لأمه: «قال: كان رسول الله يك إذا ذهب إلئ قباء يدخل علئ أم حرام 
بنت ملحان فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت)»؛ أي 5 ذلك الوقت» 
كما هو مقتضئ واو الحالء مع أن الخلاف معروف في كونه تزوجها في ذلك الوقت أو 
بعده» أو أنه تزوجها ثم طلقهاء ثم تزوجها بعد ذلك”. لكن الخبر لا يحتاج إلئ مثل 
هذا؛ أي: أن الخبر لم يورد من أجل بيان حال أم حرام مع عبادة» فلا يحتاج إلى 
تحقيق مثل هذا. 


لق أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساءء (/228), 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الغزو في البحر» (2)1915 والترمذي» (م كلقي والنسائي» الفتضفة 
(9) ينظر: فتح الباري» 75/5 . 
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«فدخل عليها رسول الله يلد يومًا فأطعمته. وجلست تفلي في رأسه)؛ أي: تفتش 
عن القمل» وتدخل الراحة عليه("» وهذا لا يفعله من النساء إلا المحارم» ولذا منهم 
من قال: إنها خالته يَِةِ من الرضاعة”)» والذي حققه ابن حجر في مثل هذا الموضع: 
أن هذا خاص بالنبي كَلِةِ فلا حجاب عنه7"). 
فالذين يستدلون علئ الاختلاط أو علين الخلوة أو ما أشبه ذلك بما حصل 
منه كه يقال لهم: لا أحد مثل الرسول كلد فهو معصومء فالمحرر والمحقق عند 
أهل العلم أنه لا حجاب عنه كه وعلئ هذا فلا شيء في خلوته بالنساءء ولا يرد على 
هذا كون النبي كَل لم يصافح النساء في البيعة!)» لأنها تشريع» فلو فعل وصافح 
النساء؛ لكانت سنة في البيعة إلى قيام الساعة. 
«فنام رسول الله يك يومّاء ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك. يا 
رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله)؛ أي: بعده يللد وهذا 
مما يسره؛ لأنه يعني استمرار أمته في اقتفاء خطاه في جهاد الكفار» وفي الالتزام بالدين» 
«يركبون ثبج هذا البحر) ثبج البحر: وسطه. ويقال له قاموس البحر”*» ويقال: إن ابن 


)١2(‏ ينظر: المنتقين» */ ؟57. 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد» ١/237؟:‏ «ولا يشك مسلم أن أم حرام كانت من رسول الله لمحرم». 
وينظر: عمدة القاري» .85/١4‏ 

(*) قال في الفتح٠١1/‏ 79: #وأحسن الأجوبة دعوئ الخصوصية» ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن 
الدليل علئ ذلك واضح). وقال» 9/ *20: «والذي وضح لنا بالأدلة القوية: أن من خصائص النبي كَل 
جواز الخلوة بالأجنبية» والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله 
عليهاء ونومه عندهاء وتفليتها رأسه. ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية». 

(9) إشارة إلل حديث عروة: أن عائشة ري أخبرته. عن بيعة النساء» قالت: ما مس رسول الله يَكِدٍ بيده امرأة 
قطء إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليهاء فأعطته. قال: «اذهبي» فقد بايعتك». أخرجه مسلمء كتاب 
الإمارة» باب كيفية بيعة النساء. .)١875(‏ 

() ينظر: غريب الحديث. لأبي عبيد» ؟/ 20» تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص:00109). 


كتاب الجهاد -- “0 ( 
0( 


دقيق العيد 5 28 كان يكتب بخطه في نهاية نسبه: الثبجيء نسبة إل ث, ثبج البحر؛ لأنه ولد 
اه ل ل ااا 


«ملوكًا على م أو «مثل الملوك عايئ الأسرة» يشك إسحاق» بن عبد الله بن 
أبى طلحة راوي الحديث. 


«قالت: فقلت له: يا رسول الل ادع الله أن يجعلني منهمء فدعا لها) ومعلوم أن 
الذاء لا حك علبين الجياذ: لكن إذا شار كت فينا ينانب من أعمال؛ قلا يامن: كما 
فعلت بعض الصحابيات. 

«فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت له: يا رسول الله 
ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكًا على الأسرة» أو 
«مثل الملوك علئ الأسرة» كما في الأولئ» وهؤلاء في البر يقاتلون قيصر وكسرئ 
"فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم؟ فقال: 7أنت من الأولين» قال: فر كبت 
البحر في زمان معاوية»؛ أي: خلافته بعد مقتل علي ذه بعد عام أربعين» ومنهم من 
يقول: في زمن ولاية معاوية علئ الجهاد في عصر عثمان بن عفان رة2»9» لكن اللفظ 
كالصريح أنه في عهده وولايته. 

«فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحرء فهلكت» وهي في سبيل الله» فهي 
ملحقة بمن غزا في البحر. 
ودح اك اح سي ري مم حر ا ساح لماوع الى 
هريرة: أن رسول الله لةِ قال: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأحبيت الآ اتخلتي هين سرية 


() ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ» 209/9. 
زفق ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 59/١١‏ فتح الباريء /١١‏ 6/. 
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تخرج في سبيل الله. ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحمّلون عليه 
فيخرجون, ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي. فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل» ثم 


و 
01 


3 و 2 
أحيا فأقتل» ثم أحيا فأقتل»)20. 


«لولا أن أشق علئ أمتي؛ لأحببت ألّا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله وذلك 
لفضل الجهاد وعظم أجره «ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون 
عليه فيخرجونء ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي» فجلوسه كَل وتخلفه عن بعض 
السرايا كان شفقة علئ أمته» ورحمة بهم؛ لأنه يشق عليهم أن يتخلفوا عنه كلق 
«فوددت أني أقاتل في سبيل الله. فأقتل» ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا فأقتل» تقدم الكلام عن 
تمي الشهادة”. 
وحدثني عن مالكء عن يحيئ بن سعيد: قال: لما كان يوم أحد قال 
رسول الله َكلِنهِ: «من يأنيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟»» فقال رجل: أناءيا 
رسول الله» فذهب الرجل يطوف بين القتلئ» فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال له 
الرجل: بعثني إليك رسول الله كَكَِةِ لآتيه بخبرك, قال: فاذهب إليه فاق رأه مني السلام؛ 
وأخبره أني قد طعنت اثنني عشرة طعنة؛ وأني قد أَنَِّتْ مقاتلي؛ وأخبر قومك أنه لا عذر 
لهم عند الله إن قتل رسول الله يَِْةِ وواحد منهم حي)”". 

«وحدثني عن مالك, عن يحي بن سعيد: أنه قال: لما كان يوم أحد) (كان) هذه 


تامة «قال رسول الله كَكِ: «من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟2 وروي أنه كلل 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهادء باب تمني الشهادة» (21919): ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله (1815). 

ةا 

() قال في التمهيد» 6؟/ 94: «هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير» فهو عندهم مشهور 
معروف». قال الحافظ في الإصابة» */19: «وفي الصّحيح من حديث أنس ما يشهد لبعضه»)» وصحح 
الحاكم نحوه. »)22١/7(‏ من حديث زيد بن ثابت وله. 


كتاب الجهاد ----- فى ( 
( 


رأئ اثني عشر رمحًا متجهة إلى سعد(" » وبعضهم يقول في الرؤياء وبعضهم يقول 
في اليقظة «فقال رجل: أنا يا رسول الله» هو: أبى بن كعب علئ ما جاء في بعض 
الروايات ل وقيل: محمد بن مسلمة كما 5 بعفها""" وقيل: زيد بن تارع لل 
ولا يبعد أن النبي كَلِةٍ أرسلهم رادا بعد الآخر أو أرسلهم دفعة واحدة0*), «فذهب 
الرجل» والاسم إذا نكر ثم عرف فالثاني عين الأول» كما في قوله تعالى: 9ك اسلا إل 
وعَوْنَ رَسولا (0) مَعصئ فرَعَوَتُ اليل 4 [المزمل: ]17-٠6‏ فهو واحدء لكن لو أعيد نكرةً 


يطوف بين القتلى» فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟؟: فقال له الرجل: بعثني 
إليك رسول الله يَكِدِ لآنيه بخبرك, قال: فاذهب إليه فاقرأه مني السلام» وفي بعض اللنسخ: 
«فأقرته» يقول بعضهم: إن (أقرئ) لا يكون إلا في السلام المكتوب الذي يقرأء لكن 
في حديث إبراهيم 922 لما قال للنبي كَلِِ: «أقرئ أمتك مني السلام؛ وأخبرهم أن الجنة 
قيعان»27» يدل علئ أنه يطلق علئ ما هو أعم من المكتوبء «وأخبره أني قد طعنت 
اثنتى عشرة طعنة وأني قد أنفذت مقاتلى)؛ أي أصيبت المقاتل» يعنى: وصلت هذه 
الرماح إلئ المقاتل» ونفذت في الجوفء «وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل 
رسول الله كَل وواحد منهم حي» بل علئ كل واحد منهم أن يفدي النبي كَل بنفسه. 
ولا عذر له أن يعيش بعد النبى يل 
)26 عزاها صاحب سبل الهدئ والرشاد» 6/١29؟»‏ للحاكم والبيهقي» وينظر: شرح الزرقاني على الموطأء 
عا 
(9) ينظر: الاستيعاب» ؟090/2. 
(9) ينظر: السيرة الحلبية ؟/ 88”. 
(4) وهي رواية الحاكمء 7/١5؟.‏ وقال: «(صحيح الإسناد». 


(0) ينظر: السيرة الحلبية» ؟/ 55”. 
(7) أخرجه الترمذيء أبواب الدعوات» باب (535*)» وقال: «حسن غريب من هذا الوجه عن ابن 


مسعود)» وأخرج نحوه امل (كمه )ل من حديث 0 أيوب الأنصارى وليه 
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وحدثني عن مالك» عن يحيئ بن سعيد: أن رسول الله يَكِ رغَب في الجهاد 
وذكر الجنة» ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال: إن لحريص علىئ الدنيا إن 
جلست حتئ أفرغ منهن» فرمئ ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتئ قتل270. 

«عن يحيئ بن سعيد أن رسول الله كك رغب في الجهاد. وذكر الجنة...2 في هذا 
الحديث بيان لمبادرة الصحابة إلئ الأعمال الصالحة التي تكون سببًا في دخول الجنةء 
ولو كان فيها حتفهم» فشأنهم أنهم كانوا يبادرون إلئ الأعمال التي ورد في فضلها 
نصوصء وهذا ملحوظ في أعمال الخير عند عامة المسلمين» فتجد الكثيرين يسارعون 
في بناء المساجد لما ورد في فضلها من أجرء وفي المقابل تجد تجاوبًا ضعيفًا من 
أحدهم إذا دعي إلى عمارة جامعة تعلم العلم الشرعي علئ طريقة السلف وهديهم. 
مع أن أثر الجامعة وفائدتها يربو كثيرًا علئ بناء مسجد لا تدعو الحاجة إليه. وفي هذا 
الحديث رغب النبي يَكِةِ في الجهاد وذكر الجنة» فمن يتأخر عن مثل هذا؟!. 

«ورجل من الأنصار)» هر عمير بن ابم «يأكل تمرات في يده. فقال: إني 
لحريص عائ الدنيا إن جلست حتئ أفرغ منهن» ومع أن أكل تمرات لا يستغرق إلا 
زمنًا يسيرًاء فإنه عد هذا الزمن اليسير إن مكنه من حرصه علئ الذنيا اقرمئ ما فى يذه؛ 
فحمل بسيفه. فقاتل حتئ قتل» رضي الله عنه وأرضاه. 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن معاذ بن جبل: أنه قال: الغزو 
غزوان؛ فغزو تُنقّق فيه الكريمة» وبياسّر فيه الشريكء. ويطاع فيه ذو الأمر. ويُجتتّب فيه 
الفساد. فذلك الغزو خير كله وغزو لا تَنقّق فيه الكريمة:؛ ولا ياسّر فيه الشريك؛ 
ولا يطاع فيه ذو الأمر. ولا يجتنب فيه الفساد؛ فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفانًا0©. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة أحدء (4057)»: ومسلمء كتاب الإمارة» ثبوت الجنة 
للشهيد. .)١89495(‏ من حديث جابر ظة» و(1901)» من حديث نس بن مالك وَلية. 

(؟) نقله ابن عبد البر في الاستذكار» ه/ 2٠‏ عن ابن إسحاق صاحب المغازي. 

(9) أخرجه مرفوعًا أبو داودء كتاب الجهاد» باب فيمن يغزو يلتمس الدنياء (2015)» والنسائى» كتاب - 


كتاب الجهاد -- /الا ( 
( 


«عن معاذ بن جبل أنه قال: الغزو غزوانء فغزو تنفق فيه الكريمة»؛ أي: تنفق فيه 
كرائم الأموال» ويبذل الإنسان فيه بطيب نفس أحب ما يحب. يبتغي بذلك وجه 
الله ق» وهذا يدل علئ إخلاصه وحرصه علئن هذا العمل الخيّرء «ويياسر فيه 
الشريك)»؛ أي: يؤخذ بسهولة ويسرء فقد يحتاج الشركاء لجمع مال للنفقة أو لشراء 
شيء ما فيتناهدون» ويجمعون أقساطهمء فيتياسر فيه الشركاء» فقد لا يستطيع بعضهم 
دفع ما يلزمه من مال» فيتسامحون ولا يتشاحون. ونحو ذلك. 

«ويطاع فيه ذو الآمرا؛ أي: أمير الجماعة المجاهدة» فالاختلاف عليه هو الهزيمة» 
وإذا لم تجتمع الكلمة تحت لواء واحد؛ فالفشل هو المصير: «ولا ترَعُوأ فَتَفْسَلُواْ 4 
[الأنفال: 47]. 

«ويجتنب فيه الفساد) بجميع صوره وأشكاله «فذلك الغزو خير كله) من حين 
يخرج الإنسان من بيته إل أن يرجع إليه. 

«وغزو لا تنفق فيه الكريمة» بأن ينفق فيها الرديء؛ كالناقة الجرباء أو الهزيلة. 

«ولا يياسر فيه الشريك»؛ أي: يعاسر ويشاحح «ولا يطاع فيه ذو الأمرء ولا يجتنب 
فيه الفساد؛ عكس الأول «فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفاقًا؛ أي: لا يسلم من الإثم» 
ولذلك كانت محاسبة النفس ضرورية؛ لأن بعض الناس يقصد لعمل الخير» ويتفرغ 
لهء ثم إذا حاسب نفسه لم يرجع كفاقاء تجد الإنسان يجاور في العشر الأواخر من 
رمضانء ويصومء ويصلي الفرائضء والتراويح» وعلئ الجنائزء والصلاة بمائة ألف 
صلاة» ويترك أهله وماله وولده. لكنه إذا مرت امرأة أتبعها بصره.» وإذا مر شخص 
سلقه بلسانه» فهذا إذا حاسب نفسه لن يرجع كفاقاء فعلئ الإنسان أن يحفظ نفسه. 
وينظر إلئ الميزان الشرعي فيحاسب نفسه. قال عمر يَهُ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 


-2 الجهادء فضل الصدقة في سبيل الله (5180). وأحمد» (2045؟)) وصححه الحاكم (560؟2). 
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تحاسبوا»("» وتجد آخر يهاجر لطلب العلم» ثم يقع في أشياء قد تغطي ما قصده. 
وليس معنئ هذا أن يتذرع الإنسان بمثل هذه الأمور لترك الواجبات» فلا يحج حج 


مص < رم 


الفريضة بحجة الخوف من اختلاط الرجال بالنساءء فهذا مثل ذاك الذي قال: #أككذن 


لي ولا تَقْتَيِّْ 04. فالواجبات ليس فيها خيرة لأحدء لكن في النفل يمكن ذلك. فإذا 
م ل 


أوجب الله عليك. 
ا ا ا ا ل | 


حدثني يحبئ» عن مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كَل 
قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)0©. 

«الخيل ني نواصيها الخير» الخير هنا عام؛ أي: عموم الخير» أعم من أن يكون في 
المال» كما في آية الوصية: «إن ترك حَيْرًا 4 [البقرة: ١10]؛‏ أي: مالا( فهذا خبر من 
الذي لا ينطق عن الهوئ. 


علقه الترمذي بصيغة التمريضء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ (459؟): ووصله ابن المبارك في 
الزهد, (2707)» وابن أبي شيبة في المصنف, (56700)» وأبو نعيم في الحلية» /١‏ 52. 

(؟) إشارة لحديث ابن عباس: أنه قال: لما أراد النبي بك أن يخرج إلى غزوة تبوك» قال لجد بن قيس: (يا 
جد بن قيس! ما تقول في مجاهدة بن الأصفر؟ فقال: يا رسول الله! إني امرؤ صاحب نساءء. ومتل أرئ 
نساء بني الأصفر أفنتن» فأذن لي ولا تفتنيء فأنزل اللهوق: <وَمِنهُم كن يَمُولُ أكْدّن ف ولا تَنْيَي أل 
ف الفئنة حَتطنا و وَإركَ جهنم لمحليطةا بأألحكفرت 4. أخرجه الطبراني في الأوسط» (030)» 
ل 

)6 أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (5869؟)» 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلئ يوم القيامة» (18101)» والنسائي» (*007")» 
وابن ماجهء (/1//1؟). 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 495» فتح القدير» ١/05؟.‏ 


كتاب الجهاد |[ 07 
( 


إلى يوم القيامة» هذا حكم عامء فلا يقال: ما فائدة اقتناء الخيل اليوم مع وجود 
السبارات وغيرها من وسائل المواصلات؟ فإن هذه الخيرية ليبيت لغير البخيل من 
الحيوانات» وعليئ هذا لو أن إنسائًا صاحب جدة ومقدرة اقتنئ خيلا وتمرن على 
ركرجك وآنفق عليه تبحنينا لهذا الشر آجر عليك ولا يذ أن يري من التخير الذي 


وعل به. 
وحدثني عن مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يَثِِ سابق بين 
الخيل التي قد أضيرت من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي 
لم تُضمّر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها0"©. 

«سابق بين الخيل التي قد أضمرت»؛ أي: أشبعت وأطعمت مدة ثم أجيعت, ثم 
حبست في مكان دافئ» وجللت -أي: وضع عليها الجلال- لتعرق؛ فتضمر حينئذ. 
فهذا برنامج تضمير للخيل لتكون سريعة العذو وتسبق غيرها. 

«من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع»؛ أي: :ما يقرب من خمسة أو ستة أميال 
ا(وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وهي مسافة أقل؛ لأن 
كل شيء يعامل بحسبه. وما زال السباق يراعي هذا وهذا. 

وفيه جواز إضافة المساجد إل الأشخاصء أو إل القبائل» أو إل المحالء وأما 
قوله عل: « وَأَنَّ آلْمَسَحِدَ يله 4 [الجن: 18] الذي اعترض بعضهم به علئ الجواز» فالمراد 
أنها إنما تبنئ ليعبد الله 2 فيهاء ويقصد بها وجه الله» ولا يمنع أن تكون التسمية للتمييز 
بين هذه المساجدء كما في الأعلام بالنسبة للبشر. 


)00 أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسينء باب السيق بين الخيل» (لرحدكنل ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
المسابقة بين الخيل وتضميرهاء (1870)». وأبو داودء (2005)» والترمذي» (0799)» والنسائي» 
(85ه5)., وابن ماجهء (/ا/41؟). 


/ د شرح موطأً الإماممالت 


0 

«وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها» هو حدث عن نفسه أنه دخل هذا 
السباق» وفي هذا دليل على مشروعيته» فهذه رياضة عربية أصيلة انتشرت قبل الإسلام 
وبعده» لكن ينبغي أن يكون المتسابق عليها ممن يعد للجهاد؛ أي: من المسلمين. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
ليس برهان الخيل بأسٌ إذا دخل فيها محذّل» فإن سبق أخذ السَّبَقّه وإن سبق لم يكن 
عليه شيء. 

«ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل» لأن السباق إذا وقع بين اثنين 
فصاعدًا علئ أن يكون للسابق شيء دون المسبوق» ودفع كلا الطرفين شيئًا فهذا قمار, 
فلو أدخلوا محللا بحيث إن سبق أخذ السبّق» وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء؛ جاز 
السباق ولم يكن قماراء والجعل المأخوذ علئ المسابقة لا يكون إلا فيما ورد به 
الحديث: «لا سبّق إلا في خف. أو نصلء أو حافر»7"» أما زيادة «أو جناح» فموضوعة» 
لا تثبت عن النبي يلك وخبرها معروف”7": وما عدا ذلك لا يؤخذ عليه السبّق, إلا 
العلم حيث ألحقه شيخ الإسلام بالجهاد”"'» ونصره ابن القيم في كتاب الفروسية, 
وماعدا ذلك يبقئ علين المنع تبعًا للحصر الوارد في الحديث. 


وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام وتلميذه. وناضلا فيها نضالَا كبيرّاء يقول 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في السبق» (20754)» والترمذيء أبواب الجهادء باب ما جاء في 
الرهان والسبق» المكدةة والنسائى» كتاب الخيل» باب السيق» رمه وابن ماجه» أبواب الجهاد. 
باب السيق والرهان» لامكل وأاجحمل:» 4 6ه من حديث 6 هريرة وليه وصححه: ابن حبان» 
(9كف) وكذا ابن القطان» وابن دقيق العيد» كما في التلخيص الحبير» "١‏ 

(؟) كان المهدي يحب الحمام» فقيل لأحد يمتهن التحديث: حدّثْ أميرٌ المؤمنين. فحدثه بحديث أبي 
هريرة: لاسَبّْقَ إلا في خف أو حافر أو نضْل» وزاد فيه: أو جتّاح. فأمر له المهدئ بعشرة آلاف درهم» 
فلما قام» قال المهدي: أشهد أن فناك قنا كذاب علن رسول الله يَكِِدِء وإنما استجلبت ذلك أناء وأمر 
بالحمام فذبحت. ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص :50)» الموضوعات.ء لابن الجوزي» ”7/ 7/8. 

() ينظر: الفروسية» (ص: 57178). 


كتاب الجهاد ||[ 4١‏ 
( 


ابن القيم: والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيبء وأما الصحابة؛ 
فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحللء ولا راهن به مع كثرة تناضلهم 
ورهانهم؛ بل المحفوظ عنهم خلافه»واستطرد وأطال» وقال في حجج من لا يشترطه: 
«وقد أطلق النبي كلل جوار اخلد السبق في الخف. والحافر» والنصل» إطلاق مشرع 
لإباحته» ولم يقيده بمحللء فلو كان المحلل شرطًا؛ لكان ذكره أهم من ذكر محال 
السباق إن كان السباق بدونه حرامّاء وهو قمار عند المشترطين» فكيف يطلق 
رسول الله يل جواز أخذ السبق في هذه الأمور ويكون أغلب صوره مشروطًا 
بالمحلل» وأكل المال بدونه حرام» ولا يبينه بنص» ولا بإيماء» ولا تنبيه» ولا ينقل عنه 
ولا عن أصحابه مدة رهاهم في المحلل قضية واحدة؟». وأطال الحجاج7©. 


وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أن رسول الله كك رئي وهو يمسح 
وجه فرسه بردائه» فسئل عن ذلكء فقال: إني عوتبت الليلة في الخيل”». 

«وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد: أن رسول الله كلها مرسل» ووصله ابن 
عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهري7"» عن مالك» عن يحيئ؛ عن أنس !4 
وعلئ فرض أن هذا الإسناد صحيح, لا إشكال في ذكر المرسل دون الموصول عند 
مالك ظظله؛ لآن مالكا قد يميل إلن الإرسال أكثر من الوصلء» فترئ الحديث يروئ من 
طريقه في الصحيحين موصولاء ويودعه هو في الموطأ مرسلاء وذلك لأن المرسل 


() ينظر: الفروسية» (ص: »)3201-١77‏ وينظر: مجموع الفتاوئ,. 8؟/ ؟؟.» والفتاوئ الكبرئل» ؟/ 2597. 

(9) أخرجه مسدد -كما في إتحاف الخيرة» 5/ لاا عن القطان» عن يحيئل بن سعيد الأنصاري» عن رجل 
من الأنصار به. وقال البوصيري: «هذا إسناد رجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة» 555/7 
وذكر له مراسيل تشهد له. 

(*) قال الألباني 7/ 0337: «سكت عنه ابن عبد البر؛ لظهور ضعفهء الفهري هذا لم أعرفه» والنضر بن 
سلمة: هو المروزيء اتهمه غير واحد بالكذبء فهو آفة هذا المسند». 

(؟) ينظر: الاستذكارء 5/ 152. وقال في التمهيد» 5؟/ :٠١‏ «وقد روي عن مالك مسندًاء عن يحيل بن سعيد» 
عن أنس» ولايصح). 
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حجة عنلده. 


«إني عوتبت الليلة في الخيل» كأنه كك أهملهاء أو قل اهتمامه مها؛ لانشغاله بما هو 
أهم في تقديره 2 فأمر بإكرامها. 


وحدثني عن مالك عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله كك 
حين خرج إلئ خيبر أتاها ليلاء وكان إذا أتى قومًا بليل لم يغِر حتئ يصبح. فلما أصبح 
خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم, فلما رأوه قالوا: محمد, واللى محمد, والخميس» 
فقال رسول الله يَك: الله أكبر خَرِبتْ خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم؛ فساء صباح 


المذري :80 


عن أنس بن مالك أن رسول الله يِه حين خرج إلئ خيبر» في أوائل سنة سبع من 
الهجرة» «أتاها ليلّا» فعرّس دونهاء «وكان إذا أتى قومًا بليل لم يغِر حتئ يصبح» وهذه 
عادته كه وهو أنه يمهل حتئ يصبح, فإن سمع أذانًا كف. وإن لم يسمع الأذان 
أغار نه . 


«فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم» كان اليهود يترقبون مجيء النبي مَل 
فكانوا يخرجون بسلاحهم كل يومء وفي هذا اليوم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم 
-وهي أدوات الزرع- إلئ حروثهم ومزارعهم؛ ليقضي الله أمرّا كان مفعولاء 
«فلما رأوه قالوا: محمد والله. محمد والخميس»؛ أي: الجيش؛ لأنه يشتمل عل خمس 


6 أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي ككل الناس إلئ الإسلام والنبوة» وألّا يتخذ 
بعضهم بعضًا أربايًا من دون الله (294)» ومسلمء كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجهاء 
جمد . 

(9) إشارة إل حديث أنس: «كان النبي يك إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حت يصبح وينظرء فإن سمع 
أذانًا كف عنهمء وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم»» أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب ما يحقن 
بالأذان من الدماء» (710)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة علئ قوم في دار الكفر إذا 
سمع فيهم الأذان» (586)» وأبو داودء (2784)» والترمذي» (0738. 


كتاب الجهاد حج[ل اذه 
( 


فرق» ميمنة وميسرة» ومقدمة» ومؤخرة الى هي الساقة- وقلب» لكن ف شرح 
الزرقان وغيره: «سمى خميسًا لأنه خمسة أقسام: ميمئة» وميسرة» ومقدمة» وقلب» 
وجناحان772"» وهذه ستة أقسامء ثم ما معن الجناحين مع وجود الميمنة والميسرة؟! 

«فقال رسول الله كَِِ: «الله أكبر» التكبير مشروع في مثل هذه الأحوال «خربت 
خيبر) وهذا تفاءل بخراب ديار الأعداء. وقيل: بل أعلمه الله بذلك. 
وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب؛. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله كَلِةٍ قال: «من أنفق زوجين ني سبيل الله نودي في الجنة: يا 
عبد الله» هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الريان»: فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما علئ من 
يدعيئ من هذه الأبواب من ضرورة» فهل يدعيئن أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: (نعم. 
وأرجو أن تكون منهم»7". 

"من أنفق زوجين» يعني: شيئين من صنف واحدء كريالين» أو أي ورقتين ماليتين 
من فئة واحدة كعشرة ريالات» ونحو ذلكء ومنهم من يقول من صنفين مختلفين» كأن 
تنفق درهمًا ومقدارًا من طعام” "2 «في سبيل الله)» وهو أعم من الجهاد, إلا أن إدخال 
الإمام مالك لهذا الحديث هناء يوحي بأنه يرجح أن المقصود الجهاد. والنفقة في سبيل 
الله عمومًا مطلوبة» لكن من أنفق زوجين بدلا من فرد واحد كان أفضلء ودليلا على 
١‏ شرح الزرقاني علئ الموطأء */ 7/5 والذي في كتب اللغة ما ذكره الشارح. ينظر: الصحاحء ؟/ 355» 

تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص :9؟). 


(9؟) أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب الريان للصائمين» (1891)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب من جمع 
الصدقة؛ (/7ا؟١٠),‏ والترمذي» (/ات*» والنسائى. (22597). 


(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 23١7/7‏ فتح الباري١١/128.‏ 
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طيب النفس وسماحتها. 

نودي في الجنة: يا عبد الله هذا» الذي صنعته «خير) من إنفاق زوج واحد. وقال 
الباجي: «يحتمل أن يريد به: يا عبد الله هذا خير أعده الله لك. فأقبل إليه من هذا 
الباب. ويحتمل أن يريد به: هذا خير أبواب الجنة لك؛ لأنه في الخير والثواب الذي 
أعد لك:0©. «فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» الأعمال الكبرئ في 
الإسلام كل واحد منها له باب يخصه من الأبواب الثمانية» والعبرة بغالب حاله» فمن 
كان غالب حاله الصلاة دعي من باب الصلاة» وإن كان يعمل الأعمال الأخرئ - 
أيضًا-ء والناس يتفاوتون» فمنهم من لديه القدرة والرغبة في الإكثار من الصلوات» 
لكنه يحجم عن الإنفاق» وآخر مستعد أن يصوم صيام داود» لكنه يكسل عن الإكثار 
من النوافل» وتشق عليه» وثالث لديه طاقة وحركة؛» فهو مستعد أن يأخذ سيفه ويركب 
فرسه طول عمره يجاهد في سبيل الله» لكن ليس عنده استعداد أن يصلي أو يصوم 
النوافل ويكثر منهاء وقل العكس فيمن يؤثر الجلوس» حيث تجده يكثر من عبادات 
أخرئ تناسب طبعه» كأن يقرأ القرآن بالساعات الطوال» ولهذا كان من نعم الله تعالى 
أن نوّع العبادات؛ ليأخذ كل شخص من الأعمال ما يناسبه» وكلامنا هذا إنما هو في 
النوافل» أما فروض الأعيان؛ فمطلوبة من الجميع. 

«ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ولم يقل: من باب 
الصيام؛ وسمي باب الريان: لمناسبة الصيام الذي يؤثر في النفس العطش. 

«فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله. ما على من يدعي من هذه الأبواب من 


ضرورة؟» وهي بمعنى قوله بعده: «فهل يدعئ أحد من هذه الأبواب كلها؟». 


)١(‏ المنتقل شرح الموطأء */28؟. وقال ابن عبد البر في الاستذكارء ه/ ا15: «يريد هذا خير نلته وأدركته 
لعملك ونفقتك في سبيل الله». 


كتاب الجهاد حجر 6م 
( 


(قال: «نعم؛ وأرجو أن تكون منهم» وهل يدخل من الأبواب الثمانية بأن يدخل 
من باب ثم يخرج ثم يدخل من الثاني وهكذاء أو أنه يخير فيقال له: هذه الآبواب 
الثمانية ادخل من أيها شئت؟ الظاهر الثاني» وقال ابن عبد البر: «ومعنين الدعاء من 
تلك الأبواب: إعطاؤه ثواب العاملين» ونيله ذلك06©. 


١‏ باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه ا 


قبل أن يغزو الجيش الإسلامي ديار الكفر يخيرونهم بين ثلاث: الإسلام» أو 
الجزية» أو القتال فمن أسلم يحرز ماله» ومن أسلم بعد انتصار المسلمين هل يحرز 
ماله؟ وقول الإمام: «من أسلم» يعم الحالتين. 
سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم, فكانوا يعطونها: أرأيت من أسلم 
منهم» أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف. 
أما أهل الصلح؛ فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله وأما أهل العنوة الذين أخذوا 
عنوة؛ فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم 
وصارت فيئًا للمسلمين» وأما أهل الصلح؛ فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتئ 
صالحوا عليهاء فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. 

«سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها» ولم يترددوا فيها «أرأيت 
من أسلم منهم, أتكون له أرضه. أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك 
يختلف: أما أهل الصلح)؛ أي: الذين صولحوا علئ أرضهمء وصاروا يدفعون ما 
فرض عليهمء «فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله. وأما أهل العنوة» الذين أخذوا 
عنوة)؛ أي: بقتال» وغنم المسلمون أرضه. وجعلوها بيده يعمل بها بأجرة» كما كان 


)١(‏ التمهيد» /ا/؟19. 
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شأن أهل خيبر”" «فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا 
على بلادهم» ففاتتهم أملاكهمء وحينئذ لا ترجع عليهم إلا إذا أعادها الإمام نظرًا 
للمصلحة؛ كما فعل يَكِةِ بسبي هوازن9- «وصارت فينًا للمسلمين»» ونظير هذا ما 
وقع من خلاف بين أهل العلم في كون مكة فتحت عنوة أو صلحًا(". فمن رأئ من 
أهل العلم أنها فتحت عنوة: لم يجز بيع دورها ولا تأجيرهاء ولا أن يوضع عليها 
أبواب؛ لأنها للمسلمين كلهم الحاضر والبادي» فمن جاء من خارج مكة يسكن في أي 
مكان شاء. 

ومن رأئ أنها فتحت صلحًا قال: إن أهلها أحق بها. ولا مانع مع القول بأنها 
فتحت عنوة» من أن يمن النبي كَل علئ أهلها بممتلكاتهم وعقارهم كما منّ عليهم 
برقابهم. 

«وأما أهل الصلح؛ فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم)؛ أي: بعقد الصلح ١حتى‏ 
صالحوا عليهاء فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه». 


إشارة إلى حديث ابن عمر 895: «عامل النبي مَلِةِ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع»: أخرجه 
البخاري» كتاب المزارعة» باب (5959)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
الثمر والزرع؛ »)155١(‏ وأبو داود. (40*)» والترمذي» (233785). 

(؟) إشارة إلئ ما أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جانف (59007)» 
عن المسور: أن رسول الله يل قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين.» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم» فقال لهم رسول الله يَِهِ: (أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدئ الطائفتين: إما السبي» 
وإما المال» وقد كنت استأنيت بهم»» وقد كان رسول الله كَلِِ انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من 
الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله يَكِدِ غير راد إليهم إلا إحدئ الطائفتين» قالوا: فإنا نختار سبيناء... 
الحديث. وينظر: منهاج السنة النبوية» 7/ 49". 

»6 قال في مجموع الفتاوئ, ٠؟/‏ 0170: «من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة» ومع 
هذا فالنبي يَِةٍ لم يقسم أرضهاء كما لم يسترق رجالهاء فمَتّح خيبر عنوة وقسمهاء وفتح مكة عنوة ولم 
يقسمهاء فعلم جواز الأمرين. والأقوال في هذا الباب ثلاثة: إما وجوب قسم العقار كقول الشافعي؛ 
وإما تحريم قسمه ووجوب تحبيسه كقول مالك؛ وإما التخيير بينهما كقول الأكثرين». 


كتاب الجهاد -- ام ( 
( 


باب الدفن في قبرواحد من ضرورة 
وإنفاذ أبي بكر:؛ عدة رسول الله وَئِدٍ بعد وفاة رسول الله وَكِلٍ 


«باب الدفن في قبر واحد من ضرورة» الأصل أن يستقل كل مسلم بقبر واحد يدفن 
فيه» ولا يجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة «وإنفاذ أبي بكر يَ8يُه عدة 
رسول الله كِها؛ أي: من وعده النبي كله بشيء أنفذه أبو بكر بعد وفاة النبي كَلِلةِ. 


عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل 
قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل» وكانا في قبر واحد. وهما ممن استشهد يوم أحد. 
فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد 
جرح. فوضع يده على جرحه. فدفن وهو كذلك. فاميطت يده عن جرحه ثم أرسلت. 
فرجعت كما كانتء وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. 

قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة» ويجعل 
الأكبر مما يلى القبلة. 


«عبد الله بن عمرو» هو بن حرام» والد جابر بن عبد الله «الأنصاريين ثم السلميين» 
فهما من بني سلمة؛ وبنو سلمة عند النسب يقال: سلّمي؛ لأن كل مكسور الثاني يفتح 
2 

«كانا قد حفر السيل قبرهما» يعني: جاء السيل فاجتاح القبور» ومنها القبر الذي 
فيه هذان الصحابيان «وكان قبرهما مما يلي السيل؛ وكانا في قبر واحد. وهما ممن 
استشهد يوم أحد) في السنة الثالثة «فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما» طلبًا للأمن من 
انكشاف القبرين بسيول أخرئء «فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» القريب» وهكذا 
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الأرض لا تأكل أجساد الشهداء7"؛ ومن باب أولئ الأنبياء”؟ «وكان أحدهما قد جرح, 
فوضع يده علئ جرحه) كي يمنع خروج الدم» «فدفن وهو كذلك, فأميطت»؛ أي: 
أزيلت ايده عن جرحه) فخرج الدم, ١ثم‏ أرسلت». فرجعت كما كانتء وكان بين أحد 
وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة» وهذا مما يبين فضل الشهادة والقتل في سبيل 


0 


الله . 

«قال مالك: لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة» إما لكثرة 
الأموات» أو لضيق الأرض ونحو ذلك «ويجعل الأكبر مما يلي القبلة» امتثالًا 
لقوله يَلِ: "كبر كبر70") فالسن له دور في مثل هذا. 


حدثني عن مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه قال: قدم علئ أبي بكر 
الصديق مال من البحرين» فقال: من كان له عند رسول الله كَِةِ وأي أو عدة فليأتني» 


4 الذي عليه غالب العلماء أن ما يحصل لبعض الشهداء كرامة قد تطول مدتبهاء وأما الأنبياء؛ فالأرض لا 
تأكل أجسادهم مطلقاء لكن قال ابن عبد البر في التمهيد» /١8‏ *17: الوعمومه [يعني: حديث عجب الذنب] 
يوجب أن يكون بنو آدم كلهم في ذلك سواءء إلا أنه قد روي ني أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا 
تأكلهم؛ وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم». وينظر: طرح التثريب» */08. قال الشيخ الأثيوبي 
في ذخيرة العقبى»:؟/ 150: «الذي صحٌ لدينا ممن لا يبلئ جسله: هم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام 
-» وأما الشهداء؛ فليس عليه دليل مرفوع يُسَتَنّد إليه» وإنما صحٌ بما أخبر به جابر من خبر أبيه» ومّن 
دفن معهء ونحو ذلكء ولا يستبعد أن يكرم الله تعالى الشهداء بذلك». وينظر: فتاوئ نور علئ الدرب» 
لابن باز 207/6. 

(9) إشارة إلى حديث أوس بن أوس «ظِيه مرفوعا: «إن الله حرم علئ الأرض أجساد الأنبياء»» أخرجه أبو 
داودء أبواب فضائل القرآنء باب النهي أن يدعو الإنسان علئ أهلهء (0681)» والنسائي» كتاب 
الجمعة؛ إكثار الصلاة علئ النبي كَل يوم الجمعة» (174)» وابن ماجهء أبواب الجنائز» باب ذكر وفاته 
ودفنه يكت (178)» وأحمدء (17175)» وصححه: ابن خزيمة» (1078)» والحاكمء (20059» والنووي 
في الخالصة» .)155١(‏ 

)6 أخرجه البخاريء كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين» (*917)» ومسلمء كتاب 
القسامة» باب القسامة» (0779)» وأبو داود» »)405١(‏ والنسائي, »)90٠١(‏ وابن ماجه. (271717)» من 


كتاب الجهاد |[ 5/ 


فحاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حشناك7. 

«من كان له عند رسول الله كِةِ وأي»؛ أي: ضمان «أو عدة» بشيى. كأن قال له: إن 
والخليفة التالي يقوم مقام الخليفة الذي قبله» فالعدات والضمانات لا تضيع بتغير 
الخلفاء؛ بل الضمان إذا كان شرعيًا فهو قائم. 

«فجاءه جابر بن عبد الله وكان قد وعده النبى يَكِدِ أن يعطيه شيئًا من المال «فحفن 
له ثلاث حفنات» تنفيدًَا لعدة النبى يَكلِ. 


> 


() أخرجه مسلمء كتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله كل شيئًا قط فقال: لاء وكثرة عطائه. (5915). 
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حدثني يحيئ» عن مالك؛ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود, عن عبد الله بن عباس: أن سعد بن عبادة استفتئ رسول الله وك فقال: إن أمي 
مانت وعليها نذر ولم تقضه. فقال رسول الله يَكِةِ: «اقضه عنها)(©. 

«كتاب النذور والأيمان) وقد تقدَّم الأيمان علئ النذور» وعلئ هذا كثير من كتب 
أهل العلم» والواو لمطلق الجمع. فلا تقتضي ترتيبّاء فيستوي في هذا تقديم النذر أو 
اليمين؛ لأن المقصود واحد وهو لزوم الوفاء بما يمكن وفاؤه» أو بدله وهو الكفارة» 
سواء كان في النذر أم في اليمين» وبينهما اشتراك. 

والنذور: جمع نذرء وهو مصدر نذر ينذرء وهو شرعا: «إلزام مكلف مختار 
نفسه لله تعالئ شيئًا غير محالٍء بكل قول يدل عليه)"» فالنذر هو ما يوجبه 
الإنسان علئ نفسه؛ وقد جاء ذم النذر والنهي عنه”". وقال بعض أهل العلم 


4 أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عن (اكلاك)ل ومسلم» 
كتاب النذرء باب الأمر بقضاء النذرء» 2)١1578(‏ وأبو داو (/751) والترمذي» [الساةة والنسائي» 
(/561”» وابن ماجىف (22592). 

الي الروض المربع» (ص:١١17).‏ 

69 إشارة إل حديث عبد الله بن عمر وَ#ةء عن النبي بَلِِِ أنه نمئ عن النذرء وقال: (إنه لا يأتي بخير» وإنما 
يستخرج به من البخيل»» أخرجه البخاري, كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء (3708)» 
ومسلمء كتاب النذرء باب النهى عن النذر وأنه ليرد شيكاء الندةة وأبو داود. (/1/ )2 والترمذي» 
(6598». والنسائى» (7801؟). 


كتاب النذور والأيمان 7-1 5 ( 
( 


بتحريمه27"» وجاء -أيضًا- الأمر بالوفاء به. ومدح الذين يوفون بالنذر”"» فوسيلته 
مكروهة» ويجب الوفاء به إذا كان في طاعة, أما إذا كان في معصية؛ فلا. 

أما الأيمان؛ فمشروعة عند الحاجة» وقد جاءت بها نصوص الكتاب؛ حيث أمر 
الله ين نبيه أن يقسم علئ البعث في ثلاثة مواضع(". وأقسم الله 9 بما شاء من خلقه. 
وأقسم النبي كَكِةِ في أكثر من ثمانين موضعًا من سنته كَلِوِائ» وهذا عند الحاجة؛ 
كالاهتمام بأمر ماء أما إذا انتفت؛ فلا يشرع اليمين؛ لقوله تعالئ: « ولا ححَصَلُوا اله 
كك صَدٌ لَأَبمنَيِكُمْ 4. فينبغي أن تحترم اليمين» ويعظم شأنها فلا تبتذل. 

«باب ما يجب من النذور في المشي» ترجم الإمام مالك عدة تراجم في المشي في 
مواضع متفرقة من موطئه» والمشي لذاته ليس بقربة» فلا يتقرب به إلا في مواضع معينة 
كالطواف والسعيء وإلئ الجمعة والجماعات. 

اعن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يَكِِةِ فقال: إن أمي ماتت 
وعليها نذراء النذر -وهو ما أوجبه الإنسان علن نفسه- يقبل النيابة» ولو كان عبادة 
محضة» بخلاف ما وجب بأصل الشرع» ولذا جاء في الحديث الصحيح: «من مات 
وعليه صوم صام عنه وليه”*» والمرجح في هذا الحديث أن المراد به صوم النذرء فمن 


6 اختاره ابن تيمية» و الصنعاني في سبل السلام» ؟/ 008: ومال إليه ابن عثيمين في الممتع» /١5‏ 207. 
(9) إشارة إلئ قوله تعالئل: # بُوُوتَ يدر » [الإنسان: 9]» وقوله يَكِِ: «من نذر أن يطبع الله فليطعه»» أخرجه 
البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» (5595))» وأبو داود. (2))5289 والترمذي» 


(كحكول), والنسائي» (3805).» وابن ماجهء »)2١57(‏ من حديث عائشة ذظِيها. 


2 مورعويه 


() هي قوله تعالئ: ١‏ رم لين كفروأ أ ن أن معو ثرا ل بل رق لتتمئق ‏ انبرق نيما عله وَدَلِكَ عل لَه سِيِرٌ 4 وقوله 
تعالى: ١‏ وول اي موا انَأ 1 ل ل رن تايحت إن ووولة حا « تسريف لمن 
ان لمشي نك يا لف بلك ورت واه 

(9) ينظر: إعلام الموقعين» 151/4 زاد المعادء 319//79؟. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, (01955)» ومسلم» كتاب الصيام» باب قضاء 
الصيام عن الميت» »)١1١1407(‏ وأبو داود (5:0؟)) من حديث عائشة 5. 
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نذر أن يصوم ثم مات صام عنه وليه» أما ما وجب بأصل الشرع من العبادات المحضة؛ 
فلا يقبل النيابة؛ فلا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد. إلا الحج والعمرة 
كما في حديث: ١حج‏ عن أبيك واعتمر)20©. 
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمته: أنها حدثته عن جدته 
أنها كانت جعلت علئ نفسها مشي إلى مسجد قباء. فماتت ولم تقضه. فأفتئ عبد الله بن 
عباس ابتتها أن تمشي عنها9». 
قال يحبئ: وسمعت مالا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. 

«إلى مسجد قباء» مسجد قباء هو أول مسجد أسس علئ التقوئ علئ قول أهل 
العلم”": والصلاة فيه سنة» وقصده يوم السبت ضحىٌ سنة» فقد كان كَلةِ يذهب إلى 
فباء كل سبت ماشيًا وراىا/. 

«فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها» ولا يخلو نذر المشي هنا من 
صورون. 

الأولن: أن يكون بقصد الصلاة في مسجد قباء» وهذا الأظهر هنا. 


الثاني: أن يكون لمجرد المشي؛ ومثله من نصحه الطبيب بالمشيء فنذر أن يمشي 
كلّ يوم زمنًا أو مسافة معيئة» ففي هذه الحاله لا يلزم الوفاء بالنذرء وإن كفّر عنه كفارة 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره؛ »)28٠١(‏ الترمذيء أبواب الحج» باب 
منهء (970)» والنسائي» كتاب مناسك الحج» وجوب العمرة» (5751)» وابن ماجهء أبواب المناسك» 
باب الحج عن الحي إذا لم يستطع» (907؟)» وأحمدء (07184)» من حديث أبي رزين العقيلي وليه 
وصححه: ابن خزيمة.» (30140)» وابن حبان» (5991), والحاكم» مكلا 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء (12705)» عن ابن عباس بنحوه مرفوعًا. 

)6 ينظر: تفسير القرطبي» 8/ 99؟» فتح القدير» ؟/ 109. 

(9) أخرجه البخاريء» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئنة» باب من أت مسجد قباء كل سبت» 
(*018)» ومسلمء كتاب الحجء باب فضل مسجد قباءء وفضل الصلاة فيهء وزيارتهء »)١599(‏ وأبو 
داود» (2040)» من حديث ابن عمر فيه . 


كتاب النذور والأيمان حجر ب. 


( 

يمين كان أحوط؛ حيث إن فيه معنئ اليمين من الحث على شيء أو المنع منه. 

«قال يحين وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحداء كأن الإمام مالكا 
لم يقتنع بفتوئ ابن عباسء وهذا إذا كان نذرها المشي لمجرد المشي» وتقدم أنه 
لا يلرميادلك: 

وبعض الناس يؤكد على نفسه عبادة من العبادات بحيث يلتزمهاء وبعضهم يرتب 
هذا الالتزام علئ فعل شيء فيقول مثلًا: لله علي إن اغتبت أحدًا أن أصوم يومّاء ومراده 
بذلك كف نفسه عن الغيبة» أو يقول: لله علي إن فاتتني ركعة مع الجماعة أن أصوم 
يومّاء ليحث نفسه على ملازمة الجماعة من أولهاء فمثل هذا عليه أن يفي؛ لأنه نذر 
طاعة» لكن إن كفر عنه كفارة يمين باعتبار أن المقصود من ذلك الحث أو المنع على 
مقتضئ قول شيخ الإسلام في الطلاق7"» فيكفيه-عنده- أن يكفر كفارة يمين» لكن 
الأصل أن «من نذر أن يطيع الله فلبيطعه)0». 
الَنَتَيُمْ دحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة: قال: قلت لرجل وأنا حديث 
السن: ما علئ الرجل أن يقول: عليّ مشي إلى بيت الله ولم يقل: عليٌ نذر مشي؟ فقال لي 
رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرٌوّء لجرو قثاء في يده. وتقول: عليّ مشي إلى بيت الله؟ 
قال: فقلت: نعم فقلته -وأنا يومئذ حديث السن- ثم مكثشت حتئ عقلت فقيل ليّ: إن 
عليك مشيّاء فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي: عليك مشي فمشيت. 

قال يحيئ: قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 

«أن يقول: علي مشي إلى بيت الله" ليس المقصود المشي المجرد, بأن يذهب إلى 
بيت الله تعالئ ثم يعود بلا نسكء وإلا ما كان لهذا المشي فائتدة غير تعذيب النفس» 
ومثل هذا النذر لا يوق به أما قوله: (علي)؛ فيفيد اللزوم؛ لأن (علي) من صيغ 
ينظر: مجموع الفتاوئ» ؟/ 2716. 


(9؟) إشارة إلئ ما أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» (7797)» وأبو داود 
المسضقة والترمذي» (05557». والنسائى» »)58٠05(‏ وابن ماجه. ))2١25(‏ من حديث عائشة وية. 
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الوجوب عند أهل العلم» «ولم يقل: علي نذر مشي»؛ أي: ولو لم يصرح بالنذر. 

«فقال لى رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قئاء في يده)؛ أي: قثاء صغير 
في يده» وبعض الناس إذا استغفل أحدهم حمله علئ أمر يشق عليه» وبذل في سبيل هذا 
بذلاء كما فعل الرجل هنا؛ حيث بذل القثاء ليوقع بحدث السنء فيلزمه ما فيه مشقة. 

١«فقلته‏ وأنا يومئذ حديث السن»»: لكنه كان بالغاء ولو كان صبيًا ما لزمه النذر» ومن 
كان مكلمًا لزمه الحكم ولو لم يعرفه قبل ذلك. 

ثم مكثت حتى عقلت)؛ أي: كبرت «فقيل لي: إن عليك مشيًاا فاستصعبه» وهو 
كذلك «فجئت سعيد بن المسيب)»؛ لأنه أعلم الناس في وقته» «فسألته عن ذلك فقال لي: 
عليك مشي فمشيت»» فسعيد لم يجد له رخصة:. فكون السائل مكلقًا حين نذر» يكفي 
في إلزامه» ولو لم يكن مدركا ما يترتب عل نذره. 

«قال مالك: وهذا الأمر عندناا. فمن 05 أن يمشي لسك لزمه ذلك إل أن 


يعجزء فإذا عجز فلي ركب؛ لأن المشي ليس مطلوبًا لذاته كما سيأتي. 
| باب فيمن نذرمشيًا إلى يبت الله فعجز | 


حدثني يحيى, عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي: أنه قال: خرجت مع جدة 
لى: عليها مشى إليل بيث الله حتىز إذا كنا ببعض الطريق عجزت,. فأرسلت مولن لها 


يسأل عبد الله بن عمرء فخرجث معه؛ فسأل عبد الله بن عمرء فقال له عبد الله بن عمر: 
«مرها فلتركب. ثم لعمش من حيث عحزت)20, 


)١(‏ وعنه الشافعي في المسند١/ ."91١‏ وقوله: لثم لتمش من حيث عجزت»؛ أي : إذا قدرت تعيد المسافة 
التي ركبتها ماشية. 


كتاب النذور والأيمان 6 56 ( 
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وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن 
كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. 

«عن عروة بن أذينة الليئي» الشاعر المعروف”" «أنه قال: خرجت مع جدة لي 
عليها مشي)»؛ أي: نذرت أن تمشي إلئ بيت الله» وكان المشي معتادًا عندهم, فكان 
الواحد منهم يأتٍ من الهند أو السند أو أقصئ المغرب ماشيّاء ويذكر عن بعضهم أنه 
حج عشرين أو ثلاثين حجة ماشيًاا''. لأن الرواحل لم تكن متيسرة لكثيرين"", 
ولم يكن لهم بديل» كما هو الحال اليوم؛ حيث كثرت وسائل المواصلات» حتئ غدا 
الحج مشيًا من المستحيل عند كثيرين. 

وقد اختلف أهل العلم في تفضيل المشي علئ الركوب في الحجء فمن قال بالآأول 


00017 ور آذ همه 


كان مما استدل به فوله عال : «ذنى الاي بالج يارك يكالا و كن صَامِرِ 


يَأذَِت ين كُلِْ فَيّ عَمِيقٍ 4» ومما استدل به أصحاب القول الثاني: أن النني كَل حج 
راكبًا»» فلكل دليله©. 


١‏ تابعي جليل» وشاعر غزل وفخرء من شعراء المدينة المنورة» ومعدود في الفقهاء والمحدثين وأحد 
ثقات التابعين» توفي سنة ١١ه.‏ ينظر: تاريخ دمشق» 2195/50 فوات الوفيات» ؟/١10.‏ 

(؟) نقل عن جماعة» فعن الحسن :'#كة أنه حج ه؟ حجة ماشيًا. ينظر: الطبقات؛ /١‏ 599. 

() وكان كثير من أهل الصلاح يمشي حسبة؛ لما ورد فيه من فضلء فقد ذكر في ترجمة الحسن بن 
علي ذل أنه كان يمشي ونجائبه تقاد إزاءه» وروي عن ابن عباس 5 أنه قال: ما ندمت علئن شيء ما 
ندمت على ما فاتني في شبابي ألا أكون حججت ماشيًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات» /١‏ 79. 

() ينظر: تفسير ابن كثير» 5/ 816 وقد نسب النووي في المجموعء »4١/7‏ هذا القول لداود الظاهري 
مخالقًا جمهور أهل العلم» كما روي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة. ينظر: الجوهرة 
النيرة» /١‏ 2159 التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 8/ 157 مطالب أولي النهئى ؟/ .10١‏ 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ» 51/؟18: «ويجوز الوقوف ماشيًا وراكبّاء وأما الأفضل» 
فيختلف باختلاف الناس» فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك 
الركوب؛ وقف راكبًا؛ فإن النبي كَلِةِ وقف راكبّاء وهكذا الحج فإن من الناس من يكون حجه راكب 
أفضل» ومنهم من يكون حجه ماشيًا أفضل». 

(5) ينظر: البناية» 6/ 499)» الشرح الكبير» ؟/ ١‏ المجموع» 31/10. 
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وقد كان حجاج شرق جزيرة العرب يحجون عن طريق الهند» لكثرة قطاع 
الطرق» فلم يكونوا يأمنون علئ أنفسهم أو أموالهم؛ فيذهبون إلى المشرق ليحجوا مع 
حجاج الهند والمشرق» ولم يكونوا يذهبون إلئ البحرين؛ لأن أعدادهم قليلة 
لا تستحق أن يركبوا باخرة» وكانوا يمكثون أربعة أشهر أو خمسة حتئ يصلوا إلى 
مقصدهم بعد مشقة شديدة» أما الحج اليوم؛ فهو أربعة أيام» ومع هذا ترئ بعضهم 
يقول: هذه مشقة عظيمة» وقد يؤجلونه لأعوام لاحقة» يتتحججون بحجج واهية. 


حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت»» والواحد منا يحكم على نفسه بالعجز قبل 
أن يخرج من بيته» فلا يحاول ليرئ هل يعجز عن المشي أو لاء لكن الإشكال في عصر 
الترف الذي نعيشه» والإنسان ابن بيئته» وإلا فمن يستطيع الحج اليوم علئ الإبل» رغم 
أنها كانت قديمًا ترفًا عند بعضهم, إذ لم تكن ميسرة لكثيرين؟! والإنسان يتكيف علئ 
حسب الظرف الذي يعيشه. والله علا جعل في الأجسام قدرة علئ التكيف. فمثّلا كان 
الناس قبل مجيء السيارات الصغيرة المريحة -أي: قبل حوالي ثلاثين أو أربعين 
سنة-» يركبون السيارات الكبيرة: وكانت مقسمة إلى ثلاث طبقات» وكان الراكب من 
خين يصعد إلن أن ينزل وهو مظأطيع رآأسه: وييبقن هكذا مسيرة مثات. الكيلواث» 
ويذكر أن حاجًا لم يجدوا له مكانًا في السيارة» فبحث لنفسه عن مكان. فرأئ زاوية في 
أعلئ السيارة» فوضع عليها عصاه؛ وركب». فذهب وحج ورجع وهو علئ العصا. 

وسبب هذا الجلد أن حياة الناس كانت شاقة. في بيوتهم» أو عملهم, أما نحن؛ 
فعشنا حياة الترف في بيوتناء ووظائفناء ومراكبناء وتجد الواحد منا لو حصلت له 
ضغطة يسيرة في حج» أو عبادة أخرئ ضاقت نفسه. وزعم أن الحج لا يطاق» فعلى 
الإنسان أن يربي نفسه علئ الشدائد؛ لكي يستطيع أن يعيش مع تقلب الأحوالء. فالنعم 
لا تدوم. 


افأرسلت مولن لها يسأل عبد الله ين عمر) بالمدينة «فخرحت معدة لبتاكد» 


كتاب النذور والأيمان 2-1 /ا5 ( 
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ويسمع الجواب بنفسهء «فسأل عبد الله بن عمرء فقال له عبد الله بن عمر: مرها 
فلتركب. ثم لتمش من حيث عجزت»؛ أي: من سفرة ثانية» أما الرجوع؛ فلا دخل له 
في النذر. فمثلًا لو مشت من الرياض إلى القويعية وعجزت, فتركب من القويعية 
إلئ مكة» لكن في سفرة أخرئ تركب من الرياض إلئ القويعية» وتمشي من القويعية 
إلئ مكة. 

«قال يحيئ: وسمعت مالكًا يقول: ونرئ عليها مع ذلك الهدي). لأنها لم توف 
بنذرها في هذه الحجة» حتئ وإن وفت في حجة ثانية. 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: «كان علي مشي فأصابتني 
خاصرة» فركبت حت أنيت مكة» فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره؛ فقالوا: عليك هدي, 
فلما قدمت المدينة سألت علماءهاء فأمروني أن أمشي مرة أخرئ من حيث عجزت. 


فمشيثت). 


قال يحبئ: وسمعت مالكًا يقول: فالأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلئ بيت 
الله» أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشئ من حيث عجزء فإن كان لا يستطيع المشي؛ فليمش 
ما قدر عليه» ثم ليركب. وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. 

«وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: كان علي مشي فأصابتني 
خاصرة)»؛ أي: وجع في الخاصرة لا يستطيع معه متابعة المشي «فركبت حتى أتيت 
مكة» فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي»» يعني: أنه لا يلزمك مشي 
آخرء وهذا اجتهاد منهم» فهم جعلوا الخلل في وسيلة الحج كالخلل في الحج نفسه. 
فكأنها تركت واجبًا من واجبات الحجء فأمروها بالهدي. 

«فلما قدمت المدينة سألت علماءهاء فأمروني أن أمشي مرة أخرئ من حيث 
عجزت, فمشيت»» المقصود أن هذه المسافة تستوعب مشيّاء فلو مشت -مثلًا- ربع 
الطريق وعجزتء ثم ركبت ربع الطريق الثاني» ثم مشت إلى مكة. فعليها في هذه الحال 
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مشي المسافة التي ركبت فيها. 
وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله. فقال مالك: إن 
نوئ أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه؛ فليس ذلك عليه» وليمش على 
رجليه. وليهدء وإن لم يكن نوئ شينًا؛ فليحجج وليّركبء وليحجج بذلك الرجل معه. 
وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله فإن أبئ أن يحج معه؛ فليس عليه شيء, وقد 
قضئ ما عليه. 

«قال يحيئ: وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله) أي: 
مجرد وعد «فقال مالك: إن نوئ أن يحمله عا رقبته؛ يريد بذلك المشقة وتعب نفسه. 
فليس ذلك عليه» وليمش علئ رجليه» وليهد. وإن لم يكن نو شيئًا فليحجج وليركب. 
وليحجج بذلك الرجل معه)؛ أي: يحمل الواعدٌ الرجلّ الذي وعده بأن يحمله إلئ بيت 
الله لأنْ ظاهر اللفظ يفيد أنه أراد ذلك» فالحمل يكون علئن الدواب» قال سبحائه: 
« ولا عَلَ الي إًَا 
أب أن يحج معه؛ فليس عليه شيء, وقد قضىئ ما عليه». 
قال يحبئ: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيّا إلى بيت الله: آلا 
يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرًا لشيء لا يقوئ عليه ولو تكلف ذلك كل عام؛ لعرف 
أنه لا يبلغ عمره ما جعل علئ نفسه من ذلكء فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو 
نذور مسماة؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه. 
فليمش ما قدر عليه من الزمان» وليتقرب إلى الله تعالئ بما استطاع من الخير. 

«قال يحيئن: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيًا("2 إلى بيت الله: أن 
لا يكلم أخاه أو أباه بكذا»؛ أي: أنه نذر إن كلم أخاه أو أباه بكلام معين أن يمشي إلى 
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م 5 لحيايث * «وذلك أنه قال: أنا ا حملك إلى بيت الله فإن 


6 قال الزرقاني» ©/»4: «بالتصب حالء أو بنزع الخافض» وفي نسخة «مشي» بالخفض بدل من نذور». 
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بيت الله» أكثر من نذر7"» «نذرًا لا يقوئ عليه. ولو تكلف ذلك كل عام لعُرف أنه لا يبلغ 
عمره ما جعل على نفسه من ذلكء. فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد)؛ أي: هل 
تتداخل هذه النذور؟ «أو نذور مسماة؟» لتكليم الأب كفارة» وهكذا مع الأخ, «فقال 
مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل عا نفسه. فليمش ما قدر من ذلك 
الزمان», مع أن نذر عدم تكليم الأب أو الأخ نذر معصية «وليتقرب إل الله تعالئ بما 
استطاع من الخير» الذي يقدر عليه» فلو نذر -مثلًا- أن يحج مائة حجة وهو يجزم أنه 
لا يبلغ هذا العدد, أو نذر أن يتصدق بمليون ريال وهو فقير» فعليه أن يكثر من الحج» 
ويكثر من الصدقة» ولو لم يبلغ ما نذر به؛ ليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير. 

وقال ابن عبد البر: «ويحتمل أن يكون قوله «ويتقرب إلئ الله بما استطاع من 
الخير» اليد 
ا باب العمل في المشي إلى الكعبة ا 
حدثني يحيى, عن مالك: أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف 
بالمشي إلى بيت الله أو المرأة» فيحنث أو تحنث: أنه إن مشئ الحالف منهما في عمرة؛ 
فإنه يمشي حنئ يسع بين الصفا والمروة؛ فإذا سعى؛ فقد فرغ» وأنه إن جعل على نفسه 
مشيًا في الحج؛ فإنه يمشي حتئ يأتي مكة ثم يمشي حتئ يفرغ من المناسك كلهاء 
ولا يزال ماشيًا حت يفيض. 


قال مالك: ولا يكون مشي إلا ني حج أو عمرة. 


) قال الباجي» */ 9*؟: «وقد قال مالك في العتبية: في امرأة حلفت أُلّا تكلم أباها بالمشي إلى مكة سبع 
مرات: قال: تكلمه وتمشي سبع مرات»ء فإن لم تطق حجت أو اعتمرت سبع مرات» وتبدي في كل 
مرة). 
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اباب العمل في المشي إلئ الكعبة» من أجل الحج أو العمرة» فإن حلف أن يمشي 
إل عمرة؛ فينتهي يمينه بفراغه من السعيء وأما إذا حلف أن يمشي في الحج؛ 
فلا ينتهي إلا بالإفاضة. وتقدم النذرء وهنا الحلف, وبينهما خلاف عند بعضهمء ففي 
الحلف بالمشي كفارة يمين» ولا كذلك النذر7©. 


بالملى الن بيت الله أو المرأة تحلف. فيحنث الرجل» أو تحنث المرأة. أنه إن منئ 
الحالف منهما في عمرة؛ فإنه يمشى حت يسعئ بين الصفا والمروة»؛ أي:فلا يبقئ عليه 
إلا الحلق والتقصير» وهذا لا يلزم فيه مشي؛ لأنه يصح أن يحلق علئ المروة» فينتهي 
المشي بالسعي» «فإذا سعى؛ فقد فرغ. وأنه إن جعل علئ نفسه مشي في الحج؛ فإنه يمشي 
حتئ يأتي مكة ثم يمشي حتئ يفرغ من المناسك كلها»؛ لأنها كلها تتطلب مشيًا بخلاف 
العمرة» «ولا يزال ماشيًا حتئ يفيض»)؛ أي: يطوف طواف الإفاضة» لكن سيبقئ عليه 
من أعمال الحج ما يتطلب مشيّاء أو أن المراد طواف الوداع. 
«قال مالك: ولا يكون مشي إلا ني حج أو عمرة») 
فلو ندر أن يق الات المقدس يقلت أر أن بعكم إلى المتتحد الموي» 
فلا يلزمه ذلك؛ بل إن نذر أن يمشي إلئ بيت المقدس؛ فله أن يمشي إلئن المسجد 
النبوي» وإن نذر أن يمشي إلئ المسجد النبوي؛ فله أن يمشي إلى البيت الحرامء 
ولاع> ار 
)١(‏ ينظر: الاستذكارء 7/6 .181١‏ 
(؟) قال الباجي في المنتقئ. "/ 50؟: «يحتمل تأويلين: أحدهما: أن من نذر مشيًا إلى غير مكة» لا يلزمه 
ذلك لا إلئ المدينة ولا غيرها؛ لأنه ليس هناك حج ولا عمرة. ويحتمل أن يريد أن الناذر للمشي إلئ 
مكة لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يقصد بنذره النسكء أو يطلق النية» أو ينوي المشي خاصة 
دون النسكء فإن قيد نيته بالنسكء, أو أطلقها؛ لزمه المشي والنسك؛ لأن ظاهر نذره القربة» والقربة 
إنما هي في النسكء وأما إن قيد نذره بالمشي خاصة؛ فلم أر فيه نضًا). 


كتاب النذور والأيمان 
ا باب مالا يجوزمن النذور في معصية الله | 


حدثني يحيئ؛ عن مالك. عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي: أنهما 
أخبراه عن رسول الله يَكِِةِ -وأحدهما يزيد في الحديث علئ صاحبه-: أن رسول الله يكن 
رأئ رجلا قائمًا في الشمسء فقال: ما بال هذا؟» فقالوا: نذر ألا يتكلم؛ ولا يستظل من 
الشمسء ولا يجلسء ويصوم, فقال رسول الله وَكِِْ: «مروه فليتكلم؛ وليستظل» 
وليجلس: وليتم صيامه)(©. 

قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله يِدِ أمره بكفارة» وقد أمره رسول الله كَكةِ أن 
يتم ما كان لله طاعة» ويترك ما كان لله معصية. 

«حدثني يحيئ» عن مالك؛ عن حميد بن قبس وثور بن زيد الديلي: أنهما أخبراه 
عن رسول الله يَِةِ -وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه) ولم تتميز هذه الزيادة هل 
هي لفلان أو لفلان منهما؟ فإذا افترضنا أن كلا منهما ثقة؛ فهذا لا يؤثر في الخبرء وإذا 
كان أحدهما ثقة والآخر ضعيمًا؛ فهذا مؤثر» ولا بد من البيان حينئذ» وبما أن الخير في 
البخاري فلا كلام لأحد. 

«أن رسول الله كك رأى رجلا قائمًا في الشمس» يكنئن أبا إسرائيل «فقال: «ما بال 
هذا؟». فقالوا: نذر آلا يتكلم» ولا يستظل من الشمسء ولا يجلس ويصوم.؛ فقال 
رسول الله كك «مروه فليتكلم» وليستظلء وليجلس» لأن أضداد هذه الثلاث ليست 
عبادات «وليتم صيامه)؛ لآن الصيام عبادة فيلزمه» وليس في الحديث ما يدل على لزوم 
الكفارة في الثلاث الأولء ولهذا «قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله كه أمره بكفارة» 
وقد أمره رسول الله وََِةِ أن يتم ما كان لله طاعة» ويترك ما كان لله معصية». 


والذي يظهر أن من نذر ترك الكلام لضبط النفس عن الغيبة مثالا كما لو كان في 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذرء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» (5704)»: وأبو داود. 
(730)» وابن ماجهء (1757١؟):‏ من حديث ابن عباس 895. 
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عشية عرفة» وخشي أن يسترسل في الكلام فيجره المباح إلئ المحظورء فهذا مقصد 
شرعي وطاعة» فإن كان كلامه مع أحد في حدود المباح؛ فلا شيء عليه» أما إن جره 
ذلك إلى المعصية كالغيبة مثلا؛؟ فتلزمه الكفارة. 
وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد, عن القاسم بن محمد: أنه سمعه 
يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني» فقال ابن عباس: 
لا تنحري ابنك. وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون ني هذا 
كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالئ قال: ل الَِينَ يُطهِرُونَ سكم ين يُسَآيِهم 4 ثم جعل 
فيه من الكفارة ما قد رأيت. 

«وكفري عن يمينك»؛ يعني: كفارة يمين» «فقال شيخ عند ابن عباس» استدرك 
علئ فتوئ ابن عباس فقال: «وكيف يكون ني هذا كفارة؟»)» وهو نذر معصية» فبين ابن 
عباس أن الله سبحانه قال في الظهار: «وَإِتَهُمْ لَقُولُونَ منحكرًا يِنَ الْقَوَلِ وَزُورًا #4 ومع 
ذلك لزمت فيه الكفارة؛ فلا يلزم من كون الشيء معصية ألا يكفر» وقد ذهب جمع من 
أهل العلم إلئ أن من نذر أن يذبح ابنه أن عليه أن يفدي بكبش أخدًا من فداء إسماعيل 
بالكبش37©, ومن أهل العلم من يقول: يفديه بديته؛ أي: بمائة من الإبل» كما فعل 
عبد المطلب حين فدئ عبد الله" 2» ولكن لو فداه بكبش كفئ. 

وحدثني عن مالك. عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن محمد بن 
الصديق عن عائشة #45: أن رسول الله يكِدِ قال: «من نذر أن يطيع الله؟ فليطعه. ومن نذر 


أن يعصى الله؛ فلا بعص . 


)١(‏ ذهب إلل هذا الحنفية والمالكية» وذهب الشافعية إلن أنه لا يلزمه شىء» وعن أحمد روايتان: 
إحداهما كقول الحنفية» والثانية: أن عليه كفارة يمين. ينظر: التجريد. 2 15 /00”. مواهب 
الجليل» */ 4" الحاوي» ؟١/‏ 2997 المغني» 9/ 017. 

(9) هذه رواية ثانية عن ابن عباسء والأولئ عنه يلزمه كبش. ينظر: تفسير القرطبي» .1١١/١5‏ 

(؟) هذا الحديث أثبته بعض الشراح للموطأء وقال د. بشار عواد في تحقيقه لرواية يحيئ للموطأء ؟/١77:‏ - 


كتاب النذور والأيمان 1 2 يكل ( 
( 


قال يحي : ومسمعت مالكا يقول: معد قول رسول الله كله: امن تدر أن 
يعصي الله فلا يعصه) أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام, أو إلى مصرء أو إلى الربذة, أو 
ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة» إن كلم فلانًا أو ما أشبه ذلك» فليس عليه في شيء من 
ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه؛ لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة» وإنما 


يوفئ لله بما له فيه طاعة. 


«من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه)؛ أي: لا يجوز له 
الوفاء بالنذر أما الكفارة فمسكوت عنهاء ولهذا كانت محل خلاف بين أهل العلم27©. 

«أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشامء» أو إلى مصر...2 إلخ؛ أي: أقل ما يقال فيها 
إنها مباحة» وليست بطاعة» وقد تشتمل علئ معصية كما في عدم الكلام وشبهه. وإنما 
يوف لله بما له فيه طاعة» وإن قيل: إن في ترك الكلام معصية؛ لما فيه من تعذيب النفس 
بما لا طائل تحته. والنبي ب يقول: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني)9. لكان لهذا 
وجه. أما لو كان في ترك الكلام هجرٌ لمن كلامه صلة فهذا معصية» وعليه أن يكلمه 
ولا شيء عليه. 


- إن هذا الحديث ليس من رواية يحيئ؛ ولذا لم يورده في الكتاب. أخرجه البخاريء, كتاب الأيمان 
والنذورء باب النذر في الطاعة» (5595)» وأبو داود» (85).» والترمذيء (0653)» والنسائي» (5*)» 
وابن ماجه. .)22١25(‏ 

)١(‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلئ لزوم كفارة اليمين» وقال المالكية والشافعية: يستغفر الله» ولا شيء عليه. 
ينظر: بدائع الصنائع» 45/5» كفاية الطالب مع حاشية العدويء ؟/0": روضة الطالبين» 9٠م‏ 
الروض المربع» (ص:2١07.‏ 

() إشارة إلئ حديث أنس وِة: أن النبي كَل رأئ شيحًا يهادئ بين ابنيه» قال: «ما بال هذا؟»» قالوا: نذر 
أن يمشيء قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني»» وأمره أن يركب. أخرجه البخاري» كتاب جزاء 
الصيدء باب من نذر المشي إلئ الكعبة» (0875)» ومسلمء كتاب النذرء باب من نذر أن يمشي إلئ 
الكعبة» (1745)» وأبو داود. (00")» والترمذيء (15317)» والنسائي» (7855). 


شرح موطأً الإمام مالكت 


١‏ باب اللغوفي اليمين 


حدثني يحيئ, عن مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة أم 
المؤمنين: أنها كانت تقول: «لغو اليمين قول الإنسان: «لا والله». و«بلئ والله)7©. 

(باب اللغو في اليمين»» اختلف فيه» فقيل: هو ما يجري علئ اللسان بغير قصد. 
كقول الإنسان كثيرًا: «لاء والله»» و«بلينء» والله»» وبعض الناس استهان بهذاء» فصارت 
الأيمان تجري عليئن لسانه بكثرة» ويمين اللغو وإن كانت لا كفارة فيهاء إلا أنه جعل 
الله عرضة ليمينه» واستهان بما عظمه الشرع» فعلئ الإنسان أن يحفظ يمينه. 

«لغو اليمين قول الإنسان: «لاء والله». و«بلئ, والله»» فهو يحلف علئ من معه بأنه 
سيفعلء أو لا يفعل أو ما أشبه ذلك» حتئ يكاد بعض الناس لا يسلم من يمين في كل 
قال مالك: أحسن ما سمعت فق هذا: أن اللفو حلف الإنسان علي الشىء 
يستيقن أنه كذلك ثم يوجد علئ غير ذلكء فهو اللغو. 

كأن يحلف أن هذا زيد, بناء على ما قام في نفسه من قرائن أو ما أشبه ذلك, ثم 
يتبين أنه غيره» وهذا هو اللغو عند الإمام مالك والحلف علئ غلبة الظن عند أهل 
العلم جائز» فلا يشترط أن يكون الحالف مستيقنًا فيما يحلف عليهء ولهذا قالوا في 
الرجل الذي قال: «والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني»)”" إنه لم يتتبع جميع 
بيوت المديدة حدر يحلفء وإنما غلب على ظبه ذلك» ولذلك ما انكر عليه 
ولا ألزم بكفارة. 


() أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «لَّا يُوَادَكُه أنه يلو ف أيَصَيمْ 4. (71]). 

(9؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء, (097)» ومسلم» كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نار رمضانء »)١1١١(‏ وأبو داودء (2996)» والترمذي, (726), 
وابن ماجه. (1770)» من حديث أبي هريرة ولة. 


كتاب النذور والأيمان 1 --- ١‏ ( 
( 


قال مالك: وعقد اليمين: أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير» ثم 
يبيعه بذلك؛ أو يحلف ليضربن غلامه. ثم لا يضربه. ونحو هذا؛ فهذا الذي يكفر صاحبه 
عن يمينه» وليس في اللغو كفارة. 

«قال مالك: وعقد اليمين: أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير» ثم يبيعه 
بذلك»» ومثله أن يذهب بالسيارة إلى محل السيارات» ثم تسام سيارته بأربعين ألمَاء 
فيحلف ألا يبيعها بأقل من خمسين» ثم يتفرق الزبائن وتقف علئ خمسة وأربعين ثم 
يبيعها بهذا الثمن» فهذا يكفر عن يمينه» ويأتي الذي هو خير بالنسبة له. 

أو يحلف ليضربن غلامهء ثم لا يضربها» بآن رأئ من المصلحة آلّا يضربه. 
فحينئذ يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» «ونحو هذاء فهذا الذي يكفر صاحبه عن 
يمينه. وليس في اللغو كفارة»؛ أي: اللغو الذي سبق ذكره» وهو أن يحلف عل شيء 
جازم به أو علئ غلبة ظنه» ثم يتبين غيره. 
قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم؛ ويحلف على 
الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدّاء أو ليعتذر به إلى معتذر إليه؛ أو ليقطع به مالا؛ فهذا 
أعظم من أن تكون فيه كفارة. 

«قال مالك: فأما الذي يحلف علئ الشيء وهو يعلم أنه آثم»» كأن يحلف أن هذا 
زيد وهو يعرف أنه ليس بزيدء أو أن هذا المال لزيد وليس له. «ويحلف علئ الكذب 
وهو يعلم ليرضي به أحدًاء أو ليعتذر به إلى معتذر إليه» أو ليقطع به مالا لا يستحقه؛ فهذا 
أعظم من أن تكون فيه كفارة»» ويسمئ الغموسء واليمين الغموس لا تكفر؛ لأنها 
أعظم من أن تكفرء كما قالوا في قتل العمد: ليس فيه كفارة؛ لأنه أعظم من أن يكفرء 
خلاف الخطا وق العيرة, 


4 وهذا مذهب الحنفية والمالكية الحنابلة» وقال الشافعية: تجب الكفارة. ار الاختيار» ه/ 05 شرح 
الخرشى على خليل» / 6 أسنول المطالب» عروىق الكاني» غ/ل؟كهة. 


شرح موطأ الإمام مالكت 
| باب مالا تجب فيه الكفارة من اليمين | 


حدثني يحيئ؛ عن مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: ١من‏ 
قال: والله. ثم قال: إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه. لم يحنث». 

«عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال: والله» ثم قال: إن شاء الله هذه هي 
الثنيا؛ أي: الاستثناء «ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث)»؛ لأن المشيئة التي علق 
عليها ما أريد فعله وافقت عدم الفعل» وحينئذ لم يحنث؛ لأنه استثنى. 
قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه. وما كان 
من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكت. فإذا سكت وقطع كلامه؛ فلا ثنيا له. 

«قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه» وما كان من 
ذلك نسقا يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكت)؛ أي: بلا فاصل زمنيء لكن لو قال: والله 
لأفعلن كذاء ثم قيل له: استثن» فقال: إن شاء الله» أو ذهب إلى بيته فأخبر زوجته 
فقالت: استثنء فاستثنئ» أو مكث يومًا أو يومين بعد حلفه ثم استثنئ» لم ينفعه ذلك 
عند مالك. ما لم يكن متصلا بكلامه7©. 

«فإذا سكت وقطع كلامه؛ فلا ثنيا له»» إلا من عذرء كمن حلف ثم أخذه السعال 
فانقطع» ثم استثنئ» فلا يضره هذا الفاصلء ويذكر عن ابن عباس أن الثنيا تنفع ولو 
طال إلن سنة"1ء وعلئن هذا القول فلن يحنث أحد؛ لأن من تبين له شىء استثد'. 


والصواب هو اعتبار الاتصالء ولا يضر الفاصل اليسير» كما في حديث أبي 


)١(‏ وهذا قول الأئمة الأربعة وآخرين. ينظر: الاختيار» 5/ 205 كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي. 
6/ ؟؟» تحفة المحتاجء 8/ 75 المغني» 9/ 022. 

(؟) أخرجه الطبريء /١7‏ 745, والطبراني في الكبير» »)03١79(‏ وينظر: مختصر اختلاف العلماء. 14١/2‏ 
المغني» 0 


كتاب النذور والأيمان ىآ[ ,6 


( 
هريرة يه: "أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة علئ مائة امرأة» أو تسع 
وتسعين» كلهن يأتي بفارس يجاهد ني سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل: 
إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجلء والذي نفس محمد 
بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله» فرسانًا أجمعون)0(©. 


وكما في حديث ابن عباس #5. أن النبي كله قال: «إن الله حرم مكة. فلم تحل 
لأحد قبلى: ولا تحل لأحد بعديء وإنما أحلت لي ساعة من نهارء لا يختلى خلاهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء إلا لمعرف». وقال العباس: يا 


رسول الله إلا الإذخرء لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخر)0. 


قال يحبئ: وقال مالك في الرجل يقول: كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: إنه 
ليس عليه كفارة» وليس بكافر. ولا مشرك, حت يكون قلبه مضمرًا علئ الشرك والكفر. 
وليستغفر الله ولا يَعْذ إلى شيء من ذلكء وبئس ما صنع. 


٠قال‏ يحيئى: وقال مالك في الرجل يقول: كفر بالله أو أشرك بالله)؛ أي: إن لم يفعل 
كذاء أو إن فعل كذا الثم يحنث)؛ أي: لم يفعل» أو فعل» هل يكفرٌء وهل تكون عليه 
كفارة؟ قال: (إنه ليس عليه كفارة» وليس بكافر ولا مشرك. حتئ يكون قلبه مضمرًا على 
الشرك والكفر)؛ أي: حتئ يعتقدء «وليستغفر الله) لأنه عصيئئ حينما نسب هذا الأمر 
العظيم إلى نفسه. «ولا يعدٌ إلى شيء من ذلكء وبئس ما صنع»)» وسيأتي أن من حلف 
بملة غير الإسلام فعليه أن يقول: لا إله إلا الله. 


)2 أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجهاد, (2819): ومسلمء كتاب الأيمان» 
باب الاستثناء» (176)» والنسائي», (78055). 

(9؟) أخرجه البخاري, كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة» (1874)» مسلمء كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدهاء (03757)» وأبو داود» (2018)» والنسائي» (281074). 


شرح موطأً الإمام مالكت 
| باب ما تب فيه الكفارة من الأيمان | 


حدثني يحيئ, عن مالك؛ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يكل قال: ١من‏ حلف بيمين فرأئ غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه 
وليفعل الذي هو خير)(©. 

«من حلف بيمين فرأئ غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه. وليفعل الذي هو خيراء 
وفي بعض الروايات: «فليفعل» وليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه)27, وهذا يدل 
على جواز تقديم الكفارة» وجواز تأخيرها عن الحنث. والقاعدة المشهورة: العبادات 
كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها اتفاقّاء ويجوز تقديمها علئ وقت وجوبها 
خلاقًا2. فالسبب الحلفء والوقت الحنثء فيجوز تقديم الكفارة على الوقت - 
الحنث-» فيكفر قبل أن يحنث. وله أن يفعل الذي هو خير» ثم يكفر» لكن لا يجوز أن 
يكفر قبل السبب وهو اليمين. 
قال يحبئ: وسمعت مالكًا يقول: من قال علي نذر ولم يسم شيئّاء إن عليه 
كفارة سيق 

أي: يكفر كفارة يمين؛ لأنه لم يسم شيئًا يلتزم بوفائه. 
قال مالك: فأما التوكيدء فهو حلف الإنسان ني الشيء الواحد مرارّاء يردد فيه 
الأبمان يميئًا بعد يمينء كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذاء يحلف يذلك مراًا: ثلاثاء 
أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. 


«قال مالك: فأما التوكيد؛ فهو حلف الإنسان ني الشىء الواحد مراراء يردد فيه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خير» 


ويكفر عن يمينه؛ (0176). 
(9) أخرجه أبو عوانة في المستخرجء (5910)» والطيالسي في المسند. »)١154(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة وليه . 


(9) ينظر: القاعدة الرابعة من قواعد ابن رجب». (ص:7). 


كتاب النذور والأيمان 1 2 ١‏ ( 
( 


الأيمان يميئًا بعد يمينء» كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذاء يحلف بذلك مرارًا ثلاناء أو 
أكثر من ذلك» أو قال: والله لا يكلم فلانًاء والله لا يكلم فلانّاء ويكررها مراراء أو أن 
يحلف مع كل من يسوم سيارته بأنه لا يبيعها بأقل من خمسين ألما مثلاء ثم يبيعها 
بأقل» أيكفر كفارة واحدة؛ لأن مرد اليمين واحدء وهو عدم تكليم فلان» أو كونه 
لا يبيع سيارته بأقل من السعر الذي ذكره؟ أم تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان؟ 

الجواب: الأيمان إذا كان الباعث عليها واحدًا تتداخل» وإذا كانت البواعث 
متعددة» فتتعدد بتعدد هذه البواعث. 

«قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين» لأن الباعث واحد فتتداخل 
الأيمانء أما لو كانت البواعث متعددة؛ فتتعدد الكفارة بتعدد هذه البواعث. 
فإن حلف رجل مثا فقال: والله لا آكل هذا الطعام. ولا ألبس هذا الثوب. 
ولا أدخل هذا البيت, فكان هذا في يمين واحدة؛ فإنما عليه كفارة واحدة, وإنما ذلك 
كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسّوْتَكِ هذا الشوب» وأذنت لك إلئ المسجد» 
يكون ذلك نسقا متتابعًا في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك؛ فقد وجب 
عليه الطلاق» وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد. 

«فإن حلف رجل مثلًا فقال: والله لا آكل هذا الطعام؛ ولا ألبس هذا الثوب. 
ولا أدخل هذا البيت» فكان هذا في يمين واحدة؛ فإنما عليه كفارة واحدة». لكن لو قال: 
والله لا آكل هذا الطعام» ثم قال: والله لا ألبس هذا الثوبء ثم قال: والله لا أدخل هذا 
البيت؟ فهي أيمان ثلاثة. 

«وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق» يعني: مرة واحدة» أو أنت طالق 
«إن كسوتك هذا الثوب. وأذنت لك إلى المسجد) وكذا وكذاء ورتبها علئ هذا الطلاق 
الواحد فطلقة واحدة» ٠يكون‏ ذلك نسقا متتابعًا في كلام واحد, فإن حنث في شيء واحد 
من ذلك؛ فقد وجب عليه الطلاق» وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث). يعني: إن 
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كساها الثوب طلقتء فإن أذن لها بالذهاب إلئ المسجد لم تطلق تطلق ثانية؛ لأنها قد 
طلقت به مع كسوتها الثوب. ومنهم من يقول: إذا كان القصد بذلك الحث والمنع؛ 
فيكفر كفارة يمين» ولا يقع طلاقَاء كما يقوله شيخ الإسلام. 

«إنما الحنث في ذلك حنث واحد)ء لكن إن كرر: أنت الطلاق إن كسوتك هذا 
الثوبء وأنت الطلاق إن أذنت لك بالذهاب إل المسجد. وأنت الطلاق إن أذنت لك 
بالذهاب إلئ أهلك. أو إلئ أمك أو إلئ أبيك» ففي هذه الصور يتعدد الطلاق بتعدد 
الحنثء وإن كان بعضهم يرئ أن مثل هذا يقع طلقة واحدة ما لم تتخلله رجعة زلا 
قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجهاء يجب عليها 
ذلك, ويثبت إذا كان ذلك في جسدهاء وكان ذلك لا يضر بزوجهاء وإن كان ذلك يضر 
بزوجها؛ فله منعها منه. وكان ذلك عليها حت تقضيه. 

«قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها» لأنها حرة تتصرف 
كامل التصرف في نفسها وفي مالها «يجب عليها ذلكء. ويثبت إذا كان ذلك في جسدهاء 
وكان ذلك لا يضر بزوجها وإن كان ذلك يضر بزوجها)» كما لو نذرت م 
«فله منعها منه» وكان ذلك عليها حتيا تقضيه)؛ أي : يبقئى ديئًا في ذمتها حتئ ل تقضيه؛ إما 
بأن يأذن لها زوجهاء أو تتأيم بعده» أو يطلقها فتقضيه. 


ا باب العمل في كفارة اليمين | 
حدثني يحيئ. عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: «من 
حلف بيمين فوكدها ثم حنث؛ فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» ومن حلف 


بيمين فلم يؤكدها ثم حنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكينء لكل مسكين مد من حنطة. 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام». 


6 هذاهو الخلاف المشهور بين الجمهور وشيخ الإسلام ابن تيمية» وسيأتي الكلام عليه 6/ م-م#. 


كتاب النذور والأيمان ١‏ 


( 

«من حلف بيمين فوكدها»؛ أي: حلف أكثر من مرة علئ شيء واحد تأكيدًاء ١ثم‏ 
حنث فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة مساكين»» هذا نصيبه من خصال الكفارة العتق 
والكسوة» ولا يجزيه أن يطعم, أما إذا لم يؤكد اليمين؛ فإنه يكفيه أن يطعم: «ومن 
حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث؛ فعليه إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد من 
حنطة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» جعل ابن عمر المؤكد أغلظ من غير المؤكد. 
وتبعًا لذلك جعل له من خصال الكفارة ما هو أغلظ. 

وبعض الناس بمجرد أن يسمع أن فلانًا حلف وحنث. يفتي له بأن يصوم ثلاثة 
أيام» والصيام لا يجوز أن يكون كفارة إلا لمن لم يجد إحدئ الخصال الثلاث الواردة 
في الآية. 

والتفريق المذكور عن ابن عمر #55 إنما هو من باب التشديد علئ من شدد علئ 
نفسه بتأكيد اليمين» وإلا فالآية لم تفرق بين مؤكد وغير مؤكدء فهي جاءت معطوفة 
بعضها علئ بعض ب (أو) التي تفيد التخيير. 
وحدثني عن مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكفر عن يمينه 
بإطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد من حنطة» وكان يعتق المرار إذا وكّد اليمين. 

(أنه كان يكفر عن يمينه» تبعًا لكلامه الأول» في اليمين غير المؤكدة» «بإطعام 
عشرة مساكين» لكل مسكين مد من حنطة» ومن غيرها نصف صاعء كما هو قول 
معاوية :© في زكاة الفطر""» وإن كان المرجح أنه نصف صاع بلا تفريق بين الحنطة 
وغيرها في زكاة الفطر. وهنا كذلك نصف صاع بلا تفريق. 

ااوكان يعتق المرار إذا وكد البهين»؟ أي: أعتق عن يميته عرارًا بعدد توكيده» 
ولااشك أن هذا من أخذه بالعزيمة» والتشديد عل نفسه وة. 


تقدم تخريجه 9/ /15210. 
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وحدثني عن مالك؛. عن يحيئ بن سعيد.ء عن سليمان بن يسار: أنه قال: 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغرء ورأوا 
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة: أنه إن كسا 
الرجال كساهم ثوبًا ثوبّاء وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين» درعًا وخمارًاء وذلك 
أدنئ ما يجزئ كلا في صلاته. 

اغن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس» يعني: الصحابة» «وهم إذا أعطوا 
في كفارة اليمين أعطوا مدًا من حنطة)؛ والمد هو مايملاً كفي الرجل المعتدل 
الخلقة» وهذه الكفارة باعتبار أن المطلوب هو إطعام مسكين» وحذوه بالمد؛ 
لكونه مقدارًا كافيًا لإطعام شخص "2 . وقال آخرون: إن المقدار هو نصف صاع"9", 
فيخرج للعشرة خمسة آصعء والنصف صاع يساوي كيلوجرامًا واحدًا ونصف الكيلوى 
فيكون مجموع الكفارة خمسة عشر كيلوجرامًاء ولا يكون من أعلئ الطعامء 
ولا يكون من رديئه» ولا يجب أن يكون مع الطعام ما يصلحه؛ كالزيت» ومن باب 
أولئ ما يؤتدم معه كاللحم مع الأرزء فالواجب هو إعطاء الفقير الكمية المذكورة 
سابقاء فلو زاد؛ فهو أكمل: 

«بالمد الأصغر)؛ أي: الذي كان علئ عهد النبي يللد وهذا دليل علئ أنهم زادوا 
في المد بعده يِه ومنهم من يفرق بين صاع الطعام وصاع الماءء فأحدهما أصغر 
والآخر أكبر. 


ثم ذكر الإمام مالك أحسن ما سمع في الكسوة. أما الصيام؛ فقد قرأ ابن مسعود: 


() هذا مذهب الماليكة والشافعية. ينظر: الفواكه الدواني» /١‏ 48» المهذب» "/ 9. 
(9) قال الحنفية: نصف صاع من بر وصاع من غيره» وذهب الحنابلة إلئ أن المجزيء مد من بر أو نصف 
صاع من غيره. ينظر: المبسوط. 8 الى الكافي ؟/ ١0/0‏ 


كتاب النذور والأيمان حر هنر 
( 


«فصيام ثلاثة أيام متتابعات)27: وقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالقراءة الشاذة» 
وحجية العمل بهاء مع إجماعهم علئ عدم اعتبارها قرآناء فبعضم عاملها معاملة 
الحديث واحتج بها0). وذهب آخرون إلئ عدم الاحتجاج بها؛ لكوها لم تثبت 
قرآنيتهاء وتبعًا لذلك لا يبت مها شي 2 . 
| باب جامع الأيمان | 
أدرك عمر بن الخطاب يِه وهو يسير في ركب. وهو يحلف بأبيه. فقال رسول الله يَلِْ: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت)270. 

«باب جامع الأيمان)»؛ أي: في أحاديث متفرقة تدخل ضمن أحكام كتاب الأيمان» 
ولا تندرج ضمن التراجم السابقة. 

(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» جاء اله ع الحلف بخير الله مطلقاء وجاء 
النهي عن الحلف بالآباء» والآمانة بوجه خاص؛ لكثرة ذلك علئ ألسنة الناس» 
والحلف بغير الله شرك أصغرء فقد قال يَكَِهِّ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)0, 


6١‏ وثبتت عن غيره -أيضَاك-. كأبي» كما في الطبري١٠/‏ 009 وقالء ١٠/؟51:‏ فأما ما روئ عن أبي وابن 
مسعود من قراءتهما: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)؛ فذلك خلاف ما في مصاحفناء وغير جائز لنا أن 
نشهد لشيء ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله. 

(؟) وجوب التتابع هو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: الاختيار» ؟/ 48)» المغني» 9/ 005. 

(6) ذهب إلئ عدم وجوب التتابع المالكية والشافعية» والشافعي ممن يحتجون بالقراءة الشاذة ويعاملونها 
معاملة خبر الواحدء إلا أنهم رأوا أن هذه الآية منسوخة تلاوة وحكمًا... ينظر: الفواكه الدواني» 
/ 44» مغني المحتاج» 160 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الأدب, باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء (710): ومسلمء 
كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالئ» (0745)» وأبو داودء (549)» والترمذي» 
(2155)» والنسائي» تدس وابن ماج (2092). 

(5) أخرجه أبو داود. كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالأمانة, »250١(‏ بلفظ: «فقد أشرك» - 
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والشرك الأصغر وإن كان لا يخرج من الملة إلا أن شأنه عظيم» وأمره شديد. لكن قد 
يرد على هذا حديث قوله يَلِةِ: «أفلح وأبيه إن صدق:27» وقد اختلف العلماء في الجمع 
بين هذين الحديئين: فحكى السهيلى 2 عن بعض. شيوخه أن (وأبيه) مصحفة من 
(والله). فقصرت اللامان» وأنه وجدها هكذا في نسخة عتيقة من صحيح مسلم7", 
واستوجه هذا كثير من أهل العلم/)» ومنهم من قال: إن هذا مما يجري علئ اللسان 
آخرون إلئ أن هذا كان قبل النهى عن الحلف بالآباء2» وهذا متجه. 
«فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو لتصمت) 2 قال ابن مسعود: «لآن أخلفٌ بالله 
كاذًا أحب إلى من أن احلف بغيره عاذ !)197 وذلك لأن المعصية اسيل من الشرك. 
وحدثنى عن مالك: أنه بلغه أن رس ول الله يَكلةِ كان يقول: (لاء 
ومقلب القلوب». 
«أن رسول الله يك كان يقول: «لا ومقلب القلوب»؛ أي: أنه كان يكثر من الحلف 
هذاء والمراد بالقلوب هنا أحوالها وليسن ذواتبهاء وتقلب أحوالها يكون من الاستقامة 


-2 دون شك. والترمذيء أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (1595): وقال: 
احديث حسن»» وأحمدء (707/5)» من حديث ابن عمر 85» وصححه: ابن حبان, (5558): والحاكم» 
ووافقه الذهبي» (45)» وابن الملقن في البدر المنير» (9/ 08]). 

) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» »)١١(‏ عن طلحة و#. 

(9) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي المالقي المالكي» كان مقرئا ومحدثا 
ونحويا ولغوياء من مؤلفاته: الروض الأنف. نتائج الفكر» توفي سنة (١58ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان» 
رداسض 5 

(9) ينظر: فتح الباري» .7١8/١‏ 

(9) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب» 7/ 1465. 

() ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /١‏ 23278 فتح الباري»١/ .٠١/‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء (15559). 


كتاب النذور والأيمان 1 ---- ١6‏ ( 
( 


إلى ضدهاء لا سيما في أوقات الفتن التي تضل الناس» ومن فوائد الإكثار من هذه 
اليمين التذكير بمضمونهاء وأنه ينبغي أن يستحضر الإنسان كون قلبه بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» فلا يتكل علئ عمله؛ أو علئ ما هو فيه من استقامة والتزام؛ فكم من 
مهتد ضل» وكم من عالم زل؟! 
وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة» عن ابن شهاب: 
أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله» أهجر دار قومي 
التي أصبت فيها الذنب» وأجاورك, وأنخلع من مالي صدقة إلى الله» وإلى رسوله؟ فقال 
رسول الله يَكِهِ: «بجزيك من ذلك الغلث)0©). 

عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه) يعني: من 
معصيته لما استشاره بنو قريظة: هل ينزلون علئ حكم الرسول كَلِدِ فقال: نعم» وأشار 
بيده إلى حلقه: إنه الذبح» قال: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتئ عرفت أني قد 
خنت الله ورسوله يلك ثم انطلق أبو لبابة علئ وجهه. ولم يأت رسول الله كَل حتى 
ربط نفسه في المسجد إلى عمود من عمده. وقال: لا أبرح مكاني هذا حتئ يتوب الله 
علي مما صنعت”2: «قال: يا رسول الله أهجر دار قومي»؛ أي: أهاجر من هذه الدار 
«التي أصبت فيها الذنب, وأجاورك»؛ أي: أنتقل إليك في المدينة» «وأنخلع من مالي 
صدقة إلى الله. وإلئ رسوله؟)؛ أي:يتبرع بجميع ماله شكرًا لله 2 الذي قبل توبتك 
وكفارة لما حصل منه. «فقال رسول الله كَل «يجزيك من ذلك الثلث)». وجاء في حديث 


سعد: «والثلث كثير»”"» وعلئ هذا فمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أجزأه الثلث. 


»)191/60( أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذورء باب فيمن نذر أن يتصدق بمالهء (5519). وأحمد,‎ )١ 
والحاكم» (رمكد).‎ ,)750/١( وصححه: ابن حبان»‎ 

(9) ينظر: سيرة ابن هشام 6/ 7*ى /310؟. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» (*74؟)» ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية 
بالثلث؛ (0759): والنسائي, (7*4*)» وابن ماجهء (2711)» من حديث ابن عباس 885. 
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وحدثني عن مالك. عن أيوب بن موسئىء. عن منصور بن عبد الرحمن 
الحجبي, عن أمه. عن عائشة أم المؤمنين 29: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج 
الكعبة؟ فقالت عائشة: «يكفره ما يكفر اليمين». 
قال مالك في الذي يقول: مالي في سبيل الله ثم يحنث, قال: يجعل ثلث ماله في 
سبيل الله» وذلك للذي جاء عن رسول الله كك في أمر أبي لبابة. 

١وحدثني‏ عن مالك. عن أيوب بن موسئء. عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي)؛ 
أي: من حجبة البيت وسدنته من بني شيبة «» عن أمه. عن عائشة أم المؤمنين 20: أنها 
سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة؟» يعني: في غلقهاء قال الخطابي: «أصل 
الرتاج: الباب» وليس يراد به الباب نفسهء وإنما المعنئ أن يكون ماله هديا إلى الكعبة» 
أو في كسوة الكعبة والنفقة عليهاء أو نحو ذلك من أمرها»0©. 

«فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين». وفي المسألة خلاف. بين قائل: 
بكفارة اليمين وهو قول الجمهورء وقائل: بأنه لا شيء عليه؛ وقائل: بإلزامه 


من وك 


0 


(1) معالم السئن» 68/6. 


لق ينظر: الاستذكارءهة/ /ا*؟. وما بعدها. 


كتاب الضحايا ||[ /ا١‏ 


| باب ما ينهى عنه من الضحايا | 
حدثني عن مالك عن عمرو بن الحارثء عن عبيد بن فيروز, عن البراء بن 
عازب: أن رسول الله يَكَِدِ سئل: ماذا يتقئ من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعًاه. وكان 
البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله يك «العرجاء البيّن ظلعهاء 
والعوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا تُنقي)20. 

«كتاب الضحايا» الضحايا على وزن هدايا وعطايا: جمع ضحية» وقد تجمع على 
أضاح» وأضحئ جمع أضحاة» مثل أرطئ كأرطاة7"» والمراد بها: ما يذبح من بهيمة 
الأنعام في يوم النحر وما يليه من أيام» علئ الخلاف في عددها(". 

«باب ما ينهئ عنه من الضحايا»؛ أي: ما يشتمل علنل العيوب. 

«حدثني يحيئ» عن مالك. عن عمرو بن الحارث. عن عبيد بن فيروزء عن 
البراء بن عازب: أن رسول الله كك سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟» يعني: مما يشتمل 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأضاحيء باب ما يكره من الضحاياء »)28١9(‏ والترمذيء أبواب الأضاحيء 
باب ما لا يجوز من الأضاحىء (2015917)» النسائى» كتاب الضحاياء ما نبئ عنه من الأضاحىء (1979)» 
وابن ماجه, أبواب الكمادء باب ما يكره أن 00 عند (9144)» وأحمدء (18045)» 2-00 ابن 
خزيمة» (5951)» وابن حبان» (5919)»: والحاكم (50ه/). 

9) ينظر: الصحاح» 1/ لاعةى» لسان العرب» 7/١5‏ 7/ا2. 

)6 سيأتي بيان الخلاف 731/4 
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علئ عيب «فأشار بيده وقال «أربعًا» وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد 
رسول الله كلها لأنه أشار كما أشار الرسول ذَكةِ وهو يريد أن يهضم نفسه ويده. 
والطول والقصر يطلقان ويراد بهما الحقيقة» وقد يريد بهما الطولٌ والقصر المعنويين» 
ولذا قال النبي كلل لنسائه: «أسرعكن لُحوقًا 5 اطرلى يلا" رارك كر راحدة 
تقس يدها بنعية: والدراد. أطولون يدا في العطاء رالإنقاق 117 فهذا طول معدوي. 

«العرجاء البيّن)؛ أي: الواضح «ظلّعها» الظلع: بفتح اللام وتسكينها هو 
العرج7", وفي مقامات الحريري: «وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع»/29 فالظالع هو 
الذي فيه عرجء وأما الضليع؛ فهو المتمكن المليء» وخرج بقوله: «البين» الضلع 
اليسير فلا يضر. 

١والعوراء‏ البين عورها»؛ أي: الواضح؛ بحيث لا يحتاج إلى تدقيق عند النظر. 

«والمريضة البين مرضها' يخرج ما إذا كان المرض خفيفًا فلا يضر. 

«والعجفاء التي لا تنقي» أي ليس فيها نقَيْء وهو المخ من هزالها وكبر سنها. 
وحدثني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا 
والبدن: التي لم ين والتي نقص من حَأقها. 

قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. 

«أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن»» هذا ليبس من عطف الخاص 
علئ العام وإن كانت البدن من الضحاياء وإنما المراد هنا بالبدن: الهداياء فيكون 


)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح, (1550)» ومسلم» كتاب الفضائل» 
باب من فضائل زينب أم المؤمنين» (55؟2)» والنسائي» (561؟)» من حديث عائشة 5. 

(9؟) لأن عائشة قالت بعد أن روت الحديث -كما في رواية مسلم-: «فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأمها كانت 
تعمل بيدها وتصدق». 

(9) ينظر: لسان العرب» 01/8)؟. 

)6 (ص:05). 


كتانب الضحايا حر ولا 


العطف للمجاى :. 


«التي لم نسِنَّ)؛ أي: لم ينبت لها أسنان خلقة» أما الهنْماء؛ فهي التي سقطت 
أسنانهاء وفرق بعض أهل العلم بين التي سقطت أسنانها وهي كبيرة» والتي سقطت 
أساعا وهى نتف فقالوا: إن الفة إذا سقطت اساءيا لا تجرئ. .والكييرة إذا سقطت 
أسئانها وهى سميئنة أحرات63؛ أن سقوط أسنان الكبيرة 1 بعيب؟ إذ من الطبيعى 
أن تسقط أسناءها بخلاف الصغيرة» وتعليل آخرء وهو أن الله سبحانه جعل في الجسد 
تواؤمًا بين المعدة والأسنان» فإذا سقطت الأسنان لم تحتمل المعدة الطعام بأسنان 
جديدة» بخلاف الصغيرة فإن سقوط أسنانها يحول دونها ودون ما تحتاج إليه من طعام 
ولهذا يقال: إذا سقطت أسنانك فلا تضع أسنانًا أخرئ عوضًا عنهاء وهذه النصيحة 

لم يعمل بها كثير من الناس. 
«والتي نقص من خأّقها»؛ أي: أنها كانت كاملة ثم نقص من خلقها شيء؛ بأن كسر 

قرنهاء أو قطعت أذنهاء وهذا التوقي ليس علئ سبيل الإلزام؛ بل الاستحباب لتكون 

كاملة» ولا شك أن للكمال أثرًا في القيمة» والأفضل هو الأنفع للفقراء» وقد ثبت في 
السنة أن النبي يَكِةِ ضح بكبشين أقرنين؟ سمينين7"» وفي رواية ثمينين2؟؛ بدل 

وهو مذهب المالكية. ينظر: حاشية الدسوقي» ؟/ .12١‏ 

(9) إشارة إل حديث أنس بن مالك يي قال: «ضحيئ النبي كَل بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» 
وسمئ وكبر» ووضع رجله علئ صفاحهما»» أخرجه البخاري» كتاب الأضاحيء باب التكبير عند 
الذبح» (5576)» ومسلمء كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» 
الوسنةة وأبو داود» (1795؟)» والترمذي» وحككى والنسائي» (/اللم ”اق وابن ماجى (5319:0). 


(9) علّقه البخاري بصيغة التمريض فقال: «ويّذكرٌ سَمِينينَ) / 0٠٠١‏ وأخرجه ابن ماجهء كتاب الأضاحيء 
باب أضاحي رسول الله كللِلْك (5056), وأحمد في المسند» برقم (20047)» من حديث عائشة أو أ 


دق لفظ: «ثمينين) وقع عند ابن ماجه في نسخةء كما ذكره ابن حجر في فتح الباري» 20٠١/٠١‏ وقال في بلوغ 
المرام: «ولأبي عوانة في صحيحه: «ثمينين» بالمثلثة بدل السين»» ولا توجد هذه اللفظة في المطبوع 
من مستخرج أبي عوانة» ولا تزال أجزاء من المستخرج مفقودة» فلعلها في القسم المفقود منه. 
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سمينين؛ ولهذا اختلف أهل العلم في أيهما الأفضل: الأسمن أم الأغلئ ثمنًا؟ فمن قال 
برواية (سمينين) قال: السمين أنفع للفقراء”"» ومن قال برواية: (ثمينين) قال: الأكثر 
نا لأن دفع الكثير من المال الذي لا يجود به غيره دليل على جود في نفس 
الباذل27» وينبغي أن يكون هناك فهم للتشريع؛ لأن بعض الناس قد يبخل بما أوجب 
الله عليه من زكاة ونفقات واجبة» ثم يفاخر بالأضحية» ويحكي لي أحد الثقات أنه رأئ 
أحدهم يقود كبشا كبيرّاء قال: فقلت له: ما هذا الكبش؟ فقال: هذه أضحية للوالد نه 
اشتريتها بألف وخمسمائة» قلت: جزاك الله خيرًا أن جادت نفسك لأبيك بهذا المبلغ» 
لكنّ عنده لي ألفَ ريال ديئّاء فقال الرجل: الحقه! فالفقه في مراتب الأعمال ودرجاتها 
مهم؛ إذ إن قضاء دين الوالد أهم وأولئ من الأضحية عنه» فلو سدد دين والده واشترئ 
أضحية بخمسمائة ريال؛ لكان فعله عين الحكمة» وكذلك إذا كان أهل بيته بحاجة 
ماسة إلئ الأكل والشرب ومع ذلك يشتري أضحية غالية الثمن ليتقرب بها إلى الله 
ويترك من يمونء فلا شك أن الأضحية مفضولة بالنسبة لترك من يمون. 

| ا | 
حدثني يحيئ, عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر ضحئ مرة بالمدينة» 
قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن» ثم أذبحه يوم الأضحئ ني مصائ الناس» 
قال نافع: ففعلت ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر. فحلق رأسه حين ذبح الكبشء وكان 
مريضًا لم يشهد العيد مع الناس» قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق 
الرأس بواجب علئ من ضحئ, وقد فعله ابن عمر. 


«حدثئني يحيئ عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر ضحئ مرة بالمدينة» أي 


الك وهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: شرح الخرشي على خليل» على المجموع. 
الإنصاف» ؛79/4. 
22 وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في الفتاول الكبرئل» م 


( 

أنه لم يحج فضحئ بالمدينة محل إقامته «قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلا» 

الضأن عمومًا أفضل من الماعزء وفحلها أفضل من إناثها «أقرن»؛ أي: له قرنان وافيان 

«ثم أذبحه يوم الأضحئ)»؛ أي: بعد الصلاة مباشرة «في مصلئ الناس» وكان الناس 

يذبحون في المصائ؛ لأنه في الصحراء» قريب من البلد7"©. 
«قال نافع: ففعلت» ما أوصاني به فاشتريت له كبشا فحيلا أقرن ثم ذبحته يوم 

الأضس فى المصليل» «ثم» بعد ذبح الكبش في المصلئ «حمل إلى عبد الله بن عمرا 

رآه مذبوحًا وتيقن من ذبحه حلق رأسه. تشبهًا بالحجاج. 
وأهل العلم يذكرون مسألة التعريف بالأمصارء وهي أن يلبس الناس في 

أمصارهم ممن لم يحجوا ثياب الإحرام ويجلسوا في المساجد عشية عرفة يدعون 

ولاشك أن التعريف بالمطابقة الكلية؛ بأن يلبس لباس الإحرام؛ أمر مبتدع» مخرم 

لكن لو صام يوم عرفة كمائثبت الحث عليه في السنة7": وجلس في المسجد 

ليحفظ صيامه. ويتعرض لنفحات الله في وقت هذا النزول» فهذا مستحب عند جمع 
1 00( 

من أهل العلم ". 

4 وأما الإمام؛ فذبحه في المصلئ هو السنة» ينظر: فتح الباري» .١ /٠١‏ وقال ابن رجب في الفتح» :51١/8‏ 
وذبح ابن عمر بالمصلئ يدل علئ أنه كان يرئ استحباب ذلك للإمام وغيره. 

(9) اختلف العلماء في حكم التعريف في غير عرفة علئ أقوال» فروي عن أحمد الاستحباب» وذهب 
الحنابلة إلئن الجواز بلا كراهة» وقال الحنفية: «ليس بشيء»» وقال مالك: بدعة» ينظر: كنز الدقائق» 
(ص:2055)» البيان والتحصيلء /١‏ 5", الفروع» ”7/5 217. 

69 إشارة إلى حديث أبي قتادة وة: أن رسول الله َل قال: «صيام يوم عرفة» إني أحتسب عائ الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده»» أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر 


وصوم يوم عرفة» ,)1١55(‏ »أبو داود (550؟))» والترمذي» (5ثئلاء 5ة/ا)ى وابن ماجى (50/الق .)١7598‏ 
() قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم» ؟/١6١:‏ «فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة - 
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«وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس» قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول: 


ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحئ» قال هذا خشية أن يظن بعضهم وجوبه» وأنه 


| باب النهي عن ذيٌ الضحية قبل انصراف الإمام | 


حدثى بحيواء عن فالك» عن يحيو ابن سعيد» عن شير بين يسار: أن أبا 

5 0 4 3 - 5 0 1 لك ميلا 5 5 1 
رسول الله وَكلِةٍ أمره أن يعود بضحية أخرئاء قال أبو بردة: لا أجد إلا جَذعَاء يا رسول الله 
فقال له رسول الله ِ: «وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح)27. 


َلْْلْومْ رحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد, عن عباد بن تميم: أن عويمر بن أشقر 
ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحئ, وأنه ذكر ذلك لرسول الله يَكِةِ فأمره أن يعود 


«باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام» من الصلاة؛ لأن وقت الأضحية 
يبدأ بعد صلاة الإمام» فإذا ذبحت قبل ذلك لم تجزئ. 

«حدثنا يحب عن مالك عن يحبئ بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار 
الهانئ بن نيار خال أبي موسئ ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله يَكِدٍ يوم الأضحئ) 
والعبرة بصلاة الإمام» لكن لكون النبي يَلِدٍ اعتاد أن يذبح عقب الصلاة مباشرة» ذكر 
الذبح» فأما من ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فموضع خلاف”". 


- للدعاء والذكر؛ فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه» ففعله ابن عباس» وعمرو بن 
حريث من الصحابة» وطائفة من البصريين والمدنيين» ورخص فيه أحمدا. 

)١(‏ أخرجه البخاري, ومسلم. عن البراء بنحوه» وسيأتي. 

(؟) أخرجه من طريقه البيهقي في المعرفة» .١* /١5‏ 

(*) فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة علئ أنه إن ذبح بعد الصلاة أجزأ ولو لم يذبح الإمام» وذهب - 


كتاب الضحايا |[ ١‏ 
( 


«فزعم أن رسول الله كك أمره أن يعود بضحية أخرئ» أي قال له: اذبح مكانهاء «قال 
أبو بردة: لا أجد إلا جَذعًا) من المعزء والجذع من المعز لا يجزئ» فعن جابر» قال: قال 
رسول الله يَكِ: لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم, فتذبحوا جذعة من الضأن)20. 

ولذا جاء تخصيص أبي بردة بذلك فقال كَل «اذبح ولن تجزئ عن أحد 
بعدك)»2». 

«فقال له رسول الله كِِ: «وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح» فهو خاص بأبي بردة» 
وذهب ابن تيمية إل أنه ليس خاصًا به؛ بل يشاركه من كان في مثل حاله» فقال: 
«وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد 
جاهلا بالحكمء ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرهاء لقصة أبي بردة بن نيار» 
ويحمل قوله يَلكِةِ: (ولن يجزئ أحد بعدك)»؛ أي: بعد حالك200. 


وأما الجذع من الضأن؛ فمتفق علئ إجزائه. وهذه الأحاديث تدل عليه. 


| ا للن الطالي | 


حدثني يحيئ» عن مالك. عن أبي الزبير المكي. عن جابر بن عبد الله: أن 
رسول الله يِةِ نهئ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام» ثم قال بعد: «كلوا وتصدقوا 


2 المالكية إل أنها لا تجرئ إلا بعل أن يذبح الإمام. بنظر: رد المحتار» 2518/5 تحفة المحتاج» 
9/ ”.2 كشاف القناع» 1/ »١‏ وحاشية الدسوقى» . 

4 أخرجه مسلم» كتاب الأضاحى» باب سن الأضحية» 55و 

00 أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحية» (هغههة). ومسلمء كتاب الأضاحي» باب 
وقتهاء (تحقالي وأبو داود» 470 ة والترمذي وقال: «حسن صحيح). (لرموط) والنسائى» [فرحك 56 
من حديث البراءء عن خاله أبي بردة #5ا. وجاء من حديث أنس» وأبي زيد الأنصاري» وجابر» وأبي 

(9) الفتاوئ الكبرئ, ه/ 586. 
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وتزودوا وادخروا)20. 


«باب ادخار لحوم الأضاحي» المشروع في لحوم الأضاحي الأكل منهاء والإهداءء 
والتصدق؛ ولذا يقول أهل العلم: إنها تقسم أثلانَاء أما الأكل منها فمختلف فيه؛ وقد 
جا لام فى قوله خالى: «تكرا ها واطيثرا اكيس اشير 14 100 تدذفيك 
الظاهرية إلئ القول بوجوبه عملا بظاهر هذه الآية2» وينبغي أن يتنبه لهذا خاصة من 
أراد أن يضحي عن طريق المؤسسات والجمعيات التي تأخذ قيمة الأضحية» فيعطيهم 
القيمة ولا يتمكن من الأكل منها. 

والصدقة من الأضحية واجبة للآية السابقة» وبعض الناس يبخل لا سيما في 
الأوقات التي فيها شيء من المخمصة؛ فتجدهم يجففون اللحوم -كما هو الحال قبل 
وجود الثلاجات - ولا يخرجون منه إلا النزر اليسير» ويتقوت به طوال عامه. إل 
الأضحئ من العام المقبل» وقد كان هذا موجودّاء والآن قد يصنع بعض الناس مثل 
هذاء والصدقة واجبة» ولا تسقط بحالء حتئئ وإن كان المضحي فقيرّاء حتئ قالوا: فإن 
أكلها كلّها إلا أوقية تصدق بها جازء وإلا ضمنها”"» فلا بد آن يشتري ما لا يقل عن 
أوقية من اللحم ويتصدق بها. 

«حدثني يحيئء. عن مالك. عن أبي الزبير المكيء عن جابر بن عبد الله: أن 
رسول الله كِةِ نهئ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام)؛ أي: لا تدخر فوق ثلاث» 
وهذا كان في أول الأمر؛ لأنه دف إليهم دافة أي: جماعة جاؤوا مجتمعين دخلوا 
المدينة وهم أهل حاجة. فلو ادخر اللحم أكثر من ثلاث ما استفاد هؤلاء الواردون 
6١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء (0079)» بلفظ: 

«كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهدء فأردت أن تعينوا فيها». 


(4)' ينظر: المحلن 8/5 
(*» ينظر: الإنصاف »59١/5‏ كشاف القناع 1/ 466. 


كتاب الضحايا اك ملل 


( 


علئ المدينة» فإذا منعوا من الادخار؛ فلا حيلة لهم إلا أن يصرفوا الزائد عن حاجتهم 
مدة ثلاثة أيام إلى هؤلاء الدافة. 


ثم قال بعد: «كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا»؛ أي: ولو أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن 
النهي شرع لعلة» وبما أن العلة قد زالت» فقد ارتفع معها الحكم؛ لأن الأصل أن 
الحكم يدور مع العة وجودًا وعدمًا. 

وقد يشرع الحكم لعلة ثم ترتفع العلة ويبقئ الحكم. فالرمّل في الطواف شرع 
لعلة إظهار القوة(", وارتفعت العلة وبقي الحكم مشروعًاء والقصر في الصلاة شرع في 
الأصل بسبب الخوف: « وَإِدَا صَرَبَُ في الْاَرْضٍ هَلِيّسَ عَلِيَيْْ ناح أن قصرها من الصلرة إن 
حِفمٌ أن يفتك ادن كفروَأ 4 [النساء: ]10١‏ وارتفع الخوف وبقي الحكم. 
وحدثني عن مالكء عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن واقد: أنه قال: 
نه رسول الله مَل عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام» قال عبد الله بن أبي بكر: 
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن, فقالت: صدق. سمعت عائشة زوج النبي وَل 
تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحئ في زمان رسول الله بك فقال 
رسول الله يَلِْةّ: «ادخروا لثلاث. وتصدقوا بما بقي)؛ قالت: فلما كان بعد ذلك قبل 
لرسول الله َئِِ: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم. ويجولون منها الودّك, ويتخذون 
منها الأسقية» فقال رسول الله كك «وما ذلك؟» أو كما قالء قالوا: نهيت عن لحوم 
الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله يلِِ: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم. 


)١‏ يشير إلن حديث عن ابن عباس ##اء قال: «قدم رسول الله كلد وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمئ 
سيره اه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمئء ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي 
الحِجُرء وأمرهم النبي بَلِِةٍ أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين» ليرئ المشركون جلدهم» 
فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمئ قد وهنتهمء هؤلاء أجلد من كذا وكذا» قال ابن 
عباس: «ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم»؛ أخرجه البخاري, (1702)» 
ومسلمء (0517))» والسياق له. 
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فكلواء وتصدقواء وادخروا)”". 

يعني بالدافة: قومًا مساكين قدموا المدينة. 

«دفٌ ناس من أهل البادية»؛ أي: جاءت جماعة أناس من أهل البادية يحتاجون 
إلى من يتصدق عليهم» وإذا أذن بالادخار؛ فلن تسد حاجتهم: أما إذا منع الادخار؛ 
فيعان الناس علئ الصدقة. 

(حضرةً الأضحئ)؛ أي: وقت عيد الأضحئ «في زمان رسول الله يلك فقال 
رسول الله يَلِْةِ «ادخروا لثلاث» لمشقة النهي المطلق عن ادخار الأضاحي؛ إذ كانوا 
ينتظرونه كي يطعموا اللحمء فترك لهم ثلاثة أيام» ليشبعوا فيها من اللحم» «وتصدقوا 
بما بقي»؛ أي: الزائد. 

«قالت: فلما كان بعد ذلك قبل لرسول الله يَلِةِ: لقد كان الناس ينتفعون 
بضحاياهم»؛ أي: مدة طويلة قد تصل لعام كامل كما تقدم» «ويجملون منها الودك)؛ 
أي: يذيبون شحومهاء ليكون سمئًاء «ويتخذون منها الأسقية» فهم يستفيدون من 
الضحايا من لحمها وجلدها وشعرها «فقال رسول الله َكلِِ «(وما ذاك؟» أو كما قال» 
استفهم وَكِدِ عن المانع من الاستفادة من الأضحية فيما ذكروا. 

«قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله كَلْةِ: «إنما نهيتكم من 
أجل الدافة»؛ أي: الجماعة الذين قدموا إلئ المدينة من البادية «التي دفت عليكم, 
فكلواء وتصدقواء وادخروا»» فالحكم إنما كان مرتبًا على علة» وقد ارتفعت فارتفع 
الحكم» لكن لو وجدت هذه العلة» بأن اشتدت الحاجة بقوم فلجأوا إلئ بلد مجاور في 
وقت العيد. فهل نقول: لا يجوز الادخار ليتصدق عليل هؤلاء المساكين؟ لا سيما 
وأن العلة في الحديث منصوصة: وهي الدافّة» وهؤلاء دافة؟ فالجواب: لا يجوز أن 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الاضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
»)191١(‏ وأبو داودء ».)281١(‏ والنسائى» .)]595١(‏ 


كتاب الضحايا |[ /ا١‏ 


يدخر الطعام وهؤلاء يتتضورون جوعًا. 
وحدثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن أبي سعيد الخدري: 
أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمّاء فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحئ. 
فقالوا: هو منهاء فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله يَِةِ ينهئ عنها؟ فقالوا: إنه قد كان 
من رسول الله كك بعدك أمرء فخرج أبو سعيد, فسأل عن ذلك؛ 32 أن رسول الله ككل 
قال: «نهيتكم عن لحوم الأضحئ بعد ثلاث؛ فكلوا وتصدقوا وادّخرواء ونهيتكم عن 
الانتباذ. فانتبذوا. وكل مسكر حرام, ونهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ولا تقولوا 
هُجْرا) يعني: لا تقولوا سُوءًا(". 

ااوحدثني عن مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن أبي سعيد الخدري: أنه 
قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمًاا؛ أي: بعد الأضحئ بزمن يزيد علئ ثلاثة أيام؛ 
«فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحئ)؛ لأن النبي يَكِهِ قد مبئ عن ادخاره فوق 
ثلاثة أيام. 

«فقالوا: هو منهاء فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول كله ينهى عنها؟ فقالوا: إنه قد 
كان من رسول الله َكل بعدك أمر)؛ أي: أن النهي سخ «فخرج أبو سعيد» ليتثبت «فسأل 
عن ذلك فأخبر أن رسول الله يَكٍِ قال: «نهيتكم عن لحوم الأضحئ بعد ثلاث, فكلواء 
وتصدقواء وادخروا» من غير تحديد بمدة ١ونهيتكم‏ عن الانتباذ» في الأوعية الصلبة: 
الحنتم» والمقيّره والمزفت(2, لأجل عدم معرفة تغير ما فيهاء بخلاف الأسقية التي 
تنتفخ بتغير ما فيها من نبيذ «فانتبذوا» في أي إناء» لكنه يك نص علئ قاعدة مهمة وهي: 


() أخرجه البخاريء كتاب المغازيء بابء. (59910)» مختصرّاء ومسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان 
النبي مَل ربهويّك في زيارة قبر أمه. (91/9)» من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ: «مبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء وخبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» ونبيتكم عن 
النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا» وأخرجه -أيضًا- أبو داود» (55794)» 
والترمذيء »)16٠١(‏ والنسائي» (20*6). 

(49 طيان يان هذه الأنواء من الأوعية 5 005 
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«وكل مسكر حرام)؛ وفي حديث: «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام(" وقد كان 
يعبذ للبي قله من الليل ليشرب منه صباعا"؟1» والنيد لا يتغير في يوم واحد؛ لكن إذا 
زاد علئ يومين أو ثلاثة لا سيما مع حرارة الجوء فإنه حينئذٍ لا يجوز شربه؛ لأن الظن 
الغالب أنه تغير. 

«ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»» وهذا عام يشمل الرجال والنساءء لكن 
حديث: لعن الله زوارات القبور»7" يخرج النساء من الإذن» وقال بعضهم: إن حديث 
اللعن فيه صيغة المبالغة» وهي تدل علئ التكرار والإكثار» فيفهم منه: أن الزيارات 
القليلة لا تدخل في اللعن”)» لكن يجاب عن هذا: بأن الصيغة هنا للنسبة لا للمبالغة 
كما في قوله تعالئ: «ومَا رَيّكَ طلم لِلَحِيدٍ *» ويدل عليه ورود النهي بغير صيغة 
المبالغة في قوله يَكِِِ: «لعن الله زائرات القبور»)©. 

«ولا تقولوا هجرًا)؛ أي: لا تحدثوا محرمًا عند هذه القبور» من نياحة» أو غيرها من 
المحرمات» (يعنى: لا تقولوا سوءًا» فزيارة القبور للاتعاظ والعبرة والدعاء للميت. 


إشارة لحديث ابن عمر #ُثاء عن النبي بَكْةٍ أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب 
الخمر في الدنياء فمات وهو يدمنها لم يتب؛ لم يشربها في الآخرة»» أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب 
بيان أن كل مسكر خمرء (2)5608) وأبو داودء (5951/9), والترمذي» (ححدمى والنسائي» (كموه» وابن 
ماج (55956), 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس #35. حيث قال: كان رسول الله كَكدٍ يتتبذ له أول الليل» فيشربه إذا أصبح 
يومه ذلك» والليلة التي تجيء» والغد والليلة الأخرئء والغد إلئ العصرء فإن بقي شيء سقاه الخادم» أو 
أمر به فصب»» أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء (20:00). 

)6 أخرجه الترمذيء أبواب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء »2٠57(‏ وقال: «احسن 
صحيح ١‏ وابن ماجه» أبواب الجنائزء باب ما جاء في اتباع النساء الجنائزء (5لا6١)»‏ وأحمد» (8445), 
من حديث أي هريرة وليه . 

(4) ينظر: مرعاة المفاتيح؛ ه/ 100. 

(0) أخرجه أحمدء (20698).: وأبو داودء (7597)» والترمذيء. (750)» والنسائي» (2067)» من حديث ابن 


كتاب الضحايا |[ ارا 


١ الشركة في الضحايا وعن كم تذي البقرة والبدنة‎ ١ 


حدثني يحبئ, عن مالك عن أبي الزبير المكي. عن جابر بن عبد الله: أنه قال: 


نحرنا مع رسول الله يَِِ عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة27. 


«الشركة ني الضحايا»؛ أي: الاشتراك في الرأس الواحد من الإبلء أو البقر» أو 
الغنم «وعن كم تذبح البقرة والبدنة». 

«نحرنا مع رسول الله يد عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» هذا 
في الهدي والأضحية» وجاء تعديل البدنة عن عشر من الغنم في المغانم"". ورأي 
الإمام مالك أن الغنم أفضل من الإبل والبقر”"؛ لأن النبي يَكِهِ إنما ضح بالغنم» 
وإسماعيل © فدي بكبش» والجمهور عائز أن البدنة أو البقرة إذا كانت كاملة؛ فهي 
أفضل من الغنم؛ لأنها أنفع للفقير» لكن إذا كانت فيها شركة؛ سبع بدنة» أو سبع بقرة؛ 
فالغنم أفضل منها”». 
وحدثتى عن مالك. عن عمارة بن يسار: أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب 
الأنصضارى أخ.ره. قال. كنا نضح بالشاة الواحذدة بذتحياال حا عنهوع .أها سنتف ذ 

ري اخبر لضب , يلب وعن أهل بيته. ثم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب الاشتراك في الهدي. »0١8(‏ وأبو داودء (2807)» والترمذي. 
(90)» واين ماجى (23896). 

(؟) إشارة إلى حديث رافع بن خديج يِه قال: «كنا مع النبي كَلِةٍ بذي الحليفة من تهامة» فأصبنا غنمًا 
وإبالاء فعجل القوم, فأغلوا بها القدورء فجاء رسول الله بَِهِه فأمر بهاء فأكفئت ثم عدل عشرًا من الغنم 
بجزور...)» أخرجه البخاريء كتاب الشركة» باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسمء (007؟)» 
ومسلمء كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أغبر الدم. (0974. 

(9) ينظر: البيان والتحصيلء ”*/ 557”, الفواكه الدواني» ااا" 

(4) هذا قول الشافعية والحنابلة» وقال الحنفية: أفضل الأضاحي ما كان أكثر لحمًا وأطيب» فالشاة أفضل 
من سبع البقرة» فإن كان سبع البقرة أكثر لحما؛ فهو أفضل. ينظر: حاشية ابن عابدين» 7/؟72؛ روضة 
الطالبين» "/ 317 كشاف القناع» ؟/ .08٠‏ 
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تباهئ الناس بعدٌء فصارت مباهاة. 
أي: صاروا يذبحون البقر» ويذبحون العدد من الغنم للتباهي. 

قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة: أن الرجل 
ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة» ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها 
عنهم ويشركهم فيهاء فأما أن ية يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة ب* يشتركون فيها 
في النسك والضحاياء فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنهاء ويكون له حصة من 
لحمها؛ فإن ذلك يكره؛ وإنما سمعنا الحديث أنه لا د: يُشترّك في النسكء وإنما يكون عن 
أهل البيت الواحد. 


وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب: أنه قال: ما نحر رسول الله يَكِةِ عنه وعن 
أهل بيته إلا بدنة واحدة, أو بقرة واحدة. 

قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب. 

«قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه 
وعن أهل بيته البدنة» ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم 
فيهاء فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحاياء 
فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنهاء ويكون له حصة من لحمها؛ فإن ذلك يكرها» 
والجمهور يقولون: كل سبع يقوم مقام كبش» فيضحئ بالسبع عنه وعن أهل بيته'") 
والإمام مالك يقول بعدم إجزاء السبع عنه وعن أهل بيته؛ بل لا بد من أن يأتي ببدنة 
كاملة أو بقرة كاملة -أيضًا- عنه وعن أهل بيته» أما الشاة فلا تجزئ عن أكثر من 
واحدء والإمام مالك يطلق الكراهة ويريد بها ما هو أعم من كراهة التنزيه» فيشمل 
كراهة التحريم. 


./5 7/4 ينظر: الاختيار» ه/ ا مغني المحتاج» ك/ كى الإنصاف»‎ )١( 


كتاب الضحايا |[ نا 
| ل ار ور لفق | 
وحدثني يحيى, عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر قال: الأضحئ يومان 
93 رحدثنى عن مالك: أنه بلغه عن على بن أبى طالب مثل ذلك. 

«باب الضحية عما في بطن المرأة» أي: الحمل. 

«الأضحئ يومان بعد بو الأضحيئن» وهذا مجمع علبوه( والخلااف فيما بعذه» 
فالجمهور -وهم الحنفية والمالكية والحنابلة- علئ أن أيام الذبح يوم الأضحئ 
ويومان بعده علئ ما جاء عن ابن عمر وعلي 95 هنا/'. وذهب الشافعية إلى أن 
الذبح أربعة أيام : 0 الأضحول وثلاثة أيام لال وهو اختيار شيخ الإسلاه 22 
وجمع من أهل التحقيق”*؛ لأن النبي كَِةٍ يقول: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
ل وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد» وما دامت هي أيام أكل وشرب وذكر لله 
فلا يجوز صيامهاء فهي تابعة ليوم العيد في جواز التضحية فيها. 
لَتنَز حدثني عن مالك. عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما ني 
بطن المرأة. 


«أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما ني بطن المرأة» وهو الحمل كما تقدم. 


.5:06 /١ ١؛عامجإلا ينظر: الإقناع في مسائل‎ 6١ 

(9) ينظر: الهداية» ؛/ لاه" التاج والإكليل» 575/4 المغني» ؟/ 5"814. 

69 ينظر: مغني المحتاج» 10/5. 

() ينظر: الفتاوئ الكبرئ, ه/ 86”. 

(5) منهم ابن القيم والشوكاني. ينظر: زاد المعادء »29١/5‏ الدراري المضية, 2/ 4". 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب صوم أيام التشريق» »)0714١(‏ وأبو داودء ».)28١(‏ والنسائي» 
(:621)» من حديث نبيشة الهذلي وه. 


2 


وقد استحب أهل العلم أن تدفع عنه زكاة الفطرء فهل تقاس عليها الأضحية؟ أما 
دخوله تبعًا لموجود. كما لو قال: «عني وعن أهل بيتي» وفيهم حمل؛ فهذا لا إشكال 
في دخوله. لكن لو لم يكن في بيته فلا يدخلء كما لو طلقت امرأة وهي حامل؛ 
فلا يدخل حملها ضمن أهل بيت أهله؛ لأنه ليس في بينه حتئ يدخل ضمن 


الموجودين فيه. 
قال مالك: الضحية سنة» وليست بواجبة» ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها 
أن يتركها. 


«قال مالك: الضحية سنة)؛ أي: مؤكدة؛ وبهذا قال جمهور أهل العلم("؛ بل قال 
الإمام أحمد: أحب إلي أن يقترض إذا لم يجد قيمتها". ودليل الجمهور حديث: (إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي...72" فعلق الأمر بإرادة الشخص. 

«وليست بواجبة» كما هو مذهب الحنفية» حيث قالوا بوجوبها علئ المقيم القادر؛ 
لأمها قرنت بصلاة العيد» وصلاة العيد عندهم واجبة» وثبت الأمر بها مع صلاة العيد: 


« فصل ليك واخحرٌ 4 [الكوثر: 47]6). 


() ينظر: مواهب الجليلء» ”/98؟2» روضة الطالبين» ؟/58؟.» الإنصاف» 7/١‏ 108. 

2( ورد هذا عن أحمد في العقيقة» ينظر المغني» 9/ 470 والأضحية أولئ. 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية؛ 
(01919)» وأبو داودء »)509١(‏ والترمذي. (3559). والنسائي. (5551)» وابن ماجه. (5149)» من 

(4) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 18» تبيين الحقائق /١‏ ؟. 


كتاب الذبائح سس 
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ج29 
سرف 6 20000 
: كتاب الذبائٌ : 
لاا الح اسه <ل اك 
1 ذالم ا 0 7 
| ا | 


حدثني يحيئ, عن مالك, عن هشام بن عروة, عن أبيه: أنه قال: سثل 
رسول الله بك نقيل له: يا رسولء إن ناسًا من أهل البادية يأتوننا ينُحمان ولا ندري هل 
سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله كد «سموا الله عليها ثم كلوها»0". 

قال مالك: وذلك في أول الإسلام. 

«كتاب الذبائح» جرت عادة الإمام مالك بتصدير الكتب بالتسمية» فهو يذكر اسم 
الله قبل كل كتاب» والبخاري يفعل ذلك أحيانًاء وأحيانًا يسمي الله بعد الترجمة» ولكل 
منهما وجه» ووجه كون البسملة بعد الترجمة أن الترجمة بمثابة اسم السورة في القرآن» 
وهي مقدمة في المصحف علئ التسمية» والخطب في هذا سهل. 

والذبائح: جمع ذبيحة» وهي ما يذبح ويذكئ, ويدخل في معناه العام النحر؛ أي: 
أنه أعم من أن يكون ذبحًا للبقر والغنم؛ بل يشمل نحر البدن. 

«باب ما جاء في التسمية علئ الذبيحة» ذكر اسم الله تعالئ علئ الذبيحة شرط 
لجواز أكلها مطلقا؛ بلا فرق بين الذاكر والناسي علئ الصحيح من قولي أهل العلم» 
فإذا لم يسم عليها فهي كالميتة لا يجوز أكلهاء ومن باب أولئ لو ذكر عليها غير اسم 


طن 


158» ثم إن الأصل أن العبرة بتسمية الذابح لا بتسمية غيره. 


() أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» (2007), وأبو داود» 
(59»)). وابن ماجه (371/4؟). 
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عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال» الحديث معروف عند البخاري وغيره من 
حديث عائشة 29» وهو مرسل عند الإمام مالك؛ وسبق مرارًا أن الإمام مالكًا لا يفرق 
بين المرسل والموصولء فكلاهما حجة عنده. 

«سئل رسول الله كَكدِ فقيل له: يا رسول الله إن ناسًا من أهل البادية»؛ أي: بدو من 
الأعراب «يأتوننا بلُحمان)؛ أي: بلحم «ولا ندري هل سمّوا الله سموا الله عليها أم لاء 
فقال رسول الله يِه سموا الله عليها ثم كلوها» جاء في بعض الروايات: أنهم حديثو عهد 
بالكفر”"» فهم مسلمونء والاحتمال قائم أنهم سمّواء وعلئ هذا فما يأتي من بلاد 
المسلمين لا يسأل عنه؛ أما ما يأتي من غير ديار المسلمين؛ فلا يخلو: 

- إما أن يكون الغير ممن لا تؤكل ذبيحته؛ كالمشركين غير الكتابيين» فذبائحهم 
ميتة» لا يجوز أكلها. 

- أو ممن تؤكل ذبائحهم؛ كأهل الكتاب: اليهود» والنصارئ,» فهؤلاء طعامهم 
حل لناء فلنا أن نأكل ولا نسأل عن كيفية الذبح» لكن لو بلغنا بيقين» أو استفاض 
عندناء أو دلت القرائن أن أهل الكتاب يذبحون علئ طريقة مخالفة لذبح المسلمين» 
كأن تقتل الذبيحة بالخنقء أو بالصعقء وما أشبه ذلك؛ فلا تؤكل» وعلئ هذا جمهور 
أهل العلم. 

وذهب بعضهم إلى جواز أكل ذبائحهم في هذه الصورة؛ لأنها طعامهمء وبما أن 
الشرع أجاز تناول طعامهم فهذا عام» ولو اختلفت طريقتهم في القتل عن طريقة 
المسلمين؛ لأنه يصح أن يقال لها: إنها طعام أهل الكتاب» وهذا ما رجحه القاضي أبو 
20-0 


وأجاب الجمهور بأن ذبيحة النصراني واليهودي إنما أبيحت؛ لأنه يتدين بدين هو 


) أخرجها البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهمء (06:1). 
(9) ينظر: أحكام القرآن, ؟/ 2. 


كتاب الذبائح حجر درن 


(0 

أقرب من غيره من طوائف الكفر إلى دين الإسلام» فآحلت نساؤهم وذبائحهم من 
أجل هذا القربء فإذا ابتعدوا عن هذه المشاببة» وصنعوا ما لو صنعه المسلم نفسه 
حرمت ذبيحته» فمن باب أولئ أن تكون حرامًا. 

وقد يقول قائل: لماذا فرق بين المشركين وأهل الكتاب في حل نسائهم 
وذبائحهم, مع أن اليهود يقولون: (غزير ابن الله) ويعبدونه من دون الله سبحانه 
والنصارئ يقولون: (المسيح ابن الله) ويعبدونه من دون الله فهم مشركون يتناولهم 
النص المُحَرّم لنساء المشركين وطعامهم» وهذا ما اختاره ابن عمر 885؟ 

والجواب: أن آنات المشركين تتتاول أغل الكتبء فالأصل أن تساء البهود 
والنصارئ داخلات في تحريم المشركات في قوله تعالئى: «اولا تَدَكحُوأ الْمُشْركٌتٍ حَقٍّ 
يون 4 [البقرة: ١9؟]؛‏ لأن الشرك موجود عندهمء لكن هذا النص العام وأمثاله مخصص 
بالنصوص الدالة علئ إخراج أهل الكتاب من أحكام المشركين في قضايا معينة. 

ومن أهل العلم من يقول: إن أهل الكتاب ليسوا مشركينء وإنما يقال: فيهم 
شركء فهم لا يدخلون في عموم الآدلة المتعلقة بالمشركين» وهذا هو الذي ذكره 
الحافظ ابن رجب :2ن20» وفرقٌ بين أن يكون الإنسان متلبسًا بالوصف تلبسًا كاملا 
وبين أن يكون فيه هذا الوصف من وجه دون وجه. فمثلًا: ثمة فرق بين الجاهلي» ومن 
فيه جاهلية» وبين المنافق ومن فيه نفاق» فجواز نكاح نساء أهل الكتاب ليس بناء على 
دليل مخصصء وإنما بناء علئ دليل تأسيسي؛ ين لا يدخلن في آية تحريم 
المشركات أصلًا عند أصحاب هذا القول» والخلاف بين القولين قريب من اللفظي» 
سواء قلنا: إن جل نساء أهل الكتاب مخصص لعموم تحريم المشركاتء أو قلنا: إن 
نساء أهل الكتاب لا يدخلن أصلًا في نصوص تحريم المشركاتء أما كون اليهود 


4 ينظر: فتح الباريء» لابن رجب؛ء /١‏ 2152 وما بعدها. 


-- شرح موطأ الإمام مالك 
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والنصارئ كفارًا فهذا بإجماع إهل العلم؛ بل من شك في كفرهم كفر بالإجماع77", 
فمحل النزاع إنما هو في كونهم مشركين أو لا. 

فإذا جاءنا طعام وشككنا في مصدره أهو من بلاد المسلمين أم من بلاد الكفرء 
فالورع ألا يؤكل من هذا اللحمء أما لو وردنا من بلاد أهل الكتاب» وشككنا في طريقة 
ذبحهم؛ فالأصل الجلء فإذا دلت قرينة قوية علئ أنهم يذبحونه بطريقة غير شرعية» 
توقفنا عن أكلهاء وكثيرٌ من أهل الكتاب اليوم انتسابهم لأدياهم مجرد دعوئ. والنص 
في حل طعام أهل الكتاب يجعل طالب العلم يتوقف في منع الناس من أكل ذبائحهم» 
وأما بالنسبة لنفسه؛ فإن كان يريد التورع عن مثل هذا فإنه يؤجر عليه» أما أن يمنع 
الناس؛ فلا يكون إلا ببرهان» ولا يقال: إننا إذا شككنا فالأصل الحرمة» أو الحلء أو 
التوقف. علئ الخلاف بين أهل العلم؛ لأن هذه المسألة مفترضة فيما لم يرد فيه 
دليل7ء كأكل الأعشابء» فمن يقول: الأصل في الأشياء الحل يجيره حتن يرد ذليل 
علئ التحريم» ومن يقول: إن الأصل الحرمة يحرمه حتئ يرد دليل علئ الحل» ومن 
يقول بالتوقف لا يحكم بشيء حتئ يرد دليل يرجح أحد الجانبين: الحل أو الحرمة 
وبهذا يظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة الشك في التسمية. 
وحدثني يحيى, عن مالك» عن يحيى بن سعيد: أن عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة المخزومي أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة» فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله فقال 
له الغلام: قد سميتء فقال له: سم الله وبحك. قال له: قد سميت الله فقال عبد الله بن 
عياش: والله لا أطعمها أبدًا. 

«قال له: سم الله فقال له الغلام: قد سميت» هذا مبني علئ الثقة بهذا الغلام» فإن 
كان من أهل الاستقامة والالتزام» ولا يظن به أنه يكذب؛ فسيصدّقء وإن كان على 


4 ينظر: الانتصار على القدرية» ع كال مراتب الإجماع. (ص:2)115 مجموع الفتاوئل» وعم امي مغني 
المحتاج 5/ »4٠‏ مطالب أولي النهئ» .508١/5‏ 
(9) ينظر: قواطع الأدلة» ؟/ 62 إرشاد الفحول» ؟/ 581. 
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الضد من ذلكء بأن كان من أهل الفسق والتساهل وعدم الاكتراث والاهتمام؛ فمثل 
هذا لا يد أن يتيقن من تسهيته. 

«قال: سم الله ويبحك. فقال: قد سميت الله» بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم» 
فيستكبر عن أن يأخذ بنصيحة غيره» خاصة إذا كانت علناء فإذا كان علئ مائدة طعام 
مثلاء وقيل له: سم الله يقول: قد سميتء ولو كان -في الحقيقة- لم يسم» وربما سمئ 
سرًا بعد ذلك, لكنه لا يعترف بكونه لم يسم» كل هذا من أجل أن يدفع الاعتراض 
عليه» والأسلوب الأمثل لتنبيه الغير في مثل هذا الموقف: هو أن تجهر بالتسمية حتول 
يسمعك غيرك فيسميء» فعلئ الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن 
بالطريق الذي يحقق المصلحة. لا بما يجر إل مفسدة أشد. 

«فقال له عبد اللّه بن عا : والله لا أطعمها أبدًَا) هذا الغلام يحتمل أن يكون 
بموضع لا يخفئ عنه ذلك لقربه» فقال ما قاله. 
| اس ل | 

ِ_ 

الأنصار من بنى حارثة كان يرعيئ لقحة له بأحدٍ. فأصابها الموت. فذكاها بشظاظ. فسئل 
رسول الله يَكِِةِ عن ذلك فقال: «ليس بها بأسء فكلوها». 

«باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة»؛ أي: لا في حال الاختيار. 

«عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بنى حارثة كان يرعئ لقحة له) هى 
الناقة ذات اللبن «بأحد)؛ أي: عند أحد «فأصابها الموت» وقبل أن تموت قام «فذكاها 
بشظاظ)؛ أي: عود محدد الطرف كالسكين”" «فسئل النبى يَلةِ عن ذلك فقال: ليس بها 
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بأس فكلوها»؛ اذا حت عا راد وليست بعظم, أو سن أو ظفرء أما العظم؛ 
فقد ثبت ف السنه النهى عن الاستجاء بهء لأنه زاد إخواننا من الج وعذلك 
لا يجوز الذبح به. لأنه تنجيس له. والدم المسفوح نجس بالإجماع”"» فالعلة واحدة. 

وأما الظفر؛ فمُدئ الحبشة كما ثبت في الحديث؛ أي: سكاكينهم» وهل مقتضئ 
ذلك النهي عن استعمال الظفر فيما تستعمل فيه السكين غير الذبح؛ كما في قطع 
الأشياء التي تقطع بالسكينء أو إزالة ما يزال به كقشر السواك» ونحوه؟ لأن قصر المنع 
علئ التذكية مع أن العلة عامة -كوها مدئ الحبشة- فيه إشكال. 

والجواب: أن الكلام عن التذكية» وهي التي يؤثر في حلها أو حرمتها الآلة» وليس 
كذلك غيره مما يستعمل فيه السن أو الظفر بالإجماع. 

قال ابن القيم: «فنبه علئ علة المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظمّاء وهذا 
تنبيه على عدم التذكية بالعظام؛ إما لنجاسة بعضها؛ وإما لتنجيسه على مؤمني الجنء 
لحرن الاح الى السكف فل التدكية با ننه الكنارة 0 

وأما السن؛ فالمراد به سن الآدميء لكن التعليل لا يدل عليه إلا إذا قلنا: إن عموم 
مطلقاء وكذلك يقال: الأظفار لا يجوز الذبح بها مطلقاء فلا بد من تخصيص الحكم 


وعلئ كل حال لا يجوز التذكية بالسن بغض النظر عن عموم العلة طردًا وعكسّاء 


١‏ إشارة إل حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: «لا تستنجوا بالروثء ولا بالعظام, فإنه زاد إخوانكم من 
الجن»» أخرجه الترمذيء أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهيته ما يستنجئ بهء (14)» وصححه: ابن 
خزيمة» إقكقة وابن حبان» ). ثنبيه : عزاه ابن تيمية في الفتاوئا» تفرد لمسلم» ولم نقف عليه 

(؟) إعلام الموقعين» 5/ 6؟1. 


كتاب الذبائح جر وما 
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والأصل أن معنئ الحديث ظاهرء لكن يبقئ أننا لو دققنا في العلة» لأورد علينا 
إشكالات؛ منها ما تقدم من كون النهي عن العظم؛ لكونه زاد إخواننا من الجن» ومع 
هذا ثبت -أيضًا- النهي عن السنء وعلل بكونه عظمّاء وليس السن -وإن سمي 
عظمًا- من زاد الجن؛ لأن ذلك مخصوص بما ذكر اسم الله عليه كما في قوله كَلِلهِ: 
الكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا»727). 

وعلئ كل حال المقصود من الحديث ظاهرء والتعليل في الطرفين لا يسلم من 
مناقشة» وليس معنئ هذا ورود الإشكال علئ أصل النصء وإنما هو فهمنا القاصر عن 
إدراك مراد النبي عد 
وحدثني يحيئى, عن مالك. عن نافع» عن رجل من الأنصار, عن معاذ بن سعد 
أو سعد بن معاذ: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعئ غنمًا له بسلّع فأصيبت شاة منهاء 
فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل رسول الله يك عن ذلك فقال: «لا بأس بها فكلوها)9”". 


«عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعيل غنما 


() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح, (450)» والترمذي» (7208)» من حديث 
ابن مسعود 85ة. 

() قال الشيخ ابن عثيمين: والعلماء مختلفون في هذاء فمنهم من قال: أما السن؛ فعظم مع كونه سِنَاء فإذا 
كان عظمًا وليس بِسنٌ؛ فقد تخلّف أحد ججزئي العلة وهي السن, فتحل الذبيحة به. وقال بعض العلماء 
-ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية :8-: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام؛ لأن الرسول كَلدٍ قال: «أما 
السرنٌّ؛ فعظم» والتعليل بكونه عظمًا معقول المعنئ؛ لأن العظم إن كان من ميتة؛ فهو نجس» والنجس 
لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية» وإن كان العظم من مذكاة؛ فإن الذبح به تنجيس له. والنبي كلل 
نبل عن الاستنجاء بالعظام؛ لأنه ينجّسهء والعظام زاد إخواننا من الجن؛ وعليه يكون تعليل عدم جواز 
التذكية بالعظم معقول المعنئ. 
وأولئك قالوا: إن العلة مركّبة من جزأين: السن» والعظمء ولو كان النبي يل يريد العظام جميعالقال: 
«إلآ العظم والظفر»» فلمًا لم يقل ذلكء علمنا أنه أراد المعنيين» لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام؛ 
لآن التعليل واضح». الشرح الممتع» ./١/١5‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموتء أو شيئًا يفسد. ذبح 
وأصلح ما يخاف عليه الفساد, (5904)» عن كعب بن مالك وليله. 


للح شرح موطأ الإمام مالك 


0 
د اتأصييث شاة منها؛ إما أن تكون الكسرت. أو لدغت. أو طراً 
عليها ما يخشئ معه زهوق روحها «فأدركتها/؛ أي: قبل أن تموت «فذكتها بحجرا أي: 
محدد ينهر الدم «فسئل رسول الله يِه عن ذلك فقال «لا بأس بها فكلوها». في هذا 
الحديث مشروعية تذكية المرأة» كما دل الحديث الذي قبل هذا على صحة تذكية 
الغلام» كما دل هذا الحديث علئ جواز التذكية بالمحدد. غير السن والظفر. 


وحدثني عن مالك؛ عن ثور بن زيد الدّيلي» عن عبد الله بن عباس: أنه سئل 
عن ذبائح نصارئ العرب فقال: لا بأس بهاء وتلاهذه الآبة «وَمن يَتَوَلَم يكم ونه متي * 
[المائدة: .]6١‏ 

«عن عبد الله بن عباس أنه شُئل عن ذبائح نصارئ العرب فقال: لا بأس بهاء وتلا 
هذه الآبة # ومن يَتَوَظَم يكم ونه مِتَهْمَ * [المائدة: 2]0١‏ كان الأولئ أن يستدل بقوله 32: 
#وطعام الَذِينَ أوثوأ الكتب حِلٌّ َي > [المائدة:ه] فهذا هو الدليل لهذه المسألة» لكنه أراد 
أن يفرق بين جواز حل ذبائحهم ونسائهم وبين حرمة موالاتهم» فنحن وإن أكلنا من 
طعامهم ونكحنا نساءهم إلا أنها لا تجوز موالاتهم بحال؛ لأن بعضهم قد لا يفرق بين 
المسألتين» فيقيس الثانية علئ الأولئ» فيقول: إنه ما دام يجوز نكاح نسائهم وأكل 
طعامهم. فكذلك يجوز محبتهم وموالاتهم؛ بل إن الطعام أعظم وجوه الانتفاع 
بالموجوداتء والنكاح من أهم المهماتء فإذا أجازه الشارع فغيره أولئ بالجوازء 
فاستدل ابن عباس هذه الآية: «ومن بَتَوَلَم يكح كَإِنَههْ متهم © [المائدة: »]0١‏ فحين تستعمل 
هذه المباحات استحضر هذه الآية ففي استدلال ابن عباس تنبيه لمن يغفل عن 
مضمون هذه الآية» لا سيما في النكاحء أما في الطعام؛ فلا فرق بين أن يأتي من مسلم أو 
غيره» فهو لا يورث موالاة؛ لأنه مأخوذ بقيمته» وقد يؤثر علئ الموالاة إذا كان مجاناء 


لكن تأثير النساء أعظم. 


.00" ينظر: معجم البلدان» */ 957» فتح الباري, ؟/‎ )١( 
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( 

وثمة فرق ينبغي التنبه له بين نوعين من المحبة: الجبلية والشرعية» أما الجبلية 
فهي المحبة المغروسة في قلب الزوجين أحدهما للآخرء أو الوالد لولده والعكس» 
ونحو ذلكء وهذا النوع من المحبة يعسر التحكم فيه» لا سيما وقد جعل بين الزوجين 
مودة ورحمة, إذ كيف يعاشرها وهو يبغضها؟! 

وأما المحبة الشرعية؛ فهي الحب والبغض في الله؛ أي: تقديم ما يحبه الله ورسوله 
علئ ما يحبه أي إنسان, كما قال بَلِةِ: «حتئ أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين72", وكما في حديث عمر «لاء والذي نفسي بيده حتئ أكون أحب إليك من 
نفسك 70" وهذه المحية لبس فيها مسارمة. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: مافرئ 
الأوداج فكلوه. 

«ما فرئ الأوداجَ فكلوه» الأوداج: هما عرقان غليظان في جانبي العنق» والاثنان 
أقل الجمع» وقد اختلف أهل العلم فيما يجزيء قطعه من الذبيحة لتحل» فمنهم من 
يقول: الحلقوم -وهو مجرئ النقّس- والمريء- مجرئ الطعام والشراب- مع أحد 
الودجين”"'؛ ومنهم من يقول: الحلقوم مع كلا الودجين”:'» ومنهم من يقتصر علئ 
الحلقوم والمريء”*. والاحتياط أن تقطع الأربعة: الودجان. والحلقوم» والمريء. 
فإذا خرج ما في بدن هذه الذبيحة من الدم عن طريق فري الأوداج» وقطع الحلقوم 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب حب النبي يَلةِ من الإيمان» (15)» ومسلمء باب وجوب محبة 
رسول الله عَكِْق (116). والنسائي» (001)» وابن ماجهء (717)» من حديث نس وليه . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي لد (77756). 

(9) ذهب إلئ هذا أبو يوسف من الحنفية» أما معتمد الحنفية؛ فهو قطع ثلاثة من الأربعة؛ لآن للأكثر حكم 
الكل. ينظر: المبسوط. /١5‏ ”» الاختيار» ا 

0( وهذا مذهب المالكية. ينظر: مختصر خليل» (ص :2007 التاج والإكليل» / فرك 

)0( وهذا مذهب الشافعية» والمذهب عند الحنابلة. ينظر: منهاج الطالبين» (ص :20918 مغني المحتاج» 
5/ ”6 الروض المربع» (ص :2750 شرح منتهئا الإرادات» ”/ 119. 
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والمرىء؛ فإنها تحل. 


وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول: 
ما ذُبح به إذا بَضَعَْ؛ فلا بأس به إذا اضطررت إليه. 


اعن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع» يعني: قطع «فلا بأس 
به إذا اضطررت إليه) التقييد بالاضطرار هنا ليس مؤثرًا في الحكم. وإنما هو مؤثّر 
في الإحسان إلئ المذبوح. فالآلة إذا كانت قاطعة» نحو: كسرة حجر؛ جاز الذبح بهاء 
لكن لو كانت سكيناء أو سيفاء ونخوهماء لكان أولىن؛ لما في ذلك من الاحسان 
إلئ المذبوح. وفي الحديث الصحيح: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 


فأحسنوا الذبحة)20. 
| باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة | 


حدثني يحيئ» عن مالك. عن يحيئ بن سعيد» عن أبي مرة مولئ عقيل بن أبي 
طالب: أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضهاء فأمره أن يأكلها ثم سأل عن 
ذلك زيد بن ثابت فقال: «إن الميتة لتتحرك)» ونهاه عن ذلك. 


«أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها» كما هو شأن الحيوان عند 
الذبح» ولكنْ ثمة فرقٌ بين حركة الموت وحركة الحياة المستقرة» فإذا كانت الحركة 
حركة حياة مستقرة» فإن هذه لا تؤكل؛ بل لا بد من إتمام التذكية» وأما إذا كانت 
الحركة اضطرابَ مذبوح استوفي ما يجب قطعه في الذبح» فإن هذا لا يضر؛ ولذا قال: 
«فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك؛ ونهاه عن ذلك») 


»)1960( أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح...» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة»‎ )١( 
وأبو داودء (6١8ل؟)» والترمذي» )0 والنسائى» )ل وابن ماجى 711 من حديث شداد بن‎ 


أوس وكة. 


كتاب الذبائح جز ١‏ 
( 


كأنه نهاه عن ذلك قبل أن تبرد وتسكن؛ لأن مما يذبح ما تستمر حركته بعد ذبحه» فمثل 
هذا ينتظر فيه حتئ يسكن؛ لأن الحركة من شأن الحيء فلا يصلح أن يأكل ما يشابه 
الحي ولو من وجه. إنما ينتظر حتئ يبرد وتسكن حركته. 
لَلَيََمْ دسئل مالك عن شاة تردّت فتكسرت. فأدركها صاحبهاء فذبحها فسال الدم 
منهاء ولم تتحرك, فقال مالك: إذا كان ذبحها ونقّسُها يجري وهي تَطْرف فليأكلها. 
«وسئل مالك عن شاة تردت»؛ أي: سقطت من مرتفع «فتكسرت فأدركها صاحبها 
فذبحهاء فسال الدم منها ولم تتحرك, فقال مالك: إذا كان ذبحها ونقّسها» بفتح الفاء 
«ايجريء وهي تطرف فليأكلها»؛ أي: أن حياتها مستقرة» لم تمت من جراء الترديء أما 
إذا أدركها وحركتها حركة مذبوح؛ فهي في حكم الميتة» فلا تحلها الذكاة حينئذ؛ لأن 
المتردية -أي: الميئة بسيب التر دي - محرمة بنص القران. 
| باب ذكاة ما في بطن الذبيحة | 
حدثني يحيى, عن مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: إذا 
نحرت الناقة؛ فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فإذا خرج من 
بطن أمه؛ ذبح حتئ يخرج الدم من جوفه. 
«باب ذكاة ما في بطن الذبيحة» جاء في الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)2"0 


واستدل به الجمهور عائ أن الذبيحة إذا ذبحت وذكيت تذكية شرعية وفي بطنها جنين 
فمات من جراء موت أمه؛ أنه حلال؛ لأن ذكاته ذكاة أمو(ك والحنفية يرون أنه لا بد 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» (2858)): من حديث جابر يك وأخرجه 
الترمذي؛ أبواب الصيد عن رسول الله بلكل باب ما جاء في ذكاة الجنين» (151/57)» وابن ماجهء أبواب 
الذبائح» باب ذكاة الجنين ذكاة أمهء (9199), وأحمد. ,»)1١1١5*(‏ من حديث أبي سعيد يك 
وصححه: ابن حبان» (8889)» والحاكم في المستدرك؛ .071١8(‏ 

(؟) هذا مذهب مالك والشافعي وأحين وأبي يوسف ومحمدء واشترط المالكية: تمام خلقه» ونبات - 
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من تذكيته» ويروون الحديث بالنصب ويقولون: «ذكاة الجنين ذكاةً أمه)("ي أي: أنه 
كذكاة أمهء لكن الحديث -علئ اختيارهم- يخلو من الفائدة؛ لأنه يكون موّكدًا 
لنصوص أخرئ فحسبء بخلاف ضبط الجمهور الذي يفيد حكمًا تأسيسياء وإذا 
000 5 1 03 1 فق 

«عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة؛ فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها» 
إذا خرج مين «إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره' بهذا القيد عند جمع من أهل العلم7", 
أما إذا لم يتم خلقه. ولم ينبت شعره. فإن كان قد تفخت فيه الروح فلا بد من تذكيته 
كأمه. وإلا فحكمه حكم الميتة» وكثير من أهل العلم يحملون الحديث علي عمومه. 

«فإذا خرج من بطن أمه) يعني: حيًا «ذبح حتى يخرج الدم من جوفه) فلا بد من 
ذكاته» أما إذا خرج ميئًا؛ فتكفي تذكية أمه. 

ل 2 

وحدثني عن مالك. عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي» عن سعيد بن 
المسيب: أنه كان يقول: ذكاة ماني بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلق 
ونبت شعره. 

اعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد 
تم خلقه ونبت شعره) يعني: أن قبل ذلك لا يكون له هذا الحكم؛ بل لا بد من تذكيته 
إذ كان حا حياة مستفرة. وإن كان نثاء فلا جور أكله. 


- شعرهء وعدم انفصاله حيّاء قالوا: «لأن ذلك علامة نفخ الروح فيه». ينظر: الهداية في شرح البداية» 
,”0١/4‏ المعونة» (ص:2794). الفواكه الدواني» /١‏ 65 مغني المحتاج» كللقى”, الإنصاف, .102/٠١‏ 

)0( ينظر: المبسوطء للسرخسيء 0/١١‏ -1. بدائع الصنائع» 0/ 45» تبيين الحقائق» 5/ 297. 

(؟) ينظر: الإحكامء للآمديء 2285/6 قواعد ابن رجبء (ص:47)» الأشباه والنظائر» للسيوطي» 
(ص:6؟0). 

(») روي هذا عن: عطاء؛ء وطاوسء ومجاهدء والزهري» والحسن. وقتادة» ومالك» والليث» والحسن بن 
صالح.ء وأبي ثورء وهو مذهب المالكية كما تقدم. ينظر: المغني» 10:/9. 


كتاب الصيد اك .1 


| باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر | 
لِلَدَلمْ حدئني بحبئ. عن مالك. عن نافع: أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجُرف 
عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه. فطرحه عبد الله أيضًا. 

«باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر)؛ أي: ما قتل بالمثقل وليس المحدد. 
والمعراض: عصا طويلة غليظة تقتل بثقلها كالحجر”". 

«عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجُرف)» موضع”. «فأصبتهما» كأنه 
أصابهما بحجر واحدء «فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر) لأنه لم ينهر دمه 
من أي موضع من بدنه بفعل آلة صيد محددة» ولم يدركه فيذكيه. 

«وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بِقَدّوْم) هي آلة النجار علل وزن رَسول» 
وفي الحديث الصحيح أن إبراهيم 2لا «اختتن وهو ابن ثمانين بالقدوم»7", وقيل: هو 
هنا موضع يقال له القدوم وليس بآلة0). 


١‏ قال النوويء :79/١‏ «المعراض: بكسر الميم وبالعين المهملة» وهي خشبة ثقيلة» أو عصا في طرفها 
حديدة» وقد تكون بغير حديدة» هذا هو الصحيح في تفسيره». 

(9) ينظر: معجم البلدان» ؟/8؟1. 

(9) تقدم تخريجه 3177/59. 

() وهو تفسير البخاري كما في الأدب المفرد (44؟2)» وينظر: فتح الباري /١١‏ 5576. 
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١فمات‏ قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضًا)؛ أي: كسابقه؛ لأن حكمه حكم سابقه. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض 
والبندقة 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره» الكراهية عند 
المتقدمين تتناول كراهة التحريم والتنزيه» فهي أعم من أن تكون للتنزيه» كما هو 
الحال عند المتأخرين» «ما قتل المعراض» الذي سبق ذكره. «والبندقة» طينة مدورة 
يرمئ بها”""؛ وليست السلاح المعروف اليوم. 

والثقل والخفة في آلة القتل أمر نسبيء فالبندقة لو رميتها علئ جمل قد لا تؤثر 
فيه» لكن لو رميتها علئ طائر أثرت فيه. 
وحدلتى عن مالك: أنه بلغه أن سغيد بن المسيب كان يكره أن تقفل الأنسية نما 
يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. 

هذا عند إمكان تذكيته. أما إذا لم تمكن تذكيتهء بأن نذّ وشرد فتبعوه. 
ولم يستطيعوا الإمساك به فرموه وأردوه؛ فلا تجب فيه التذكية؛ لأن حكمه حكم 
الصيد في هذه الصورة. 
قال مالك: ولا أرئ بأسَا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن 
يؤكل» قال اللهف: « ييا ألَذنَ اموأ ليبلوتكم أنه بِسَىْو من ألصَّيد تَنَاله أَيدِيكُم وَرِمَاكم 4 
[المائدة: 94] قال: فكل شىء ناله الإنسان بيده أو رمحه. أو بشىء من سلاحه تأنفله وبلغ 
مقاتله» فهو صيدء كما قال الله تعال. 


«قال مالك: ولا أرئ بأسّا بما أصاب المعراض إذا خسق)؛ أي: خرق الجلد وأنهر 
الدم «وبلغ المقاتل)؛ أي: نفذ إلئ الجوف «أن يؤكل قال الله قلا 


4 ينظر: المغرب» (ص:8١8).‏ 


و م > لس سيرم 


: «# ينأمها آلَذِينَ اموأ 


كتاب الصيد |[ لا ١‏ 


( 
اكاك الله وتوم تن القند تالف 1 يديك وَرِمَاَم 4 [المائدة: 94]» فكل» حيوان مباح «ناله 
الإنسان بيده أو رمحه أو بشىء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله» فهو صيد. كما قال اللّه 
تعالئ» ولعل المراد باليد ما ينسب إليها مما يليق بها من التذكية؛ أي: ما يمسك باليد 


2 


لا بد من تذكيته» سواء كان إنسيًا أم و حشيًاء فكل واحد من هذه المذكورات له ما 
يخصه من حكم. 

وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد 
فأعانه عليه غيره من ماء» أو كلب غير معلّم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم 
الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتئ لا يشك أحد في أنه هو قتله. وأنه لا يكون للصيد 
حياة بعده. 


«وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه 
عليه غيره»؛ أي: أنه لم يستقل بصيده وإنما أعانه عليه غيره «من ماء» بأن رمئ الطائر 
بسهم فوقع من الشجرة في الماء» «أو كلب غير معلم»؛ بأن صاد حيوانًا أو طائرًا فتناوله 
كلب فمات الحيوان» لكن هذا الموت لم يستقل به سهم الصائد وإنما شاركه فيه 
الماء» أو الكلب غير المعلم» فالموت كان نتيجة لأثر السهم والكلب غير المعلم. 
فشككنا في سبب موته: أهو سهم الصائدء أم الكلب غير المعلم» أو الماء في الصورة 
السابقة؟ فيغلب جانب الحظرء وقوله: «غير معلم»» يخرج الكلب المعلم؛ لأن 
مشاركتة ليك اقل من اسنقلالة. وبحل با إذا سمي عليه, 

«لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله) يعني: تكون الإصابة قاتلة 
«أو بلغ مقاتل الصيد)؛ أي: دخل السهم إلى جوفه «حتى لا يشك أحد في أنه قتله وأنه 
لا يكون للصيد حياة بعده». 
قال: وسمعت مالكًا يقول: لا بأس بأكل الصيدء وإن غاب عنك مصرعه. وإذا 
وجدت به أب تراامن كلبك» ؛ أو كان به سهممك ما لم يبت. فإذا بات؛ فإنه يكره أكله. 
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«قال: وسمعت مالكًا يقول: لا بأس بأكل الصيد. وإن غاب عنك مصرعه» بأن 
رماه ثم رآه مينّاء ولا يدري ما إذا كان سهمه قد استقل بموت الحيوان أو لاء لكن 
بشرط (إذا وجدت به أثرّا من كلبك أو كان به سهمك» لا سهم غيرك» ما لم يبت فإذا 
بات؛ فإنه يكره أكله» لاحتمال أنه عاش بعد الإصابة وحبي بعدها حياة مستقرة ثم مات 
بأجله. ويحتمل أن موته بسباع وغيرها مما ينتشر في الليل» ويحتمل أن يكون مات 
فورّاء وإذا صّبر عنه إلى الغد أنتن» وفي الحديث: «فكله ما لم يتن 31 ولا يعارض 
هذا الحديث كون النبي يَِةِ أضافه اليهودي علئ خبز شعير وإهالة سَنِخة!"'. وهي 
شحم متغير الرائحة؛ لأن درجات التغير متفاوتة» فمنها التغير الذي ينشأ عنه الضررء 
ومنها التغير الذي لأ يدش عنه ضررء فإذا كان التغير يسيرًا لآ يتشا عنه ضرر؟ فإنه يؤكل 
حينئظٍ» وإذا كان كثيرًا بحيث يتضرر آكله لم يجز أكله. 
| ا لساك | 
لْقَدَلل[ْ حدئني يحبئ؛ عن مالك عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول ني 
الكلب المعلم: كُلُ ما أمسك عليكء إن قتل وإن لم يقتل. 

اباب ما جاء في صيد المعلّمات) يعني: من الكلاب» والطيور الجوارح» قال 
تعالى, لل لوارج مُكِينَ * [المائدة: 4]» وضابط الكلب المعلم: أنه إذا 
ا وإذا زُجر انزجرء فالتعليم يفيد وينفع فيها بخلاف غير المعلمة. 

وإن مما يذكره أهل العلم في فضل العلم أن له أثرّا في حل صيد أنجس 
الحيوانات» وهو الكلبء فقد جاء الآمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات والثامنة 


»)5871( أخرجه مسلمء كتاب الصيدء باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجدهء (0951)» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي» (*470)» من حديث أبي ثعلبة الخشني ولة.‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب شراء النبي يك بالنسيئة» (5079)» والترمذيء (1216)» والنسائي» 
»)471١(‏ من حديث أنس ولله. 
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بالتراب» ولم يوجد ذلك في غيره» وإن كان بعض أهل العلم يقيس الخنزير عليه" 
لكن في هذا دلالة على غلظ نجاسته. فإذا كان هذا فضل العلم علئ أنجس الحيوانات» 
فكيف بفضله على المكلفين؟! 

قال ابن القيم: «ان الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلهاء 
وأباح صيد الكلب المعلّمء وهذا -أيضًا- من شرف العلمء أنه لا يباح إلا صيد الكلب 
العالم» وأما الكلب الجاهل؛ فلا يحل أكل صيده؛ فدل علئ شرف العلم 
وفضله»”2: وإلا فالأصل أن الكلب أنجس من غيره» ومع ذلك إذا صاد وهو معلَّم 
فإن صيده حلال. 

اعن عبد الله بن عمر 85 أنه كان يقول في الكلب المعلّم: كل ما أمسك عليك)؛ 
أي: إذا أرسلته وسميت الله 2 مع إرساله» فإذا صاد؛ فكل ما أمسك عليكء وهذا 
منصوص عليه #قَطُوأ م1 أمَسَكْنَ عَليَحْمْ 4 [المائدة: ؛]» وضابط الإمساك: ألا يأكل شيئًا 
من الصيدء فإن أكل منه» فهذا يدل علئ أنه إنما أمسك لنفسهء والخلاف في الصيد إذا 
أكل مته الكلب المعلّم أو اللجارح المعلّم معروف بين أهل الع" ؟أ..وسبب الخلاف 
كون أكل الكلب مما صاده: أهو من تمام التعليم» أم من مسماه؟ فإن كان من مسمئ 
التعليم؛ فالذي يأكل ليس بمعلم» وعليه فلا يحل ما صاده؛ لآن هذه دلالة علئ أنه إنما 
أمسكه لنفسه. ومنهم من يقول: إن ضابط التعليم أنه إذا أرسل استرسل» وإذا زجر 
انزجرء وكونه يأكل لا يعني أنه أمسكه لنفسه. بقدر ما يكون أمسكه عليكء ونفسّه 
دعته إلى الأكل منه. نظير ما لو أرسلت ولدك ليشتري خيزاء فدعته نفسه إلى الأكل 
منه» فأكل قطعة. فهذا لا يعني أنه اشترئ الخبز لنفسه. 
لق قال بهذا الشافعية والحنابلة. ينظر: روضة الطالبين» /١‏ 2*5 المغني» /١‏ 52» والإنصافء. /١‏ 221. 
لكك مفتاح دار السعادة» /١‏ 00. 


(6» اشترط الجمهور عدم أكل الكلب من الصيد خلافًا للمالكية. ينظر: الهداية» »40١/6‏ التاج والإكليل» 
قضة منهاج الطالبين» (ص :209518 الكافي» مه 
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«إن قتل» بأن زهقت نفس المصيد فيؤكل» «وإن لم يقتل» وبقيت فيه حياة فيؤكل 
كذلك شريطة أن يذ كي . 


وحدثني عن مالك: أنه سمع نافعًا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن 
لم يأكل. 

كأنه يرئ أن عدم الأكل ليس من مسمئئ التعليم» وأنه إذا أكل فإنما هو من منازعة 
النفس» فيأكل شيئًا يسيرًا يكف به نفسه: وهذا لا يضر في التعليه7©. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب 
المعلّم إذا قتل الصيد فقال سعد: كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم 
إذا قتل الصيد. فقال سعد: كل» لأنه يصدق عليه أنه مصيد كلب معلم» أو جارحة أو 
لان ملك ركان تررك لكي لك ار رن عد لاعن م فشك التعد: وآن 
هذا لا يؤثر في قوله تعالئ: #كَطُوأْ م1 أَمْسَّكن عَليَكُمْ © [المائدة: 4]» لكن إذا أكل؛ فهل 
لهذا أثر في كونه أمسك لصاحبه أو أمسك له؟ والظاهر أنه إذا أكل؛ فهو دليل علئ أنه 
إنما أمسكه له. لكن ينظر -أيضًا- من جهة أخرئ, وهي أنه لو تبع صيدًا دون إرسال 
فصاده وأكل منه» فهذا ظاهر في كونه أمسك لهء بخلاف ما إذا كان لا ينطلق إل الصيد 
إلا بإرسال» فالمؤثر فيه الإرسالء لا الحاجة إلئ الأكل. 

«وإن لم تبق إلا بضعة واحدة»؛ أي: قطعة واحدة من الصيد. 
وحدثني عن مالك: أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعُقاب 
والصقر وما اشبه لك أنه ذ! كان يفقه كبا تنقه الكلاب المعلمة؛ قلا باس يأك ما 
قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. 


.)١1599 وهذا مذهب المالكية» كما تقدم (ص:‎ )١( 
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«وحدثني عن مالك: أنه سمع بعض أهل العلم يقولون ني البازي» نوع من الطيور 
معروف «والعقاب» كذلك نوع آخر «والصقر» ا «وما أشبه ذلك 
أنه إذا كان يفقه»؛ أي: يفهم «كما تفقه تفقه الكلاب العلينة ونسبة الفقه للحيوانات هنا 
إنما هو بحسب ما يناسبهاء والحيونات ليس لها عقول؛ بل ملكات تدرك بها ما ينفعها 
وما يضرهاء فتجد الكبش يفر من الذئب؛ لأنه يعرف أنه يضره.» ويتبع الكلا لمعرفته 
9 ينفعه» وهناك من دقائق الأمور التي قد تخفئ علئ أصحاب العقول وتدركها 

بعض الحيوانات؛ ار وقد ذكر ابن القيم نف في مفتاح دار السعادة 
00 بعض المخلوقات, فذكر عن النمل قاتلًا: «ثم تأمل هذه النملة الضعيفة 
وما أعطيته من الفطنة. والحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه. ودفع الآفة عنه. 
ا ا لاي 
يقسم الحبة إلى قسمين خشية أن تنبت» والنمل من أصغر المخلوقات»؛ وربما 
لم يتفطن ابن آدم لهذا إلا من النمل» ثم قال: «ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم 
سم 

وني المقابل قد تجد إنسانًا ينزل إلئ مستوئ لا تقبله البهائم الحيوانية» كما هو 
شأن الكثيرين في هذا العصر الموسوم بعصر العلم والنور. 

«فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت» لأن الصيد كما يكون بالكلاب يكون بغيرها 
إذا قبلت التعليم (إذا ذكر اسم الله علئ إرسالها» وهذا شرط لجواز الإكل» وإلا 
فلا يجوز الأكل من الصيدء ولا فرق بين من نسي أو عجز وغيرهما. 
قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصِيدٌ من مخالب البازي أو 
من الكلب ثم يتربص به فيموت: أنه لا يحل أكله. 


ل 
ساني 
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قال مالك: وكذلك كل ما قُدر علئ ذبحه وهو في مخالب البازيء أو في في الكلب» 
فيتركه صاحبه وهو قادر علئ ذبحه حتئ يقتله البازي أو الكلب: فإنه لا يحل أكله. 

«قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي» أو من 
الكلب ثم يتربص به فيموت» يعني: إِنْ صاده البازي أو الكلبء وأدركه الصائد حيًا 
وتركه حتئن مات «أنه لا يحل أكله)؛ لأنه ميتة» حيث إن الصيد ليس حالة اختيار وإنما 
هو حالة اضطرارء فالذكاة هي الأصل في الحلء فإذا أمكنت الذكاة لم يحل الأكل 
بدونباء فإذا أدرك وبه رمق حياة؛ فإنه لا بد من تذكيته. 

«قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازيء أو في في 
الكلب)؛ أي: في فمهء والأصل فيها الحسيف وقد كلد «وهو قادر علا ذبحه)» فيتركه 
صاحبه «حتئ يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله» لأن التذكية هي الأصلء فإذا 
أدرك وأمكن الأصل الذي هو الذبح وفرط فيه؛ فلا تحل. 
قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حيّ, فيمٌرط في ذبحه حتى 
يموت؛ فإنه لا يحل أكله. 

«قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي)؛ أي: رماه بوسيلة من 
وسائل الرمي» بسهمء أو رصاصء أو حجر محدد. أو ما أشبه ذلك ثم سقط حي فلا بد 
من تذكيته ما دام أدركه وبه حياة» «فيفرط في ذبحه حتئ يموت؛ فإنه لا يحل أكله)؛ لأنه 
ميتة» كما تقدم. 
قال مالك: الآ ا الس ارسي 
الضاري فصاد أو قتل: إنه ]ذا كان مسلماء ناكل «لك اليد سلا نا عأس باه وإن 
لم يذكّه المسلم, وإنما مَثْل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسيء أو يرمي بقوسه. 
أو بنبله» فيقتل بهاء فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وإذا أرسل المجوسي 
كلب المسلم الضاري على صيد فأحَذه: فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكئ,. وإنما 
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مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسيٌ فيرمي بها الصيد فيقتله» وبمنزلة 
شفرة المسلم يذبح بها المجوسيٌ فلا بحل أكل شيء من ذلك. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا» يعني: عند علماء بلدنا «أن المسلم 
إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل: إنه إذا كان معلَّمَاِ فأكل ذلك الصيد 
حلال لا بأس به وإن لم يذكّه المسلم)؛ لأن العبرة بالمسمّيء والكلب حكمه حكم 
الآلة» فالذي أرسله إذا سمّئ الله عليه وهو ممن تحل تذكيته حل أكل صيده. «وإنما 
مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسيء أو يرمي بقوسه أو بنبله. فيقتل بهاء فصيده 
ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله؛ وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على 
صيد فأخذه؛ فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكئ, وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم 
ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله» وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها 
المجوسي؛ فلا يحل أكل شيء من ذلك)؛ أي: أن حكم الكلب حكم الآلة التي يذبح 
بها في الجهتين. 


| باب ماجاء في صيد البحر | 


حدثني يحيئ, عن مالك. عن نافع: أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل 
عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. 


قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: «أِلَّ لك صْيْدُ لتر 


وَطْعَامَةُ. 4 [المائدة: 93]» قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي 
هريرة أنه لا بأس بأكله. 


وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم؛ عن سعد الجاري مولئ عمر بن 
الخطاب: أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًاء أو تموت صرّدًاء 
فقال: ليس بها بأس» قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: مثل ذلك. 
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وحدثني عن مالكء عن أبي الزناد. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة وزيد بن ثابت: أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بآسًا. 

«باب ما جاء في صيد البحر) قد جاء فيه حديث أبي هريرة المشهور: أن النبي كَل 
شُئل عن الوضوء بماء البحر فقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(2, وقال يَكِ «أحلّ لنا 
ميتتان ودمانء فالميتتان: الحوت والجراد أو السمك والجراد)”'» فحيوان البحر يؤكل 
ميْتّاه وقد لا يتصور إلا أن يكون ميّنًا لأن المقصود هو الحيوان الذي لا يعيش إلا في 
البحر؛ بحيث لو خرج مات مباشرة» أو عاش يسيراء ولا فرق بين حيوان البحر إذا 
مات في البحر أو مات خارجه. فكله داخل ضمن مفهوم الحديث السابق» كما أنه 
لا فرق -أيضًا- بين حيوانات البحر من حيث كون بعضها يشبه المنصوص على 
تحريمه من حيوانات البر أو لاء فما يسمئ بخنزير البحرء أو كلبه» أو إنسانه» يندرج 
ضمن ميتة البحرء وإن خالف في هذا بعض أهل العلهم(". ورأوا أن ما له نظير 
منصوص علئ تحريمه في البر يحرم» مستدلين بكونها تندرج ضمن النصوص 
المحرمة» كما في قوله تعالئ: «خحَرَمَتٌ عَلَيَكمْْ الْمَِنَهُ وَألدّمْ وَكمْ اللخنزير 4 [المائدة: *]ء 
وخصوا من حديث: «الحل ميتته' الكلب والخنزير وغيرهماء والجمهور أبقوه على 
عمومه المستفاد من المفرد المضاف في قوله يَكدّ: «ميتته»» وجعلوا نصوص التحريم 
خاصة بحيوانات البر المسماه بتلك الأسماءء والظاهر هو ضبط حيوان البحر بما 
إلرالية 


ويفهم من الضابط المتقدم في حيوان البحر أن حيوان البر لا يدخل ضمن حكم 


١‏ ينظر: تخريج حديث رقم (15) من أحاديث الموطأ. 

(؟) أخرجه ابن ماجهء (5751): وأحمد, (01/57)» من حديث ابن عمر يَيا. حسنه ابن القيم في الزاد */ 585. 

() ثمة خلاف بين أهل العلم في غير السمكء ويختلف باختلاف بعض حيوانات البحر» لكن يمكن القول 
عل سبيل الإجمال أن الخلاف للحنفية» حيث يرون حل السمك دون غيره. ينظر: تبيين الحقائق» 
0 :» شرح الخرشي علئ خليل» 03/7؟» مغني المحتاج» 5/ 157» المبدع .١//8‏ 
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ميتة البحر إن مات فيه» فلا يقال: إن الحيوان البري إذا مات في البحر يندرج ضمن 
مفهوم حديث: «الحل ميتته). 

أما الحيوان الذي يعيش في البر والبحرء فيغلب فيه جانب البر؛ أي: جانب 
الحظرء فتشترط فيه التذكية لحل أكله. 

«وحدثني يحيى» عن مالك. عن نافع: أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل 
عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله)», لا تخلو ميتة البحر من حالتين: 

الأولئ: أن يستخرج وهو حي ثم يموتء وهذا لا خلاف في جواز أكله. 

الثانية: أن يموت في البحر ويطفو ويلفظه البحرء وفي حل أكل هذه الميتة خلاف 
بين أهل العلم» ومذهب الجمهور جواز أكله. خلاقًا للحنفية الذين يحرمونه©. 

«قال نافع: ثم انقلب عبد الله» يعني رجع إلئ بيته «فدعا بالمصحف فقرأ أجل 
لَكُمْ صَيدُ البح وطَعَامَهُ. * [المائدة: 33])؛ أي: أنه بعد أن أفتئ بفتواه عاد ليراجع المسألة 
وينظر فيما قاله» وليس عنده إلا كتاب الله وسنة رسوله ولق وقد يعيب بعضهم علئ 
بعض طلبة العلم حين يراجعون كتب أهل العلم؛ وليس هذا بمعيب؛ لأنها مبنية على 
الكتاب والسنة» وطالب العلم إنما يراجعها ليسرها بالنسبة له» لكن مع ذلك إذا وقف 
علئ قول؛ فلا بد أن ينظر مأخذه؛ وليكن معوله وعمدته الدليل» وهذا إنما هو في حق 
طالب العلم. 

«قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلئ عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس 
بأكله» لدلالة الآية» فقوله تعالئ: #طََامِء #4 يدل علين ما إذا مات حيوان البحر فيه 
وإلا لقيل: «مصيده»» وبناء علئ هذا فإن ميتة البحر حلال مطلقًا. 
لْقَدْلق[ دحدثني عن مالك. عن أبي الزناد. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناسًا من 
أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر, فقال: ليس به بأسء وقال: 


.5915 /9 المغني»‎ ,607 /١ أسنئئ المطالبء‎ 288/١ ينظر: الهداية, ؛/ 0 مواهب الجليل»‎ ١ 
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اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان» 
فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه. فقال مروان: قد قلت لكم. 

«وحدثنى عن مالكء عن أبى الزناد» عن سلمة بن عبد الرحمن: أن ناسًا من أهل 
الجار؛ وهي ضاحية قريبة من المدينة7" «قدموا فسألوا مروان بن الحكم» وهو أمير» 
لكنه -أيضًا- من أهل العلم وإن شغلته الإمارة فيما بعد» والناظر في سير أمثال هؤلاء 
يرئ كيف تؤثر الدنيا علئ العلم» فكم من شخص كان من أهل العلم المشار إليهم» 
فتولئ أعمالَا لا تعينه على تحصيل العلم» وما يلبث أن ينسئ كثيرًا مما تعلمه. ١عما‏ 
لفظ البحر فقال: ليس به بأسء وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن 
ذلك ثم اثتوني فأخبروني ماذا يقولان» يبدو أن الشك راوده؛ ربما سببه ما ذكرت من 
انشغاله بالإمارة ونسيان العلم» فأراد التثبت من فتواه» ومن جهة أخرئ تعد هذه منقبة 
له؛ لكونه أحال علئ غيره من أهل العلم. 

«فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان فأخبروه. فقال مروان: قد قلت 
لكم» والحمد لله أنهم وافقوا على ذلك. 
قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي؛ لأن رسول الله يك قال في 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 
قال مالك: وإذا أكل مينَا؛ فلا يضره من صاده. 

«قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي؛ لأن رسول الله يِل قال في 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»؛ لأن أكثر ما يقال في ذبح المجوسي: إنه ميتة» 
وميتة البحر حلال» وحينئذٍ يكون صيد المجوسي أو نحوه من البحر حلالاء وهذا هو 
معن قول الإمام مالك: «وإذا أكل مينًا؛ فلا يضره من صاده» يعني: ولو كان ممن 


)١(‏ ينظر: معجم البلدان»92/6. 


كتاب الصيد 0ك /ا6١‏ 


| باب تحريم أكلٍ ذي ناب من السباع | 


حدثني يحيئ؛ عن مالك؛ عن ابن شهاب, عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
تعلبة الخشني: أن رسول الله يك قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»)7"©. 
وحدثني عن مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عبيدة بن سفيان الحضرميء 
عن أبي هريرة: أن رسول الله لةِ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»7). 


قال مالك: وهو الأمر عندنا. 


«باب تحريم أكل ذي ناب من السباع» جاء النهي عنه في الصحيحين وغيرهما مع 
تحريم كل ذي مخلب من الطير”"» وقد اختلف أهل العلم في الضبع» فذهب بعضهم 
إلى حرمة الضبع استدلالَا بهذا الحديث؛ لأن الضبع ذو ناب27)» وذهب الحنابلة إلى 
الحل» واستدلوا بما صح عن جابر وه قال: «سألت رسول الله يك عن الضبع» 
فقال: «هو صيدء ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم:27. فالضبع حلال؛ لأن الفدية 


)١‏ أخرجه البخاريء, كتاب الذبائح والصيد» باب أكل كل ذي ناب من السباع (0070)» ومسلمء كتاب 
الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» (096)» وأبو داودء (22805» والترمذي. 
(ا/ا6١)»‏ والنسائيء (5550)» وابن ماجه (72952). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الضيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» (*04)» والترمذي» 
(180/9)» والنسائي» (4954)» وابن ماج (729:5). 

(9) إشارة إلى حديث ابن عباس ا قال: «نمئ رسول الله يَكةِ عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي 
مخلب من الطير»» أخرجه مسلمء كتاب الذبائح والصيد» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
(*19)» وأبو داود (*580)» والنسائي» (6*58)» وابن ماج (9596). 

(؛) ذهب إلئ هذا الحنفية» وقال المالكية بالكراهة» وهو المشهور في المذهب كما قال ابن العربي وغيره» 
وظاهر المدونة التّحريم» ورواه ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك نضا ورجّحه ابن عبد الب 
وحكئ ابن الجلاب أن الحكم فيه والأسد سواء. ينظر: تبيين الحقائق. 530/0 التاج والإكليل» 
4/ده”, وشرح الزرقاني 7797/79. 

(5) وكذا الشافعية. ينظر: المهذب» /١‏ 459؛ شرح منتهئ الإرادات» ؟/ /100. 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» (25801» والترمذي» كتاب الأطعمة» باب أكل - 
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لا تكون إلا لصيد حلال الأكل. 

«حدئني يحيى؛ عن مالك. عن ابن شهاب, عن أبي ديس الخولاني؛ عن أبي ثعلبة 
الخشني» واسمه جرثوم بن ناشر أو ناشبء قولان37»: وكان معروفًا بالصيد. وله 
أحاديث كثيرة في هذا الباب» والجرثومة في اللغة: هي أصل الشيء7'؛ وفي الاصطلاح 
الحديث: كاثنات دقيقة تسبب الأمراض. 

«أن رسول الله يَكْهِ قال: «أكل كل ذي ناب» الناب واحد الأنياب» وهي السن التي 
تقطع بها الصيد. 

من السباع حرام» والحديث في الصحيحين لكن بلفظ: «نهئ عن أكل كل ذي 
ناب من السباع)2"7» فكل حيوان له ناب يحرم أكله بهذا الدليل» وهذه قاعدة عامة إلا 
ما استثني من هذا العموم كالضبع» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. 


ا باب ما يكره من أكل الدواب ا 
حدثني يحبى, عن مالك: أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها 
لي كل لأن الله ل قال: « وَلَكْيّلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبْوهًا وَزِينَةٌ * [النحل: ه1ء 


وقال فلا في الأنعام: «الِرَحَكبوأ ينبا وَسهَا تَأطُورت 4 [غافر: 08 وقال فلا: 


سم سد سمل 0 


للدَدُوا سم أله عَكَ مَا رَدَقَهُم منْ جَهِيِمَةَ ْمل 4 [الحج: :"] «مَكلُوا ينها وأَطْعِمُوأ 


5 الضبع» (١9/ا0)ء‏ وقال: الحسن صحيح)» وابن ماجه. كتاب الصيدء باب الضبع» دمع قال 
الترمذي في كتاب العلل» (ص: 297): «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو حديث صحيح)». 

6 هو: أبو ثعلبة جرهم بن ناشرء أو جرثومة بن عبد الكريم» وقيل: اسمه جرثوم» الخشني» نسبة إلى 
خشين من قضاعة» كان ممن بايع تحت الشجرة» وشهد خيبر» مات في أول إمرة معاوية» وقيل: في إمرة 
يزيد وقيل: في إمرة عبد الملكء والأكثر علئ الأول. ينظر: الأسامي والكنئء للإمام أحمدء (ص: 
اغ)» الطبقات الكبرئء لابن سعد 7/ »4١17‏ الاستيعاب» .27/١‏ 

(9) ينظر: لسان العرب» ؟١١/9560.‏ 

(9) ينظر تخريج الحديث. 


كتاب الصيد حج[[ 168 


ألْمَانِعَ وَالْمعَكَدَ 4 [الحج: -]. 

قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقيرء وأن المعترّ هو الزائر. 

قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» وذكر الأنعام 
للركوب والأكل. 

قال مالك: والقانع هو الفقير أيضا. 

اباب ما يكره من أكل الدواب)؛ أي: ما يحرم أكله؛ لأن الكراهية أعم عندهم من 
أن تكون للتنزيه أو التحريم. 

احدثني يحييل» عن مالك: أن أحسن ما ع قْ الخيل والبغال والحمير أنها 
لا نوكل لذن الله قا قال: « وَلْخْيَلَ وَالِعَالَ وَالحَمِيرَ لرَحكَبْوهًا وَزِينَةَ 4 [النحل: 8])؛ أي : 
بدلالة الاقتران في هذه الآية؛ حيث قُرنت الخيل مع البغال والحمير» ودلالة الاقتران 
عند أهل العلم ضعيفة7"» لكن من أدلتهم علئ منعها أن الله 32 امتنّ بركوبها والتزين 
بهاء ولو كانت مما يؤكل لامتن بأكلها؛ لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع» «وقال 8 


ا في 
الأنعام: «لرحكبوأ منبا وَسهَا تكرت * آغافر: 78]»» فامتن بالركوب وامتن 
بالأكل» «وقال 92: «يددوأ أسَم أسَّمَ عَلّ ما ررَقَهُم هبكر الْأتْمْلر » [الحج: ؛"] 
«نَُاْ ينا وَأَطْعِمُوا الْمَلِعَ مَالْمُعدَد4 [الحج: <60»» أما بالنسبة للحمير والبغال؛ 


فلا خلاف في تحريمها("» والكلام إنما هو في الخيل» وقد ثبت من حديث أسماء أنها 


)١(‏ دلالة الاقتران هي: «أن يجمع بين شيئين في الأمر أو في النهي» ثم يبين حكم أحدهماء فيستدل بالقران 
على ثبوت ذلك الحكم للآخر)؛ وقد ذهب الجمهور إلئ تضعيف هذه الدلالة» وخالفهم: أبو يوسف. 
والمزني» وبعض المالكية. ينظر: تشنيف المسامع» ؟/ 69/؛ إرشاد الفحولء ؟/ 1917. 

49 قال ابن عبد البر في الاستذكار, ه/ 97؟: «ولا خلاف فيما ذكر من أكل البغال والحمير إلا شيء روي 
عن: ابن عباس» وعائشة» والشعبي» وقد روي عنهم خلافه على ما قد ذكرناه في موضعه» وهو مذهب 
طائفة من أصحاب ابن عباس». وينظر: المغني» 9/ /100. 
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قالت: #ذبحنا علين عهد رسول الله يكل فرسّاء ونحن بالمدينة» فأكلناه»(©. 


أما كونه سبحانه يمتن بالركوب ولا يمتن بالأكل؛ فلأن الامتنان يحصل بأعظم 
وجوه الانتفاع» وهو بالنسبة لبهيمة الأنعام الأكل» لكن بالنسبة للخيل هو الركوب». 
ولهذا لا تجد من عقلاء الناس من يشتري خيلا ليأكلهاء وإنما تشترئ لتركبء وبهيمة 
الأنعام لا سيما ما يركب منها كالإبل؛ أحيانًا يكون الأكل أعظم منافعهاء وأحيانًا يكون 
ا 0 
وهذا أعظم أحيانًاء لكن بالنسبة للخيل الركوب أعظم مطلقاء حتئ في حالة الاضطرار؛ 
لأنه إذا باعها قد يشتري بقيمتها عددًا من الإبل. 

وفي هذا الباب نص مالك علئ تحريم أكل لحوم الخيل”" موافقًا بذلك 


بذهب الحنفية؟, 


ا ا ا ا 

١5‏ حدثنى يحيئل» عن مالك؛. عن ابن شهاب». عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن عبد الله بن عباس: أنه قال: مر رسول الله يكدِ بشاة ميّتة كان أعطاها مولاة 
لميمونة زوج النبي كلل فقال: «أفلا انتفعتم بجلدها». فقالوا: يا رسول الله إنها ميّنة) 
فقال رسول الله ككلَِِ: «إنما حَرّم أكلها» 7 ». 


)60 أخرجه البخاري, كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح» »)601١(‏ والنسائي» .)655١(‏ 

(9) ومذهب المالكية علئ ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة» والإباحة كما نقله أهل المذهب. ينظر: الفواكه 
الدواني» 589/5. 

(9) ينظر: الاختيار» 6/ .١4‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة» (0051)» ومسلم واللفظ لهء كتاب 
الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» (570)» وأبو داود »)615١(‏ والنسائيء برقم (6295). 


كتاب الصيد ||[ اك 


( 
/1 وحدثني مالك. عن زيد بن أسلم, عن ابن وّعلة المصريء. عن عبد الله بن 
عباس: أن رسول الله وَل قال: «إذا ذُبغ الإهاب فقد طهر)27. 


وحدثني عن مالكء عن يزيد بن عبد الله بن قُسيطء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه. عن عائشة زوج النبي كَلِِ: أن رسول الله ب أمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا ذبغت. 

«باب ما جاء في جلود الميتة) الميّتة هي التي ماتت حتف أنفها؛ أي: بلا تذكية9", 
وهي محرمة بالإجماع7". واختلفوا في عظم الميتة» وسبب الخلاف هو: هل 
العظم مما تحله الحياة أو لا؟ فذهب الحنفية: إلئ أن العظم لا تحله الحياة فليس 
بنجس ويجوز استعماله”2»» واختاره شيخ الإسلام» وزاد بأن حكّم بطهارة الأنفحة 2 
واللبن في الضرع27» والجمهور علئ أن كل ما حواه الجلد نجس؛ لأنه داخل في 


١‏ |( ا 


واختلفوا -أيضًا- في الجلد والشعر إذا جُزَّ سواء كان من حي أو ميتة» وسبب 


الخلاف هل الشعر والجلد في حكم المتصل أو المنفصل؟ والصحيح أن الجلد غير 


) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب إذا دُبعَ الإهابٌ فقد طهر (877)» والترمذيء (0758)» والنسائي» 
برقم »)656١(‏ وابن ماجهء (509©). 

(9) ينظر: المصباح المنير» ؟/ 058 شرح الخرشي علئ خليل؛ .88/١‏ 

(9) ينظر: مراتب الإجماع. (ص :295 الإقناع في مسائل الإجماع. ا 

(؟) ينظر: البناية شرح الهداية» /١‏ 629. 

(5) الإنفحة» بكسر الهمزءة وقد تشدد الحاءء؛ وقد تكسر الفاء: شيء يستخرج من بطن الجدي الصغير» 
أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن؛ وقال الجوهري: «كرش الحمل أو الجدي مالم 
يأكل». ينظر: تهذيب اللغة 0/ "الا الصحاحء /١‏ 10. 

(5) ينظر: الفتاوئ الكبرئ»١/‏ /2571» وما بعدها. 

(0) ينظر: شرح الخرشي علئ خليل؛ /١‏ 86» روضة الطالبين» /١‏ 45 المغني» /١‏ 07. 
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المباشر للبدن طاهر» وما كان منه مباشرًا له ينجس بملاقاته» لكنها ليست نجاسة عينية 
بحيث لا يمكن تطهيرهاء بل يمكن تطهيرهاء ولا يكون هذا إلا بالدباغ» لعموم 
قوله يَكِ: «أيما إهاب دُبغ فقد طهراء وهذا يدل علئ أن جميع الجلود من جميع 
الميتات -مأكولة اللحم أو غير مأكولة- تطهر بالدباغ» ومنهم من يرئ أن النجاسة 
صارت عينية فلا يطهر جلد ميتة بدباغ ألبتة7"'؛ ومنهم من يقول: إنه يطهر ظاهرًا 
لا باطنًا فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصائ عليه ولا يصائ به. وإلئ هذا 
ذهب بعض الحنابلة(). وذهب بعض الحنابلة إلئ أنه لا يطهر بالدباغ إلا ما كان 
مأكول اللحم؛ لأنه يَثدِ قال: «دباغ الأديم ذكاته»”"» فشبه الدبغ بالذكاة؛ والذكاة إنما 
حي ناعون لو لا, 

«أفلا انتفعتم بجلدها» قال بعضهم: إن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث 
الآتي: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»» وبيانه أن الحديث الآتي عام في مأكول اللحم وغيره» 
وهذا الحديث ورد في شاة ميتة» فهو مخصص لعموم الحديث الثاني» لكن هذا القول 
لا يجري علئ القواعد الأصولية؛ لأن ذكر الخاص بما يوافق حكم العام ليس 
تخصيصًاء كما هو معروف عند أهل العلم. 


ويخرج من عموم الانتفاع: جلود السباع؛ فقد ثبت النهي عن اتخاذها 


6١‏ روي هذا القول عن: عمر بن الخطابء وابنه عبد الله» وعائشة» وهو مذهب المالكية والحنابلة» إلا أن 
المالكية يجيزون استعماله في اليابسات وفي الماء خاصة. ينظر: شرح الخرشي علئ خليل؛ 285/١‏ 
الذخيرة /١‏ 8 الإقناع ١ /١‏ 

(9) ينظر: المغني١١/00.‏ 

(*) أخرجه النسائي» كتاب الفرع والعتيرة» جلود الميتة» (5555)» وأحمدء (0071؟)» عن سلمة بن المحبق 
الهذلي» وصححه: ابن حبان» (15940)» من حديث عائشة ذه والحاكم» (157) من حديث ابن 
عباس» والحافظ في التلخيص؛ .206/١‏ 

4 وبه قال الأوزاعي. ينظر: المغني» .51/١‏ 


كتاب الصيد 0 واكل 


واستعمالها" لما فيها من الكير والخبلاء والعجى”. 

«إذا دبغ الإهاب فقد طهر هذه جملة شرطية تبين أن الطهارة مرتبة علئ الدباغ» 
وأصرح منها وأعم قوله يَكِِ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر). 

«أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت» ولا شك أنها ينتفع بها على وجوه متعددة» 
ومع ذلك تجد الكثير من الجلود تهدر في أوقات الأضاحي مع أنها من مذكاة مباحة» 
مع إمكان الانتفاع بهاء وهناك جمعيات الآن تجمع هذه الجلود وترسلها لمن 
| جا يكن لمطرال أكلالدينة | 
حدثني يحيئ. عن مالك: أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلئ الميتة أنه 
يأكل منها حتئ يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها غننَّ طرحها. 

اباب فيمن يضطر إلئ أكل الميتة» تقدم أن الميتة أكلها حرام بالإجماع» ويستثنئ 
منها الجراد» والسمكء وميتة البحرء وقد يضطر الإنسان إلئ أكل الميتة» ويخشئ علول 
نفسه من الموت إن لم يفعل» وفي هذه الحال يجوز له الأكل منهاء لكن حال كونه غير 


باع ولا عاد. 


١حدثني‏ يحيئ؛ عن مالك: أن أحسن ما سمع بالرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل 
منها حتئ يشبع» كما يشبع من الحلال؛ لأن الميتة صارت للمضطر حلالا كالمُذكاة 


() إشارة إلى حديث أسامة بن عمير الهذلي: أن النبي يَكِةٍ نبن عن جلود السباع أن تفترش. أخرجه أبو 
داودء كتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع» (476)» والترمذي, أبواب اللباس» باب ما جاء 
في النهي عن جلود السباع» (107071)» والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة» النهي عن الانتفاع بجلود السباع» 
(1200): وأحمدء (011؟): وصححه الحاكمء (007): وجاء- أيضًا- من حديث المقدام بن 
معديكرب أخرجه النسائي» (200]). 


(؟) ينظر: معالم السنن» 5/ 202. 
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لك المقطر 

«ويتزود منها» بأن يأخذ معه من لحمها خشية أن يحتاج إلئ ذلكء» فهو يأخذ 
بالاحتياط» ولكن هذا الحكم من باب الضرورة» والضرورات تقدر بقدرهاء وتبعًا 
لهذه القاعدة ذهب الجمهور إلى أن المضطر يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. 
ولا يشبع”"'؛ ويمكن أن يقال ذلك -أيضًا- فيما إذا جوزنا له التزود؛ بأنه إذا اضطر 
ولم يجد غنئ أن يأكل ما يسد به رمقه ولا يزيد. 

«فإن وجد عنها غنى طرحها)؛ أي: ألقاها؛ لآنها عادت إلئ التحريم. 
وسئل مالك عن رجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعًا 
أو غنمًا بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه 
بضرورته حتئ لا يعد سارقًا فتقطع يده» رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه: 
ولا يحمل منه شيئّاه وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة» وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن 
يعد سارقًا بما أصاب من ذلك. فإِنّ أكل الميتة خير له عندي, وله ني أكل الميتة علئ هذا 
الوجه سعة, مع أني أخاف أن يعدو عادٍ ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ 
أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. 

«وسئل مالك عن الرجل يضطر إلئ الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعًا 
أو غنمًا بمكانه ذلك» وهو مضطرء فهنا تعارض عنده أمران: الميتة التي لا تجوز إلا في 
حال الاضطرار» ومال الغير» ولا يطيب ولا يحل مال الغير إلا بطيب نفس منه(؟ فهو 


)»١(‏ هذا هو مذهب الجمهورء وذهب المالكية إلى جواز الشبع إذا خاف العدم فيما يستقبل. ينظر: 
التجريدء للقدوريء ؟1/ 77179. كفاية الطالب الرباني مع العدويء /١‏ 085: مغني المحتاجء 0170/7 
شرح منتهئل الإرادات» 5 

40 إشارةال حديك: الا بحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه»؛ وسيأق تخريجه 5/ 0/ا. 


كتاب الصيد |[ ه16 


( 

محرّم علئ غيره إلا بإذنه» لكن هل هذا التحريم -لكونه حق مخلوق- أعظم من 
تحريم الميتة؟ وقل نحو ذلك فيما لو وجد المضطر ميتة وصيدًا وهو مُحرمٌ أو في 
الحرم؛ هل الأولئ في حقه أن يأكل من الميتة» أو يصيدء أو يأكل الصيد؟ فأيهما أعظم 
تحريم ما حرم لذاته -كالميتة هنا-» أو ما خرّم لوصف طارئ قد يزول؛ كالمحرم يحل 
من إحرامه؛ أو يخرج الصيد من الحرم ونحو ذلك؟ 

وفي مسألة الكتاب تعارض ما حرم لحق الله» وما حرم لحق المخلوق» ولا شك 
أن حق المخلوق مبني علئ المشاحة. لكن لننظر إلئ تفصيل الإمام مالك: 

«قال مالك: إن ظن أن ذاك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه...»؛ أي: إذا قال: أنا 
مضطر صدقوه فإنه حينئذٍ يأكل من مالهم ويدع الميتة» وإذا كانوا سيكذّبونه ويرفعون 
أمره إلئ السلطان» بحيث يعد سارقًا فتقطع يده فحينئذٍ يأكل من الميتة» وأكل الميتة 
إنما خرم للضرر الناشئ عن احتباس الدم المسفوح النجسء وهذا الضرر لا يرتفع 
بمجرد الاضطرارء ولا يعني أن الميتة طابت بعد أن كانت خبيثة» «وَجحِلٌ لَهُْمْ 
الت وَححَرْمُ عَلَيَهمٌ الْحَسنتَ 4 [الأعراف: 01109 والميتة محرمة فهي خبيثة» ولهذا قد 
يتضرر من يتناول الميتة» ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين جاز ذلك. 

وهنا يرد سؤال وهو: هل الخبث والطيب أوصاف تدور مع الحل والحرمة» أم 
هي لذوات الأعيان؟ إذا قلنا: إنها تدور مع الحل والحرمة قلنا: إن هذه الميتة صارت 
طيّبة» ولا فرق بينها وبين الصيدء فكما أن الضرورة أباحت للمضطر أكل الميتة) 
فكذلك يقال في صيد الحرمء لكن كثيرًا من أهل العلم يشدد في مسألة الصيد أكثر من 
الميتة(2. والذي يظهر -والله أعلم- أن الصيد أسهل من الميتة» نعم كلاهما محرم 


١‏ روي عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان» وأما مالك؛ فقد تقدم في الموطأ أنه أجاز للمضطر الأكل 
من الميتة» ولم يجز له الصيد؛ لأن الله رخص في الميتة» ولم يرخص في الصيد؛ وثُّقل عنه العكس» 
وهما -أيضًا- قولان في مذهب الشافعيء لكن المعتمد أكل الميتة» وهو- أيضا- معتمد مذهب - 
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بالنص والإجماعء؛ لكن الميتة حرمت لذاتهاء لسبب حسي واضح. والصيد حرم لغيره؛ 
لحرمة المكان. أو لحرمة الحال» وهي طارئة تزول بزوال سببهاء وهو التلبس 
بالإحرام» وبهذا يظهر أن تحريمه دون تحريم الميتة فيكون حينئذ أولئ بالحكم منهاء 
علمًا أن كثيرًا من أهل العلم يرجح أكل الميتة علئ أكل الصيد؛ لأنه منصوص علئ 
إباحتهاء لكن غاية ما هنالك أنه إذا صاده المحرم كان كالميتة حكمًا لا حقيقة وبدليل 
أنه إذا صاده الحلال لمحرم إن كان من أجله حرم عليه» وإن صاده لا من أجله جازء 
فهذا كله يخفف أمر الصيد مقارنة بالميتة. 


امع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال 
الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار)؛ أي: أنه يخشئ ممن يسمع هذا 
الكلام أن يستجيز أخذ أموال الناس» فيأكل من زروعهم وثمارهم دون اضطرارء 
ويدّعي الاضطرارء لكن إذا قيل بتحريم زروع الناس وثمارهمء وأنها أعظم من الميتة؛ 
فلن يأكل الميتة إلا إذا كان مضطرًا بالفعل» فمالك كأنه يشير بهذا إلئ أنه يأكل من 
الميتة ولا يأكل من ثمار الناس؛ لآن الناس إلى التأول في أموال الناس أسرع. من 
التأول في أكل الميتة. 


5 الحنابلة. البحر الرائق» رذ ايه التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» له المختصر 
الفقهى» ليقة روضة الطالبين» م 9» الإنصاف» م ظة 


كتاب العقيقة حجر لاوا 


| باب ما جاء في العقيقة ١‏ 
لَدَيْيَْ حدثني يحيئ؛ عن مالك, عن زيد بن أسلم؛ عن رجل من بني ضمرة؛ عن أبيه: 
أنه قال: سئل رسول الله يَكَةِ عن العقيقة, فقال: «لا أحب العقوق». وكأنه إنما كره 
الاسم وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل)7". 

«كتاب العقيقة» العقيقة فعيلة من العق» وهو القطع7"» والمراد بها: ذبح شيء من 
بهيمة الأنعام -علئ ما سيأتي- شكرًا لله + على نعمة المولود. 

والعقيقة عند عامة أهل العلم سنة مؤكدة(". ثبتت من قوله وفعله و1 


وأوجبها أهل الاج 97 محتجين بحديث: «كل غلام مرتهن بعقيقته) 10 واستدل 


6١‏ سيأتٍ تخريجه 1/ 2/ا1. 

(9) ينظر: لسان العرب» .2098/٠١‏ 

69 هذا مذهب المالكية» والشافعية والحنابلة» ولم ير الحنفية مشروعيتها؛ بل رأوها من أمر الجاهلية. 
ينظر: بدائع الصنائع» ه/ 20597 كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي, ,555/١‏ أسنئ المطالب» 
/١‏ 06 شرح منتهئ الإرادات؛ /١‏ 312. 

() من ذلك حديث سلمان بن عامر الضبي» قال: سمعت رسول الله َلِدْ يقول: «مع الغلام عقيقة» 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذئ», أخرجه البخاريء كتاب العقيقة» باب إماطة الأذئ عن الصبي 
في العقيقة» »)081١(‏ والترمذيء .)١015(‏ 

(5) وهي رواية عن أحمد ذهب إليها بعض الحنابلة» ونقل ابن قدامة هذا القول عن الحسن وداود. ينظر: 
الهداية» للكلوذاني» (ص :207)» المغني» 9/ 459» المحلئ» 2914/7 . 

(7) أخرجه البخاريء, كتاب العقيقة» باب إماطة الأذئ عن الصبي في العقيقة» 1/ 805» دون أن يورده اكتفاء - 
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الجمهور بالحديث الآتي» وقيل في معنون: «مرتهن» أي: معلق عن شفاعته لوالديه» أو 
عن تسلط الشيطان عليه 


ويعق عن المولود والده» والعقيقة تقبل النيابة؛ ولذا يصح أن يعق عن المولود 
غير الأب» كالجد الذي هو أصل الأصلء كما فعل النبي كك أو الولد نفسه إذا كبر). 

احدثني يحبى؛ عن مالك. عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة) مبهم 
يضعف الحديث بسببه لجهالته» لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عند أبي.داود والنسائي 27 فيكون من قبيل الحسن. 

«عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله كد عن العقيقة» فقال: «لا أحب العقوق». وكأنه 
إنما كره الاسم)؛ أي: إن اللفظ بالإطلاق مكروهء لكن لو قيد بأن سَئِل عن العقيقة عن 
المولود مثلاء ارتفعت الكراهة في التسمية» وقد جاء في السنة: «كل غلام مرتهن 
بعقيقته) فسماها عقيقة» والنبي يَِةِ عق عن الحسن وعن الحسين على ما سيأقي. 
فالألفاظ المحتولة لحق وباطل تجتنبء قال تعالئ: ١‏ يَتأَبُهَا ألَديت اميا لا 
كولوا رعنا وقولوا أظرَيا © لتر 804 فكلمة: (راعنا) من المراعاة وتدل على 
معنئ الرفق» وهي لا زالت مستعملة بهذا المعنئ إلى اليوم» وتحتمل معنن آخر من 
الرعونة» وهو ما كان يقصده اليهود في مخاطبتهم للنبي كله ولما كان اللفظ محتملا 


-20 بشهرتهء كما قال العيني في العمدة» ١؟/‏ 88» وأخرجه الترمذيء (1555)» وابن ماجه. (5176): وأحمد» 
(») من حديث 0 لاله . 

)0( ينظر: التوضيح. لابن الملقن» 557/ 275» فتح الباري» 9/ 095. 

(9) قال في المغني» 471/9: «سكل أحمد عن هذه المسألة» فقال: ذلك علئ الوالد. يعني: لا يعق عن 
نفسه؛ لأن السنة في حق غيره. وقال عطاء»ء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه» ولأنه مرتهن 
بهاء فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. ولنا: أنها مشروعة في حق الوالد» فلا يفعلها غيره» كالأجنبي» 
وكصدقة الفطر». وينظر: تحفة المودود. (ص:87). 

69 أخرجه أبو داود, (2855)» والنسائي» (6212). 


كتاب العقيقة جح وذا 


للأمرين جاء النهي عنه37 , 

والعقيقة فعيلة: يحتمل أن تكون بمعنيل مفعولة» وأن تكون بمعنئ فاعلة؛ أي: 
عاقة» فيحتمل أن يراد بها اسم الفاعل» ويحتمل أن يراد بها المعنئ الشرعي» وهو ما 
يذبح عن المولود. 

وعلئ هذا يجتنب هذا اللفظ لاحتماله لمعنل حق ومعنين باطل» وهذه قاعدة 
مهمة خاصة في مسائل العقيدة؛ إذ تكثر الألفاظ المجملة فيهاء كلفظ الجهة. والمكان» 
والحدّء ومثل هذه الألفاظ يستفسر قائلها عن المراد بهاء ولا يوافق أو يخالف فيها 
بإطلاق0), 

وكره بعض أهل العلم التسمية بالعقيقة مطلقاء ولو بين المراد منهاء وإنما يقال 
لها نسيكةء وهذا أطلقه بعض الشافعية7"» لكن الصواب جواز إطلاق العقيقة علن ما 
يُذبح عن المولودء وعليه عمل أهل العلم من الصدر الأول إلئ آخر الأزمان 
ويترجمون في كتبهم هذه اللفظة؛ لأنه ورد بهذا اللفظ في النصوص الصحيحة 
الصريحة, وهذه التسمية تشبه كثيرًا ما ورد من بي عن تسمية العشاء بالعتمة» فقد ثبت 
قوله كل: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء»”» وثبت عنه كَلِ أنه قال: 
«ولو يعلمون ما ني العتمة والصبح)””". والعتمة: العشاء؛ فدل علئ أن المحظور أن 


.01 ينظر: تفسير القرطبي» ؟/‎ )١( 

(6) ويعدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من ركز علئ هذه القاعدة وجلاها في كثير من كتبه ورسائله» وما قاله 
في درء تعارض العقل والنقلء» 4/ :١56‏ «بالاشتراك والاشتباه في الألفاظ والمعاني ضل كثير من 
الناس». وينظر: مجموع الفتاوئ» ؟١/‏ 011 01هء /١7‏ 07 مجموعة الرسائل والمسائلء» / 807. 

(9) ينظر: تحفة المودود. (ص:087). 

4 تقدم تخريجه 7/١‏ 777. 

() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» (710)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول. (9510]). 


06 0 - شرح موطأ الإمام مالك 


0 
يُنسئ الاسم الشرعي لهذه العبادة» وإلا فلو أطلقت أحيانًا فلا مانع7"'. وقد جاء 
إطلاقها عن بعض الصحابة9). 


ويدل علئ كونه يَكِدِ إنما كره الاسم أنه فهم مراد السائل» ولهذا قال: «من ولد له 
ولد...» لكن غيره ممن يسمع اللفظ قد يلتبس عليه المعنئ, فقال كَلِ: «لا أحب 
الحقر 800 

«وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» هذا دليل الجمهور علول 
أن العقيقة ليست بواجبة”)» وصرفوا به دليل الظاهرية إلى الاستحباب» وهو نظير ما 
تقدم في الأضحية: «من أراد أن يضحي؛ فليمسكء. أو فلا يمسن من شعره وبشره 
شيكًا)/2أ: وقالوا: إن قوله: «من آراد» دليل علن الاستحباب» فجعلوه صارفاء وقد 
ذكرنا أن مثل هذا لا يكفي في الصرف؛ لآن الخبر ما سيق لبيان حكم الأضحية. وإنما 
سيق لبيان لزوم الإمساكء فهذه الدلالة ليست هي الدلالة الأصلية للخبر» وذكرنا فيما 
تقدم أن هناك دلالة أصلية ودلالة فرعية» فمنهم من يلغي الدلالة الفرعية جملة 


4 ينظر: تحفة المودود. (ص:86). 

(9) إشارة إلئ حديث عبد الله بن عباس ذا قال: أعتم النبي كَل بالعشاءء فخرج عمر زه فقال: الصلاة يا 
لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»» أخرجه البخاري, كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء (07299 
والنسائى. زرحم هة). 

(9) قال في طرح التثريب» :3١/0‏ «وكأنه بك إنما ذكر قوله:لا يحب الله العقوق» عند ذكر العقيقة؛ لثلا 
يسترسل السائل في استحسان كل ما اجتمع مع العقيقة في الاشتقاق» فبين له أن بعض هذه المادة 
محبوب وبعضها مكروه» وهذا من الاحتراس الحسن.ء وإنما سكت عنه في وقت آخر لحصول الغرض 
بالبيان الذي ذكره في هذا الحديثء» أو بحسب أحوال المخاطبين في العلم وضده. فيبين للجاهل» 
ويسكت عن البيان للعالم» ولعله كان مع عبد الله بن عمرو من احتاج إلئ البيان لأجله). 

فق ينظر: الييان والتحصيل» عرولى بداية المجتهد» وداه مغنى المحتاج» إكاسينة شرح الزركشى 
علئ الخرقى» 01/17. 


لق تقدم تخريجه 9/ .36٠‏ 


كتاب العقيقة حجر ا/ا١‏ 


وتفصيلاء ومنهم من ينظر إليها إذا لم تعارض» وهذا هو الصحيح. 

ولكن النص الوارد في العقيقة هنا يختلف عما ورد في الأضحية؛ فقو له يَكِِْ: «من 
ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده؛ فليفعل» سيق لبيان هذا الحكمء بخلاف ما جاء 
في الأضحية. 
وحدثني عن مالك, عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنه قال: وزنت فاطمة بنت 
رسول الله َك شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة. 
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن علي بن 
بزنته فضة. 

«وحدثنى عن مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ محمد بن على بن الحسين 
الباقر «أنه قال: وزنت فاطمة» الباقر لم يدرك فاطمة 85ن؛ لأنها ماتت بعد أبيها كَل 
بستة أشهر”"» فالخبر منقطع وله طرق يثبته بعض أهل العلم بمجموعها”"؛ ولذا 
قال: «وحدثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن...» إلخ. 

وقد جاء في السنن ما يدل علئئ مشروعية حلق رأس الصبىي والصدقة بزنة شعره 
ال" وجاء فيها: «كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعهء» ويحلق» 


ويسمئ)0©. وإذا فات السابع ففي الرابع عشرء وإن فات ففي الواحد والعشرين. 


.51/١ والباقر ولد سنة 055ه. ينظر: تذكرة الحفاظ»‎ ١ 

(9) ينظر: تحفة المودودء (ص:98). 

(9) إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب: أن النبي كَلةِ عق عن الحسن بشاة» وقال: يا فاطمة» احلقي 
رأسه» وتصدقي بزنة شعره فضة» قال: فوزنته» فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم. أخر جه الترمذي. 
باب العقيقة بشاة» (1919)» وفيه مقال ينظر في البدر المنير» 9/ 40". 

(9) تقدم تخريجه 4/ .178-1١51/‏ 


0 شرح موطأ الإمام مالك 


0 
سواء كانوا ذكورًا أم إنانّاه خلاقًا لمن يقول: إن الأنثئ لا يحلق شعرها؛ لأن الحلق 
اد انكر 


: .4 2 ال الي 
«فتصدقت بزنة ذلك فضة) أو ذهيًا. 


| باب العمل في العقيقة ١‏ 


َننَيَُمْ حدني بحبئ. عن مالك. عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من 
أهله عقيقة إلا أعطاه إياهاء وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. 

«باب العمل في العقيقة» أي: في مقدارها وما يفعل بها. 

«حدثني يحيئ؛ عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من 
أهله» شامل للأزواج وللبنين والبنات» وكل من كان تحت يده «عقيقة» في سؤال أحد 
من أهل ابن عمر له احتمالان: 

الأول: أن يسأله أن يعطيه عقيقة أو ما يشتري به عقيقة. 

الثاني: أن ابن عمر إذا ذبح عقيقة عن أحد ولده سأله بعض أهله أن يعطيه 
إناها لحمًا. 

والاحتمال الأول هو الظاهرء وترد هنا مسألة وهي حكم النيابة في العقيقة, 
أما بالنسبة للجد؛ فله أن يعق عن حفيده؛ لأن النبى كَِكِْهّ عق عن الحسن والحسين» 
أما غيره؛ فلا تجزيء إلا إذا انتفت المنة» ورضي الأب بذلكء وكذلك يقال في كفارة 


اليمين فيما لو تبرع أحدهم بكفارة يمين غيره» فإن رضى المكفر عنه أجزأت» 


.67٠/9 تقل هذاعن الحسن وقتادة. ينظر: المغني»‎ ١ 


كتاب العقيقة سلا 


وإلا 20 , 


«إلا أعطاه إياهاء وكان يعق عن ولده» والولد شامل للذكر والأنثئ» قال تعالل: 
« وَصِيكد أده ف اؤلتر كع ” دك ول حل دين * [النساء: ]١١‏ ابشاة شاة عن 
الذكور والإناث» هذا تفسير للولد» وهو تصريح بما هو مجرد توضيحء وجاء مثل هذا 
من فعله يَكَِدِ وسيأتي. 
وحدثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي: أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. 

«عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة 
ولو بعصفوراء هذه مبالغة كما في حديث: «لا تحقرن جارة لجارتها تهدي إليها ولو 
بفرسن شاة)7' أو: «بظلف مُحرّق2"70» أو: «فليبعها ولو بضفير»” أو: «من بنئ لله بينا 
ولو كمفحص قطاة»”*» ومفحص القطاة لا يساوي مساحة قدم فضلًا أن يكون مصلئء 
لكن كل هذه مبالغات للحث علئ مثل هذه الأعمال الجليلة» فقوله عن أبيه: «ولو 
بعصفور» ليس علئ ظاهره. فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم» وإنما المجزئ في 
العقيقة هو المجزئ في الهدي والأضحية. فالعقيقة لا تصح إلا من بهيمة الأنعام» وهي 
الأصناف الثمانية التي تصح في الهدي والأضحية» لكن مما يفرق فيه بين الأضحية 
والعقيقة: أن الأضحية يجزئ فيها التشريك في الدمء فالبدنة والبقرة عن سبعة» كما 
تقدم في الهدي والأضاحيء أما العقيقة؛ فلا يجزئ فيها التشريك؛ بل لا بد من بقرة 


هق ينظر: المنثورء للزركشي» /١‏ لاد كشاف القناع» ؟/605. 
(9) سيأق تخريجه 20/1". 


(9) ينظر: تخريج حديث رقم (2777) من أحاديث الموطأ. 
(4) سيأق تخريجه 6/ 0ه *-0". 


(5) أخرجه ابن ماجهء أبواب المساجدء. باب من بنل لله مسجدًاء (7)» من حديث جابر 4 وأحمد» 
(23017). من حديث ابن عباس 35. وصححه: ابن خزيمة» »)١1295(‏ وابن حبان, 2)0537١(‏ والنووي في 
الخلاصة؛» (8775)». والعراقى في المغنى» .١78 /١‏ 
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كاملة» أو بدنة كاملة؛ لأنها فداء للمولود؛ فشرع كون الفداء دما كاملًا؛ لتكون نفس 
نداء لق 0ك 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب. 
وحدثني عن مالك» عن هشام بن عروة: أن أباه عروة بنّ الزبير كان يعق عن 
بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب» 
جاء في الأحاديث أن النبىي يك عق عنهما بشاة شاة2"20» ورواية الأكثر: ١شاتين‏ 
ا وقد أجاز أهل العلم الأمرين» واختار بعضهم شاة! 2 وبعضهم رأ 
الأكمل شاتان”*؟. لكن هذا التجوير والاختيار ليس بالنظر لأختلاف الروايتين هئا؛ 
لأن هذا اختلاف تضاد لا تنوع» إذ لم تتعدد الحادثة حتئ نقول: إنه بك عنّ مرة بشاة 
ومرة بشاتين» فالعقيقة لم تحدث غير مرة واحدة, فهو كَل إما أن يكون عق بشاة أو 
شام : وإنها كان الجوار ما على أدلة 1 302 نالور يه عن ل لك 
اختلاف الروايتين السابقتين كما ظن هذا بعضهم. 


ع 
٠‏ 


أن 


0 ينظر: تحفة المودودء (ص: 855)» شرح القسطلاني علئ البخاري» // 207. 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس: أن رسول الله كَكْهِ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. أخرجه أبو داود. 
كتاب الأضاحي. باب في العقيقة» (١84؟)»‏ وصححه الضياء في المختارة» (289). 

69 أخرجه النسائي» كتاب العقيقة» كم يعق عن الجارية» (4219)» من حديث ابن عباس #5» وصححه: 
ابن حبان» (05709)» من حديث أنس بن مالك يه وابن الملقن في البدر المنير» 9/ ."14٠‏ 

(4) تقدم هذا عن ابن عمر 825 6/ 0275 وهو مذهب المالكية. ينظر: التاج والإكليل» 5/ 85*» المغني» 
. 

(5) وبهذا قال الشافعي وأحمد. ينظر: المهذب» 8/١‏ 59» المغني» 170/9. 

() منها حديث عائشة 5 أنها سئلت عن العقيقة» فأخبرت أن رسول الله يل أمرهم عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة. أخرجه الترمذيء أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» (1517)» 
وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه. أبواب الذبائح» باب العقيقة, (919)., وأحمد. (2028)), 
وصححه: ابن حبان» 2)875١0(‏ والحاكم» (وؤة/ا). 


كتاب العقيقة حج[[ و/ا١‏ 
( 


وهذا الاختلاف نظير صلاة الكسوف, فقد ثبت في المتفق عليه أنه يَكِِةِ صلئ 
ركعتين في كل ركعة ركوعان؛ وجاء في مسلم ثلاث ركوعات» وفي أبي داود خمسة 
ركوعات”"» والكسوف لم يحصل غير مرة واحدة» وعليه فلا يمكن القول بأن جميع 
الروايات صحيحة:. وأنه تصح صلاة الكسوف على أي صورة مما تقدم» والصواب 
صحة صورة واحدة» وما عداها محكوم عليه بالوهم. لكن من أهل العلم من لدية 
الشجاعة والجرأة في أن يحكم بالوهم علئ بعض ما ورد في الصحيح» ومن شدة جزمه 
بهذا القول تهكم بالقائلين بالتعدد فقال: «معلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين» ولا كان 
له إبراهيمان»)2"7» وبالمقابل ثمة من يجبن عن الحكم علئ الروايات التي في الصحيح 
بالتوهيم؛ صيانة للصحيح. ولجناب الرواة الثقات» ويحكم بتعدد القصة مهما كان 
الأمرء ولو نفي هذا التعدد. وأهل السير جميعهم متفقون علئ أن الكسوف إنما حصل 
مرة واحدة» وهو منهج مسلوك عند كثير من أهل العلم» حتئ بالغ بعضهم فكان يجعل 
اختلاف الروايات في بعض الأحاديث تعددًا للقصة حتئ وإن كان الاختلاف يسيراء 
فمثلًا جعل بعضهم قصة الغامدية غير قصة الجهنية؛ لأن جهينة غير غامد" ؛ رغم أن 
القصتين متقاربتان في السياق جدَاء ومنهم من يجعلها قصة واحدة7» وهذان المسلكان 
لا يقوم بها إلا الفحول من أهل العلم» وهذان المسلكان موروثان إلى اليوم. 
قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعُق عن ولده بشاة شاة 
الذكور والإناث» وليست العقيقة بواجبة» ولكنها يستحب العمل بهاء وهي من الأمر 
الذي لم يزل عليه الناس عندناء فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسكء والضحايا 


تقدم تخريجها ني الكسوف 87/6؟2. 

زفق مجموع الفتاوئ. /١8‏ 18. 

(») وإلئ هذا مال الحافظ ابن حجر في الفتح؛ /١5‏ 115. 

() كالقاضي عياضء وأبي العباس القرطبيء والنووي. ينظر: إكمال المعلمء 5/ 019 المفهمء 57/0: 
شرح النووي علئ مسلم» .201/1١‏ 
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لا يجوز فيها عوراء» ولا عجفاء, ولا مكسورة, ولا مريضة. ولا يباع من لحمها شيء. 
ولا جلدهاء ويكسر عظامهاء ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منهاء ولا يُمس الصبي 
بشيء من دمها. 

«قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور 
والإناث» هذا المرجح عند مالكء» لكن المرجح عند جمع من أهل العلم أن الذكر 
يختلف عن الأنثى» ولذلك يقولون: إن الأنثى تخالف الذكر في خمسة مواضع: 
العقيقة» والدية» والإرث. والعتق» والشهادة(©. 

«وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بهاء وهي من الأمر الذي لم يزل 
عليه الناس عندنا» خلاقًا لمن قال من أهل العلم: إن العقيقة من الذبائح التي كانت 
الجاهلية تفعلها فأبطلها الإسلام”": كالفرع, والعتيرة"2» وهذان أمران كانا موجودين 
في الجاهلية وفي صدر الإسلام» ثم نسخا بقوله َلةِ: «لا فرع ولا غتبر :20 

١افمن‏ عقَّ عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا»؛ أي: ما يهدئ للبيت وما 
يجب علين من ارتكب محظورًاء وأن للعفيفة سنا محددق ان 0-05 


.١56/١داعملا ينظر: زاد‎ )١( 

(9) ينظر: تحفة المودود. (ص:717). 

(*) قال النووي. :1١0 /١١‏ «والفرع أول النتاج» كان ينتج لهم فيذبحونه» قال أهل اللغة وغيرهم: الفرع 
بفاء ثم راء مفتوحتين» ثم عين مهملة» ويقال فيه: الفرعة بالهاء» والعتيرة -بعين مهملة مفتوحة. ثم تاء 
مثناة من فوق-. قالوا: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجبء ويسمونها الرجبية». 

() أخرجه البخاريء كتاب العقيقة» باب الفرع» (060)» ومسلم» كتاب الأضاحيء باب الفرع والعتيرة» 
(19107)» وأبو داودء (281)» والترمذيء (06012)» والنسائي, (6522)» وابن ماجهء (9178)» من 
حديث أبي هريرة و#. 

(5) قال في طرح التثريب» 8/0*؟: «قال أصحابنا وغيرهم: حكم العقيقة حكم الأضحية؛ فإن كانت من 
الغنم؛ فلا يجزئ إلا جذعة ضأن. أو ثنية معز وحكئ الماوردي وجهًا بالإجزاء علئ الإطلاق» ولو 
دون جذعة الضأن وثنية المعزا. 


كتاب العقيقة اك /ا/ا١‏ 


( 

«فلا يجوز فيها عوراء» بين عورهاء «ولا عجفاء ولا مكسورة) بين ضلعها «ولا 

مريضة» بين مرضها «ولا يباع من لحمها شيء. ولا جلدها» ولا يعطيل الجزار منها 
شيئًاء إنما -كما قال أهل العلم-: يأكل ويتصدق ويهدي27 «ويكسر عظامها» ومن 
أهل العلم -ونقل عن عائشة :8ه(2- من يرئ أن العظام لا تكسر تفاؤلًا بسلامة 
المولود بألا يكسر عظمه”"» ولا دليل عليه» والأصل في اللحم أن يقطع والعظام أن 
تكسر 0 «ويأكل أهلها من لحمها) وقد تقدم أن عامة أهل العلم على أن الأكل علئ 
سبيل الاستحباب لا الوجوب خلافا للظاهرية؟ #ويتصدقون متنهال وجوبًا عند 
الجميع؛ لأنهم قالوا في الأضحية: إن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز»ء وإلا ضمن 


الأوقية؛ أي: يشتري لحمًا بمقدار أوقية ويتصدق0". 


وهنا يرد سؤال: هل نقول: إن النص ورد في الأضحية وما عداها يحتاج إلى دليل 
خاصء أو نقول: إن دليل الأضحية دليل لكل دم قربة؟ فمثلًا: حينما ينهئ عن إخراج 
الحيك ف الركاة في قوله تعالى: وله مدو الحيك هله تسفقوة وَلَشْتْ حَاحِزيو إل أن 
در فِيهِ * [البقرة: 677] هل نقول: إن هذا مطرد في جميع ما يتصدق به» وفي 
الكفارات؟ أو نقول: إن هذا خاص بالصدقة» فلا تدخل الكفارات في هذا الحكم 
فيجوز فيها إخراج الرديء؟ وهنا يمكن القول: إن العقيقة لا تأخذ أحكام الأضحية 


)١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلئ التثليت قياسًا علئ الأضحية» ونبه المالكية إلئ الأكل والتصدق 
والإهداء» ولكن بلا حد في ذلك بثلث كما قالوا في الأضحية. ينظر: منح الجليل» ؟/١69»‏ الإقناع» 
للشربيني» ؟/ 635 المبدع» ع/لالا؟. 

(9) أخرجه عنها ابن راهويه في مسندهء "/ 795» والحاكم في المستدرك» 257/4» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وروي فيه مرفوعات تنظر في: تحفة المودود. (ص:7). 

إفرة وبهذا قال الشافعية والحنابلة. ينظر: مغني المحتاج» 214٠/7‏ مطالب أولي النهئن» ؟/١19.‏ 

() وبهذا قال المالكية. ينظر: شرح الخرشي علئ خليل» 48/7 أسهل المدارك؛ ؟/ 16. 

(5) ينظر: منح الجليل» 49١/5‏ المجموع» 8/ 20ش» المغني» 9/ 157. 

(7) ينظر: كفاية الطالب مع حاشية العدوي؛ /١‏ *59: مغني المحتاجء 7/ 38» غاية المنتهئ» .117/١‏ 
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والهدي بالنص وإنما بعموم العلة؛ لكونها دماء قربة. 


«ولا يمس الصبي بشيء من دمها» وهذا من موروث الجاهلية("؛ واستحبه 
بعضهو7") بناء علئ وهم أحد رواة الحديث المتقدم: ١كل‏ غلام رهينة بعقيقته: تذبح 
عنه يوم سابعه. ويحلق. ويسمئ». فقد جاء في رواية: «يدمئ70"»: لكنها تصحيف عن: 
«يسميل»» وقيل: إن في لسان راوي هذه اللفظة عقدة» ويوجد من يبدل بعض الحروف 
ببعضء كإبدال بعضهم اللام ذالّاء كحبان بن منقذ فقد كان يقول: «لا خذابة»0؛ أي: 
لا خلابة» فمثل هذه توقع في مثل هذا التصحيف. وفي الجملة فهو وهمء ومن استحبٌ 
تلطيخ رأس المولود بالدم» فهو بناء علئ هذه اللفظة المصحفة؛ وهذا من فعل 
الجاهلية» وقد أمرنا بمخالفتهم» والنصوص الصحيحة جاءت بالأمر بإماطة ما على 
المولود من أذئ, والتدمية وضع للأذئ عليه! 

ومما يتعلق بأحكام العقيقة: تداخلها مع الأضحية» فإذا اجتمعتا هل تدخل 
إحداهما في الأخرئ؟ والقاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست 


إحداهما مؤداة واللأخرئ مقضية؛ فتدخل إحداهما في الأخرئء فقالوا: إذا ولد 

١‏ إشارة إلى حديث بريدة يه: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام؛ ذبح شاة» ولطخ رأسه بدمهاء فلما 
جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسهء ونلطخه بزعفران»» أخرجه أبو داود» كتاب الأضاحيء 
باب في العقيقة» (8؟)»: وصححه: الحاكمء (37695)» وابن الملقن في البدر المنير» 9/ 645*» وجاء 
نحوه من حديث عائشة ؤت صححه ابن حبان» (87:5). 

(؟) حكي هذا عن الحسن وقتادة. ينظر: المجموع» /458» المغني» 9/ 175. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأضاحيء باب في العقيقة» (5851)» وقال عقبه: «خولف همام في هذا 
الكلام» هو وهم من همامء وإنما قالوا: (يسمئ)» فقال همام: (يدمئ)»» وينظر: الجامع لعلوم الإمام 
أحمدء .31//١6‏ البدر المنير» 9/ 584. 

(5) أخرج الحاكم في مستدركه. (2201)» عن ابن عمر 5 أنه قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفَاء وكان 
قد سفع في رأسه مأمومة» فجعل له رسول الله يلٍ الخيار فيما اشترئ ثلانّاء وكان قد ثقل لسانه» فقال 
له رسول الله كَكِِ: «بع وقل: لا خلابة»» فكنت أسمعه يقول: لا خذابة» لا خذابة... إلخ. 


كتاب العقيقة اك ١/8‏ 
( 


المولود. وصاريوم سابعه هو عيد الأضحئ؛ فإنالعقيقة تدخل ف الأو واكلي 


ومنهم من يقول: إن كانت الأضحية عن هذا الصبي دخلت فيها عقيقته» وإن كانت 
الأضحية عن الرجل وأهل بيته؛ لم تدخل العقيقة). 


)2 وهذا مذهب الشافعية بحسب اعتماد الرملي» وهو مذهب الحنابلة -أيضّا-. ولم ير المالكية وأحمد 
في رواية صحة التداخل» وهو ما اعتمده ابن حجر الهيتمي من الشافعية. ينظر: البيان والتحصيل» 
/ 95 روضة المستبين» 2789/١‏ تحفة المحتاج» 9/ 259 نهاية المحتاج» 8/ 158» مسائل الإمام 
أحمد» (ص:578)» كشاف القناع» */ 58 مطالب أولي النهئ, ؟/ 195. 

09 ينظر: فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ»7/ 159. 
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ا باب ميراث الصلب ا 


حدثني يحيئ. عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث- أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا 
توني الأب أو الأم وتركا ولدًا رجالا ونساءً» فللذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كن نساء 
فوق اثنتين؛ فلهن ثلا ما ترك, وإن كانت واحدة؛ فلها النصف. فإن شركهم أحد 
بفريضة مسماة» وكان فيهم ذكر؛ بدئ بفريضة من شركهم. وكان ما بقي بعد ذلك بينهم 
على قدر مواريثهم. 

ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد» سواء ذكورهم كذكورهم. 
وإنائهم كإناثهم» يرثون كما يرثون» ويحجبون كما يحجبون, فإن اجتمع الولد للصلب 
وولد الابن» وكان في الولد للصلب ذكرء فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن» فإن 
يكن في الولد للصلب ذكرء وكانتا ابتثين فأكثر من ذلك من البنات للصلبء فإنه 
لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو 
هو أطرف منهن. فإنه يرّدُ على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضا إن 
فضلء فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء؛ فلا شيء لهم, وإن 
لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة؛ فلها النصف. ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من 
ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة: السدسء فإن كان مع بنات 
الابن ذكر هو من المتوق بمنزلتهن؛ فلا فريضة ولا سدس لهنء ولكن إن فضل بعد 


كتاب الفرائض حجر 1 
( 


فرائض أهل الفرائض فضل؛ كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته» ومن فوقه 
من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين» الكل لمن هو أطرف منهم شيع فإن 
لم يفضل شيء؛ فلا شيء لهم. وذلك أن الله كلا 


سر 4< اج دس كه 


م و كذ وس ع واه مع مد © لم اد 
أؤللركم لِلذَّم مِنَلُ حَظٍ أ الانثيين ذإن 25 ينه ون أقكن كله تلكا ما 2 
كنك وحدة كلَونا الست > [النساء دا 


قال مالك: الأطرف هو الأبعد. 

«كتاب الفرائض» الفرائض: جمع فريضة» علئ وزن: فعيلة» بمعنئ: مفعولة؛ أي 
مفروضة؛ وهي: ما فرضه الله يق من الأموال التي يتركها الأموات لمن خلفهم من 
أقار. ل ال ا ل 
والعصبات.ء وما يتعلق بذلك من الأمور الحسابية7© 

والتصنيف في الفرائض على وجهين: 

الأول: التصنيف عايئن ما جاء في القرآن بذكر الوارثين وما يستحقه كل وارث؛» 
وهذه طريقة القرآن» وهي التي مشئ عليها الإمام :2 في الموطأ. 

الثاني: التصنيف بذكر الأنصبة: (النصف. ونصفه. ثم نصف نصفه. والثلثان» 
ونصفهماء ثم نصف نصفهما)» وذكر من يستحق كل نصيب علئ حدة» وهي التي 
مشن عليها كثير ممن آلف قي .هذا الفن. 

وهذان المنهجان قريبان جدًا من منهجي التصنيف في علم أصول الفقهء وهما 
و اق ل ا ا ا 
عليها الفروع» والثاني يهتم بالفروع والنظائر ثم يستنبط الأصل» وطالب العلم يعتني 


)١‏ ينظر: الدر المختارء 1/ لادلا شرح الخرشي علئ خليل» 2150/8 فتح الوهاب» ؟/ ؟» مطالب أولي 
النهن» .00١/6‏ 


0 حح شرح موطأ الإمام مالك 
2 


بهذا وهذاء ويستفيد من كلا المنهجينء وتقليب العلم من جهة إلى أخرئ نافع جدًا 
لطالب العلم» فلو رتب الرحبية علئ طريقة القرآن أو العكس مثلا؛ لاستفاد كثيرًا. 
وهذا يذكرنا بطريقة الطراى 10 ققد ذكر صالكب معتجم الأدباء في تر جمته المطولة 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المفسّر المؤرخ: أنه كان يجمع كتبه عن يمينه 
فكلما انتهئ من كتاب جعله عن يساره. حتئ إذا انتهئ من الكتب التي عن يمينه 
وأصبحت جميعها عن يساره؛ أعاد فقرأها وجعلها عن يمينه7"» فتقليب الكتب نافع 
جدًا لطالب العلم» وللأسف أن أكثر طلاب العلم إنما يتخذون الكتب زينة» أو إذا 
احتاج إلى بعضها لبحث مسألة أو نحو ذلكء وقد يمر عليه العام ولم يفتح كتايًا. 

هذا وقد ألف في علم الفرائض الكثير من الكتبء والكتاب المطروق في هذا 
الباب في أكثر الأمصار هو المنظومة الرحبية» وهي منظومة سهلة وميسرة ومختصرة» 
ومؤلفها شافعي المذهب7". وتصلح لجميع المذاهب؛ لأن الخلاف في الفرائض بين 
العلماء يسير يمكن الإشارة إليه والإحاطة به وبعضهم يقدم البرهانية”:)» لكن الأكثر 
علئن الرحبية» والمؤلفات في هذا الفن كثيرة جدّاء ومحتواها ومضمونها يكاد أن يكون 


) هو: محمد بن جرير بن بن كثير الطبري أبو جعفرء كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف. 
صنف: «أخبار الرسل في تفسير القرآن»». و «اختلاف الفقهاء». وغيرهاء توفي سنة 70١(‏ ه). ينظر: 
تاريخ بغداد» ©/ 017 وتاريخ دمشق» ؟0/ 0188 وسير أعلام النبلاء» /١4‏ 5717. 

(9) نقل ياقوت» 557/5؟» نحوًا من هذا عن ابن المغلس. فقال: قال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن المغلس الفقيه. وكان أفضل من رأيناه فهمًا وعناية بالعلم ودرسًا له ولقد كان لعنايته 
بدرس العلم تعب كتبه في جانب حارته؛ ثم يبتدئء فيدرس الأول فالأول منها إلى أن يفرغ منهاء وهو 
ينقلها إلى الجانب الآخرء فإذا فرغ منها عاد في درسها ونقلها إلى حيث كانت. فقال يومًا: ما عمل أحد 
في تاريخ الزمان وحصر الكلام فيه مثل ما عمله أبو جعفر. 

()6 هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي الشامي الشافعي» المعروف بابن المتقنة» توفي 
(5910ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرىئل» 5/ 107. 

() أي: نظم «القلائد البرهانية»» لمحمد بن حجازي الحلبي الشافعي» المتوى سنة 605ه. ينظر: حلية 
البشر» /١‏ 7/6؟1. 


كتاب الفرائض حر 8 
( 


واحدّاء وهي إنما تختلف بالسعة والاختصارء وبالبسط بكثرة الأمثلة والإيضاحات» 
فتجد مثلًا للباجوري حاشية علئ شرح الشنشوري ١"‏ في مجلد كبير”"'» وتجد السبيكة 
الذهبية علن المنظومة الرحبية حمس ورقات7"©. وتجد من المطولات: -أيضا- 
العذب الفائض عائ ألفية الفرائض» وهو مجلد كبير27» وكذلك شرح الترتيب0, 
وغيرها من الكتب المطولة بالنسبة لهذا العلم» وثمة مختصرات نافعة» ومن أنفع ما 
يستفاد منه في هذا الباب علئ اختصاره الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ 
ابن باز :8» وقد ألفه الشيخ وعمره لا يزيد على خمس أو ست وعشرين سنة» وكان 
ذلك في سنة ست وخمسين أو سبع وخمسينء ومع ذلك هو كتاب نفيس وجامع 


ومختصر جدًا وواضح. 


وهناك -أيضًا- قسم الفرائض من منظومة ابن عبد القوي © وهي أكثر من 


() يسمئ: «الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية»؛ طبعته دار عالم الفوائد» ومؤلفه هو: عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري الشافعي» ومن مؤلفاته: فتح القريب المجيب في علم 
الفرائضء وغيره؛ توفي سنة 999ه. ينظر: الأعلام» للزركلي» 128/6. 

(9) طبعه المكتب الإسلامي, ومؤلفه هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعيء ولد ونشأ في الباجور 
من قرئ المنوفية» بمصرء وتولئ مشيخة الأزهر» توفي سنة /ا/ا5١ه.‏ ينظر: الأعلام» للزركلي؛ ./١/١‏ 

(*»6 طبعت دار كنوز إشبيبليا مع كتاب: «الحجج القاطعة في المواريث الواقعة»» لمؤلفهما: فيصل بن عبد 
العزيز آل مبارك» المتوفل سنة 1/7 7١اه.‏ 

(؟) طبع هذا الشرح أكثر من طبعة» منها طبعة بتحقيق: طارق آل عبد الحميد» طبعتها الدار الأثرية» وقدم 
له: الشيخ ناصر بن مشري الغامديء وهذا الكتاب هو شرح لمنظومة: «عمدة كل فارض في علم 
الوصايا والفرائض»» نظم الشيخ صالح بن حسن البهوتي الأزهري الحنبلي» المتوفئ سنة ١6١اه‏ 
والشارح هو: إبراهيم بن عبد الله النجدي ثم المدني» المتوف سنة 89١١ه.‏ 

(5) اسمه: «فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب»2» للعلامة الشيخ عبدالله بهاء الدين الشنشوري المتقدم 
الذكر» وكتاب الترتيب هو: ترتيب المجموع وإظهار السر المودوع - للإمام سبط الماردينيء أما كتاب 
المجموع؛ فهو للإمام الكلائي» والكتاب طبع في جزأين بمصر عام 48 ١ه‏ في مطبعة التقدم العلمي. 

(7) هو: محمد بن عبد القوي بن بدرانء أبو عبد الله المقدسي المرداوي الحنبلي النحويء برع في العربية 
واللغة» ودرس وأفتين» له منظومة «الآداب الشرعية»» و«مجمع البحرين»» وغيرهماء توفي سنة (759ه). 
ينظر: الوافي بالوفيات» */28؟: وشذرات الذهبء ه/ *20» وبغية الوعاة» للسيوطيء .171/١‏ 
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الألفية» فهي نظم موسع ومطول وفيه تفاصيل كثيرة» وعلئ طالب العلم أن يعنى به. 

((باب ميراث الصلب» والمراد به الولد المباشر» ويلحق به ولد الولد؛ لأنه من 
صلبه -أيضًا-» فلا يدخل في ولد الصلب الولد من الرضاعة أو الولد بالتبني» إنما من 
كانت علاقته بالمورث الولادة. 


«حدثني يحيئ» عن مالك: قال: الأمر المجتمع عليه عندنا»؛ أي: الذي 
لا يختلفون فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا المدينة» ومر بنا مرارًا أن عمل 
أهل المدينة له شأن في أصول الإمام مالك -كما هو معروف- بخلاف غيره من 
الآئمة؛ فإنهم لم يعتمدوا العمل في أي بلد من البلدان» وقد يضطرون ن. احيانا إل 
الإشارة إل العمل» فقد «قال حنبل: سمعت أحمد يقول في : ختم القرآن: إذا فرغت من 
قراءتك: لاقُل أَعودٌ بِرَتّ لاس 4 فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلئ أي 
شيء تذهب في هذا؟ قا ل: رأيت أهل مكة يفعلونه» وكان سفيان بن عيينة يفعل معهم 
بمكة)2"7» وليس من أصول أحمد الاحتجاج بعمل أهل مكة, لكنه قد يحتاج إلئ مثل 
هذا فيما مال إليه استحسانًا فقط. وليس من باب الاستدلال. 

«والذي أدركته عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث- أن ميراث الولد من 
والدهم أو والدتهم» الأنصبة المذكورة للولد والبنت وسائر المتعلقات لا تختلف بين 
كون المورث الأب أو الأم» فلو هلك هالك عن ورثة معينين لم نسأله عن كون الميت 
ذكرًا أم أنه نث؛ إذ لا يتختلف الأمر في الحالين؛ لآن قرابة الورثة من الميت واحدة» سواء 
كان الميت ذكرًا أم أنثئ 


د 


«إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدًا رجالا ونساءً»» وهذا تصريح بما هو مجرد 
توضيحء وإلا فالولد يشمل الذكور والإناث» «فللذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كن نساء 
فوق اثنتين؛ فلهن ثلثا ما ترك» وإن كانت واحدة؛ فلها النصف» وهذا هو منطوق القرآن: 


لفق المغني» طرق 


كتاب الفرائض اك 16 


مم + ماه 


« يوْصِيؤد أله ف ولد كم إِلذَّوّ مِكلْ حَظٍ الْدنسَمَين 4 [النساء: .]0١‏ 

«فإن شركهم أحد)؛ أي: مات المورث عن ابن وبنت وزوجة أو ابن ابن أو بنت 
ابن» «وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم» لقوله كَكِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولى رجل ذكر)0", فلو هلك هالك عن ابن وزوجة» فنعطي الزوجة نصيبها 
والباقي للابن» ولا يعطئ الابن أولا؛ لكونه أقرب لأبيه من الزوجة» وكذلك الحال 
فيما لو هلك هالك عن أب وزوجة. فتأخذ الزوجة نصيبها والباقي للأب؛ لآن الزوجة 
ل را ا ليا ار و لتر اول الل الى 
الثانية الربع» والباقي للعاصب. 

والتعبير عن موت الميت بقول: «هلك هالك» استعمال جركئ عليه علماء 
المواريث» حتئ إنه لا يستعمل غيره» مع أن العرف أنه إنما يقال: «هلك» فيمن 
لا ترضئ سيرته؛ ولهذا تجد في كتب التراجم يقولون عن رؤوس المبتدعة مثلًا: هلك 
في سنة كذا("2» مع أنه جاء في القرآن في حق يوسف لا: «حَيَِّ إِدَا مَللك فشر آن 
يبعسك أللَّهُ من بَحَدِوء رَسُولا 4 [غافر: ؛"] ولا شك أن الاستعمال العرفي معتير» فلا يقال 
في مثل مالك وأحمد: هلكء وإنما يقال علئ ما تعارف عليه أهل العلم في تواريخهم 
فيمن لا ترضيئ سيرته» أما استعماله بالمعنئ العام فيما تعورف عليه في مثل الفرائض؛ 
فسائغ لا إشكال فيه. 

«وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم» فلو هلك هالك عن زوجة وابن 
وبنت وأب وأمء فنقول: للزوجة الثمن» وللأب السدسء وللأم السدس #وَلِأَبْوَيّهِ 


6١‏ أخرجه البخاريء كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمهء (776)» ومسلمء كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء (3710)» والترمذيء (2048): من حديث ابن عباس 885. 

(9) ينظر: تاريخ الإسلام» 2575/5 859/7)» وقد يعبرون به في حق الصالحينء قاله البخاري في التاريخ 
الكبير» */ ٠١‏ في الصحابي حكيم بن حزام. وينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري» / 18. 
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لِكُلْ وحِدٍ مِنْهُمَا أَلسَّدَس > [الساء: ]١١‏ والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مئل حظ 
الأنثيين» فتكون المسألة من أربعة وعشرينء للزوجة ثلاثة» وللأب أربعة» وللأم 
أربعة» ويبقئ للابن والبنت ثلاثة عشرء للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا تنقسم عليهمء 
فتصحّح المسألة على قدر مواريثهم. 

«ومنزلة ولد» يشمل الذكر والأنثن «الأبناء الذكور» مهما نزل «إذا لم يكن ولد 
كمتزلة الولد» أما ابن البنت فلا يدخلء فالاين والبدث وولد الابن مهما نزل -شريطة 
أن تربطهم بمورثهم الذكورة- «سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإنائهم», فلو هلك 
هالك عن ابن ابن وبنت ابن» فهم بمنزلة الأبناء أي: للذكر مثل حظ الأنثيين» «يرثون 
كما يرثون» ويحجبون كما يحجبون» فالابن يحجب الأخ والعمء وابن الابن يحجب 
الأخ والعم أيضًا. 

«فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن» ممن دونه «وكان في الولد للصلب ذكر فإنه 
لا ميراث معه لأحد من ولد الابن»؛ لأنه عاصب فيأخذ جميع التركة» بينما لو كان بننًا 
فستأخذ فرضهاء وما بقي للعاصبء. والعاصب من لو استقل بالتركة أخذها بينما 
صاحب الفرض إنما يأخذ فرضه. وإذا لم يوجد معه أحد فعند من يقول بالرد يأخذ 
اليافي رذا. 

«فإن لم يكن ني الولد للصلب ذكر وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب 
فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن) لاستغراقهن للثلثين» لكن لو كانت واحدة فسيكون 
لها النصف ولبنت الآبن السدس تكملة الغلثين, 

«إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر) سواء كان بمنزلتهن أم أنزل منهن «هو من 
المنوني بمنزلتهن» كابن ابن مع بنت ابن «أو أطرف منهن)؛ أي: أبعد كابن ابن ابن مع 
بنت ابن فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء»؛ أي: يعصبهن 
ويستفدن من وجوده «فضلًا إن فضّل فيقتسمونه بينهم)؛ أي: إذا بقي من التركة شيء 
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أخذه ابن الابن وبذلك يعصب بنت الابن التي بمنزلته أو فوقه فيقتسمونه بين بينهم «للذكر 
مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء» من التركة «فلا شيء لهم» كما لو هلك هالك 
عن بنتين وأب وأم وابن ابن وبنت ابن» للبنتين الثلثان وللأب السدسء وللأم 

«وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة؛ فلها النصفء ولابنة ابنه واحدة كانت 
أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوف بمنزلة واحدة المتوق السدس» 
تكملة الثلثين «فإن كان مع بنات الابن ذكر وهو من المتوفى بمنزلتهن؛ فلا فريضة 
ولاسدس لهن» إنما لهن الباقى تعصيبًا؛ لأنه يعصبهن «ولكن إن فضل بعد فرائتض 
أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكرء ولمن هو بمنزلته» ومن فوقه من 
بنات الأبناء» علئ ما تقدم «للذكر مثل حظ الأنثيين» وليس لمن هو أطرف منهن شيء» 
فليس لبنت ابن الابن شيء مع بنت الابن إذا عصبها ذكر. 

«فإن لم يفضل شىء؟ فلا شىء لهم)؛ لأن هذه حقيقة العاصب وميراث دنات 
الأبناء مع أبناء الأناء إنما هر بالتعصيب لا بالفرضن. لكل لو قدر أنها راحدة نت 
وبنت ابن؛ فإنها -أي: بنث الابن- تأخذ السدس ولو عالت المسألة» فليس الأمر هنا 
مثل بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها أنه إن لم يفضل شيء فلا شيء لهم «وذلك أن 
له قال في كتابه: ١‏ أده ق- ولت حت إاذك عثل حل الأهَي ني نمث 


وف أَتَننَيْنِ هَلَهِنَّ لما ما ترك 0 كت واه حِدَهٌ مله أَلِيِضَفُ > [الساء: 017 وهذا تقدم. 
| باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها | 


قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من 
غيره النصف. فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية 


توصي بها أو دين. 
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وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن- الربع» فإن ترك ولدًا 
أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين» وذلك أن 
نه ين يقول في كتابه: «وَلَحكُمْ يْضَتُ ما كرك أرْوسْكُمَْ إن أ يكل أهرى ولد هن 
كاد لَهُنَ ود دنَحكْمْ الع ما ترك يرا بد وَصِبَّة وصيرت بها أو دن 
00 3 


21 0 د ةو 03 0 2 0 
وَلَهُرَى ألريْعٌ هِمَا تَرَكْسْمٌ إن لَمْ يَحكن لَكْمْ ولد يَإن كان لَحكُمْ وَل فَلَهَنَ 


م م ا ل 00 208 عه م ل كي مد 
لثمن مِمًا ركم ين بَحَدِ وَصِيَِّ نوصوت بهآ أو دَيْنِ 4 [النساء: 16]. 


لف 


5 


3 


«باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها» نصيب الزوج والزوجة 
منصوص عليهما في الكتاب» ولا خلاف فيه بين أهل العلم» فنصيب الزوج النصف إن 
لم يكن للزوجة ولدء وإلا فالربع» ونصيب الزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد, وإلا 
فالثمن» فميراث الزوجة علئ النصف من ميراث الزوجء وهي القاعدة في باب 
الدراريك: أن الذكر له تحظ أندن اخلؤقا لما يناد 2امن ررى المساواة بن الذكر 
والأنث» فيرون أن مثل هذه التشريعات الإلهية التي حكمتها أوضح من الشمس في 
رابعة النهار- فيها جور وظلم» ومن المعلوم أن الزوجة في الجاهلية كان يرثها من سبق 
إليها من ورثة الميت» بأن وضع عليها رداءه أو كساءه. فيكون أحق بهاء إن شاء 
تزوجهاء وإن شاء زوجها غيره» وإن شاء حبسها بدون زوج ثم جاء الإسلام وأنصف 
المرأة». ومن الإنصاف أن تكوت علئن النصف من تنصيت الذكر؛ لآن الذكر عليه 
التزامات شرعية لم تلزم بها المرأة؛ ولهذا كانت له القوامة وعليه النفقة» والمرأة 
لا يلزمها نفقة ولو كانت غنية» ولو كان الرجل متوسط الحال أو فقيرّاء وغير ذلك من 
أبواب النفقات إلا الزكوات؛ لأنها تجب في عين المال» سواء كان المال لرجل أم 
لامرأة» وقد تقدم أن الرجل في الشرع فضل علئ المرأة في خمسة أبواب» وقد يخرج 
عن قاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) ما يقتضي المساواة بين الذكر والأنثو حينما 
لا يلحظ مجال الإنفاق اللازم للرجالء كحالة الإخوة لأم؛ إذ يستوي فيه الذكور 


والإناث؛» وقد ترث الأم في بعض الصور أكثر من الأب» كما سيأتي. 
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والشرع أنصف المرأة وأنقذها من الظلم» وأما كونها تساوي الرجال في كل شيء؟؛ 
فطبيعتها التي فطرها الله عليها لا تسمح لها بذلك؛ ولهذا فإن مساواة المرأة بالرجل في 
كل شيء ظلم لها؛ لآن بنيتها لا تساعدها علئ أن تقوم بما يقوم به الرجال» ولذلك لها 
من الأعمال مايليق بهاء وللرجل من الأعمال والالتزامات ما يليق به. 

«قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًّا» ذكرًا كان أو أنثئ «ولا ولد 
انن) ذكرًا كان أو أنثن بالنسبة للولدء وأما الابن المضاف إليه؟ فهو محض الذكورة 
«منه أو من غيره»؛ لأن هذا قد يخفئ علئ بعض الناس» فقد يكون لها ولد من زوج 
سابق» وهو بعيد عنهم» فالمقصود أن يكون الولد لهاء سواء منه أو من غيره «النصف». 
فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو 
دين»؛ لأن الإرث خامس الحقوق المتعلقة بالتركة» والتي أولها عند الجمهور مؤونة 
التجهيز: الكفن والحنوط وأجرة الغاسل وغيرها مما يتعلق بتجهيزه إلا دفنه» وهذا 
الأمر مقدم على غيره» ويؤخذ من رأس التركة» ثم بعد ذلك الحق الثاني» وهو الدين 
المتعلق بعين التركة» كالدين برهنء بأن يكون شيء من التركة مرهونًا بسبب دين» 
فهذا الدين مقدم علئ غيره من الديون؛ لأنه متعلق بعين التركة» ثم الديون التي 
لا تتعلق بعين التركة» وتسمئ الديون المرسلة؛ أي: مطلقة» رهن» ونحوه. سواء منها 
ما كان لله 2 وهو أحق بالوفاء» أو للمخلوق وهو مبني علئ المشاحة, لم يجز للورثة 
أن يقتسموا التركة قبل سدادها؛ لأن الدين مقدم علئ الإرثء ثم بعد ذلك الوصايا 
وهو الحق الرابع» ثم بعد ذلك الإرثء وني الآيات تقديم الوصية علئ الدين: لمن 
بَحَدِ وَصِيَّةٍ بوص يبآ أو دَيّنِ 4 [انساء: 1١١‏ طم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوؤصيرت بها أَوَ دَبْنِ » 
[النساء: ؟1]» # من بعد وَصِيَّةَ يوصيرت بهآ أو دَبَنِ * [الساء: ؟1] وهذا التقديم من 
باب الاهتمام بشأن الوصية والعناية بها؛ لأن الدين له من يطالب به. لكن الوصايا ليس 
لها من يطالب بهاء فهي عرضة لأن تنسئ وأن تجحد؛ فلذا قدمت علئ الدين» وإن كان 


15٠‏ د شرح موطأً الإماممالت 


0 

الدين عند عامة أهل العلم مقدمًا علئ الوصية7©. 
«وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًّا ولا ولد ابن» منها أو من غيرهاء كما 

تقدم في الزوجة «الربع» فإن تركا ولدَّا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلامرأته» سواء 
كانت واحدة أو أكثر «الثمن» وتشترك الزوجات فيه» وللزوجة أو الزوجات الثمن في 
حالة ما إذا كان له ولدء ولا يقال لكل واحد من الزوجات الثمن أو لكل واحد من 
هؤلاء الزوجات الأربع الربع فيأتين على جميع التركة» فهن شركاء فيما قدر لهن» «من 
بعد وصية يوصِي بها أو دين» ويقال في مثل هذا مثل ما قيل سابقًا «وذلك أن الله 8 


. 2 5 7 5 مه 3 1-1 0 ع 
يقول في كتابه: «وَلَحكُمْ يِصَفُ ما تَرَكَ أَرْوجكُمَ إن ل يك لَهْرى و21 فَإن كان 
: 


2 1غ 22 ردو م مود ص دسا ءا ر؟ دع ادا 2 م 

لهنّ ولد فلحكم الريع مما تَرَكَّنَ من بعد وَصِيَّةٍ يوصيرت بها أو دن 
م 000 ل ص ف م لبر 0 ص ع عجوو دوس 
ولوري الث هما 57ت إن ل يكن لكم ولد إن كان لَكُم ولد ذلهنَّ 


20 د لكيه دن 2204 


ألفّمُنُ مِمَا نكم يا كد تستق خودت يوا از ذل 4 رسام 114 

والمواريث أصولها منصوص عليها في القرآن؛ ولذا الخلاف فيها بين أهل العلم 
قليل جداء والإحاطة بهذا العلم متيسرة» فالرحبية مائة وسبعون بينًا فقطء وهي مع 
شروحها قد أحاطت بهذا العلم؛ ولذا كان هذا العلم أول ما أدخل من البرامج العلمية 
في الحواسب؛ لآن الإحاطة بها متيسرة جدًا بإمكان طالب العلم إذا كان عنده شيء من 
النباهة ومعرفة في الحساب أن يلم بالفرائض في أقصر مدة» فهو علم معروف الأول 
والآخر يمكن الإحاطة به إلا أنه يُنسئء وهو أول علم يُفقد"» ومع ذلك قد يدور 
صاحب التركة في بلد فلا يجد من يقسم له ميراث مورثه. وكل هذا سببه التساهل في 
هذا العلم» وقد جاء فيه أنه نصف العلم» وجاء الحث عليه» وقد اعتنئ به أهل العلم 
4 ينظر: تفسير ابن جزي» 2381/١‏ البحرا لمحيط. ع؟ركهة. 
(9) إشارة إلئ ما أخرجه ابن ماجهء (2719): عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «يا أبا هريرة» تعلموا 


الفرائض وعلموه. فإنه نصف العلم» وهو ينسول» وهو أول شيء ينزع من أمتي». قال البيهقي في 
الكبرئ» 57/ 47": «تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي». 


كتاب الفرائض حجر 515 
( 


بحيث أفردوه في التصنيف» وسموه علمًا مستقالاء وأدخلوه في كتب الفقه» وفي كتب 
التفسير» وفي كتب الحديث أبواب مستقلة خاصة به» ومع ذلك تجد العناية به من قبل 
طلاب العلم قليلة» وقد يخطئ بعض طلاب العلم في مسائل يسيرة منه يمكن ضبطها 
وإتقاءهاء وهذا في غير مسائل الجد والإخوة عند القائلين بهاء والمناسخات والغرّقئ 
والهدمئ والمسائل الشائكة التي قد يحصل فيها نوع التباس؛ بل يحصل هذا في أكثر 
المسائل لا سيما النصف الأول الذي هو عمدة هذا الباب» وهو متيسر جدًا لكل أحد 
شريطة أن يكون عنده معرفة بالحساب. والسيوطي الذي أحاط بعلوم الدنيا يقول عن 
نفسه: وأما علم الحساب؛ فهو أعسر شيء علىٌء وأبعده عن ذهنيء وإذا نظرت إلى 
مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلًا أحمله7"» والسيوطي كما يقول عن نفسه: إنه 
يحفظ مائتي ألف حديث,. ولو وجد أكثر من ذلك لحفظ”, ولكن هذا فضل الله يؤتيه 
من يشاءء وليس كما قد يزعم بعضهم من أن الحفظ طغئ علئ الفهم» ويحاول لمز 
المحدثين بمثل هذا الكلام» والحق أن الحفظ والفهم فضل من الله» والقسمة هنا 
رباعية» فقد يجمع الله الحفظ والفهم لبعض خلقه. وقد يعطي لبعضهم الحفظ دون 
الفهم» وكذلك العكسء وقد لا يكون لبعضهم حفظ ولا فهم» وهذا موجود»ء ومن 
الغرائب أن السيوطي الذي يقول عن نفسه: إنه يحفظ مائتي ألف حديث- شاركه في 
تفسير الجلالين جلال الدين محمد بن أحمد المحلي”"» وهو لا يحفظء لكن قالوا: 
إن فهمه يثقب الماس؛ أي: أن عنده من الفهم ما لا يخطر علئ البال» لكن يقولون: إنه 
حاول أن يحفظ قطعة من بعض المتون. فأخذت منه مدة طويلة» وامتلاً بدنه 
حرارة”:)» وهو مع ذلك إمام من أئمة الشافعية في الفقه. والحفظ والفهم هما عمدتا 


.5”99/١ ينظر: حسن المحاضرة»‎ )١( 
وكان المحلي متقدمّاء توفي سنة 874هه والسيوطي أكمل ما بدأه المحلي.‎ 69 
(؟) ينظر: الضوء اللامع» ؟/ 386ؤء الأعلام, ه/ 9م"‎ 


00 

العلم» والمعول عليه بعد توفيق الله 8# الناشئ عن إخلاصه له. لكني أنبه إلى قضية 
مهمهء وهي ما قد يحدث من لمز لبعض أهل العلم ممن قصر في الحفظء فبعض 
شيوخنا كانت محفوظاتهم من النصوص قليلة» فهم تفقهوا علئ طريقة علماء بلدهم 
أو غيرهاء ولم يكن ثمة اهتمام بالنصوص بالقدر الكافي» فتجد بعض طلاب العلم 
يلمز أمثال هؤلاء العلماء» وهم فقهاء بلا شكء والفقه فضل من الله يؤتيه من يشاء 
ونجد -أيضًا- من يلمز من يحفظ الصحيحين وغيرهما ويقول: زادت نسخة في 
المكتبة» ونحو هذا الكلام» مع أن حفظ السنة مما يتقرب به المسلم إلئ الله تعالى 
نعم إن الثمرة من الحفظ هو الفهمء ولكن قد لا يتأتئ هذا لكل أحد. والعمر قصيرء 
فمن كانت همته في الحفظ؛ فلا شك أن باعه في الفقه سيقل» والعكس صحيح» وبعض 
الناس بدافع من الحسد يلمز من يسمع عنه بأنه حفظ القرآن أو مقدارًا كبيرًا من السنة 
يفترض مباشرة أن هذا الحافظ لا يفهم شيئاء مع أن ثمة من جمع الله له بين الحفظ 
والفهمء كأمثال الإمام أحمدء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهماء فينبغي للمسلم أن 
ينظر بعين الإنصافء فالتفقه له شن عظيم» وكذلك العناية بالسنة وبمتونها وبأسانيدها 
له شأن عظيمء ولا يلزم العالم أن يكون محيطًا بكل شيء»؛ وطالب العلم يتخير» فيأخذ 

من هذاء ويأخذ من هذاء ويحاول أن يجمع بين الأمور كلها. 


| باب ميراث الأب والأم من ولدهما | 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا: أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدًا أو ولد 
ابن ذكرا؛ فإنه يفرض للأب السدس فريضة: فإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا؛ 
فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائضء فيعطون فرائضهم؛ فإن فضل من المال 
السدس فما فوقه؛ كان للأب» وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه؛ فرض للأب 
السدس فريضة. 


كتاب الفرائض حم لاوا 
( 


وميراث الأم من ولدها إذا ثُوني ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا 
كان أو أنثئ أو ترك من الأخوة اثنين فصاعدًا ذكورًا كانوا أو إنانًا من أب وأم أو من أب 
أو من أم؛ فالسدس لها. 

وإن لم يترك المتوفق ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدًا؛ فإن للأم الثلث 
كاملًا إلا في فريضتين فقط. وإحدئ الفريضتين أن يتوق رجل ويترك امرآأته وأبويه. 
فلامرأته الربع» ولأمه الثلث مما بقي» وهو الربع من رأس المالء والأخرئ أن تتوق 
امرأة» وتترك زوجها وأبويهاء فيكون لزوجها النصف. ولأمها الثلث مما بقي» وهو 
السدس من رأس المالء وذلك أن الله يقول في كتابه: «وَلِأبوَيّهِ لِكُلْ وح وهم 


م شمووءع 


ادش 0 و ون ات كل اشوا ولق و شار انفلك ون كان ذه 


د السدض * [النساء: ]١‏ فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. 


«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه» والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا»؛ أي: في بلده وعند علماء المدينة» ويوافقهم عليه غيرهم من أهل 
البلدان والمذاهب الأخرئ «أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوف ولدًا أو ولد 
ابن ذكرًا فإنه 0 السدس فريضة» فيكون من أصحاب الفروضء لو خلف 
الميت بننًا وأبّاء فللبنت النصفء أما الأب فهل نقول: له السدس فرضًاء والباقي 
بالتعصيبء أو ثقول: له النصف تعصيبًا مباشرة؟ ومكان الإشكال هو هل قوله: «ذكرًا) 
راجع للأمرين؟ لأنه هنا وصف متعقب لأمرين» والوصف والاستثناء إذا تعقبا أمرين 
فأكثر هل يعود للأمرين معًا أو للأخير فقط؟ ولو نظرنا إلئ السياق لم نجده يدلنا على 
شيء» والإمام بامكانه أن يقول: «إن ترك المعوق ايكا أو ابن ابن»» فيستغني بهذا عن 
قوله: «ذكرًا»» وعلئ كل حال فالآب مع الابن صاحب فرض ومع البنت عاصب سواء 
قلنا بأنه يأخذ السدس فرضًاء ثم بعد ذلك يأخذ الباقي تعصيبًا؛ لآن من أحواله الإرث 
بالفرض والتعصيب. فإنه يفرض للآب السدس فريضة. 


0 

«وإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا» كسابقه «فإنه يُبدأ بمن شرك الأب) 
من الورثة من أهل الفروض «فيعطون فرائضهم, فإن فضل من المال السدس فما فوقه؛ 
كان للأب» كما لو هلك هالك عن زوجة وأبء «وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه؛ 
فرض للأب السدس فريضة» كما لو خلفت زوجًا وبنتين وأبًا؛ فللأب السدس وهو أقل 
أحواله» وللزوج الربع» وللبنتين الثلثان» وتعول المسألة. 

«وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتهاء فترك المتوفل ولدًَا أو ولد ابن ذكرًا 
كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدًا ذكورًا كانوا أو إنانًا من أب وأم أو من أب 
أو من أم؛ فالسدس لها» فالأصل أن الأم ترث الثلث كما سيأتي» ويحجبها من الثلث 
إلى السدس الفرع الوارث والجمع من الإخوة اثنان فصاعدًاء ذكورًا كانوا أم إنانًاء 
لأبوين أو لأب أو لأم. 

«وإن لم يترك المتوى ولدًّا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدًا؛ فإن للأم 
الثلث إلا ني فريضتين فقط. وإحدئ الفريضتين أن يتوق رجل ويترك امرأته وأبويه. 
فلامرأته الربع» ولأمه الثلث مما بقي» تأدبا مع القرآن؛ لآن المنصوص عليه هو الثلث 
ل 0 وهو في حقيقة الأمر نصف. وللأم الثلث مما 

بقي «وهو الربع من رأس المالء والأخرئ أن تتوف امرأة وتترك زوجها وأبويهاء فيكون 
عي النصف. ولأمها الثلث مما بقي؛ وهو السدسسن من رآسن المال» وللات ثلكا ما 
بقي» وهو في الحقيقة ثلث التركة. 

ومن أهل العلم من يقول: لها الثلث حتئ في هاتين الصورتين» ولو زادت علئ 
الآأب» وللآأب عاصب له ما يتبقي من الفروض» ولو قل نصيبه عن نصيب الأم 
وجرا وله تحال - نري اتلك 8 [انساء .]١‏ 


وإن تن ررج وأم رأب فلكت البساقي لهسا مركي 


كتاب الفرائض ----- 156 ( 
( 


وهكذامعزوجةفصاعدا فلاتكنعن العلوم قاصد0) 
فهاثان المسألتان تسميان العقريتين؛ لآن عمر هو الذي قضئن ببماعلئ هذا 


النحو. وخالفه ابن عباس7'» لكن ما قضىئ به الخليفة الراشد هو قاعدة الفرائتض» وهو 
أن للذكر إذا كان مع الأنثئ متساويين من كل وجه مثل حظ الأنثيين» وذلك أن الله © 


204 


يقول في كتابه: < #وَلأيوَيهِ ص جر مهما الشدض م225 إن كن أذ وذ 4 [الساء انا 
فيدل على أن الولديحجب الأبوين حجب نقصان : © فإن َّ فى آَّ وَلَد وَوَرِته وا 
م م شرووء د ل عو - م 


مّهِ الثلث إن كن 1 إخوة فلامّهِ ألشّدّش 4 [النساء:١1]»‏ فيحجب الأم من الثغنلث 


0 السدس الجمع من الإخوة» والجمع اثنان فأكثر «فمضت السنة أن الإخوة 
اثنان فصاعدا». 


| باب ميراث الإخوة للأم ١‏ 
للَتَتلمْ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد. ولا مع 
ولد الأبناء ذكرانًا كانوا أو إنانًا شيّئاء ولا يرثون مع الأب. ولا مع الجد أبي الأب شيئَاء 
وأنهم يرثون فيما سوئ ذلك؛ يفرض للواحد منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى, فإن كانا 
اثنين؛ فلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك؛ فهم شركاء في الثلث؛ 
يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثى؛ وذلك أن الله © يقول في كتابه: «وَإِن 
نت نيل يرك كلة أ قرا ولا أ » 


الدلك 


وَأ أكَئرٌ من دَلِكَ قَهُمْ سُرَكاءْ فى القْلْثِ 4 [الساء: 1٠‏ فكان الذكر والأنثى 


هذا بمنزلة واحدة. 


060 نظم الرحبية» (ص:68). 
(9) أعطئ ابن عباس الأم الثلث كاملا في المسألتين» وأعطئ الباقي للأب؛ لأنه عصبة» واحتج بالآية» 
وبقوله عَلَلِِ يقول: «ألحقوا الفرائقض بأهلها » فما بقي فلأولئ رجل ذكرا. ين ينظر: المغني» 2079//57. 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


«باب ميراث الإخوة للأم» هذا مما يختلف فيه الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة» 
وهو أن ذكرهم وأنثاهم سواء. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد. ولا مع 
ولد الأجاء ذكرانًا كانوا أى إنانا شينًا»؛ أي: أن الإخوة لأم لا يرئون شيئا عند وجود 
الفرع الوارث. 

ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئا»؛ أي: ولا يرثون -أيضًا- مع 
وجود الأصول من الذكورء «وأنهم يرثون فيما سوئ ذلكء؛ يفرض للواحد منهم 
السدس ذكرًا كان أو أنثئ, فإن كانا اثنين؛ فلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا أكثر من 
ذلك؛ فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء. للذكر مثل حظ الأنثئ» ولبسن 
الأنثيين» كما في أكثر الطبعات تبعًا لما للنصء ولما تعود عليه اللسان تبعًا له؛ ولذا 
يقول أهل العلم في الخطأ في الأسانيد المرجح ما كان علئ خلاف الجادة؛ لأن الجادة 
يسبق إليه اللسان» فمثلًا: إذا جاء إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر» وجاء إسناد آخر: 
مالك عن نافع عن ابن عباسء فالمرجح الثاني دون الأول؛ لآن الأول سلك الجادة» 
واللسان يسبق إليها غالبًا. 


دابع عير 2 عر عر احم تلت 


يقول في كتابه: «وَإ نكاس رَجُلٌّ يوَوَتُ كَلَدَةَ 4) أي لا والد 

له ولاولدء وشغير آخر : لا أصول ولا فروع. و(كان) إذا كانت تامة فإن جملة 
(يورث) صفة ا لأن الجمل بعد النتكرات صفات»ء و(كلالة) حالء وإذا كانت 
ناقصة. فإن (كلالة) خيرها. 


«وذلك أن الله 


أو أمراً 5 4)؟ أي: أو كانت امرأة تورث كلالة ١‏ وَلمَء أخ 4 1 وَلَقَكٌّ فلك وعد 
هيك 1 سن *) ومثله المرأة وفي قراءة سعد بن أبي وقاص (من أم)0"© ««وإِن 


م برو 


كذ حير من ذَلِكَ *1)؛ أي: أكثر من اننين قَهمم كه فى ألشلثِ #» فسواء 


)6 ينظر: تفسير الجلالين» (ص:١030)»‏ فتح القدير» /١‏ 600. 


كتاب الفرائض 0ك /ا1 
( 


كان الإخوة لأم اثنين أم أكثرء فتنصيص الإمام مالك علئ الاثنين إنما هو مجرد زيادة 
في التوضيح؛ لأنه قال: «فإن كانا اثنين؛ فلكل واحد منهما السدس.ء فإن كانوا أكثر من 
ذلك؛ فهم شركاء في الثلث». 

«فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة» لا يفضل الذكر علئ الأنثى في هذا 
الباب شيئًا. 


| باب ميراث الإخوة للأب والأم | 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع 
الولد الذكر شيئًاء ولا مع ولد الابن الذكر شيئّاء ولا مع الأب دنيا شيئًاء وهم يرثون مع 
البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة» 
يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة» فيعطون فرائضهم, فإن فضل بعد ذلك فضل كان 
للإخوة للأب والأم. يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانًا كانوا أو إنانًا: للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن لم بة يفضا شيء؛ فلا شيء لهم. 

قال: وإن لم يترك المتوف أبَا ولا جدًّا أبا أب ولا ولدّا ولا ولد ابن ذكرًا كان أو 
أنثى؛ فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصفء فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من 
الأخوات للأب والأم؛ فرض لهما الثلثان» فإن كان معهما أخ ذكر؛ فلا فريضة لأحد من 
الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك» ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة» فيعطون 
فرائضهمء فما فضل بعد ذلك من شيء؛ كان بين الإخوة للأب والأم: للذكر مثل حظ 
الأنثبين إلا في فريضة واحدة فقطء لم يكن لهم فيها شيء, فاشتركوا فيها مع بني الأم في 
تلثهم. وتلك الفريضة هي : امرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمهاء وإخوتها لأمهاء 
وإخوتها لأمها وأبيهاء فكان لزوجها النصف. ولأمها السدسء ولإخوتها لأمها الثلث؛ 
فلم يفضل شيء بعد ذلك. فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم. 
فيكون للذكر مثل حظ الأنثى؛ من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. وإنما ورثوا بالأم» 


وذلك أن الله فا 
عد مكل وول مهما الشلق دن كاذ أ كر من لِك َه شرك ن التلك 4 
[النساء: 16] فلذلك شرٌّكوا في هذه الفريضة؛ لأنهم كلهم إخوة المتونّى لأمه. 

اباب ميراث الإخوة للأب والأم)؛ أي: الأشقاء. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد 
الذكر شيئّاء ولا مع ولد الابن الذكر شينًا» فالفرع الوارث الذكر يحجب الأشقاء عن 
الإرث حجب حرمانء أما بالنسبة للفرع الوارث الأنثئ؛ فيرثون ما بقي» «ولا مع الأب 
دِنيا»؛ أي: الأقرب والمباشر لا الجد «شيئًا»؛ لأن الأب يحجب الإخوة إجماعاء أما 
حجبهم بالجد؛ ففيه خلاف على ما سيأتي «وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما 
لم يترك المنوق جذا أبا أب ما فضّل من المال» بعد أن يأخذ أصحاب الفروض 
فروضهمء ومنهم البنات وبنات الأبناء 'يكونون فيه عصبة» ويأخذون جميع ما بقي إن 
لم يكن هناك جد يشاركهم أو يحجبهم علئ ما سيأقٍ من الخلاف ني ذلك. 

«يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة)؛ أي: يبدأ بأصحاب الفرائكض؛ لقوله كَلَِِ: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر)» «فيعطون فرائضهم, فإن فضل 
بعد ذلك فضل؛ كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو 
إناثا: للذكر مثل حظ الأنثيين» إن كانوا ذكورًا؛ فبالسوية» وإن كانوا ذكورا وإناثا؛ 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

«فإن لم يفضل شيء؛ فلا شيء لهم)؛ لأن لهم ما أبقت الفروضء وإذا استوعبت 
الفروض التركة؛ لم يبق لهم نصيب. 

«قال: وإن لم يترك المتوف أَيَاا يحجبهم حجب حرمان «ولا جدًا أبا أب» يحجبهم 
حجب حرمان أو نقصان علئ ما سيأتي «ولا ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا كان أو أنثىءفإنه 
يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف» وسيآأتي ميراث الإخوة للأب غير الأم «فإن 


5 


كتاب الفرائض حم هوا 
1 


كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم؛ فرض لهما الثلثان» فإن كان معهما 
أخ ذكر؛ فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك)؛ لأنهن انتقلن من 
كونهما أصحاب فروض إلى عصبة بالغير» فأخوها أو إخوتمن يعصبونهن. «ويبداً بمن 
شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم» لقوله يَِِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها» ثم ما 
بقي يعطئ لأهل التعصيب «فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء للإخوة لأب. علئ ما سيأتي» لو كان هناك إخوة 
أشقاء وإخوة لأم» قال مبيًا هذه الصورة: إلا في فريضة واحدة فقط) وتسمئ هذه 
المسألة بعدة أسماء هي: المشرّكة» والحمارية» والحجرية» وبعضهم يسميها: اليمية 
الم يكن لهم فيها شيء, فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم» فلو خلف ميت: زوجًا 
وإخوة لأم وإخوة أشقاءء فللزوج النصف وللإخوة لأم الثلث» والباقي ومقداره 
السدس للأشقاء.» ولو خلف ميت زوجًا وجدة وإخوة لآم وإخوة أشقا. فللزوج 
النصف. وللجدة السدسء وللإخوة لأم الثلث» ولم يبق للعصبة -وهم الإخوة 
الأشقاء- شيء؛ لأن التركة قد استوفاها أصحاب الفروض. 

«وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها 
لأمها وأبيها. فكان لزوجها النصف. ولأمها السدس» لآن الإخوة لأم حجبوا الأم من 
الثلث إلئ السدس «ولإخوتها لأمها الثلث» فلم يفضل شيء بعد ذلكء. فيشترك بنو 
الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم) لأنهم إخوة لأم أيضّاء وزادوا على 
الإخوة لأم بكونهم لأب» والأصل أن يزيدهم ذلك قربًا لا بعدًا «فيكون للذكر مثل حظ 
الأنثئى؛ من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. وإنما ورثوا بالأم»؛ أي: أن الأصل في 
ميراث الإخوة الأشقاء أن للذكر مثل حظ الأنثيين» بخلاف الإخوة لأم؛ حيث يستوي 
فيهم الذكور مع الإناث» وبما أن الأب ملغئ في هذه المسألة؛ لأن المنظور إليه هو 
الأم» وهم ورثوا المال باعتبارهم إخوة لأم» فيكون حكمهم حكم الإخوة لأ 


فيستوي فيهم الذكور والإناث. «وذلك أن الله © قال في كتابه: «وَإن كارت رَجَلُ 


0 -22 شرح موطأً الإماممالت 
92 

ان 0 و 3 فى ارده ال 2 ؤوسره 

ويث كل آر أ ار لدت ككل ويد هنهما املس وَإن حانوَاأ 


ع تل لثلت. * [النساء: ؟] فلذلك شركوا في هذه الفريضة؛ 
لأنهم كلهم إخوة المتوق لأمه» وإلا فالأصل أنهم يسقطون؛ لأن الفرائض استوعبت 
التركة كاملة» ولم يبق لهم شيء» وهذه حال العاصب إذا لم : قن الفرومر قيكاء وهذا 
هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم؛ حيث لم يورثوا الإخوة الأشقاء شيئًا/". 


| باب ميراث الإخوة للأب | 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن 
معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء. ذكرهم كذكرهم 
وأنناهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشرّكون مع بني الأم في الفريضة التي شرّكهم فيها بنو الأب 
والآم؛ لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. 

قال مالك: فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب. فكان ني بني الأب والأم 
ذكر؛ فلا ميراث لأحد من د بني الأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأةً واحدة أو أكثر 
من ذلك امن الإناث. لآ ذكر معهن؛ فإنه يفرص للأخت الواحدة للأب والأم النصف.». 
ويفرض للآخوات للأب السدس تتمة الثلثين» فإن كان مع الأخوات للأب ذكر؛ 
فلا فريضة لهنء ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم.؛ فإن فضل بعد ذلك 
فضل؛ كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن لم يفضل شيء فلا شيء 
لهم. فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان» 
ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب. فإن كان معهن أخ لأب؛ 
يُدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم, فإن فَضل بعد ذلك فضل؛ كان بين 


() وبهذا قال الحنفية والحنابلة» أما المالكية والشافعية؛ فشركوا بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. ينظر: 
المبسوط» 5/ 6» حاشية العدوي عل الكفاية» / 84”» إعانة الطالبين» لركحكى الكافي» لانن 
قدامة, ؟/ 598. 


كتاب الفرائض --- لحيل ( 
( 


الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن لم يفضل شيء؛ فلا شيء لهم, ولبني الأم مع 
بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدًا الثلث, للذكر مثل حظ 
الأنثق» هم فيه بمنزلة واحدة سواء. 

«باب ميراث الإخوة للأب» لما ذكر الإمام ز# ميراث الإخوة لآم أعقبه بذكر 
ميراث الإخواة الأشقاء» ثم أعقبه بذكر ميراث الإخوة للأب. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم 
أحد من بنى الأب والأم)؛ لى: إذا لم يوجد أشقاء «كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء 
ذكرهم كذكرهم؛؛ أي: يأخذون ما أبقت الفروض وأنثاهم كأنثاهم)؛ أي: للواحدة 
منهن النصف وللاثنتين فصاعدًا الثلثان بالشروط المعروفة (إلا أنهم لا يشركون مع 
بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم؛ لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي 
جمعت أولئك» فالأصل في الميراث هو الإخوة للأم لاك معهم الإخوة الأشقاء 
لاشتراكهم في الأخوة لأم» كما تقدم» وهذا المعنى منتف في الإخوة لأب. فينتفي ما 
يترتب عليه وهو التشريك. 

«قال مالك: فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب» فكان في بني الأب والأم 
ذكر؛ فلا ميراث لأحد من بني الأب» لأن الذعر عاصب بأد مادة تبقي الفروض» فإذا 
أخذ ما ُبقيه الفروض؛ فلا يبقئ شيء للإخوة للأب «وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا 
امرأة واحدة»؛ أي: شقيقة واحدة» وهل تأخذ ما أبقت الفروض؟ تأخذ في حالة واحدة» 
وهي فيما إذا كانت مع البنت» فلو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لآأب» كان 
للبنت النصف. وللأخت الباقي؛ لأنها عصبة مع الغير» فالأخوات مع البنات عصبات. 

«أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن) يعصبهن «فإنه يفرض للأخت الواحدة 
ا 10 
إما أن يكون ذكرًا أو يكون أنه نث» فإن كان ذكرًا؛ِ فلا نصيب للاخوة والأخواتء. وإن 
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كان أنثى فُرِض لها نصيبها؛ فللبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبًا. 

«ويفرض للأخوات للأب السدس» يعني: المسألة مفترضة في أخت شقيقة وأخت 
لأب أو أخوات لأبء. فللأخت الشقيقة النصف. وللأخت لأب السدس تكملة 
الثلثين» «فإن كان مع الأخوات للأب ذكر؛ فلا فريضة لهن»» وتكون عصبة بالغير» فإن 
أبقت الفروض شيئًا أخذته الأخت مع أخيهاء واقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن 
لم تبق الفروض شيا فلا شيء لهم. 

«ويُبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل؛ كان 
بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو مات أحدهم عن أخت شقيقة» وثلاثة 
إخوة لأب. وأختين للأب؛ فللشقيقة النصفء والباقي للإخوة والأخوات من الأب 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

«وإن لم يفضل شيء؛ فلا شيء لهمء فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر 
من ذلك من الإناث؛ فرض لهن الثلثان» بالشروط المعروفة» «ولا ميراث معهن 
للأخوات للأب» لأن الثلثين استكملاء وفرض الآأخت لأب مع الأخت الشقيقة 
تكميل الثلثين» فإذا اكتمل الثلثان فلا فرض. 

«إلا أن يكون معهن أخ لأب» فيكون للأختين الشقيقتين الثلثان» والباقي تعصيبًا 
للأخ لأب ولأخته معه أو للإخوة مع أخواتهم» للذكر مثل حظ الأنثبين. 

«فإن كان معهن أخ لأب. بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة. فأعطوا فرائضهم) 
لقوله يَكِِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولئ رجل ذكر» «فإن فضل بعد ذلك 
فضل؛ كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن لم يَفْضْل شيء؛ فلا شيء 
لهمء ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس» علئ ما تقدم في 
ميراثهم «وللاثنين فصاعدًا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء» فإن 
وجد معهم أشقاء شركوا معهم علئ ما تقدم. 


كتاب الفرائض جز ارين 
| باب ميراث الجد | 


حدثني يحيئ» عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان 
كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد. فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني 
عن الجد. والله أعلم» وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء -يعني: الخلفاء- وقد 
حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين» فإن كثرت 
الإخوة لم ينقصوه من الثلث. 

«باب ميراث الجد) الجد الذي هو أبو الأب» يحجبه الأب حجب حرمان. فإذا 
وجد الأبء فلا ميراث للجد ولا للإخوة والأخوات. لكن الكلام فيما إذا عدم الأب 
ووجد الجد الذي هو أبوه» ووجد إخوة الميت الأشقاء ولأب. فهل يرث الإخوة مع 
الجد أو لا يرثون كحالهم مع الأب؟ أي: هل ينزل الجد منزلة الأب فيحجب الإخوة 
حجب حرمان أو يرثون معه باعتبار أن القرب بالنسبة لهم ولجد للميت سواءء فكلهم 
يدلون بالأب؛ ولذا كان الإخوة لأم لا يقاسمون الجد؟ مذهب الجمهور المقاسمة 
نظرًا لتساوي الجد والإخوة في القرب من الميتء. وبه قال زيد بن ثابت» وعمر بن 
الخطاب؛. وعثمان وجمهور أهل العلم: مالك والشافعي وأحمد/". 


وذهب آخرون إلن أن الجد ينزل منزلة الأب» فيحجب الإخوة. ولا ميراث لهم 
معه("2» ويقول ابن عباس: «ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنّاء ولا يجعل 
أبا الأب أبا؟!70"» وتنزيل الجد منزلة الأب قولٌ معتير عند أهل العلم» ويرجحه شيخ 


هق ينظر: كفاية الطالب مع حاشية العدويء 89/6*. مغني المحتاج» ة المغني»:5/ "١6‏ 
الروض المربع» (ص:6852). 

(6) وإلئ هذا ذهب الحنفية وأحمد في رواية. ينظر: تبيين الحقائق» 7/ ٠؟؟,‏ الاختيار» ؟/ 8/4/ء المغني 505/7. 

)6 ذكره بهذا اللفظ المارودي في الحاوي, 5/ 89؟» ذكره ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضلهء 
8/6 .,. بدون إسناد. ولفظه: «وقال ابن عباس: ليتق الله زيدء أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد. 
ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب؟! إن شاء بِاهَلْتّه عند الحجر الأسود». 
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الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل التحفيق/: ودلائل النصوص الشرعية علئن ذلك 
متظاهرة في تسميته أيا0". 

عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله 
عن الجد, فكتب إليه زيد بن ثابت: كتبت إلي تسألني عن الجد. والله أعلم» أي: ليس 
فيه نص ملزم لأحد. فردّ العلم إلى الله أ2. 

«وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء» لأن حكم الحاكم عند أهل العلم يرفع 
الخلاف» وهذا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيهاء ويقول شيخ الإسلام: إن هذه 
القاعدة متعلقة بالحاكم الذي يحسن النظر في المسألة الخلافية» أما من ليس كذلك 
فحكمه لا يرفع الخلاف”"» «يعني: الخلفاء» وقد حضرت الخليفتين قبلك) يعني: عمر 
وعثمان علئ ما سيأ «يعطيانه النصف مع الأخ الواحد» يعني: في حالة ما لو لم يوجد 
وارث غير الجد والأخ» فيقتسمان المال» «والثلث مع الاثنين فإن كثرت الإخوة 
لم ينقصوه من الثلث)؛ أي: أنه إذا لم يوجد إلا الجد والإخوة؛ فيعطئ الجد الأحظ له 
من الثلث أو المقاسمة» فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق أو لأب؛ فالآحظ للجد 
المقاسمة» فيأخذ النصف. ويأخذ الأخ النصف الثاني» وإذا هلك هالك عن جد وأخ 
وأخت؛ فالآحظ له -أيضًا- المقاسمة فتكون المسألة من خمسة: للجد اثنان» وللأخ 
اثنان» وللالأخت واحدء فمع الجد أكثر من الثلث. وإذا هلك هالك عن جد وأخوين 
استوت المقاسمة مع الثلث» وإذا هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة صار الثلث أحظ له 
من المقاسمة» فيأخذ الثلث. والباقي -وهو الثلثان- يعطئ للإخوة بعدد رؤوسهم إن 
كانوا ذكورًا فقط أو إنائًا فقطء أو يعطون للذكر مثل حظ الأنثبين إن كانوا مختلطين. 


.862 /8١ ينظر: مجموع الفتاوئ.‎ ١ 
(؟) ينظر: المغني»8:7/7.‎ 


2غ ينظر: مجموع الفتاوئ. ع دصي وما بعدها. 


كتاب الفرائض ح2 ه.» 
َ( 


وحدثني عن مالك. عن ابن شهابء عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب 
فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. 

أي: المعمول به عندهم» وهو المقاسمة. 
وحدثى مالك: أنه بلعه» عن سليمان سن سار أنه قال: فرض عمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثنلث. 

«فرض عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة 
الثلث» وهذا في حالة ما إذا زاد نصيبهم علئ الثلثين أو شريطة ألا يوجد صاحب فرض 
علئن ما سيأي» وهو نظر واجتهاد حكم به: عمرء وعثمان» وزيد بن ثابت» وفي 
الحديث: «أعلمكم بالفرائض زيد)(2. 

وهذا مما يستدل به أهل العلم في هذه المسألة» وليس فيها نص ملزمء والقول 
الثاني له حظ من النظرء أما حديث: «أفرضكم زيد)؛ فقد تكلم فيه أهل العلم وفيه 


٠ 0 32 0‏ * 3 9 000 7 
0 '» وممن ضعفه شيخ الإسلام :8ه' 1 


قال مالك: «والأمر المجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا- أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئاء وهو يفرض له مع الولد الذكر؛ ومع 
ابن الابن الذكرء السدس فريضة» وهو فيما سوئ ذلك. ما لم يترك المتوف أنّا أو أخمًا 
لأبيه» يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم, فإن فضل من المال السدس 
فما فوقه» فرض للجد السدس فريضة». 


)١‏ أخرجه الترمذيء أبواب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» (31791): وقال: «(حسن 
صحيح»» وابن ماجهء أبواب السنة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يكت (10), وأحمدء (15904)» 
من حديف أن بن مالك 5نف وصححه: ابن حبان» (07181, والحاكمء (0084)» والضياء في 
المختارة» .)221١(‏ 

202 أعل بالإرسال. ينظر: علل الدارقطني» /١‏ *ء فتح الباري» /٠‏ 47: التلخيص الحبير» ؟/١18.‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ» /8١‏ 152". 
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«قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا- 
أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دِنَياا؛ أي: الأقرب منه لا يرث معه «شيئًا»» وكذلك 
إذا جد أب الأب مع أبيه جد الأبءفإن جد الأبعد لا يرث مع ابنه شينًا؛ لأنه أقرب 
إلئ الميت. 

«وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة» الأب 
المباشر يرث علئ ثلاث حالات: إما أن يرث بالتعصيب في حالة ما إذا لم يوجد الفرع 
الوارثء أو يرث بالفرض وهو السدس في حالة ما إذا وجد الذكر من الفرع الوارث» 
ويجمع بينهما في حالة وجود الأنثئ من الفرع الوارث؛ «وهو فيما سوئ ذلك ما 
لم يترك المتوف أمّا أو أخنًا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة»؛ أي: أول ما يبدأ 
بأصحاب الفرائضء فيعطون نصيبهم «فيعطون فرائضهم؛ فإن فضل من المال السدس 
فما فوقه؛ فرض للجد السدس فريضة)»؛ أي: إذا لم يبق إلا السدس؛ فلا يرث الإخوة؛ 
لأن الجد لا ينتقص عن السدسء لكن إن فضل شيء تقاسمه مع الإخوة. 
قال مالك: «والجد, والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة, يبدأ 
بمن شركهم من أهل الفرائضء فيعطون فرائضهم. فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من 
شيء. فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد. أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة, وأن يكون 
بمنزلة رجل من الإخوة: فيما يحصل له ولهم؛ يقاسمهم بمثل حصة أحدهم. أو السدس 
من رأس المال كله. أي ذلك كان أفضل لحظ الجد. أعطيه الجد. وكان ما بقي بعد ذلك 
للإخوة للأب والأم» للذكر مثل حظ الأنثيين» إلا في فريضة واحدة» تكون قسمتهم فيها 
على غير ذلك. وتلك الفريضة: امرأة توفيت. وتركت زوجهاء وأمهاء وأختها لأمها 
وأبيها. وجدها؛ فللزوج النصف. وللأم الثدث. وللجد السدس, وللأخت للأم والأب 
النصفء ثم يجمع سدس الجد. ونصف الأخت فيقسم أثلانًاء للذكر مثل حظ الأنثيين» 
فيكون للجد ثلثاه. وللأخت ثلثه). 


كتاب الفرائض حج[ز لا 
( 


«قال مالك والجد والإخوة للأب والأم إذا شرّكهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن 
شركهم من أهل الفرائضء فيعطون فرائضهم» لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها» «فما 
بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث 
مما بقي)؛ أي: إذا لم يوجد وارث صاحب فرض غيرهم يعطيئ الأحظ له من ثلث المال 
أو المقاسمة «وإذا كان معهم وارث غير الجد والإخوة ينظر ني الأحظ له من ثلث الباقي 
أو سدس المال أو المقاسمة أعطيه: الثلث مما بقي له وللإخوة, أو يكون بمنزلة رجل من 
الإخوة يقاسمهم فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم) وقلنا: إن هذا إنما 
يتصور فيما إذا لم يكن الإخوة أكثر من مثليه «أو السدس من رأس المال كله. أي ذلك 
كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد, وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل 
حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك» وتلك الفريضة امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدهاء فللزوج النصف. وللأم الثلث. 
وللجد السدسء وللأخت للأم والأب النصف» فالمسألة من ستة: للزوج النصف 
(ثلاثة)» وللأم الثلث «اثنان)» وللأخت الشقيقة النصف (ثلاثة)» وللجد السدس 
(واحد)» فيكون المجموع تسعة» فأصل المسألة من ستة» وتعول إلئ تسعة» فصاحب 
النصف سيأخذ ثلثّاء ثم بعد ذلك نأتي إلى نصيب الأخت الشقيقة (ثلاثة) مع نصيب 
الجد (واحد) يكون المجموع أربعة؛ فيقاسمها فله الثلثان ولها الثلث؛ لأن المقاسمة 
أفضل له من السدس قال: «ثم يُجمع سدس الجد) وهو واحد !ونصف الأخت» وهو 
ثلاثة» فيكون المجموع أربعة «فيقسم أثلانًا للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن المقاسمة 
خير للجد من السدس «فيكون للجد ثلثاه. وللأخت ثلثه)» والأربعة لا تنقسم» فتصحح 
المسألة من اثني عشرء للجد ثمانية» وللآخت الشقيقة أربعة. 


قال مالك: ١وميراث‏ الإخوة للأب مع الجد, إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم؛ 


كميراث الإخوة للأب والأم» سواء ذكرهم كذكرهم., وأنثاهم كأنثاهم, فإذا اجتمع 
الإخوة للأب والأم» والإخوة للآأب؛؟ فإن الإخوة للآأت والأم» عادو الحد بإخوتهم 
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لأبيهم» فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم: ولا يعادونه بالإخوة للأم؛ لأنه لو لم يكن 
مع الجد غيرهم, لم يرثوا معه شيئّاء وكان المال كله للجد. فما حصل للإخوة من بعد 
حظ الجد. فإنه يكون للإخوة من الأب والأم؛ دون الإخوة للأب. ولا يكون للإخوة 
للأب معهم شيء. إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة» فإن كانت امرأة واحدة» 
فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانواء فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم. ما 
بينها وبين أن تستكمل فريضتهاء وفريضتها النصف من رأس المال كله. فإن كان فيما 
يُحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله. فهو لإخوتها لأبيهاء للذكر 
مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء, فلا شيء لهم). 

١قال‏ مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لآب وأم)؛ أي: 
أشقاء «كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم, فإذا اجتمع 
الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم 
لأبيهم)؛ أي: يحسبوهم مع الإخوة الأشقاء» وإن كانوا غير وارثين» لكن هذا العد 
ينقص نصيب الجد «فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم» وهذه المسألة فرع لمسألة 
أخرئ وهي: هل للمحجوب تأثير أو أن وجوده كعدمه؟ ومن أمثلتها -أيضًا-: لو 
هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخ لأبء فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث؛ 
أما الأم؛ فهل نجعل لها الثلث باعتبار أن الوارث واحد. وهو الأخ الشقيق» أو السدس 
لوجود جمع من الإخوة. وإن لم يكن الأخ لأب وارنّاء وكذلك مسألة الجد والإخوة 
التي ذكرها الإمام هناء فمثلًا: لو خلف ميت جدًا وثلاثة إخوة أشقاء. وثلاثة إخوة 
لأبء لا شك أن كون الجد يقاسم ثلاثة فقط أفضل من كونه يقاسم ستة» هذا فيما إذا 
كانت المقاسمة أفضل له. لكن له أن يعدل إلئ خيار آخر؛ لأن المنظور إليه في هذه 
المسائل حظ الجد. 


«ولا يعادّونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شينًا» لأنهم 
لا يدلون بالآب كالإخوة الآشقاء والإخوة للأب والجد فورثوا بسببه «وكان المال كله 


كتاب الفرائض 1 0-7 6 ( 
( 


للجد. فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون 
الإخوة للأبء ولا يكون للإخوة مع الأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم 
امرأة واحدة, فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانواء فما حصل لهم ولها من شيء؛ كان 
لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتهاء وفريضتها النصف من رأس المال كله 
فلو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب؛ ففي هذه الحال يستوي 
لللجد الثلثك والمقافيية» لآن الأختين بمنرلة واحد. فيكون للجد ثلث التركة 
وللأخت مع إخوتها الباقي» فيكمّل لها نصيبها من التركة النصف. ويبقئ سدس للأخ 
لأب مع أختهء للذكر مثل حظ الأنثيين» «فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل 
عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين»)؛ لأن الشقيقة 
لا تحجب الإخوة لأبء» فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وإخوة لأب؛ أخذت 
نصفهاء وأخذوا الباقي «فإن لم يفضل شيء؛ فلا شيء لهم). 

ا باب ميراث الجدة ا 


حدثني يحيئ؛ عن مالكء عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» 
عن قبيصة بن ذؤيب: أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال لها 
أبو بكر: ما لك ني كتاب الله شيء» وما علمت لكِ في سنة رسول الله وَكِِ شيئًاء فارجعي 
حتئ أسأل الناسء» فسأل الناسء فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يَكِدِ أعطاها 
السدسء فقال أبو بكر: هل معكَ غيرك» فقال محمد بن مسلمة الأنصاري, فقال مثلما 
قال المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر الصديق» ثم جاءت الجدة الأخرئ إلى عمر بن الخطاب 
تسأله ميرائها فقال لها: ما لك ني كتاب الله شيء؛ وما كان القضاء الذي قضي به إلا 
لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًاء ولكنه ذلك السدسء فإن اجتمعتما فهو بينكماء 
وأيكما خلت به فهو لها0". 


4 أخرجه 0 6 وأبو داود» كتات الفرائض» يات الجدة. )2 والترمذي» أبواب 5 
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«باب ميراث الجدة) الجدة التي هي أم الأم وأم الأب» والجدة لا إرث لها مع 
الأم» والجدة أم الأب لأارك لها امع أم الميت ولا مع ولدها؛ لآنها تدلي ب 
ولا يجتمع الإرث بين المدلي والمدلّئ به إلا في مسائل الإخوة لأم. 

«عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها» 
يعني: من ابن ابنها أو ابن بنتها «فقال لها أبو بكر: ما لك ني كتاب الله شيء)»؛ أي: 
لم ينص علئ نصيب الجدة في القرآن» «وما علمت لك في سنة رسول الله كل شيئًا» جَرّم 
بنفي نصيب الجدة في القرآن؛ لأنه لا يخفئ عليه ولا يخفئ علئ الخاص والعام,ء بينما 
السنة التي قد تخفئ علئ مثل أبي بكر نفئ العلم مهاء وهكذا ينبغي أن يكون الأسلوب 
في مثل هذه الصورء فإذا كانت عناية الإنسان بالشيء تامة فيجزمء خاصة في مثل هذا 
الموضوع؛ إذ إن آيات القرآن محصورة. أما إذا كانت عنايته بالشيء ناقصة؛ فينفي 
علمه. ولا يجزم. 

«فارجعي حتئ أسأل الناس» يقول هذا أبو بكر وهو أفضل الأمة بعد نبيهاء ومع 
هذا لم يستكبر أو يستنكف عن سؤال غيره» وبعض طلاب العلم اليوم لا يتنازل؛ 
ليسأل من هو أعلم منه فضلا أن يسأل أحدًا من أقرانه أو من هو دونه. 

«فسأل الناسء فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يَكلِةِ أعطاها السدسء. 
فقال أبو بكر: هل معك غيرك» وهذا تثبت منه ينه ولا يعني عدم قبول خبر الواحدء 
وهذا الآثر مما قد يتشبث به أهل الأهواءء ومثله أثر عمر مع أبي موسىئ في 
الاستئذان(2» ومما يرد عليهم أن خبر الواحد مقبول عند أبي بكر وعمر ومن دونهمء 
وما حفظ عنهم أنهم ردوا خبر الواحد7". وهذا الفعل إنما كان من أجل التثبت 


-2 الفرائتضء باب ماجاء في ميراث الجدة» (١20؟)»‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» ابن ماجهء أبواب 
الفرائتضء باب ميراث الجدة, (2754)» والنسائى في الكبرئ, (357515)» وابن حبان» (5053). 
لق تقدم تخريجه .١71/١‏ 


فق ينظر: جامع بيان العلم والعمل» (ص:77)» شرح النووي علئ مسلم» .3317/١‏ 


كتاب الفرائض اك لحلخل 


( 

والاحتياط للسنة» وخبر الواحد قبل في حياة النبي َلك فقد كان يَككةِ يرسل رسله إلى 
الأقطار والأقاليم والملوك» ولا يقال: إن هذا واحدء وإن خبره غير مقبول2"7. فخبر 
الواحد يجب العمل به إذا صح عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم» ولم يخالف 
في ذلك إلا أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية وغيرهي”") 

«فقام محمد بن مسلمة الأنصاريء فقال مثلما قال المغيرة» فأنفذها لها أبو بكر ثم 
جاءت الجدة الأخرئ» قد تكون هذه أم الأب. والأولئ أم الأم أو العكس (إلى عمر بن 
الخطاب تسأله ميراثهاء فقال لها: ما لك ني كتاب الله شيء», وما كان القضاء الذي قضي 
به إلا لغيرك» يريد: أن تلك الجدة أم الأم قد تكون بمنزلة الآم في هذه الحال» لكن 
الأخرئ لا تنزل بمنزلة الأب «وما أنا بزائد في الفرائض شيئَاء ولكنه ذلك السدس.ء فإن 
اجتمعتما فهو بينكما»؛ أي: بالسوية إذا تساوين بالقربء أو إن كانت التي للأم أبعل» 
كأم أم أم» وأم أب» فيكون السدس بينهما بالسوية. وأما إن كانت التي لأم أقرب, كأم 
أم» وأم أم أبء فتستقل به التي للأم» لآن التي للب فرع عنها في الميرات. وهذا 
عند المالكية» وأما مذهب الحتابلة فإذا تفاوتن بالقرب فلا يكون السدس بينهن 
بالسريف كان تدلي إحداهن بجهتين» والأخرئ بجهة واحدة» فيكون للأولى ثلثا 
السدسء وللأخرئ ثلث السدسء وهذا في صورة ما لو تزوج شخص ببنت عمته 
فتكون جدته أم أم أم ولدهماء وأم أبي أبيه» أو في صورة ما لو تزوج بنت خالته» فتكون 
جدته أم أم أم» وأم أم أب67 «وأيتكما خلت به فهو لها». وهذا واضح. 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد, عن القاسم بن محمد: أنه قال: أتت 
الجدتان إلى أبي بكر الصديق, فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم» فقال له رجل 
١‏ ينظر: مختصر الصواعقء (ص:087)» فتح الباري» ؟١/‏ 2617 
(؟) ينظر: الفرق بين الفرق» (ص:56١20»‏ مختصر الصواعقء» (ص:”507)» شرح نخبة الفكرء للقاري» 

(ص:098). 


(9) ينظر: لباب الفرائض:90؟. 
(9) ينظر: الإنصاف» 5362/1. 
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0 
من الأنصار: أما إنك : تترك التي لو ماتت ت وهو حي كان إياها يرث؛» فجعل أبو بكر 


«أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث)؛ أي: لو ماتت الجدة أم الأم 
لم يرثها ابن بنتهاء بخلاف لو ماتت أم الأب. فإنه يرثها. 
وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام- كان لا يفرض إلا للجدتين. 

(أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- كان لا يفرض إلا للجدتين): 
أم الأم وإن علون وأم الأب وإن علون» ولو مات عن جدته الثالثة» وهي: أم أبي الأب؛ 
فإنها لا تورثء. عائ هذا لا يفرض إلا للجدتين. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيًا شيئّاء وهي فيما سوئ ذلك 
يفرض لها السدس فريضة: وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئًاء وهي 
فيما سوئ ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعت الجدتان: أم الأب وأم الأم 
وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم» قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما 
كان لها السدس دون أم الأب, وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القَعْدّد من المنون 
أو كانتا في القعدد من المتوفل بمنزلة سواءء فإن السدس بينهما نصفان. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دِنيًا شينًا»؛ لأنها تدلي بهاء فإذا وجدت 
حجبتها «وهي فيما سوئ ذلك يفرض لها السدس فريضة» وأن الجدة أم الأب لا ترث 
مع الأم) ل ا اه 
ومن أدلى بوارث حجبه ذلك الوارت إلا نا امقى ني (وهي فيما سوى ذلك يفرض لها 
السدس فريضة: فإذا اجتمعت الجدتان: أم الأب ره الأم» وليس للمتوفق دونهما أب 


كتاب الفرائض |[ يحل 
( 


ولا أم قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما» أي أقربهما «كان لها 
السدس دون أم الأب. وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوق بمنزلة 
الميراء: فإن السددس يما نسفان) هذا يدل علين انه ير توريث الجدة اليعدئ مطلقا 
إذا كانت لأم فقط. وأما إن كانت البعدئ لأب؛ فإنها محجوبة بالأقعد من جهة الأم؛ 
قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين؛ لأنه بلغني أن 
رسول الله َك ورّث الجدة» ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتئ أتاه التثبت عن رسول الله وَل 
أنه ورّتٌ الجدة: فأنفذه لهاء ثم أتت الجدة الأخرئ إلى عمر بن الخطاب فقال لها: ما أنا 
بزائد في الفرائض شين فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها. 


قال مالك: ثم لم نعلم أن أحدًّا ورث الجدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. 

أى: في آن واحد. 
| باب ميراث الكلذلة | 
حدثني يحيئى؛ عن مالكء عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب سأل 
رسول الله يَِةٍ عن الكلالة» فقال له رسول الله يَكِهّ: «يكفيك من ذلك الآية التى أنزلت في 
الضيف آآخر سورة النشاء0؟. 

«(باب ميراث الكلالة» وهو من توفي وليس له والد ولا ولد؛ أي: لا أصول 
ولا فروعء وفي الكلالة آيتان من سورة النساء: إحداهما آية الشتاء» وهي الأولئ منهماء 
والثانية آية الصيف وهى آخر آية في سورة النساءء أما الآية الأولئ؛ ففيها إرث الإخوة 
من الأم» وقد تقدم ذكرهم.ء والثانية فيها ذكر الأخوات. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
(0710)» وأبو داودء (2889)» وابن ماجه. (725؟). 
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0 
«أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ككِِّ عن الكلالة» فقال له رسول الله وَكِ: 
ايكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف»؛ أي: آخر آية في سورة النساءء وفيها 
البان الشافى. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه 
داو وطح : اطقا م التي 


قال الله بي فيها: «وَإ نكا رَجُلُ بوث كَللَة أو أمرأء وَلَهُ: لع أو حت ملل وحِدٍ 


مَنْهُمَا ألسُّدْسٌ فإِن كاوًا كر من دَلِكَ قَهُمْ شرك 0 [النساء: »]١6‏ فهذه 
الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حنئ لا يكون ولد ولا والد. 


سكو 


: فيكم فى لكلل إن انرا أ هلك ليس لَه وَل وأ : 
دك عل نا يذ ين أت أ أتتتين قا أشن ين ؛ عيب ميمه 
ول ع الاح اله أنَّهُ كم أن - ناذا لله يكل قن ءِ عَلِيوْ © [النساء: 007]» 
قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في 
الكلالة» قال مالك: فالجد يرث مع الإخوة؛ لأنه أولئ بالميراث منهمء وذلك أنه يرث مع 
ذكور ولد المتوق السدس. والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوق شيئًا. وكيف لا يكون 
كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوق؟! فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة» وبنو 


الأم يأخذون معهم الثنلث؟! فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم» ومنعهم مكانه الميراث 
فهو أولئ بالذي كان لهم؛ لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث 
لأخذه بنو الأم» فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلئ الإخوة للأبء وكان الإخوة للأم هم 
أولئ بذلك الثلث من الإخوة للأب. وكان الجد هو أولئ بذلك من الإخوة للأم. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين: فأما الآية التي أنزلت ني أول سورة النساء التي 


كتاب الفرائض اك نحل 
( 


"0 


قال الله 0 فيها: #وّإن كارت 1 رت كن ١‏ 1 مَرَأة #» أي: : وهي كذلك 


ل ا ل 2 

من أم)7" «لامَلِكُلٍ وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسَّنْسٌَ 24 علئ ما تقدم لين كَائهًا كير من 
دَلِكَ فَهُمَّ شيك ن الكلك 4 علئ ما تقدم ذكرهم وأن أنثاهم سواءء «فهذه الكلالة 
التي لا يرث فيها الإخوة للأم حنئ لا يكون ولد ولا والد)؛ لآنه لا إرث للإخوة للأم مع 
وجود الأصول أو الفروع» وكذلك الإخوة لأبوين أو لآب لا إرث لهم مع الفروع 
الذكور أو الآب» والخلاف في إرثهم مع الجد تقدمت الإشارة إليه. 


«وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله 8 ذ 
0 في الْككَلوَ إن انوا حك 4 0 فاعل 0 محذوف يفسره المذكور 

؛ أي: إن هلك امرؤ «الِسَ لَه وَل وَلهُء ْمَك لَه يِضَفٌ مَا ركد اده 
00 ود ون كانتا انمتن 0 : يك يرد امالك يمه اذك مكل 
12س جز انه لحك ل عيلوا 14 اي : حلي أن تشلوا. ولئاة هلوا عد هذا 
البيان (* وََلَهُ بل كن نَع عَلِيهطُ * [النساء: 07]» فالأخت تأخذ النصف والأختان تأخذان 
الثلثين شريطة ألا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارثء ولا معصب. وهو 
الأخ الشقيق. 

«قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة؛ إذا لم يكن ولد فيرثون مع 
الجد ني الكلالة» هذا علئ القول بأنهم يشاركونه» والخلاف في هذا معروف. 
والجمهور علئ أنهم يشاركون». وذهب جمع من أهل التحقيق إلئ أن الجد بمنزلة 
الأب» يحجب الإخوة» وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من الأئمة/"2» فالجد يرث مع 


.68 ينظر: تفسير ابن أبي حاتمء */ 8817 الدر المنثور» ؟/‎ ١ 
(؟) تقدمت هذه المسألة موثقة قريبًا / 209-):؟.‎ 
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الإخوة «لأنه أولئ بالميراث منهم» الإمام يريد أن يبرهن أن الجد أولئ من الإخوة. 
وهذا ليس فيه خلاف؛ بل النزاع في توريث الإخوة هل يرثون مع الجد أو لاء وليس في 
توريث الجد هل يرث مع الإخوة أو لا؟ 

ثم بين الإمام وجه الأولوية فقال: «وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوق السدسء» 
والإخوة لا يرثون مع ولد المتوى شيئا»» فإذا كانوا يحجبون في حال لا يُحجب فيها 
صار أولين بالارث منهم. 

«وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوق؟ فكيف لا يأخذ الثلث 
مع الإخوة. وبنو الأم»؛ أي: الإخوة لأم «يأخذون معهم الثلث؟»؛ أي: والجد أولى 
بالأخذ؛ لأنه أقرب منهمء والجد إذا لم يكن هناك وارث غير إخوة الميتء فإنه يأخذ 
الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة» وإذا كان معهم ورثة؛ فيأخذ الأحظ له من ثلث 
الباقي أو سدس المال أو المقاسمة «فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه 
الميراث)» يعني: منزلة الجد هي التي منعت الإخوة للأم الميراث «فهو أولئ بالذي كان 
لهم؛ لأنهم سقطوا من أجله) فإذا سقطوا من أجله أخذ الثلث الذي كانوا يستحقونه 
دون الإخوة «ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم)؛ لأهم أولئ من الإخوة 
لأب اتفاقاء وتشريك الإخوة الأشقاء معهم في الميراث مسألة خلافية بين أهل العلم 
«فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلئ الإخوة للأب», ولو كان الإخوة للأم هم أولئ بذلك 
الثلث من الإخوة للأبء وكان الجد هو الأولئ بذلك «وكان الإخوة للأم هم أولى 
بذلك الثلث من الإخوة للأب» وهذا ليس فيه اختلافء. لكن لو قدر أنه بدل الإخوة 
للأب إخوة أشقاءء فهذه هي المسألة الحمارية واليمّية والحجرية( فتقتضي تشريك 


7 


)١(‏ لأنه زعم أن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حمارّاء أو حجرًا في اليم. ينظر: إعلام 
الموقعين» 8١‏ وقال ابن كثير في مسند الفاروق» الام «قال محمد بن نصر المروزي: حدثنا 
محمد بن مثنى» حدثنا معاذ بن معاذه حدثنا حسين المعلم» عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن عمر 
أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فى الثلث. وهذا إسناد صحيح». 


كتاب الفرائض |[ ا 
( 


الأشقاء مع الإخوة لأم؛ لأن السبب المدلئ به موجود في الطرفين بخلاف الإخوة لأب 
«وكان الحد هو أولئ بذلك من الإخوة للأم)؛ لأنه يحجبهم. 


| ا‎ ١ 


حدثني يحيى. عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عبد الرحمن بن حنظلة الررّقي: أنه أخبره عن مولئ لقريش كان قديمًا يقال له: ابن 
مرسئء أنه قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب, فلما صلئ الظهر قال: «يا يَرْفَاء هلم 
ذلك الكتاب» لكتاب كتبه في شأن العمة, «فنسأل عنهاء ونستخبر فيها». فأتاه به يرفاء 
فدعا بتور أو قدح فيه ماء. فمحا ذلك الكتابَ فيه ثم قال: «لو رضيك الله وارثة أقرك, لو 
رضيك الله أقرك)». 

«باب ما جاء في العمة» وهي أخت الأب سواء كانت شقيقة أم لأب أو لأم بخلاف 
أم الزوجة التي تسمئ في بعض البلدان عمة» وقد تسمئ خالة» فهذه مجرد تسمية 
عرفية لا يثبت لها حكم شرعيء إنما المراد أخت الأب من أي الجهاتء والعمة 
من ذوي الأرحام» وليست من أصحاب الفروضء ولا العصبات» فمن يقول بتوريث 
ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب يورثهاء ومن لا يرئ ذلك» 
ويخص الإرث بأصحاب الفروض والعصبات. لا يجعل لها شيئًاء ويجعل الميراث 
بيت بال الميلة ن” 

«قال: يا يرفا» هذا غلام لعمر لِك «هلم ذلك الكتاب»؛ أي: المعهود أو أنه أشار 
إليه لكونه يراه «لكتاب كتبه في شأن العمّة. «فنسأل عنها ونستخبر فيها)؛ أ 
أصحاب النبي يِه هل عندهم شيء من قضاء النبي كََِةِ في إرث العمة؟ 

«فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب» وهذا إما أن هذا كان بعد السؤال 
أو أنه تأمل فيما ورد من نصوص الكتاب والسنة» فلم يجد لها شيئًا فمحا ذلك الكتاب 


حال 


3 


(فيه)؛ أ في هذا الماء. 


للح شرح موطأ الإمام مالك 
2 


00 لم الله وارثة ا الله 3 ؟إي: ألنك ف كتابه, 


ل 
كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة تورث ولا ترثك( 


(وحدثني عن مالك. عن محمد بن أبي بكرا بن محمد بن عمرو «بن حزم فتارة 
ينسب إلئ أبيه» وتارة إلى جده «أنه سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: 
عجبًا للعمة تورث» يعني: من قبل ابن أخيها؛ لأنه من عصبتهاء «ولا ترث)؛ لأنها 
من ذوي الأرحام» وهذا يستدل به من يقول بتوريث ذوي الأرحامء وهو رأي الشافعية 
ويذهيون إلن أن بيت المال يرث شريطة أن يكون منتظع"؟؛ أي: أن تكون موارده 
ومصارفه شرعية حتئ إنه قال بعضهم: «قد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل 
عيسئ 2"70328» وعلئ كل حال فإذا لم يوجد وارثء فمرد الإرث إلئ بيت المال» 
فيصرف في مصالح المسلمين العامة كالفيء. 


| باب ميراث ولاية العصبة + 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة- أن الأخ للأب والأم أولئ بالميراث من الأخ 
للأب. والأخ للأب أولئ بالميراث من بني الأخ للأب والأم؛ وبنو الأخ للأب والأم أولى 
من بني الأخ للأبء وبنو الأخ للأب أولئ من بني ابن الأخ للأب والأم» وبنو ابن الأخ 
للأب أولئ من العم أخ الأب للأب والأم؛ والعم أخ الأب للأب والأم أولئ من العم أخ 


4 قال البيهقي في الكبرئ» :0١/7‏ اوقد روي عن عمر بخلافه؛ ورواية المدنيين أولئ بالصحة» 


والله أعلم». 


(9) ينظر: تحفة المحتاج 5/ 2388 نهاية المحتاج 8/57. 
)0 شرح الرحبية» لسبط المارديني» (صن:595). 


كتاب الفرائض اك لحل 
( 


الأب للأب» والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم» وابن العم 
للأب أولئ من عم الأب أخي الأب للأب والأم. 

اباب ميراث ولاية العصبة)؛ أي: العصبات وترتيبهم من حيث الجهات والقوة 
والقرب من المتوفء فالتقديم يكون بالجهة أولاء ثم بالقربء ثم بالقوة» والأمثلة فيما 
ذكره الإمام نفه. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة» وأولويتها في الإرث «أن الأخ للأب والأم»؛ أي: 
الشقيق «أولئ بالميراث من الأخ للأب» لأنه أقوئ «والأخ للأب أولئ بالميراث من بني 
الأخ للأب والأم» لأنه أقرب «وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب» لأنهم 
أقوئ «وبنو الأخ للأب والأم أولئ من بني ابن الأخ للأب والأم» لأنه أقرب «وبنو ابن 
الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم» أي: الشقيق «والعم أخو الأب للأب 
أولئ من بني العم أخي الأب للأب والأم» علئ ما تقدم في نظيرهم بالنسبة للإخوة 
"وابن العم للأب أولئ من عم الأب أخي أب الأب للأب والأم) لأنه أقرب. 
قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه علئ نحو هذاء انسب 
المتوق ومن ينازع ني ولايته من عصبته. فإن وجدت أحدًا منهم يلقئ المتوف إلئ أب 
لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه؛ فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلئ الأب الأدنى دون من يلقاه 
إلى فوق ذلكء فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا؛ فانظر أقعدهم 
في النسبء فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف, وإن كان ابن أب وأم؛ 
وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتئ يلقوا نسب المنوق 
جميعاء وكانوا كلهم جميعًا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء. وإن 
كان والد بعضهم أخا والد المتوق للأب والأم» وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي 
المتوفى لأبيه فقط؛ فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الآخ للأب» وذلك 


شرح موطأ الإمام مالكت 


نمف قال: وَأولوا ال م بَعَسُهُمْ أَوْلَ بسَعضِ في 5 أله َِّ 20 لَه يكل سَىْ نع عل » 


أن الله 
[الأنفال: 1/6]. 

«قال مالك: وكل شيء سَئلت عنه من ميراث العصبة؛ فإنه عل نحو هذا» فإذا كان 
للعاصب إرثء وكانوا أكثر من واحدء «انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته. 
فإن وجدت أحدًا منهم يلقئ المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه» وذلك بأن 
يطالب بإثبات نسبه إلئ هذا الأبء فإن أثبت نسبه بالبينة؛ فبها ونعمتء وإلا فلا إرث. 
ويكفي في إثبات النسب الاستفاضة. لكن لا بد من علم الشاهد بهاء ولا يقتصر في هذا 
ونحوه علئ مجرد الدعوئ» فمن ادع نسبا معينا يقبل فيما عليه لا فيما له» فمثلا: من 
ادعيل انتسابه لأهل البيت؛ لا يعطيئ من الزكاة تبعا لدعواه» لكن لا يعطيال من الخمس 
لمجرد الدعوئء فلا بد من الإثبات حينئذ. ا الأول إقرار أو شهادة علول 
النفسء» بخلاف الثاني» فهو دعوئىء والدعوئ تفتقر إلى بينة» وكما لا تقبل شهادته 
لنفسه لا تقبل -أيضًا- لولدء أو لآبيهء «فاجعل ميراثه للذي يلقاه إل الأب الأدنئ)؛ 
أى: الأقرب. دون من علا «فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا 
فانظر أقعدهم)؛ أي: أقربهم «في النسب» فمثلًا: كلهم يلتقون في زيد» لكن أحدهم بينه 
وبين زيد خمسة آباء» والآخر ستة. فالأول أقرب. 

«فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له» لأنه الأقرب «دون الأطرفء وإن كان» 
الأطرف أقوئ لكونه «ابن أب وأم»» فلو كان جد أحدهم أخا لأبي جد المتوق؛ فهو 
الذي يرث دون من هو أنزل وأطرف منه في المرتبة» وإن كان أقوئ بالنسبة للميت. 

«وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد) كما لو كان الآباء 
خمسة في جميعهم ١حتئ‏ يلقوا نسب المتوفى جميعًاء وكانوا كلهم جميعًا بني أب أو بني 
أب وأم؛ فاجعل الميراث بينهم سواء» لأنهم استووا في القرب والقوة فاجعل الميراث 
بينهم سواء «وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم» وكان من سواه منهم 


كتاب الفرائض |[ تفل 
( 


إنما هو أخو أب المتوفل لأبيه فقط؛ فإن الميراث لبنى أخى المتوفف لأبيه وأمه؛ لأنهم 
أقوئ دون بني الأخ للأب» وهذا إذا استووا في القربء فينظر إلى القوة» أما إذا 
لم يستووا فلا نظر إلئ القوة حينعذ «وذلك أن اللهكك قال: « وأولوأ الاسام بحصي أَوَلَ 


قد 


بحن فكت اله إن أنه يكل شن عل 4 [الأنفال: 297٠‏ أي: أن الأقارب يجمعهم في 


قال مالك: والجد أبو الأب أولئ من بني الآخ للأب والأم» وأولئ من العم 
أخى الأب للأب» والأم بالميراث؛» وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالى. 
«قال مالك: والجد أبو الأب أولئ من بني الأخ للأب والأم» قد تقدم الخلاف في 
إرث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد أبي الأبء أما بالنسبة لأبناء الإخوة؛ فلا خلاف 
في كونه يحجبهم الجد أبو الأبء وأنه أولئ من بني الأخ للأب والأم «وأولى من العم 
أخى الأب للأب والأم بالميراث» وابن الأخ للآأب والأم أولى من الحد بو لاء الموالى» 
يعني. الجد للصلب أولى من بني الإخوة» وأولئ -أيضًا- من الأعمام» لكن ابن الأخ 
لللأب والأم أو للأب فقط؛ أي: سواء كان شقيقا أم لأب؛؟ لأنه عاصب» أولئن من الجد 
بولاء الموالى؛ لأن العصبة بالنفس مقدمون علئن العصبة بالولاء. 
| باب من لا ميراث له | 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه. والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا: أن ابن الأخ للأم» والحد أبا الأمى والعم أخا الأب للأمء والخال» 
والجدة أم أبي الأم؛ وابنة الأخ للأب والأم» والعمة. والخالة- لا يرثون بأرحامهم شيئًا. 
قال: وإنه لا ترث امرأة هى أبعد نسبًا من المتوئ ممن سمى في هذا الكتاب برحمها 
شيكاء وإنه لآ يرث أتمد من الشاء شيئًا ال حيبت شتّين».وإنما ذكر الله ف فى كتابه ميرانك 


الأم من ولدهاء وميراث البنات من أبيهن, وميراث الزوجة من زوجهاء وميراث 


د 70> شرح موطأ الإمام مالك 


0 
الأخوات للأبء. وميراث الأخوات للأم» وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي كَل فيها. 


قال في كتابه: «وإخونكم في ادبن 


والمرأة ترث من أغتقت هى نفسها؛ لآن الله 8 
وَموليكُم * [الأحزاب: 0]. 
«باب من لا ميراث له) الإمام مالك لا يرئ التوارث بين ذوي الأرحامء وهم من 
لآ ميراث له بفرضن أو تعصيب: 
«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا- أن ابن الأخ للأم, والجد أبا الأم» والعم أخا الآب للأم» 
والخال...) وهؤلاء جميعًا يشتركون في كون قرابتهم للميت من جهة الأم ١لا‏ يرئون 
بأرحامهم شينًا»؛ أي: ليسوا أصحاب فروضء ولا تعصيب إلا عند من يقول بتوريث 
«قال: وإنه لا ترث امرأة هي اعد نما من المتوقئ ممن سمي في هذا الكتاب 
برحمها شيئًا» والوارئات من النساء المنصوص عليهن سبع: 
الوارتات من الساء مجيع "١‏ اللويفطانفى برهن ال ءالا 
ثم عدد ما جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة. فقال: «إلاحيث سمين» أي: 5 
الكتاب أو في السنة «وإنما ذكر الله ل 


في الكتاب ميراث الأم من ولدهاء وميراث البنات 
من أبيهن» وميراث الزوجة من زوجهاء وميراث الأخوات للأب والأم» وميراث 
الأخوات للأبء وميراث الأخوات للأم» وهؤلاء مذكورات في الكتاب» «وورثت الجدة 
بالذي جاء عن النبي يِه فيهاء والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها»» قال في الرحبية: 


ال ل الا شك 0 0 لحر يك الل 1 شك 


لق متن الرحبية» (ص:ش). 
00( متن الرحبية» (ص:8). 


كتاب الفرائض |[ حل 
( 


فترث بالتعصيب بنفسها من أعتقه. «لأن الله 9 قال ني الكتاب: «وَإِحَوَنكُمَ في 
لدي َموْلِيِكُم » [الأحزاب: 15)؟ أي: أن المعتق يرث سواء كان ذكرًا أم أنثئء 
والمعتقة هى الأنث الوحيدة التى ترث لكونها عصبة بنفسهاء أما البقية؛ فتعصيبهن إما 


بالغير أو مع الغير. 
| ل | 


حدثني يحيئ. عن مالك عن ابن شهابء عن علي بن حسين بن علي؛ عن 
عمر بن عثمان بن عفان» عن أسامة بن زيد: أن رسول الله كلِةِ قال: «لاايرث المسلم 
الكافر)20. 

«باب ميراث أهل الملل)؛ أي: الأديان المختلفة» فالإسلام واليهودية والنصرانية 
مللء وأما التّحل؛ فهي المذاهب في الأديان. 

عن عمر بن عثمان بن عفان» عمر: بضم العين» هكذا يقول مالك 85. وخالفه 
غيره من الرواة فكلهم يقولون: عمرو بفتح العين» ولا شك أن لعثمان بن عفان 
ولدين: أحدهما: عمرء والثاني: عمروء وكلاهما ثقة0. والخلاف في مثل هذا غير 
مؤثر؛ لأنه كيفما دار الحديث فهو علئ ثقة» لكنه يؤثر في مخالفة مالك لغيره من 
الثقات. فيدلنا علئ أن الإنسان مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان فلا بد أن يقع في 
شيء مما يُنكر عليه» وقد مثل بهذا ابن الصلاح للحديث المنكر”". وذكره الحافظ 
العراقى في ألفيته ممثلا به للحديث المنكر -أيضًا-ء فقال: 


م ا 0 ومالك سمي اجر عتمدان عير 


كتاب الفرائتضء. 2))١1714(‏ رانور داود. (2)29:95 والترمذي» (07٠ك»‏ وابن ماج (19/59؟). 
(©) ينظر: الاستذكارء ه/ /3503. 


(9) ينظر: (ص:١8).‏ 


تل 00> شرح موطأ الإمام مالك 


2 
قلت: فماذا؟ بل حديث زرعه ار اي وي 


قول الحافظ: «قلت فماذا؟)؛ أي: ما الذي يترتب علئ ذلك مع كون كليهما ثقة؟ 
«بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه)» هذا هو المنكر حقيقة» والتي تكون النكارة 
فيه مؤثرة» أما بالنسبة للخلاف في عمر وعمرو فغير مؤثر» ومع ذلك إذا كثر مثل هذا 
الاختلاف. ولو لم يؤثر في أصل الخبر إلا أنه يؤثر في المخالف. فكثرة المخالفات 
وخر رت مروت دوع امار ارت 0 

ومالك كان مصرًا علئ تسميته عمر حتئ كان يقول لابن مهدي: تراني لا أعرف 
عمر من عمرو» وهذه دار عمرٌ وهذه دار عمرو؟!2"7, كأنه يقول: إنه متأكد من أن 
الحديث لعمر لا لعمروء وغيره من الآأئمة الحفاظ الثقات الضابطين المتقنين 
يتولون: عدرى ولاا هنك أن الواحد اقرب إلى الخطا من الجماقة 7 والامر سهل؛ 
والحديث في الصحيحين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد*». 

«لا يرث المسلم الكافر» وتتمة الحديث في الصحيحين: «ولا الكافر المسلم). 
وقد اقتصر مالك علئ شطر الحديث؛ لأن الشطر الآخر لا خلاف فيه» فقد أجمع أهل 
العلم علئ عدم توريث الكافر من المسلم27» واستثنئ بعضهم إذا أسلم قبل قسمة 
هق (ص:28١6).‏ 
(؟) ألفية العراقي» (ص:7١1).‏ 
إفرفق ينظر: تبذيب التهذيب» 1/ 186. 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيدء 9/ 176: ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظًا وإتقانًاء لكن الغلط لا يسلم 

منه أحدء وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمروء... والجماعة أولئ أن يسلم لها». 
)0( ينظر في ترجمة عمر بن عثمان: التاريخ الكبير» 5 تهبذيب التهذيب» اا كلف التقريب» (كحغة؛). 


وينظر في ترجمة عمرو بن عثمان: التاريخ الكبير» 1/ 08" التقريب» (0070). 
قف ينظر: الاستذكار» اه الإقناع في مسائل الإجماع. اه المغنى» كم 


كتاب الفرائض |آأ_ حالل 
التركة» فيرث حينتذ ترغيبًا له في الإسلاه00©. 

وفي هذا الحديث دليل علئ عدم توريث المسلم من الكافر")» وذهب جمع إلى 
توريثه باعتبار أن الإسلام يعلو ولا يعلئ عليه» ومن باب الترغيب في الإسلام7", 
وشيخ الإسلام يقول بتوريث المسلم من الكافر» خاصة إذا كان في ذلك مصلحة 
راجحة» ومنها: أن الرجل منهم إذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه من قريبه الكافر 


لكن هذا معارض هذا النص الصحيح. ولا اجتهاد مع النصء» فلا توارث بين 
المسلم والكافر» فالمسلم لا يرث الكافرء والكافر لا يرث المسلم. 
وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهاب. عن علي بن أبي طالب”: أنه أخبره: إنما 
ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرئه علي؛ قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشّعب. 

«إنما ورث أبا طالب» عم النبي كَل والد علي وعقيل وطالب «عَقيل وطالب)؛ 
لأعهما عليل ذيئف فطالب مات كافرًا كأبيه» وعقيل أسلم بعد الفتح» وعلي أسلم قديماء 
فلا توارث بين علي وأبيه باعتبار أنه لا يرث المسلم الكافر. 

«قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب» لأن قسمته بالميراث» وليس للمسلم 


روي هذا عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد وأحمد في رواية. ينظر: مراتب 
الإجماع» (ص:358)» فتح الباري. ااه 

(؟) وهو قول عامة الفقهاء. ينظر: التمهيد لابن عبد البرء 9/ 195. 

(9) روي هذا عن عمر ومعاذ ومعاوية كير وجمع من التابعين. ينظر: سنن سعيد بن منصورء 2377/١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (/9141 30569, »)71456٠‏ والبيان» 9/ 2317 المغني» 951//7* 

(9) ينظر: الاختيارات» (ص:97)» وأحكام أهل الذمة, لابن القيم» ؟/ 807. 

() في طبعة د. بشار عواد» ؟/ *؟: «عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب»» وقال في الحاشية: إن «علي 
بن أبي طالب» خطأ. 
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وحدثنى عن مالك. عن يحيئل بن سعيد» عن سليمان بن يسار: أن محمد بن 
الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت» وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك 
لعمر بن الخطابء وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينهاء ثم 
أت عثمان بن عفان فسأله عن ذلك. فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن 
الخطاب. يرثها أهل دينها. 

«وأن محمد بن الأشعث» قال بعضهم: إنه صحابي» ولم يُصب؛ بل هو تابعي. 

«يرثها أهل دينها»)؛ أى: من كان عليئن دينها من الكفرة» فإن كانت نصرانية؛ 
فالنصارئء» وإن كانت يهودية؛ فاليهود. 

«فقال له عثمان: أثران» بضم التاء وفتحهاء أتظنني أو تعلمني «نسيت ما قال 
عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها» سأل مرة ثانية عله أن يجد عند عثمان رخصة يرث 
بها لكن عثمان علئ ذكر من حكم عمر 85. 
نصرانيًا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن 
أجعل ماله في بيت المال. 

«أن أجعله ماله في بيت المال» لأنه نصراني» فلم يكن لعمر بن عبد العزيز أن يرثه؛ 
ولهذا وضع ماله في بيت مال المسلمين» وقد ذهب الحنابلة إلئ أن المسلم يرث 
الكافر بالولاء27» وقلدهم في هذا الشيخ ابن باز في كتابه: «الفوائد الجلية»7"» والشيخ 
ألف الكتاب في أوائل عمرهء وقلتٌ: «قلدهم»؛ لأن هذا التوريث لا دليل عليه» وإذا 
كان الكفر مانعًا من الإرث في النسبء فلأن يمنع ما كان بالولاء من باب أولئ؛ لأن 
السناقوى من الو لاع 


() ينظر: المغني» 51/5" شرح الزركشي علئ الخرقي» 4/ 0757. 
ليف ينظر: الفوائد الجلية» (ص:؟0). 


كتاب الفرائض |[ 2 
( 


وحدثني عن مالك, عن الثقة عنده: أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: أبى 
عمر بن الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا أحدًا ولدني العرب. 


«وحدثني عن مالكء عن الثقة عنده» وقد تقدم مثل هذا التوثيق علئ الإبهام. 
والجمهور علئ أنه لا يكفي للتعديل؛ بل لا بد أن يسمي من وثقه؛ لاحتمال أن يكون 
ثقة عنده» لكنه عند غيره ليس كذلكء. فتسميته ثقة لا يكفي إلا عند من يقلد هذا 
الموثق» فالمالكية مثلًا يلزمهم العمل بمثل هذا؛ لأنهم يقلدونه في الأحكام؛ وهذا منها 
أو من أسباب ثبوتها الثقة عنده. والذين فصلوا المراد بالثقة لم يذكروا من هو الثقة 
الذي يروي مالك عنه عن سعيد؛ وعلئ كل حالء فإن الإمام مالكًا لا يروي في الغالب 
إلا عن ثقة7'"» ومن أهل العلم من يرئ أن مجرد رواية الإمام مالك عن راو هو توثيق 
له» ولو لم ينص على توثيقه. 

(أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: أبئ»؛ أي: رفض «عمر بن الخطاب أن يورّث 
أحدًا من الأعاجم» لأن هذه مجرد دعوئء فيمكن لأي أحد أن يرد من بلاد العجم 
ويدعي قرابته من مسلم متوففء والأصل أن الكفار يقرُّون علئ عقودهم ويترتب عليها 
نسبء وقد أقر الإسلام عقود المشركين «إلا أحدًا ولدني العرب)؛ أي: في بلاد العرب» 
وعرف واستفاض أمره بينهم» فمثل هذا يرث إذا انعدم المخالف. 
قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدوء فوضعته في أرض العرب». 
فهو ولدها يرثها إن مانت. وترث إن مات ميراثها في كتاب الله. 

«قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدوء فوضعته في أرض العرب. فهو 
ولدها يرثها إن ماتت» فإذا عرف بين الناس حالهاء فهذا يكفي فيه ما يكفي في غيره من 
الاستفاضة: لكن لو أنا جاءت به من بلاد العجم؛ أي: ديار الكفر» وقالت: هذا 
ولديء فلا تصدق إلا ببينة. 


4 ينظر: الميحدث الفاصل» (ص:٠٠1).‏ الانتقاع لابن عبد البرء (ص:7١).‏ جهذيب الكمال 17؟/ ؟17. 


ل 0 شرح موطأ الإمام مالك 
2 


8 
3 


«وترث إن مات ميراثها في كتاب الله) وهو كونها أما. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء والسنة التي لا اختلاف فيهاء والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا- أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة» ولا ولاء. ولا رحمء 
ولا يحجب أحدا عن ميراثه. 

قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارثء فإنه لا يحجب أحدًا 
عن ميراثه. 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء والسنة التي لا اختلاف فيهاء والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا- أنه لا يرث المسلم الكافرا» ومن باب أولين لآايرث 
الكافر المسلم «بقرابة» ولا ولاء. ولا رحم» كأن الإمام مالكًا لما ذكر الأثر عن عمر بن 
عبد العزيز المتقدم في نفي إرث الولاء مع اختلاف الدين- أراد أن يقرر هذا «ولا 
يحجب أحدًا عن ميراثه) فمثلا: لو كان الوارث ابن أو أيَا اونا ونحو ذلك» وكان 
كافرًا؛ فإن وجوده مثل عدمه؛ لآنه لايرث ولا يورث. وثعًا لذلك لآ يحجب غيره 


حجب نقصان. ولا حجب حرمان. 


«قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث»». هل لهذا الشرط 
مفهوم؟ فإن كان له مفهوم انتقض بوجود من لا يرث ويحجب. وإذا لم يكن له مفهوم 
فما المقصود منه؟ لأنه يدخل في قوله: «كل من لا يرث» المحجوب بالوصف -وهو 
من فيه مانع من موانع الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين-» أو بالشخص ومن 
لا يوجد فيه سبب من أسباب الإرث الثلاثة: النسبء والنكاح والولاء. 

ومن لم يكن فيه سبب من أسباب الميراث الثلاثة فوجوده كعدمه» وكذلك 
الحال لو وجد مانع» فالجار مثلًا لا يمكن أن يحجب أقارب الميت باسم الجوارء 
ومفهوم قوله: «إذا لم يكن دونه وارث» أنه إذا كان دونه وارث؛ فإنه يحجب من هو 
أبعد منه» وحتئ لو قلنا إن هذا الشرط لا مفهوم له؛ فإن هذا لا يحل الإشكال؛ لأن 


كتاب الفرائض اك لحيل 


( 
هذا الشرط غير مفهوم أصلَا إلا إذا كان ثمة نقص في العبارة أو تصحيف. فلم يظهر لي 
و الدلة لطر طية! 
| باب من جهل أمره بالقتل أو غيرذلك | 


حدثني يحيئ؛ عن مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من 
علمائهم: أنه لم يتوارث من قُتل يوم الجمل ويوم صِمّين ويوم الحرة ثم كان يوم قُديد 
فلم يورث أحد منهم من صاحبه شينًا إلامن عُلم أنه قتل قبل صاحبه. 

قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه. ولا شك عند أحد من أهل العلم 
ببلدناء وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت. إذا 
لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه, لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئًاء وكان ميراثهما 
لمن بقي من ورثتهماء يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. 


«باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك» يعني: من الوارث والموّرّث؛ لأن من 
شروط الإرث العلم بموت المورّثء. وأن من يرثه موجود وقت موته. فإذا جهل 
الأمرء فلا يُدرىئ من السابق منهماء وهذا هو ما يعنون له في كتب الفرائض بميراث 
الغرقئ والهدمئ؛ أي: أن مجموعة ممن يرث بعضهم بعضًا كانوا في سفينة» فغرقت 
فماتوا جميعًاء أو جلسوا تحت سقف فسقط عليهم فماتوا جميعًاء أو كانوا في سيارة 
فحصل لهم حادث فماتوا جميعًاء فمن الذي يرث ومن الذي يورث ولا يعرف 
المتقدم من المتأخرء وهذا بخلاف ما لو كانوا في سيارة جميعًاء ثم مات بعضهم فورًاء 
ونقل بعضهم الآخر إلئ المستشفئء ثم ماتوا بعد ذلك بساعة أو ساعتين أو يوم أو 
يومين» فهنا عرف المتقدم من المتأخر. 

«لم يتوارث من قتل يوم الجمل» يعني: يقتل الولد مع أبيه» فلم يورثوا أحدهما 
من الآخر؛ لأنه جهل السابق منهماء ويوم الجمل معروف. وذلك حينما خرجت أم 
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المؤمنين عائشة :؛ علئ الجملء ومعها مجموعة مِن خيار الصحابة» وحصل ما 
حصل من الفتنة بينها وبين علي 55. 

«ويوم صفين» وكانت فيه حرب بين جيشي علي ومعاوية 5 «ويوم الحرة» 
حينما استبيحت المدينة بسبب غزوها من أهل الشام «ثم كان يوم قديد27 فلم يرث 
أحد من صاحبه شينًا» للعلة المذكورة «إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه). 
قال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدًا بالشكء ولا يرث أحدٌ أحدًا إلا باليقين 
من العلم والشهداءء وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه. فيقول بنو 
الرجل العربي: قد ورثه أبوناء فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله. 
وإنما يرثه أولئ الناس به من الأحياء. 

لا ينبغي أن يرث أحد أحدًا بالشك»» ويدخل في هذا غلبة الظن» إذ لا بد من 
العلم بوجود الوارث بعد موت المورّث؛ ولهذا قال: «ولا يرث أحد أحدًا إلا باليقين 
من العلم» كرؤية «والشهداء» تقوم بمثلهم الحجة. 

هذا هو مذهب مالك والجمهور في هذه المسألة» وذهب الحنابلة إلئ أن الغرقئ 
والهدمئ ومن في حكمهم يتوارثون» فيرث كل واحد الآخر من تلاد ماله9"» دون ما 
يرثه منه؛ لئلا تتسلسل المسألة إلئ ما لا نهاية له. وفرق الإمام نف بين هذه المسألة وما 
لو اذّعي تقدم موت أحدهما علئ الآخرء كأن يدعي الأحفاد وفاة الجد قبل أبيهم 
ويدعي الأولاد وفاة أخيهم قبل أبيهم» ففي هذه الحال يطالب بالبينة» فإن لم تكن بينة» 
أو كانت بينة من الطرفين وثعار ضتاء تحالفاء.ولا توارث حيثد بين الآأموات» ونا إن 


)١(‏ هي معركة وقعت بين أهل المدينة والخوارج عام ٠١‏ هه وانتهت بانتصار الخوارج. ينظر: تاريخ 
خليفة بن خياط؛ (ص:50)» تاريخ الطبري» 1/ 8995. 

6 المال القديم الذي مات وهو في ملكه. ويقابله الطريف وهو المال الجديد الذي ورثه ممن مات 
معه. ينظر: غريب الحديث. لابن سلام» 4/ 5736 المصباح المنير» 7/7/١‏ وينظر: حاشية ابن عابدين» 
5/ 866 حاشية الدسوقي» 4/ لامك نباية المحتاج» 1/ وشرح منتهئ الإرادات» 4/ 31-515ة. 


كتاب الفرائض اك ضرح 
ثبتت البينة؛ فقد خل الإشكال. 

«وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه» فيقول بنو الرجل العربي: قد 
ورثه أبونا» لأنه مات بعده «فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة أنه مات قبله»؛ 
أي: أها دعوئ مردودة» «وإنما يرثه أولئ الناس به من الأحياء». 
قال مالك: ومن ذلك -أيضًا- الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد 
والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهماء فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه. فميراث الذي 
لا ولد له لأخيه لأبيه» وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. 

«قال مالك: ومن ذلك -أيضًا- الآخوان للأب والأم»؛ أي: الأشقاء «يموتان 
ولأحدهما ولد. والآخر لا ولد له. ولهما أخ لأبيهماء فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه. 
فميراث الذي لا ولد له لأخيه. وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء» لأن أخاه الشقيق 
لم يرث منه» فلا ينتقل هذا النصيب الذي ورثه منه لولده. 
قال مالك: ومن ذلك -أيضًا- أن تهلك العمة وابن أخيهاء أو ابنة الأخ وعمهاء 
فلا يعلم أيهما مات قبلء فإن لم يعلم أيهما مات قبل؛ لم يرث العم من ابنة أخيه شيئاء 
ولا يرث ابن الأخ من عمته شيًا. 

علئ ما تقدم. 
| 00 | 


حدثني يحيئ. عن مالك: أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة 
وولد الزنا: إنه إذا مات؛ ورثته أمه حقها في كتاب الله ويك وإخوته لأمه حقوقهم, ويرث 
البقية موالي أمه إن كانت مولاة» وإن كانت عربية ورثت حقهاء وورث إخوته لأمه 
حقوقهم, وكان ما بقي للمسلمين. 
قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. 

قال مالك: وعلئ ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. 
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«باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا» الملاعنة هي من يتهمها زوجها بالزناء 
ولا يأتي بالشهود الأربعة» فإما أن يقام عليه حد القذف أو يدرأ عنه حد القذف باللعان» 
فيشهد علئ نفسه أربع شهادات أنه صادق» ثم يلعن نفسه في المرة الخامسة إن كان 
كاذيّاء والمرأة كذلك: تشهد أربع شهادات بالله 22 أنه كاذب, ثم الخامسة تشهد بأن 
عضب الله عليها إن كان صاذناء رركي علد هذا اللحان الفرقة المويدة؛ رالاجفاء دن 
الولد إن كان ثم ولدء أما الأم؛ فلا ينتفي منهاء وانتفاء الولد من أبيه حكم شرعيء وإن 
كان ثمة احتمال أنه منه» فهو إن كان لغيره كان الانثناء حقيقكاء أما إذا كان له كان 


5 
3 


الانتفاء حكمباء وإن كان حقيقة له. 


4 


4 


وكذلك ولد الزنا يكون ابنّا لصاحب الفراش ما لم ينفه» وإن لم تكن ذات زوج 
فالولد لهاء وللعاهر الحجرء ومقتضئ كون الولد في هاتين الصورتين ينسب لأمه دون 
الزوج الملاعن ودون الزاني- هو من باب الحكم الشرعي الذي تترتب عليه آثاره» 
ومنها أنه غير ملزم ببر الزوج الملاعن أو الزاني ولو علم عينه؛ لأنهما لا يقربان له 
شرعًا؛ ولهذا ليس بينهما توارث» وإنما يرث من الأم؛ لآنها ولدته» فهي أمه. والشهادة 
علئ الولادة بالنسبة للآم تتسنئ بالرؤية» بينما بالنسبة للآب لا يمكن إثباتها إلا 
بالاستفاضة» علئ أنه تثبت الأمومة بالاستفاضة -أيضًا-؛ ولذا يرث الولد من الأم 
ولا يرث من صاحب النطفة» ولو كانت له حقيقة في الصورتين. 


«حدثني يحيئ عن مالك: أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول ني ولد الملاعنة 
وولد الزنا: إذا مات؛ ورثته أمه حقها في كتاب الله ويّكَ) لأن الأم لا يمكن نفيها لا حقيقة 
ولا شرعاء كما تقدم؛ ولذا يرئ كثير من أهل العلم أن الولد المنفي باللعان ينسب 
إليها'''» وقد قال بعض أهل العلم: إن الناس يوم القيامة يُدعون بأمهاتهم؛ محتجين 


سوم دس 


بقوله تعالول: # يوم دعا مكل ناس يميم > [الإسراء: »]0١‏ وقالوا: «إمامهم» جمع 


لفق ينظر: الاختيار» */ ١٠لااء‏ أسنول المطالب» ؟/ كم" المبدع» ا 


كتاب الفرائض راسم 
1 


أم2"0» ويكون ذلك تشريمًا لعيسئ بن مريمء وسترًا علئ أولاد الزنال"»؛ وهذا الكلام 
ليس بصحيح. فالإنسان يدععئ بأحب الأسماء إليه إن كان مؤمنًاء وإن كان علئ خلافه 
دعي بما يناسبه. 

اوإخوته لأمه حقوقهم» أما إخوته للأب. فلا؛ لانتهاء حكم الأبوة لأبيهم في هذا 
الولد» فوجوده مثل عدمه. كما تقدم في ميراث أولاد الأم» وأما إخوته الأشقاء الذين 
هم من أولاد هذه المرأة» وإن كانوا ينتسبون إلئ ذلك الرجل؛ فهم في الحقيقة إخوة 
لآم علئ ما تقدم. «ويرث البقية»؛ أي: من التركة «موالي أمه إن كانت مولاة» وإن كانت 
عربية» كرر مالك الوصف بالعربية» وهو وصف مؤثر إن قلنا: إن العربي لا يسترق 
ولا يكون مولئ ولا يُعتق» وغير مؤثر إن قلنا: إن العربي يسترق بسبب الكفر بالأسرء 
وهو الضوات!"1, «ورثت حقها» وهو: السدس «وورث إخوته لأمه حقوقهم) وهو: 
الثلث «وكان ما بقي للمسلمين) وهو: النصف. 


لق ذكره البغويٌ في تفسيره عن محمد بن كعب الفَرَظِتَء .1٠١ /٠‏ 
(9) ينظر: تفسير القرطبي» /٠١‏ 2717. 
(9) ينظر: زاد المعاد "/ ؟١٠.‏ 
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ا باب ما جاء في الخطبة ا 


حدثني يحيئ. عن مالك. عن محمد بن يحيئ بن حبّانء عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يَِ قال: «لا يخطب أحدكم علئ خطبة أخيه)20. 
وحدثني عن مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كلِةٍ قال: ١لا‏ 
يخطب أحدكم علئ خطبة أخيه»7". 

«بسم الله الرحمن الرحيم» البسملة موجودة في التراجم الكبرئ, كتراجم الكتب 
في هذا الكتاب. وهي موجودة -أيضًا- في كثير من كتب السنة» منها صحيح البخاري؛ 
وقد تقدّم علئ الترجمة» كما هناء وهو الغالب» وقد تؤخر عنهاء كما في الصحيح. 
ار 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب لا يبيع علئ بيع أخيه ولا يسوم علئ سوم أخيه» حتئ يأذن له أو 


يترك» (2140)» ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» 
6ه وأبو داوب ,)08٠(‏ والترمذي» وقال: «(احسن صحيح 1 [سييننةة والنسائي» يي ”5 وابن 


ماجهء (/1851) رأحميل ».)686١(‏ وجاء من حديث ابن عمر» وسمرة» وعقبة بن عامر» وأنيه 
(9) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب لا يبيع علئ بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه» حتئ يأذن له أو 
يترك. (9؟25), ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة عليل خطبة أخيه» حت يأذن أو يترك» 
نه ا داوب (ال«ك), والترمذي» وقال: «(حسن صحيح). 9 والنسائي» السستضفة وابن 
ماجه. (185/8). 
(90) ينظر: علئ سبيل المثال: صحيح البخاري» لضينة 


كتاب النكاح حج[ ناي 
( 


أما تقديمها علين الترجمة؛ فهو الأصلء وأما تأخيرها عنها؛ فلأن الترجمة 
بمثابة اسم السورة في المصحف. وهو متقدَّمٌ علئ البسملة» وكلاهما سائغ» والأفضل 
00 

« كتاب النكاح» تقدّم اله مصدر كنت يبحتب كتاياء وكتابةء وكتاء ومادته دور 
علئ الجمع. فالكثْب هو الجمع. والكتابة جمعٌ واجتماعء يقال: تكَنَّب بنو فلان إذا 
اجتمعواء ومنه إطلاق الكتيبة على جماعة الخيل37» ومنه -أيضًا- قول الحريري0»: 
ا ا ل ااا 

يقصد بذلك الخرّازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود» ثم يخيطون بعضها 
إلى بعض بالخرازة. 

ومثله من يجمع بين الخرّزء وينظّمها في سلكِ واحدء يقال له: كاتب -أيضَاك 
والمراد بالكتاب هُنا المكتوب؛ أي: الجامع لمسائل النكاح» واسم المصدر يراد به 
اسم المفعول» كالحمل يراد به المحمول. 

والنكاح: مصدرٌ نكح ينكح نكاحًاء والمرادُ به في أصل اللغة الضَّمّ والتداخل» 
يقال: تناكحت الأشجار إذا انضمّ بعضها إلى بعضء ويقول الشاعر: 
| الك للد الك لللاا0 لظ الل لكا , 


وهو في الاصطلاح متردَّدٌ بين العقد والوطء» فيرئ بعض أهل العلم من اللَغويّين 


.٠١7 0705/4 ينظر: لسان العرب١١/01/ء تاج العروسء‎ ١ 

(؟) هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو محمد الحريري البصريء نسبته إلى عمل الحرير أو 
بيعه» أديب كبير» توفي سنة 17١0ه‏ له مؤلفات منها: «المقامات الحريرية»» و«ملحة الإعراب»» و(درة 
الغواص في أوهام الخواص». ينظر: معجم الأدباء. (905)) الأعلام ه/ /0. 

() مقامات الحريري» (ص:75"). 

() البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» (ص:259). 
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وغيرهم أنَّ التكاح حقيقةٌ في العقدء ومجارٌ في الوطء27. 

ومنهم من يرئ أنه حقيقة في الوطءء مجازٌ في العقد("». والنصوص الواردة في 
العقد أكثرء وجاء بمعنئ الوطء في قوله 32: «عَقّ تكح روجا غَيرَمُ 4؛ أي: لا بد أن 
توطأ بالعقد الصحيح”". 

ووفق شيخ الإسلام بين هذه النصوصء. وجمع هذه الآراء بقوله: «ولهذا كان 
النكاح حيث أمر بهء كان أمرا بمجموعه. وهو العقد والوطءء وكذلك إذا أبيح» كما 
في قوله: لاتَأتكمْرامَا طَاب لكُم يَنَ ليْسَآةِ 4» «عَقٌ تكح دوجا َه 4 «وأنكخراأ الي 
سك وَصّلِحِينَ ين يباو وَإمَيِكْم 4 (يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة؛ 
فليئزوج)0)20, 

وعلئ ما قاله شيخ الإسلام :8. فإن النكاح الذي أمر الله به أو أباحه لا يتحقق 
بمجرد العقدء ولا يتم امتثال العبد ولا تبرأ ذْمّتَه بعقدٍ لا يتبعه وطء؛ بل لا بد أن يعقد 
وأن يطأ. 


ثم قال: «وحيث جرم النكاح كان تحريمًا لأبعاضه.» حتل يحرم العقد مفرداء 


." /٠/ وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: مغني المحتاجء 200/5 المغني»‎ )١( 

(؟) وهومذهب الحنفية» وبعض الحنابلة» كابن الجوزي. ينظر: الدر المختار» (ص:10717)» زاد المسير» ؟/ 66. 

(9) ذهب المالكية إلئ أن النكاح في لغة الشرع مشترك بين العقد والوطءء وبهذا قال بعض الحنابلة - 
أيضًا-ء وقالوا: إن إطلاقه على العقد مجاز لغوي» وهو مجاز راجح لا مساو. ينظر: مواهب الجليل» 
ع/ “0ل المغني» /٠‏ *. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» (1600)» ومسلمء كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم» (14)» وأبو داود» (2*67)» والترمذيء وقال: «حسن صحيح). (0081)» والنسائي» (2599)) 
وابن ماجه. (0845)» من حديث ابن مسعود *ي#كه» وجاء من حديث أبي هريرة» وعثمان بن عفان» 
وغيرهما وَِعا. 

(5) مجموع الفتاوئ.١85/5.‏ 


كتاب النكاح |[ يفون 


والوطء مفردًّاء كما في قوله اي وك ين النكاء إلا ها كد 
سَلَتَ 4 وكما في قوله: ( حرست عَكَنِحكُمْ أُمَهسدَكْ 4 الآية إلى آخرهاء وكما في 
قوله بَكِِ: "لا ينكح المحرم؛ ولا ينكح) 7" ونحو ذلك)7). 

فالتكاح الوارد في سياق النهي يصدق علئ العقد وحده. وعلئ الوطء وحده. 
فلا يجوز العقد فقط على منكوحة الأبء ولا يجوز -أيضًا- الوطء فقطء ومن باب 
أولئ حرمة الجمع بينهما. 

«باب ما جاء في الخطبة» الخطبة: أن يتقدّم الراغبُ في النكاح إلئ ولي امرأة تناسبه 
فيطلبها من وليها ليتزوجها علئ سنة الله وسنة رسوله كَكة. 

والفعل (خطب يخطب) في باب الخُطب الكلاميّة وفي باب طلب التكاح واحدٌّ 

فرّقوا في المصدر بين الكلام وبين الرّغبة في التكاح وطلبه» فقالوا في الكلام: 

خطبة -بالضم-. وفي التكاح: خطبة -بالكسر - للتفريق بينهها!". 

«لا يخطب أحدكم عل خطبة أخيه» هذا نبي» وكذا الذي يليه» وكلا الحديثين 
مخرّجٌ في البخاري. 
قال مالك: «وتفسير قول رسول الله كك فيما ثرئ -والله أعلم-: «لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه» أن يخطب الرجل المرأة» فتركن إليه. ويتفقان على صداق 
واحد معلوم؛ وقد تراضياء فهي تشترط عليه لنفسهاء فتلك التي نهئ أن يخطبها الرجل 
على خطبة أخيه. ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره. ولم تركن 
إليه؛ آلا يخطبها أحد. فهذا باب فساد يدخل علئن الناس. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرمء وكراهة خطبته» (016:9)» والنسائي» (8655؟)» 
وأحمدء (455)» من حديث عثمان ولكا. 

(؟) مجموع الفتاوئ١85/5.‏ 

(69 ينظر: النهاية في غريب الحديثء ؟/ 8؛» مختار الصحاحء (خطب). 
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«قال مالك: وتفسير قول رسول الله يك فيما نرئ» يعني: فيما يغلبٌ علئ الظن» 
«والله أعلم: ١لا‏ يخطب أحدكم علئ خطبة أخيه)» أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه)؛ 
أي: تميل إليه”2» «ويتفقان على صدَاقٍ واحدٍ معلوم وقد تراضيا»؛ أي: أن الخاطب 
أجيب بالموافقة بصريح العبارة أو بالقرينة القوية القريبة من الصريحة» فتحديد صداق 
واحد معلوم يعني: أنهم وافقواء وتراضوا. 

«فهي تشترط عليه لنفسها)؛ أي: بعد تحديد الصداق» وركونها إليه تشترط لنفسها 
عليه» كأن تقول مثلًا: «أشترط أل تخر جني من بلدي»» أو م تتزوج علي»» أو «أن 
تأذن لي بإكمال الدراسة»» أو «أن تأذن لي بالعمل بعد التخرج»» ونحو ذلك. 

دده الخطرية فيها زكرن رديه امداق 2 العد الكل الايياك 
والقبول لم يتمٌ؛ باعتبار وجود شرط قد يوافق عليه الخاطب وقد لا يوافق. 

«فتلك التي نهئ أن يخطبها الرجل علئ خطبة أخيه) يعني: أنه لا تجوز الخطبة في 
الحالة المذكورة؛ هذا ما رآه الإمام مالك :##» وحمل حديتٌ الباب عليه؛ ويّفهم من 
كلامه أنهم إذا ركنوا إلى الخاطب. ولم يُحدّدوا الصداق؛ جازت خطبة غيره لها”». 

«ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة» فلم يوافقها أمره. ولم تركن إليه؛ ألا 
يخطبّها أحد» يعني: ليس المراد من الحديث أنه إذا رد الخاطب الأولء بقي المنع من 
خطبة غيره منها قائمًا؛ بل تجوز الخطبة لغيره» ولا يُلتفتٌُ إلى الخوف من أن يقع في 


١‏ التراكن في النكاح والبيع: هو ميل كل طرف إلئ الآخرء وقد عبر المالكية عن حالة حرمة الخطبة على 
الخطبة بالتراكن» وهو أن تميل إليه ويميل إليهاء والتقارب» وهو اشتراط الشروطه بحيث لم يبق إلا 
الإيجاب والقبول. ينظر: كفاية الطالب مع حاشية العدوي» 01/6. 

(9) وخالف هذا مطرفء وابن الماجشونء وابن عبد الحكم., وابن القاسم» وابن وهبء فذهبوا إلى أن 
الخطبة علئ الخطبة لا تجوز إذا ركنا وتقارباء وإن لم يسميا الصداق؛ وعللوا قولهم بأن النكاح جائز 
دون تسمية الصداقء» وهو التفويض الذي جوزه القرآنء وقال ابن عرفة: «كلا القولين مشهور». 
والمعتمد ما في مختصر خليل» وهو عدم اشتراط تقدير الصداق. ينظر: البيان والتحصيل» 6/ 4806» 
منح الجليل» ع 


كتاب النكاح جز[ 26 


نفس الخاطب الأول شىء. 

انهذا باب فسا يدخل على الناس»؛ لأن الثاس لى ترددوا عن خطتيهاء لأن قلانًا 
خطبّها؛ لدخل من هذا فسادٌ علئن الناس» من جهة تركهم خطبة نساء لمجرّد أن غيرهم 
لقددرا ييا إن دوا 

ويتضح مما سبق أن الإمام مالكا يت حمّل النهي في الخبرين علئ ما إذا تمَّ 
الاتفاق» وحُدَّد المهرء وركنت المرأة إلئ الخاطبء فأنئ شخصٌ آخر وتقدَّم لخطبتها. 

لكن لفظ الحديث يشمل جميع ما يخدش في نفسية المتقدم الأول؛ لأن المعنئ 
الذي من أجله منع هو المحافظة علئ سلامة القلوب بين أفراد المجتمع المسلمء 
فكونه يتقدم ولا يدري هل يُوافق عليه أو يُرفض؟. ثم يأتي آخر ويتقدم بين يديه فهذا 
مما لا شك أنه يؤثر عليه» فتكون هذه الصورة داخلة في الخطبة المنهى عنها في 
الحديث؛ لأن الخطبة تبقئ قائمة ما دام في الآمر احتمال» والمسألة فيها مداولة» وهذا 
الم هر المايب للفط الحديى. 

أمَا لو رد الخاطتٌ رذًا صراحاء كأن يقال له مغلا: دلأ والله» أنث لآ تتاسيناء 
ولا ناسيك انتهت المخطبة؛ وصارت ملغاة وجارٌ لأيّ مسلم أن يتقدّم لخطبتها بعد 
خط الارل المردرد. 

وامتلاكُ الخاطب الثاني لأوصاف تُقدّمه على الخاطب الأول لا يُجِوٌَرٌ له التقدّم 
للخطبة ما دامت الخطبة الأولئ قائمة" فلا يُسوّغْ له -مثلا- جماله» ولا صغر سن 
ولا كثرة تجارته؛ بل ولا كثرة ديانته -أن يتقدّم علئ الأول ما دام لم يرد فليس له أن 
شرل إل أرلى ذه الحرأة الدبف اله العالمة. العابدة. الراهدة ٠‏ الخاطب 


)١‏ أجازت المالكية ذلك إذا كان الأول فاسقًا. يقول الصاوي في حاشيته علئ الشرح الصغير /١‏ /الا: 
«فإن ركنت لفاسق لم يحرم إن كان الثاني صالحًا أو مجهولًَا»: وفرقوا بين الفاسق والكافر فمنعوا 
الخطبة علئ خطبة الكافر» فإذا خطب الكافر كتابية وركنت إليه فلا يجوز لمسلم الخطبة عليه. وينظر: 
الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2٠١/6‏ منح الجليل شرح مختصر خليل ؟/570. 
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الأول» وإنه سيكون سببًا لحفظها ومتابعة علمها وعملهاء وإنه يخشئ عليها من 
ل ل ل ل لا صلل للد 
لأن هذا تعد على حق أخيه المسلم» وهذا مما يورث البغضاء والشحناء بين 
المسلمين؛ كما أن فيه تزكية لنفسه» وما يُدريه أنّه لن يتحرف» ويكون سببًا لانحرافهاء 
فالقلوب بيد الله ق. 

رق ل بقن اناس في إلخاء يطية قائمة بعري اللضح للعرا: وأهلها: رآ 
الخاطب لا يُناسبهاء وأنَّه ليس من مصلحتها الاقتران به» ثم يخطبها لنفسه بعد رد 
الخاطب الأول. 

ولا شك أن له حق النصح إن كان لا يصلح نعلاء لكن إذا فعل ذلك؛ فمن الور 
ألا يتقدم لخطبتهاء فحديثٌ الباب الناهي عن الخطبة علئ خطبة أخيه» وما جاء في 
معناه من الأحاديث الثابتة في أبواب أخرئء كالنهي عن البيع علئ بيع أخخيه(". والنهي 
عن السوم علئ سوم أخيه”'؛ كل هذا من أجل صفاء النفوسء ودوام الود والمحبة 
بين أفراد المجتمع المسلم. 

ولااشك أن الأعمال المذكورة من أعظم ما يوغر الصدورء ولا سيما في باب 
النكاح» وسائر السلع تبون عند هذا الباب» فإذا تقدم لخطبة المرأة» وركن إليهاء 
ورآهاء واقتنع بباء ووقعت في قلبه؛ كان التنازل عنها صعبًا جدَا؛ِ لأن المسألة تقع في 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب البيوع؛ باب لا يبيع علئ بيع أخيه» ولا يسوم علئ سوم أخيهء حتئ يأذن له أو 
يترك» (5979)» ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيهء حتئ يأذن أو يتركء 
(041)» وأبو داودء »)208١(‏ والترمذي» (0595)» والنسائي» (4050)»: وابن ماجه؛ (21071)» من حديث 
ابن عمر وّ» وجاء من حديث أبي هريرة» وعقبة بن عامر» وسمرة» وغيرهم 35. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الشروطء باب الشروط في الطلاق» (720؟)» ومسلمء كتاب التكاح» باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» (2408)» والنسائي. »)559١(‏ وابن ماجه» 
(2707)» من حديث أبي هريرة زه وجاء من حديث ابن عمرء وأبي سعيد الخدريء وأبي أمامة» 
وغيرهم #5 . 


كتاب النكاح |[ 12 


( 

قلب المرء من كثرة ذكرهاء. وشغل النفس بياء وتردادها في خاطره وذهنه وهذا 
بخلاف ما لو قيل للمرء في مجلس عرضًا: «إن فلانًا عنده بنتٌ تناسبك»» وطالبه أحد 
الجالسين في مجلس ذاك بالتنازل له عنها لرغبته في أسرتهاء لم يستعص عليه تركها. 

وبعض من يُرَدُ من الخَطَابٍ قد يكره. ويجدٌ في نفسه شيئًا على من يتقدَّم لخطبتها 
بعده» فهذه الكراهية بدون حق, فلا يلتفت إليهاء ووجودها مثل عدمها. 

وقد يكون بعص الخَطَابٍ ممن يُخشئ شرّهء وفي هذا عوائد لبعض القبائل 
يسمُونه تحييرّاء وهو أن تحجر فلانة لفلان» وإن كانت هي وأبوها لا يريدانه؛ فتصبح 
محيرة لا يتقدم أحدٌّ لخطبتهاء وإن تقدَّم؛ لم يأمن الأذئ أو القتل» وهذا اعتداء محرم 
لا يجوز ألبتة» ولا يجوز أن تعضل النساء بمثل هذه الطريقة. 

رن تم ار تحن قار با راقن أن على ذللك؛ لان الاير ا أحوار 
ابن عمه أو ما شابه» لكن البنت لا ترضين بةء وهذا لا يجوز -أيضًا-» فالمرأة أحق 
بنفسهاء ولا تنكح الأيم حتئ تستأمر» ولا تنكح البكر حتئ تستأذن عليئن ما سيأتي27©. 
وحدثني عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه: أنه كان يقول في قول 
ففا: « ولا جاح عَلْدَكُمْ يما عََضْمُر بو- مِنْ حِطبَةَ ندل َو أَكَمَنسْرٌ ف أَنشْيِكُة عَلِمَ 


0004 


عسو دشر 22 كت كل مه 2 2 جد دعر ره 
لَّهُ أَنَّكُمْ سَحَددْونَهِنَ وللكن لا نواعِدُوهنَ سرًا إلا أن تَمولوأ فو 


لا مَعَرُوفًا * [البقرة: ه6]: 
3 4 ده 3 5 ا د 10 3 8 ٠‏ 

أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة. وإني فيك 
تراغت: وإن اله نسائق إليك خيءً ور ثاء ونحو هنذا من القول. 


المرأة إذا توفي عنها زوجهاء وكانت معروفة بحسن عشرتها لزوجهاء وحسن 


١‏ نص حديث مرفوعء أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهاء (2)01755 ومسلمء كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» 
090 وأبو داود (0952)), والترمذي» ».)0٠١(‏ والنسائى» (55576)» وابن ماجه. »)181/١(‏ من حديث 


أبي هريرة ية» وجاء من حديث عمرء وابن عباس»ء وعائشة» والعرس بن عميرة» وغيرهم #5 . 
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صلتها وجيرتها في بيئتها وأقارب زوجها وجيرانهاء فكثير من الأقارب وبعض الجيران 
تحدثهة نفسه أن يتزوجهاء وقد رغث أن يُفاتحها بالخطبة وهى في إحدادها وعِدَّتها؛ 
لي ا لل ا ال راض ليا 
بذلك. 


١‏ وَلَا جاح عَلِتَكُمَ 14؛ أي: لا إثم عليكم؛ ١لفِيمًا‏ عَرَضْحُّر بو من حِطْبَةَ أل 4)؛ 
أي : ار أَكنَثرد ف يه أَنمْسِكُع 4*)؛ أي: 


أضمرتم في قلوبكم من الرغبة في الزواج بِهنَّء فلا بأس بذلك» لكن التصريح حرامٌ 
لا يجوز بحالء أما التعريض والتلميح؛ فجائرٌ لا إثم فيه عليكم. 


«لعَلمَ ألّهُ أَنَكْ سَمَدْ ان عل ان عي و لوسك د التطلع 
إليهن وذكرهنٌ فالله يعلمُ السرّ وما هو أخفئ من السّر. 

ار ل وتيف لي كدر السراعدة سرادت معياع لياف 
فلا يجوز له أن يصرّح لها بالخطبة أو يُلمّح لها بها سرًا. 

أما التلميح في غير السّرّ؛ِ فلا بأس به» والجُناح مرفوعٌ عنه؛ لآن الاتفاق في السرٌ 
إن كان صريحًا؛ فلا شك في منعه» وإن كان تلميًا؛ فقد يستدرجها أو تستدرجّه ويجر 
هذا إلئ ما هو أصرح من التلميح» ويتم بينهما الاتفاق» وقد تجحد باقي العدة 
والإحداد. فيؤول الأمر إلئن المحظور. 


هسم ج رم همءء مء 


إلا أن ولوأ وَل مَعَمْرُوكًا 4» وهو: «أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من 
ري ل علئ رغبته فيهاء كأن يقول لها: «إنك علي لكريمة» وإني فيك 
لراغبء وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقًاء ونحو هذا من القول». الذي فيه التعريض» 
وليس فيه التصريح. 

والخطبة الصريحة للغير في مدة عدة المرأة وإحدادها -كخطبته لنفسه في الحرمة» 


كتاب النكاح حج[ل انكل 
( 


ولا يجوز إلا التعريض؛ لعموم الآية» ولقول النبي َلِةٍ لفاطمة بنت قيس لما مات عنها 
زوجها: «إذا حللت؛ فآذنيني)270, فند عر فى وما كان بريذها لشه وإنما أثشار علبها 
70 

وما تقدّم من جواز التعريض بالخطبة» وتحريم التصريح بهاء كان في حقٌّ المرأة 
يا ل را ا رقا ري 

وأمًّا من كانت في عصمة زوج؛ فلا يجوز إظهار الرغبة في نكاحها لا بتصريح 
ولا بتلميح» وهذا قد يفعله بعض السفهاءء فرّبما قال للمرأة: (إذا توفي زوجكِ أو 
طلقك؛ تزْوَّجْتُكِ). ووصل الحد عند بعضهم إلى التخبيبء فيُّغريها بأنه أفضل من 
زوجها مالا وتخلقًا وتقديرًا للنساء واحترامًا لهن» ثم تحاول هي بعد ذلك التخلص من 
زوجهاء وتكدّر عليه حياته حتئ يطلقهاء وهذا لا يجوز وفي الحديث: «ليس منا من 


| باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما | 
حدثني مالك. عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير بن مطعم. عن 
عبد الله بن عباس: أن رسول الله يك قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسهاء وإذنها صماتها»7”". 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء (150)» وأبو داود»ء (2284)» والترمذي. 
(315)» والنسائي» (5545)» وابن ماجه. (1879)» من حديث فاطمة بنت قيس 5. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيمن خبب امرأة عل زوجهاء (22760), وأحمد, (8151), 
وصححه ابن حبان» (8055), والحاكم علي شرط البخاريء» ووافقه الذهبي» 235 من حديث أبي 
هريرة ييّة» وجاء من حديث بريدة» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم #35. 

() أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» »)2055١(‏ وأبو 
داودء (2014)» والترمذي» »)3١8(‏ والنسائي» (9370)» وابن ماجهء (1800)» وجاء من حديث عمر 


وأبي هريرة» وعائشة» والعرس بن عميرة» وغيرهم ظه. 
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اباب استئذان البكر والأيّم في أنفسهما» الاستئذان يعني: طلب الإذن من البنت 
المخطوبة» فلا بدَّ من إذنها سواء أكانت بكرًا أم أيّمَاك لكن يختلف الجواب الذي 
يحصل به المقصودٌ دُ منهماء فالبكر يكفي في إِذنِها صماتهاء فإذا صمتت؟؛ كان هذا علامة 
علين القبول. 

وأما الايم؛ فهي الثيب» والأصل أن هذه الكلمة تطلق على من لا زوج له من ذكر 
أو أنثن» بكرًا أو ثيبَاء لكنه في الحديث وف العُرف يتصرف إلى العثب”", 

والثيّب لا بد أن تصرح بالقبول أو الردٌّ وذلك أنَّ البكر قد يمنعها الحياء من 
الكلام؛ ولأنها لم تجرّب الرجال» ولم تعاشرهمء بخلاف الثيّب فإنَّها لمخالطتها 
ومعاشرتها الزَّوجٍ الأوّل انكسر عندها شدة الحياءء لا الحياء ذاته. 

ا ا لس آل المةة تمنع البنت البكر من أن تتكلمء 
أو تهز رأسها بنعم أو لاء إنما تسكت» كر عدا ل على الفرون” وأما الرفض؛ 
فلا علاقة له بالحياء إلا إذا رفضت رفضًا مقروئًا بشيء يخدش الحياء» كأن تبدي 
لرفضها عذرًا مما يتعلق بأمور الجنس مثلاء فهذا خدش في الحياء. 

والسكوث من العذراء البكر الباقية علئ حيائها وعفتها وصيانتها وفطرتها هو 
الأصلء لكن اليوم قد تغيرت الأحوال» فصارت البنت هي التي تخطب لنفسهاء 
وتكتب في وسائل التواصل بحثًا عمّن يتزوجهاء وهي لما تبلغ العشرين من عمرهاء 
وهي وإن لم تعاشر الرجال؛ إلا أن سهولة الاتصال والاختلاط بالرجال أزالت 
وكسرت حاجز الحياء عنهاء فصارت البنات أكثر كلامًا من أمهاتهين في هذا الباب» 
ويتكلمن في الكلام الصريح والقبيح -أيضًا-»ء ويتشدقن به بملء أفواههن» ويُسمع 
منهن ما لا يجرّوْ عليه الرجال» -نسأل الله السلامة والعافية-. 


وفي المقابل عَرَفنا في جيلنا أن الولد لا يتكلم حياءً إذا قال له الأب: «خطبنا لك 


() ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة» 7/6 417» النهاية في غريب الحديثء. /١‏ 86. 


كتاب النكاح حجآ 6" 


( 

فلانة»! والحياء إلى هذا الحدء وإن كان قد يوقع الإنسان في الدخول علئ امرأة 
لا تناسبه» وقد لا تطول معها عشرته. وفيه ما فيه؛ إلا أنه يبقل حياء» والحياء خير كله 
وكم من إنسان خطبت له امرأةٌ لا يريدهاء وهي لا تناسبه» ولم يستطع أن يعترض» 
ومع ذلك مضت أموره علئ أفضل حال. 

رف كان اشأن الساء فنا مقي أنا تعد لليلة الدخرل بالملاس القرية 
الصفيقة» وقد تستعمل أربطة وأحزمة لا يمكن تجاوزها إلا بسكين وشبههاء أك 
الآن؛ فتستقبله عند باب الغرفة بوضع يُترفع عن وصفهء وكأنها تزوجته من عشر سنين! 

ولا شك أن كثرة الإمساس تقلل الإحساسء وكون المرأة من صغرها وهي 
خرّاجة ولاجة» فهي في الصباح تذهب إلئ الدراسة» وفي المساء تسرح في الأسواق» 

وخير مال المرأة ألا ترئ الرجال ولا يرونهاء لكنها اليوم إذا لم ترهم في الشارع؛ 
رأتهم في البيت من خلال القنوات وغيرها من وسائل الاتصالء والله المستعان» وهذا 
الضرر حاصلٌ بجميع وسائل الاتصال من غير استثناء» فكم من بنت ديّنِةٍ صالحة فتنت 
بشيخ عالم أو طالب علم من خلال شكله أو طريقته في عرض العلم؛ لأن بعض 
طالبات العلم يستهويهن هذاء ويغفلن عما عداه. 

والمسألة مسألة غريزة وجبلة يشترك فيها الجميع» وحسم الباب بالكلية» وقطع 
دابر الفساد من جذوره هو الأولئ والأحرئء وهو اللائق بالمسلم المتحري الحريص 
علئن غرضه وعلون ديتةء وعلين أهلة. 

«أحق بنفسها من وليّها» (أحقّ) أفعل تفضيل يقتضي المشاركة بين شيئين في 
وصف فاق أحدهما الآخر فيه» فالآيِّم لها حق, والولي له حقء إلا أن حق الأيم أعظمء 
فهي أحق بنفسها منه» ويبقئ للولي حق, لكنه مفضولء ولا تعني العبارة نفي حق 
الولي في موليته إذا كانت أَيّمَاء وأن الولي من أب وأخ وعم وغيره وجوده مثل عدمه. 
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ومعنئ كون الثيّبٍ أحقٌّ بنفسها من وليها: أنَّ الكلمة لهاء لكن الخطبة تكون من 
وليها لا منهاء فهذا حقه. فهو الذي يتولئ أمرهاء لكن القبول والردً بيدهاء وللأب أن 
يُشير عليهاء وأن يُوضّح لها ما في الخاطب من محاسنء أو من مساوئ. ثُمّ تقرّرُ هي 
بعد ذلكء لكن إذا لم يبق إلا الإيجابٌ والقبولُ؛ فهو للوليء لا لهاء كما هو معروف. 
وهو قولٌ جماهير أهل العلب”2» وبجاء فيه تحديث: ذلا نكاح إلا بولي»9». 

«والبكرٌ نُستأذنُ في نفيها» الأمر للمرأة» سواء أكانت أَيِّمّا أم بكرّاء والفرق بينهما 
أن الأيم تتكلّمء لأنها أحق بنفسها من وليهاء والبكر تملك الرفض إذا استُوذنت» وإذا 


اطع و 


«وإذنها صمائها» حي البكر في هذا الأمر أقل من حقٌ الثيّبء وإن كان الرد 
بالسَّلبٍ أو الإيجاب يصدّرٌ من المرأة سواء أكانت بكرًا أم أيمّاء وللأب أن يُقنع ابنته 
بالأسلوب المناسبء وله أن يبين لها المحاسن ويُكررهاء وإذا رأئ المصلحة راجحة 
في زواج ابنته ممّن تقدَّم لها؛ كان له أن يضغط عليها بما لا يُلغي حرية اختيارها. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن 
الخطاب: ”لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان»". 

قد يقول قائل: إذا كان القبول والرّفض للمرأة» فما فائدة الولى؟ 

والجوابٌ أن الولي اشترط شرعًا للتفريق بين النكاح والسفاحء ولو لم يشترط 


)١(‏ ينظر: الأوسط. 56/8؟58-5؟. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب النكاحء باب في الولي» (22085» والترمذيء كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح 
إلا بولى» .»)٠1١١(‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولى. ,)088١(‏ وأحمد» ك0 


وصحّحه ابن حبان» (4077)» وحسّنه البغوي في شرح السنة» (2271)» من حديث أبي موسىل زليه 
وجاء من حديث عائشة» وابن عباس» وأبي هريرة» وعمران بن حصين» وأنس» وغيرهم 35. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء. (2071707)» والدارقطني في السنن» (0065» والبيهقي في السئن 
الكبير» (/اة/71١).‏ 


كتاب النكاح جز يقال 
( 


الولي لكان كل من عثر عليهما في اجتماع محرم يدعي النكاح بأن تقول المرأة: 
أنكحتك نفسي» ويقول الرخل: قبلتث» فلا يكون هناك فرق دن العقد الصحيح. 
والزناء والشرع يأتي بحسم كل أمر يؤول إلئ فساد. 

وف كثير من البلدان التي تعتنق المذهب الذي لا يشترط الولي 7 يوقف علول ما 
يترتب علئ القول بعدم اشتراط الولي كما ذكرناء فإذا عثر على بغي مع فاجر؛ قالت: 
قد أنكحته نفسى» خروجًا من المأزق. 

وكم من قائلة مثل هذا الكلام ووافقها الرجل» وهي في ذمة زوج آخرء كل هذا 


مثل هذه 0 
'قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها» والنبي كَل يقول: لا نكاح 
إلا بولي)27». 


«أو ذي الرأي من أهلها» يعني: إذا لم يوجد الولي الأقرب؛ يُنتقل إلى الولي 
الأبعد» ويشترط فيه أن يكون من أهل الرأي» والحزمء الذي يعرف المصلحة 
والمفسدة المتعلقة بموليته» «أو السلطان» إذا لم يوجد وليٌ ألبتة» لا من الأقارب» 
ولا من الأباعد؛ «فالسلطان ولي من لا ولي له)7". 


لم ير الحنفية ركنية الولي في عقد النكاح» ولا شرطيته» خلافًا للجمهورء وقد توسع الحنفية في هذا 
الباب» فأجازوا للمرأة أن تزوج غيرها بالولاية أو الوكالة» ولها توكيل غيرها في تزويجهاء أو زوّجها 
غيرّها فأجارّث. ومع هذا فهي لا تتولئ العقد لنفسها عند الصاحبين» واشترط الإمام أن تكون رشيدة 
وأن تزوج نفسها من كفء. ينظر: الاختيار لتعليل المختارء */ 35: البحر الراكق 9/ 1217. 

(9) تقدم تخريجه 7/6)؟. 

(؟) هذا نص حديث مرفوع؛ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب في الولي» (*208)» والترمذيء كتاب 
النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ,»)3١(‏ وحسنه» وابن ماجه. كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» 
(1809)» وأحمدء (42:0؟): وصحّحه ابن حبّان» (407/4)» والحاكمء (2707): من حديث عائشة #85. 
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ونجد بعض الناس يتساهلون في أمر الوليٌء فقد تهاجر الام وابنتهاء ويبقئ الولي» 
فتدعي الأمّ الولاية» وأنّها مُخوَّلة بها من بلدهاء والولِيٌ الحقيقي يكون بعيدًا يصعب 
الذهابٌ إليه أو مكاتبته» ويغفلون عن أن المرأة لا تعقد لنفسهاء فضلا عن أن تكون 
ركه لحرا رق قلع الور الور 1 ست لمر اة المخطرية بعيلةء فقرلرة إنه 
أخوهاء أو عمّهاء والواقع ليس كذلكء وكل هذا تساهل غير مرضيء والوليٌ إذا 

3 5 ع 0 5 5 7 
لم يتمكن من الحضور؛ عليه أن يُرسل من ينوب عنه في العقد» ويرسل معه وكالة 

شرغية معتيرة بالشهود الكثاث الآثيات: 

وحدثنى عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله من 

الفقهاء السبعة, فقهاء المدينة» كانا ينكحان بناتهما الأبكار, ولا يستأمرانهن. 
قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. 
«وحدثنى عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» من الفقهاء 

السبعة» فقهاء المدينة كانا ينكحان بناتهما الأبكارء ولا يستأمرانهن)؛ أي: أن البكر 

لا رأي لهاء ولأبيها إجبارهاء وهذا هو مذهب المالكية(". والحنابلة»» ولا شك أن 
القول بإجبار البكر البالغة مخالفٌ للنصوص الصحيحة الصريحة؛ فلا إجبار بعد 
التكليفء فالمرأة إذا بلغت سن المحيض؛ لم يكن لأحد إجبارهاء وأمرها بيدهاء 

ولكن عن طريق وليها'". 

)١(‏ وولاية الإجبار عند المالكية مقصورة علين الأب دون غيره. ينظر: المدونة» ؟/ ١‏ مواهب الجليل» 
ه/لغة. 

(9) أجاز الحنابلة أن يزوج الرجل ابنته الصغيرة البكر» وإن كرهت ذلكء» شريطة أن يزوجها من كفء. أما 
البكر البالغة؛ فعن أحمد روايتان» المعتمد مذهبًا الجوازء وصوب شيخ الإسلام عدم الإجبار. وولاية 
الإجبار حصرية في الأب دون غيره. ينظر: الروض المربع» (ص: 22017 كشاف القناع» ١‏ الكت لالأى 

(؟) هذا هو مذهب الحنفية إلا أنه لم يشترط الولي» كما هو معروف من مذهبه. أما الشافعية؛ فقد أجازوا 


إجبار البكر؛ وجعلوا الولاية للأب والجد. ووضعوا لهذا الجواز عدة شروط تراجع في كتبهم. ينظر: 
بداية المبتدي» (ص: » روضة الطالبين» ام 


كتاب النكاح حجر يكيل 
( 


أما بالنسبة للبنت الصغيرة غير المكلفة» وهي التي لم تحضء ولم تبلغ سن 
المع نكييا ان ل عا را انلق ل الاأرلياء. رلا رذن ولا أمر لها 
والنبي يَلدْةٍ عقد علئ عائشة وعمرها ست سنين» وبنئ بها وهي بنت تسع 430 
ولا يتصور من بنت ست سنين أن تملك الإذن» وتعرف مصلحتها لتقبل أو ترفض» 
وأبوها أعرف بمصلحتهاء وهو ألطف وأرأف بها من نفسها ومن غيرهاء فلا يُتصور فيه 
أن يغشَّهاء وبعض من يُصحّحُ نكاح الصغيرة يصححه موقوقاء بمعنئ أنها إذا بلغت 
اختار 19 


«قال مالك: وذلك الأمر عندنا ني نكاح الأبكار»؛ أي: في المدينة» وهذا مذهب 
المالكية» كما تقدم. 
قال مالك: وليس للبكر جواز ني مالها حتئ تدخل بيتهاء ويعرف من حالها. 
«قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها» يعني: لا تتصرف في مالهاء بما في ذلك 
صداقهاء فلو أخذته لم تتصرف فيه. «حتى تدخل بيتها»؛ أي: تنتقل من ولاية أبيهاء 
فتتصرف تحت نظر زوجهاء «ويعرف من حالها» إذا اخّبرت أنها تحسن التصرف في 
ل 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي كَلِةِ عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه بهاء 
(5894).: ومسلمء كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة» (0556)» وأبو داودء »)5925١(‏ 
والنسائي» (7505)» وابن ماجه. (187/7)» من حديث عائشة ذك. 

(؟) حكيئ القاضي عياض والنووي إجماع أهل العلم علئ جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة التئ لا يوطأ 
مثلهاء ثم لا خيار لها ف ذلك إذا بلغت عند الجمهورء وقال الحنفية: إن كان المزوج أبّا أو جذا؛ فلا 
خيار لها بعد البلوغ» وإن زوجها غيرهما؛ فلها الخيار. ينظر: إكمال المعلم» 0/6/6» شرح النووي 
علئ مسلمء 207/9» الاختيار لتعليل المختار» */ 94. 

(*) مذهب مالك.كما في المدونة» وكتب أصحابه -أنه يجوز للمرأة ذات الزوج التصدق على زوجها من 
مالها مطلقاء أما تصدقها علئ غيره» أو تصرفها بمالها فيما يزيد على الثلث؛ فلا يجوز إلا بإذن 
زوجهاء ولهم في هذا أدلة إلا أن التقييد بالثلث عادة ما يجري عليه في ضبط الكثير. ينظر: المدونة» 
4/ 16 المعونة» (ص: 1278). 
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والمرأة تملك المال؛ لأنها حرة مكلفة رشيدة» وقد تملك قبل الرشد بالإرث» 
وببيع وشراءء» وإذا ملكت؛ فلها أن تتصرف بمقتضئ الملكء والنبي كَلِةِ لما خطب في 
العد اوعظ الساء وذكرعن. وأمرعى بالصدفة؛ صزن بتصدقن من اغير إذن 


3 5220 
ار 00 


وف سدن أبي داود حديث حشنه أهل العلم, .أن المرأة ليس لها آن تتصدق 
ولا تتصكّف إلا بإذن زوجها"", فإما أن يُحمل علين أنه من :باب. الاستحياب 
والإرشاد» أو يقال: إن الصدقة بالشيء اليسير لا يحتاج الى إذنء وآما الشىء الكير؛ 
فيحتاج إلى إذن. ومعروف أن تصرف المرأة في الغالب نفعه أقل من ضرره» فهي 
التفارف 

ولا يقال: إن الإسلام بحّس المرأة حقها بأن جعل للرجل الولاية عليها؛ 

بل نقول: ولاية الرّجل المسلم علئن المرأة ثايتة في الشرعء لا نتبرآ منهاء 
ولا نتنصّل عنهاء ومع ذلك فالمرأة كاملة الحرية» ولها من الحقوق مثل الذي عليهاء 
كما قال الله يِل: «وَطََنَ مِثلٌ الى عَلَنَّ مون 4؟ لكن الرجال مفضّلون علن النساء 
من جهة ولايّتهم عليهنَ» وهم أولياء الأمورء ولهم الكلمة النافذة على نسائهم. 

وفي المقابل جعل الشرع للمرأة من الصيانة والحقوق علئ الزوج أكثر مما للزوج 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلئ العيد. والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 

إقامة. (تكقل ومسلم» كتاب صلاة العيدين» (رحلم) وأبو داود» لسنتة6ة والنسائي» (ولاها). من 

حديث جابر زة. 
(9) وهذاهو مذهب جمهور أهل العلم. ينظر: مغني المحتاج» 016٠0 /٠‏ شرح منتهئن الإرادات» ؟/ .18١‏ 
(9) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء (55107)» والنسائي» كتاب 

الزكاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء (2040)»: وابن ماجهء كتاب الهبات» باب عطية المرأة بغير 

إذن زوجهاء (/258)» وأحمد, (7751)» من حديث عبد الله بن عمرو 885: أن رسول الله يَكِدِ قال: «لا 


يحور لامرأة عطية» إلا بإذن زوجها». وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج» 6/١5؟:‏ «رواه أبو داود 
والنسائى بإسناد صحيح ١‏ وحسن إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة» (69م). 


كتاب النكاح حج[ لدان 


( 

عليهاء من حيث حفظ الحقوق والرعاية؛ لأن جانبها ضعيفء فجاء التشديد في حقهاء 
وأما الزوج؟؛ فبقوته وسلطانه عليها لا يحتاج إلى مثل هذا التشديد» نظير ذلك ما جاء 
في النصوص من التشديد في حقوق الوالدين» فإنه لم يجئ نظيره من التشديد في حقوق 
الأولاد؛ لأن الولد ليس عنده من الغريزة ومن العطف والشفقة علين والديه مثل ما عند 
الوالدين للولد؛ ولذا نجدٌ أمور البر مشدّدًا فيها؛ لأها بصدد أن تضيع حقوق الوالدين 
بخلاف حقوق الآولاد. وكذلك حق المرأة» واليتيم» جاء التشديد فيه. 

وظلم النساء جاء النهي والتحذير منه في خطبة حجة الوداع» وفيها: «فإنهن عوان 
عندكم3770"؛ 0 اسراث عندكم» فلا يجوز ظلمهنَ بحال» ومع ذلك لهن من 
الحقوقء وعليهن من الواجبات ما بينته الشريعة وكفلته للطرفين. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار -كانوا يقولون ني البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن 
يسار» كلهم من الفقهاء السبعة» «كانوا يقولون ني البكر يزوّجها أبوها بغير إذنها: إن 
ذلك لازم لها». هذا يتجه إذا أكرهت البكر البالغة علئ الزَّواج؛ فقبلته ورضيت به 
9 21000 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته. وأنا كارهة» قالت: اجلسي حتئ 
يأتي النبي كله فجاء رسول الله بك فأخبرته. فأرسل إلئ أبيها فدعاه. فجعل الأمر 
إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة علئئ زوجهاء (*0317)» وابن ماجه» كتاب 
التكاح» باب حق المرأة على الزوج» »)185١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص :© وقال الترمذي: 
«حسن صحيح2. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ 2 7/ 2؟. 
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ليس للكباء من الأمر 50 
ا باب ما جاء في الصداق والجباء ١‏ 
حدثني يحيئى؛ عن مالكء عن أبي حازم بن دينار. عن سهل بن سعد 
الساعدي: أن رسول الله يَكِةِ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك؛. 
فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة, 
فقال رسول الله كِ: «هل عندك من شيء تَصٌدقها إياه؟». فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء 
فقال رسول الله يككَِ: «إن أعطيتها إياه؛ جلست لا إزار لك. فالتمس شيئًا». فقال: ما أجد 
شبكاء قال: «العمس ولو خائما فن خديد): فالتمس فلم يجد شيئًاء فقالله 
رسول الله يك «مل معك من القرآن شيء؟»» فقال: نعم معي سورة كذا وسورة كذا 
لسور سماهاء فقال له رسول الله يَكلِ: «قد أنكحتكها بما معك من القرآن)2). 

«باب ما جاء في الصداق» الصّداقء والصّداقء والصَّدَقَة هو ما يُدفع إلى المرأة 
في مقابل النكاح» والزواج بها”"» والصّداق واجبء. ولا نكاح إلا بالصداقء أما الهبة 
التي جاءت في قوله تعالئ: ل وَابزَةَ مُؤْممَةٌ إن وَعبَتَ تَفْسَهَا لب 4؛ فهي هبة خالية عن 
الصداقء لكنّها خاصة بالنبي كل لقوله تعالى : 8 حَالصَصَةٌ للك من ذون الْمَرْمِيتَ 4. 

أما أن تبب المرأة نفسها لمن ترتضيه زوجًا لهاء أو يهبها وليهاء ويقدمها إلى من 


)١(‏ أخرجه النسائي», كتاب النكاحء باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة, (9579): وأحمده (05:19؟)» 
وقال النسائي في الكبرئ» (057*579): «هذا الحديث يرسلونه»» وكذا رجّح الدارقطني في العلل» 
(تكومم والبيهقي في الخلافيات» 0ه ) أنه مرسل» وجاء من حديث بريدة» وابن عباس لف . 

(9) أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب خاتم الحديد» »)087١(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق» 
وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن 
لا يجحف به» [لمنقنةة 0 داود» (ححكك) والترمذي, (0115)» والنسائي» رةه وابن ٠‏ ماجىف (08/9). 

رع ينظر: النهاية في غريب الحديث» ع ,» لسان العرب» (صدق). 


كتاب النكاح حج#ذ_ لوح كن 
ككماسمسمسسح سس صصص صصص شه < ---- 


يرتضيه صهرًا له بالشروط المعتبرة ومنها الصداق؛ فلا إشكال فيه» ولا غضاضة في 
البحث عن الرجال الصالحين من قبل النساء أو الأولياء؛ بل هذا مندوب إليهء كما 
فعل عثمان بن عفان مع ابن مسعود #25. من عرض ابنته عليه"2. 

(والجباء» وهو العطية التي لا يرجئ لها عوض. 

«حدثنى يحيئ. عن مالك» عن أبى حازم بن دينار؛ واسمه سلمة» «عن سهل بن 
سعد الساعدي أن رسول الله يَكِِدِ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسيى 
لك» هي غير الواهبة المذكورة في القرآن» «فقامت قيامًا طويلًا» سكت النبي كَلةِ فلم 
يقبل ولم يردّ» وفي رواية: صعد فيها النظر وصوبه"»؛ أي: نظر إلئ أعلاها وأسفلهاء 
فما رَغِب فيهاء ولا يلزم من ذلك أن تكون كاشفة أو متبرجة؛ بل كانت مستترة 

«فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة» فقال 
رسول الله يك هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» ويجورٌ أن يُقال: (شيء تصدقه إيّاها) 

52 4 4 3 7 3 

والضمير المنفصل والمتصل مفعولان. تقدم الأول علئ الثاني» والثاني علئ الآول في 
الجملتين» والأفصح تقديم ما فيه معنئ الفاعل من المفعولين» كما في الحديث» فأحد 
المفعولين آخذ وهي المرأة» والثاني مأخوذ. وهو الشيء. 


) إشارة إلى حديث علقمة» قال: «كنت مع عبد الله» فلقيه عثمان بمنئ» فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن لي 
إليك حاجة فَحَلَوَاك فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكراء تذكرك ما كنت 
تعهد؟...). أخرجه البخاريء كتاب النكاح, باب قول النبي كَل «من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ 
لأنه أغض للبصرء وأحصن للفرج». (65030)» واللفظ لهء ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مُوَّنَهُه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم, (05:0» وأبو داود» 
(2*65)» والنسائي, (240؟)»: وابن ماجه. (0856). 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلبء (5:0:0)» ومسلمء كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد موّنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» 
(155)» والنسائي» (5755)» من حديث سهل بن سعد اله. 
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«فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله كَلِْهّ: إزارك ما تصنع به؟ إن 
أعطيتها إياه؛ جلست لا إزار لك)؛ أي: بلا إزار» ولو قسمه نصفين؛ فاتت منفعته عل 
الطرفين. 

(فالتمس شيئًا)ء فقال: ما أجد شيئاء قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» (خاتمًا) 
خير (كان) المحذوفة» واسمّها محذوف -أيضًا-» والتقدير: (فالتمس ولو كان 
الملتمّس خاتمًا من حديد). 

وفي أمره يل بالتماس خاتم من حديد دلالة علئ جواز التختّم به وقد أعلّ 
الخاري بهذا الحديث حديث: «خاتم الحديد حلية أهل النار)29220), 

«فالتمس فلم يجد شيئًا؛ جاء في حديث أخرجه الحاكم» وصححه ابن حجر 
وغيره» أن النبي يَِةِ زوج امرأة على خاتم من حديد)9". وهذا اللفظ إن كان مرادًا به 
حقيقة الزواج» وأن المرأة استلمت الخاتم من الحديد صداقًا لهاء فليس بصحيح؛ لأنه 
مأخوذ من هذه القصة. والقصة ليس فيها أنه زوجه علئ خاتم من حديد؛ لأنه لم يجد 


() أخرجه أبو داودء كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» (*222)» والترمذيء كتاب اللباس» باب 
ما جاء في الخاتم الحديد» (001785)» والنسائي» كتاب الزينة» باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة» 
(0194)» من حديث بريدة رلّه» وجاء من حديث عبد الله بن عمرو» وعمرء وجابر» وغيرهم #35 
وقال الترمذي: «حديث غريب». وصححه ابن حبان» (0688). وقال البيهقي في الشعبء. (09560): 
«ويشبه أن يكون هذا النهي نبي كراهية وتنزيه... وكره الخاتم من الحديد من أجل ريحه» وقال: أرىل 
عليك حلية أهل النار؛ أي: أنه زي بعض الكفار الذين هم أهل النار» والله أعلم». وقال البغوي في 
شرح السنة» (90؟): «وإسناده غريب» وحديث سهل أصح»». وقال النووي في المجموع. 5/ 170: 
«وفي إسناده رجل ضعيف». 

(9) ينظر: فتح الباري» /٠١‏ 9". 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير» (7/ رقم 8879)» والحاكم في المستدرك» (١917؟),‏ من حديث سهل بن 
سعد ته وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» (7407): (رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري» وهو ضعيف»» وقال ابن حجر في 
فتح الباري» 9/ ١‏ (واستدل به علئ جواز اتخاذ الخاتم من الحديد». 


كتاب النكاح جز 6ه" 


( 

شيئّاء فضلًا عن خاتم من حديدء وإن كان المراد ب: «زوّج) أنه أراد ذلك. فالكلام 
لع امعد يي ون انر ا را ار سه تراه رازن 
دخل أحدكم الخلاء)2"7؛ أي : إذا أراد أن يدخلء وقوله تعالئ: ١‏ فَإِدَا مرأتَ الْنَانَ 4؛ 
أي: إذا أردت القراءة وهكذا. 

«فقال رسول الله يَِِ: «مل معك من القرآن شيء؟)»: فقال: نعم معي سورة كذا 
وسورة كذا لسور سماهاء فقال له رسول الله َك «قد أنكحتكها بما معك من القرآن)؛ 
اي للعلنيا ما متك 7ن التراك: فصار تعلفيا ول الحديى لاله على أن القران 
يصحٌّ أن يكون ضداقاء وتعليم القرآن منفعة؛ 0 جواز جعل 
المنفعة صداقَاء كما في قصة موسسئ مع صاحب مدينء لكن المنفعة في قصة موس 2 
محدّدة بمُدَّة معيّة» وهي ثماني حجج.ء وفي هذا الحديث المنفعة غير محدّدة المدّة» وإن 
كانت محددّة الكمٌّ. وهو هّنا الشُّور المذكورة» وهذا جائزٌ وإن كان العقد مجهول المدة» 
فقد يُعلّمها ما معه من القرآن في أسبوع أو شهر أو سنة؛ لأن العملّ محدَّدٌ ومعلوم. 

ونظيره أن يتعاقد أحدهم مع مقاول علئ هدم منزلٍ طينيٌ بعشرة آلاف مثلاء فهنا 
العمل معلومٌ» لكنّ المدّة مجهولة» وقد تكون فيه جهالة أخرئ متمثلة بالتفاوت بين 
المبان» وقد يحصل بسبب هذا التفاوت تباينٌ كبير في المدة» وجرت عقود في هذا 
المجال علئ أساس أن العامل ينقض هذا المنزل لبنة لبنة في مدة يسيرة» فهل يكفي 
العلم بالعمل المتعاقد عليه» أو لا بد من العلم به وبمدته؟ 

في الجملة الناس يُحسنون تقدير مثل هذه الأمورء والماهرٌ إذا أدار النظر في 
المبنئ» وعرف كميّة الحديد المستخدم» وسمك الصبات -وهي في الغالب متقاربة-؛ 
قدّر المدة التي يستطيع فيها إنجاز العمل» والجهالة الناتجة عن عدم تحديد المدة في 


() أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» (577)» والنسائي» (0؟)» من حديث 
أ قتادة ولق . 
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هذا العقد مغتفرة» أما إذا كان العقد علئ المدة؛ فإذا عاقده علئ الأمرين؛ فيلتزم فيه 
بإنباء العمل في المدّة المحدّدة في العقدء لكن لو تبن أن حديد البناء عشرة أضعاف ما 
تكون عليه مثل هذه الأبنية في العادة؛ كان له أن يدَّعى الغبن. 


وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب: أنه قال: قال 
عمر بن الخطاب وَلِيُهُ ه: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون, أو جذام؛ أو برصء فمسها؛ 
فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم علئ وليها»20©. 


أ يما رجل تزوج امرأة وبها جنون, أو جذام؛ أو برص» هذه الل اليه 
عا المراق «فمسّها» زوجها وبها أحد هذه العيوب» «فلها صداقها كاملاء وذلك لزوجها 
غرم علئ وليها)؛ لأنه هو الذي غرّ الزوج» وهذه العيوب اعتيرها أكثر أهل العله0, 
ومذهب المالكية أن العمئ ليس عيبًا يفسخ به النكاح ما لم يكن الزوج قد اشترط 
السلامة؛ وقالوا بجواز أن يكتم الولي عمئ موليته'"» والمترجح أن العمئ عيبء فلو 
تزوجهاء وثين ين أنّها عَمياء؛ كانت كالّتي نُصَّ عليها في الأثر؛ أي: في إعطائها الصَّداقء 
وكان ذلك لزوجها غرمًا علئل وليّها؛ لآنه هو الذي غشن الروج. ولآ شك أنه لو علم 
الخاطب به؛ لما أقدم علئ الخطبة؛ ولهذا لا يجوز كتمّه عنهى وكذلك هو عيب في 
الرجل» فلو سكت الوليء ولم يُذكر لها أن الخاطب أعمئء ثم تبين أنه كذلك؛ فلها أن 
لق أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. 2)١15660(‏ والبيهقي في الكبيرء »)١15559(‏ والصغيرء ,)26017١(‏ 

والخلافيات» (417)» والبغوي في شرح السنة, ))22١(‏ وغيرهم. 

(9) هذا هو مذهب الجمهورء وخص الحنفية العيوب التي يفسخ بها النكاح بالجب والعنة في الرجلء أما 
المرأة؛ فقال في المبسوط: «ولا يرد الرجل امرأته عن عيب بهاء وإن فحش عندناء ولكنه بالخيار: إن 
شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها». ينظر: المبسوطء 230/5 45. بدائع الصنائع» ؟/ 2*7 البناية شرح 


الهداية» ه/ 58- .08٠0‏ وينظر لمذهب الجمهور: المدونة» ؟/ 2345 مواهب الجليل» ه/ 4“ روضة 
الطالبين» “/اى, تحفة المحتاج» تنظ ايه المغنى لابن قدامة /٠١‏ هه هم الإنصاف» 00 


(؟) ينظر: مواهب الجليلء 2158/6 شرح مختصر خليل للخرشي» "/ 59؟. 


كتاب النكاح حل[ /لاة؟ 
( 


قال مالك: وإنما يكون ذلك غرمًا على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو 
أبوها أو أخوها أو من يُرئ أنه يعلم ذلك منهاء فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم 
أو مولئ؛ أو من العشيرة ممن يُرئ أنه لا يعلم ذلك منها؛ فليس عليه عُرم؛ وترّدٌ تلك 
المراةما أخذتء من صداقهاء ويرك لها قدريها لسكا .يه 

«قال مالك: وإنما يكون ذلك غرمًا علئ وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها 
هو أبوها أو أخوها)؛ لأن أباها وأخاها يعلمان عيبها غالبّاء «أو من يُرئ» من الأولياء 
«أنه يعلم ذلك منها) فإنه يغرم كذلك. 

«فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولئء أو من العشيرة ممن يُرئ أنه 
لا يعلم ذلك» العيب «منها» غالبا «فليس عليه غُرم)؛ لأنه لم يغشء «وترد تلك المرأة ما 
اخديه من عدافياء ريز 2 لها قد رما تسحل ا من أركى البكارة. تتاهل.. 
لْتَدل|1 حدثني عن مالك. عن نافع: أن ابنة عبيد الله بن عمر, وأمّها بنت زيد بن 
الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمرء فمات؛ ولم يدخل بهاء ولم يسم لها صداقَاء 
فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن عمر: «ليس لها صداقء. ولو كان لها صداق؛ 
لم نمسكه. ولم نظلمها»» فأبت أمها أن تقبل ذلك» فجعلوا بينهم زيد بن ثابت» فقضئ 
أن لا صداق لهاء ولها الميراث7©. 

«وحدثني عن مالكء عن نافع: أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب 
كانت تحت ابن لعبد الله بن عمرا ابن عمهاء «فمات ولم يدخل بها)؛ أي: مات قبل 
الدخول بهاء «ولم يسم لها صداقًا فلو سمئ لها صداقاء رماث نبل الدخول! امتسكية 
عامل رار طلقيا قز الد خرن رس لها عدافاء اسشحفت الشف ب رتاسنت 
أمّها صداقهاء فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق»؛ لأنه لم يسم «ولو كان لها 


)2 أخرجه الشافعي في المسند؛ (2/ رقم١7)»‏ وعبد الرزاق في المصنف, :»)01١751(‏ وسعيد بن منصور في 
السئن» (828)» وابن أبي شيبة في المصنف. (070)» وغيرهم. 
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صداق؛ لم نمسكه. ولم نظلمها» كيف وهو عمِّهاء وقدعُرف بتحرّيه واتباعه؟! 

«فأبت أمها أن تقبل ذلك» 0 د «زيد بن ثابت» فقضئ أن 
لا صداق اله ولها الميراث»)؛ ده لو س شك استسلدى لكن بما أنه لم يسم 
فلا لستحلد ولها الميراث» وعليها عدة الوفاة أما في حال الطلاق قل الدسول» 
فلا عدة عليها. 
لْتَثَله]| حدثني عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب ني خلافته إلى بعض 
عماله أن كل مااه شترط المنكح. » من كان أبّا أو غيره من حباءٍ أو كرامة؛ فهو للمرأة 


إن ابتغته. 


كل ما يشترطه ولي المرأة على زوجها من حباءٍ أو كرامة» فهو للمرأة إن ابتغته؛ 
لآنه في مقابل بضعهاء وليس للولي إلا مجرّد الولاية» لكن إذا أخذ من صداقها ما 
لا يضر بهاء وكان الولي هو الأب؛ فلا مانع من ذلك؛ لآن البنت وما تملك لأبيهاء وله 
الأخدٌ من مالها شريطة تنازّلهاء وعدم الإضرار بها(©. 


ُلَدَبَلو]ْ تال مالك ني المرأة يُنْكِحها أبوها. ويشترط في صداقها الحباء يُحبئ به: إِنَّ ما 
كان من شرط يقع به النكاح؛ فهو لابنته إن ابتغته. وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها؛ 
فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. 


) اختلف الفقهاء ني اشتراط الأب علئ الزوج مبلعًا من المال لنفسه. كأن يشرط ألما لابنته مهرّاء وألمًا 
لنفسه. فذهب المالكية إلئ أن الشرط إن كان عند النكاح أو قبله؛ فهو لابنته» وإن كان بعده؛ فهو لهء 
وذهب الشافعية إل فساد الصداق» ووجوب مهر المثل» وذهب الحنابلة إلى صحة الشرط والصداق» 
لكنهم اشترطوا عدم الإجحاف بمهر البنت» وأن يكون الأب ممن يصح تملكه» فلو كان في مرض 
الموتء أو اشترط المال لولده؛ كان المهر جميعه للبنت. 
أما اشتراط غير الأب شيئًا من المال لنفسه؛ فعلئ قولين: 
الأول: أن الشرط إن كان عند عقد النكاح؛ فهو للزوجة» وإن كان بعده؛ فهو له وبهذا قال المالكية. 
الثاني: الشرط باطل» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» إلا أن الشافعية أوجبوا لها مهر المثل» وأوجب 
الحنابلة لها جميع المسمئ. ينظر: منح الجليل» */ »48٠١‏ مغني المحتاج» 6/ 87*» المغني» 1/ 526. 


كتاب النكاح |[ ادال 


( 


حمل الإمام مالك *قيِه كلام عمر بن عبد العزيز في الأثر السابق علئ حالة ما إذا 
كان الحباء أو الكرّامة مُشترطًا في العقدى قال: «وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها؛ 
فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح» يعني: صار هذا الحباء الذي هو العطية من 
جل ناخد ار سر نه كان إذا طلفيا قر ال خرن على عن كان ما 
يقدم للروجة قبن الخرل بي لما اقرط فى العقد امن هذا عير السراق؛ فزن مكمه 
حكمٌ المهر. وينصف كالمهر إذا حصل الطلاق20. 
قال مالك ني الرجل يزوج ابنه صغيرًا لا مال له: إن الصداق علىئ أبيه إذا كان 
الغلام يوم تزوج لا مال له. وإن كان للغلام مال؛ فالصداق ني مال الغلام إلا أن يسمي 
الأب أن الصداق عليه وذلك النكاح ثابت علئ الابن إذا كان صغيراء وكان في ولاية أبيه. 

يذهب الإمام مالك إلى أن الرجل إذا زوج ابنه صغيرًا لا مال له. فإن الصداق 
علئ أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له. لكن إذا كان للغلام مال؛ فالصداق في 
ماله إلا أن يسمي الأب الصداق عليه فهو إذا قال ذلك؛ لزمه أن يدفع الصداق» ولو 
كان للابن مال» وهذا النكاح ثابت علئ الابن إذا كان صغيرّاء وكان في ولاية أبيه. 


قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء وهي بكر, فيعفو أبوها عن 
نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. 


قال مالك: وذلك أن الله يك قال في كتابه: « إل أن يَمَمُورت 4 فهن النساء اللاتى 


00 بهن» 1 خا الى يَدوء ا لياح * فهو الأب فى ابنته البكرء والسيد 


2 


5 


قال مالك: وهذا الذى سمعت فى ذلك. والذى عليه الأمر عندنا. 


() مذهب المالكية في الهدية كمذهبهم في الحباء» فالهدية إن كانت مشروطة -سواء لفظًا أو عرقا-؛ 
تشطرت في الطلاق قبل الدخولء, فإن لم تكن كذلك وكانت بعد العقد؛ لم تتشطرء ويفوز بها من 
أهديت له. ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل» */ 9ا؟» شرح خليل للخرشي» "/ 87؟. 


لفل > شرح موطأً الإماممالت 


0 
ذهب الإمام مالك يل إلى أن الرجل إذا طلق امراته قبل أن يدخل بها وهي 
بكر؛ فلأبيها 02025202 المستحق لهاء ويضعه عن الزوج» ل 


عو ىمو وء لاخ م 


بقوله تعاليل: <إِلّد أن ور ار ششادى سَدوء عقدة لتكاح #. «قال مالك: وذلك 


أن الله 8 قال في كتابه: < إِلّه أن يَعَعُورت * يعني النساءء فهن النساء اللاتي قد دخل 


ود ماخ م 


بهن 11 كثرا أَلََى يَدِوء عقدة تكاج * فهو الأب ف ابشه البكر )ا حيث ببذه عقدة 
النكاح» ويحتمل أن يكون المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوجء فللآب أن يعفو عن 
النصف الذي استحقته بنته وللزوج أن يعفو عن النصف الذي سلمه للمراق 
فلا يسترده؟؟: وإنما أجاز للاب العفو عن صداق بنعه البكر قبل الدبخول بها لأنه 
اي ل ا ل ار ل مر لل شر ل ل لس 
التصرف في أموال هؤلاء النسوة. 

«(والسيّد في أمته)؟ أي : حق العفو عن الصداق» كما هو للآب في البنت البكرء هو 
ا ل 
قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن 
يدخل بها: إنه لا صداق لها. 

«إنه لا صداق لها)؛ لأنها التي تسببت في إبطال النكاح» وبضعها باق» قد يُقال: 
إن هذا يصدها عن الإسلام. والجوابٌ: أن هذا محتملء لكنّه هو الحكم الشرعي في 
هذه المسألة. 

وذهب بعضّهم إلى أن لها نصف الصداق ترغيبًا لها في الإسلام0", وهذا نظير 
قولهم: إن المسلم إذا كان له ولد كافرٌء فماتٌ الأب» وأسلم الابن قبل قسمة التركة؛ 
6١‏ اختلف أهل العلم في تعيين المراد بمن بيده عقدة التكاح» فذهب الجمهور إلئ كونه الزوج» وذهب 

المالكية إلئ أنه الولي. ينظر: بدائع الصنائع» ؟/ 590 الفواكه الدواني» ؟/7*) مغني المحتاج» 


غ/ /ا5”, المغنى» /٠/‏ 5017. 
(9) ينظر: الإنصاف 019/6١‏ 20. 


كتاب النكاح |[ 6١‏ 


ورت ترغيبًا له في الإسلاه7. 
قال مالك: لا أرئ أن تكح المرأة بأقل من ربع دينارء وذلك أدنئ ما يجب 
فيه القطع. 

«لا أرئ أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينارء وذلك أدنى ما يجب فيه القطع»؛ لأنه 
مال في مقابل عضوء وقياس أعضاء الإنسان بعضها عل بعض أولئ من قياسها علئ 
غيرها؛ ولذا يقول الحنفية: أقل الصداق عشرة دراهم؛ لأنها أقل القطع عندهه”") 
والصواب أنه لم يرد في أعلئ المهر وأدناه تحديد؛ ولهذا نقول: يصح الصداق بكل ما 


| باب إرخاء الستور‎ ١ 


حلا عي ار بال حر ير ري ميية جر ييا السيي أن 
عدرين الخطاب فض فى اللمرأة [ذا تر جها الر جل أنه إذا أ رخبت الشور نقد وجب 
الصّداق0©). 


وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب: أن زيد بن ثابت كان يقول: «إذا دخل 
الرجل بامرأته. 0 عليهما الشّتور؛ فقد .وجب الضداق)80, 
بات فى إرخاء الستور هل حصي به الأحول الذي يليت به الموز كاملة ويا 
«أن عمر بن الخطاب قضئ في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور؛ فقد 


(0) ينظر: المغنى» 31706/9,. الإنصاف». 7/١8‏ /27. 

9) ينظر: ل ورمى كلو بدائع الصنائع» ة قة 

(؟) وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وينظر: الأم» 5/ 415» أسنئ المطالب» 550/9 المغني» )99/3٠١‏ 
مطالب أولى النهئن؛ ه/ .١0/6‏ 

40 أخريه عبد الرزاق فى المصنف» 4015110 اين ابي شية في الحصف: 155510 والبيهتي فى الكيرء 
(ؤه )4 وغيرهم. 

() أخرجه البيهقي في الكبيرء (15597)» والمعرفة» (01517)» والخلافيات» (62977). 
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وجب الصداق» بعني: إذا سُلّمت إلن زوجهاء وأرحيت الستور وأقفلت الأبواب؛ 
وتمكن منها بما يتمكن به الرجل من زوجته» ولم يمنعه من ذلك مانع» ولم يمسها؛ 
تحيهد يفيت الدخولء ولايشترط حصول مسيس ولاجماعء هذا المعروف من 
مذهب الحنابلة'"©» وذهب غيرهم إلئ أنه لا بد من المسيس الذي يثبت به الدخول» 
والمسيس هو الوطء!, 

وآثر زيد بمعنئ الأثر الوارد عن عمر 85. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل 
بالمرأة في بيتها؛ دَق الرجل عليهاء وإذا دخلت عليه في بيته؛ صُدّقت عليه. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل 
بالمرأة في بيتها» وادّعت أنه مسّهاء ونفئ الزوجء «صُدَّقَ الرجل عليها»؛ لأنها في بيتها 
وفي سلطانهاء ولها أن تمتنع منه» وليس في مقدوره أن يجبرها والحالة هذه. 

«فإذا دخلت عليه في بيته صُدَّقت عليه)؛ لانتفاء ما يحول بينه وبينهاء فهذا تابع لما 
قبله في إرخاء الستور» وثبوت الدخول بهء وهذا يمكن أن يُوْحَدَ به في الثيب التي 
لا يبين وضعها قبل الوطء وبعده. أما بالنسبة للبكر؛ فيكشف عليهاء فإن كانت البكارة 
موجودة؛ فهو الصادقء وإلا؛ فهي الصادقة. 
لَلَبَلَوُمْ تال مالك: أرئ ذلك ني المسيس إذا دخل عليها ني بيتهاء نقالت: قد مسنيء 
وقال: لم أمسها؛ صَدَّق عليهاء فإن دخلت عليه في بينه فقال: لم أمسهاء وقالت: قد 
مسق حُدّقت عليف 


3 
6 


)١‏ وهو -أيضا- مذهب الحنفية» وإحدئ الروايات عن مالكء وينظر: بدائع الصنائع» 291/5» البناية 
شرح الهداية» ه/ 015 أحكام القرآن لابن العربي» /١‏ 5» المغني» /٠١‏ 20167 شرح منتهئ الإرادات» 
ع 

(0) وهو معتمد المالكية والشافعية» وينظر: مواهب الجليل؛ ه/ *18 شرح خليل للخرشي» */ 30 
منهاج الطالبين» (ص: 0997 أسنئ المطالب» */206. 


كتاب النكاح سم 
َ( 


فرق الإمام مالك يف بين الحالتين» فرجّح تصديقه تارة وتصديقها تارة بالنظر 
إلن غلة التمكين» فيصدّق الرجل إذا دخل عليها في بيتها؛ لأنها تكون في سلطاباء 
وتستطيع أن تمتنع عنه» فلا يتم التمكين» وصدّقها علئ الرجل إذا دخلت عليه في بيته؛ 
لأنها لا تستطيع الامتناع منه» وهو سلطان فيه» ومُمكنٌ من ذلك في بيته. وهذا الحكم 
لقرينة التمكين» والأصل في الدعاوئ أن القول قول المنكر» فإن لم يكن بينة مع 
الزوجة؛ فإنه يقبل قوله بيمينه. 

ويُلاحظ أن الإمام مالكًا 8 حينما ساق قول عمرء وزيد بن ثابت 5© لم يعلّق 
عليه بشيء. ولما ذكر قول سعيد أبّده بقوله: «أرئ ذلك في المسيس...2)» وهذا يعني: 
أنه ارتضيئز التفصيل وليس الإطلاق الوارد عن عمر وزيد 5. 
| ا لك انم | 
حدثني يحبى؛ عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميء عن أبيه: 
أن رسول الله َك حين تزوج أم سلمة» وأصبحت عنده قال لها: ال ات عل اخرليك 
هوان. إن د شنت؛ سبعك عندك: وسبعث عتدهنء وإن شعث؛ ثلدثٌ عندك ودّرت) 


فقالت: 20 


وحدثني عن مالك» عن حميد الطويلء عن أنس بن مالك: أنه كان يقول: 
«للبكر سبيع » وللثيب ثلاث)20, 


أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف» (201575)» وأبو داود» (25722)» وابن ماجهء (1977)» من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
2( أخرجه من حديثه موقوفًا -عبدك الرزاق في المصنف,. 2)1١*84(‏ واد بن أبي شيبة في المصنف.ء (7؟؟/17١ا),‏ 
والبيهقي في الخلافيات» (917) وغيرهم. 
وأخرجه من حديث أنس ا ده مرفوعًا -البخاريء كتاب النكاح» باب إذا تزوج البكر علئ الثيب» - 
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قال مالك: وذلك الأمر عندنا. 


قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج؛ فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي 
أيام التي ترّوّجّ بالسّواءء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. 

«باب المقام عند البكر والأيّم) يعني: المكث عند اللكر والئيب إذا تروجهاء وكان 
عنده زوجة قبلهاء فكم يمكث عند البكر» وكم يمكث عند الأيّم» أي: الثيب؟ 


عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. 
عن أبيه: أنّ رسول الله يليا هذا مرسل» فأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث تابعيٌ 
من الفقهاء السبعة من التابعين» لكن الحديث مخرّحٌ في مسلم موصولًا. 

«اليس بك علئ أهلك هوان يعني: ليس بكِ هوانٌ عندي ولا عند أهلك وذّويك؛ 
أي: لستٍ رخيصة عندي ولا عند أهلكء والزوج أهل لأهله. والعكس صحيح. 

(إن شئت سبعت عندك)؛ أي: إن شئت أحفظ كرامتك» وأجلس عندك سبعًاء كما 
يُفعلُ عند الأبكار» «وسبعت عندهن»؛ لأنه إذا سبّع لهاء وعاملها معاملة الأبكان 
فلا بد أن يسبع لزوجاته» فيسبّع عند التي تليها سبعًاء ثم عند الثالثة سبعّاء وهكذاء 
ولا يُعتدٌ بالثلاث» وإلا فالأصل أنه إذا سبّع عندها؛ أن يجلس أربعًا عند الثانية» وأربعًا 
عند الثالثة وهكذا؛ لأنّها تستحق الثلاث بالزواج» وهذا ذهب إليه بعض أهل العلمء 
وقالوا: إن الثلاث التي تستحقها باعتبارها زوجة جديدة؛ لا تحاسب عليهاء فإذا جلس 
ل ل ا ا ل 
يُسبّعٌ للجميع إذا سبّع للأيّم. 


- (0628)» ومسلمء كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف» »)157١(‏ وأبو داودء (2554)» والترمذي» »)0١١9(‏ وابن ماجه. (01917). 

١‏ قال الشيرازي في المهذب. ؟/ 85:: «فإن أقام سبعًا؛ ففيه وجهان: أحدهما: يقضي السبع؛ لقوله كَللهِ: 
إن شئت؛ سبَّعتٌ عندكء وسبَّعتٌ عندهن. والثاني: يقضي ما زاد علئ الثلاث؛ لأن الثلاث مستحقة 
لها؛ فلا يلزمه قضاؤها». وينظر: فتح الباري لابن حجرء 9/ 515. 


كتاب النكاح |[ 6 
( 


الوإن اه شت كلت لك ودُرّت» يعني: عليهن بليلة واحدة» كما هو معلوم, 
«فقالت: ثلث)» والثللاث عن باعتبارها غريبة فالبكر تحتاج إلئ مقام أطول؛ لتأنس 
بالزوج أكثرء بخلاف الثيبء التي لا تحتاج إلئ طول المقام كما تحتاجه البكرء وقد 
اختارت التثليث لثلا تطول غيبته يك عنها. 

«قال مالك: فإن كانت له امرأةٌ خ غير التي تزوّج؛ فإنه يقسم بينهما. ٠‏ يعني: إذا أقام 
عند البكر سبعًا؛ لا يلزمه أن يعدل بين نسائه الباقيات» فيدور عليهن سبعًا سبعًا؛ لأنها 
بكرء وإن أقام عند الثيب ثلانًا؛ِ لم يلزمه العدل مع بقية نسائه بأن يقيم عند البقية ثلانًا 
ثلانّاه وإن كان للحنفية قول أنه يلزمه العدل حتئ في هذه الصورة؛ أي: أنه إذا أقام 
عندها سبعًا؛ أقام عند البقية سبعًاء وإذا أقام عندها ثلانًا؛ أقام عند البقية ثلانًا2"0, وهذا 
القول يُلغِي مفهوم أحاديثِ الباب كلهاء ولا شك أنَّهِ قو ضعيفٌ معارض بالنصوص. 


: 0 | 


حدثني يحبئ, عن مالك: أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب سُئل عن المرأة تشتر 
عل زوجها أنّه لا يخرج بها من بلدهاء فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء. 
قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة» وإن كان ذلك عند عقدة 
النكاح آلا أنكح عليكء ولا أتسرر؛ إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون ني ذلك يمين بطلاق 
أو عتاقة» فيجبٌ ذلك عليه ويلرمه. 

اباب ما لا يجوز من الشروط في النكاح» الشروط في التُكاح هي ما يشترطه أحد 
الزوجين علئ الآخرء وهي غير شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها. 

والشروط في النكاح منها ما يلزم الوفاء به ومنها ما يحرم الوفاء به'")» وترجم 


لق ينظر: تبيين الحقائق» ؟/ 2779 البناية شرح الهداية, ه/ ٠60؟-‏ 02؟. 
(؟) اختلف أهل العلم في تقسيم وبعض صور الشروط؛ ولكل مذهب تفصيل خاص به. ينظر: النهر - 
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المصنّف للنوع الأخير بقوله: «باب. ما لا يجوز من الشروط في النكاح)ء ومثل له 
باشتراط عدم السفرء وعدم التزوج أو التسري عليهاء وأن ذلك لا يلزم الزوج أن يعمل 
7 ا 

احدثتى يحيواء عن مالك: أله يلغه أن سعيد بن المسيب سكل عن المرأة تشترط 
علئن زوجها» أو يشترط وليها عليه: «أنه لا يخرج بها من بلدها» يعني: لا يسافر بهاء 
«فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء» يرئ سعيد بن المسيب أنه لا يلزمٌ الوفاء 
بهذا الشرطء وأنه يرّج بها متّن شاء ما دام أن الصّفر مباح» والطريقٌ آمنء ببخلاف 
السفر المحرّم؛ فإن هذا لا يجوز ولولم تشترط. 

والمذهب عند الحنابلة في مثل هذا الشرط أنه صحيح ولازم, فإذا اشترط عليها 
آلا يخرجها من بلدهاء ولا يسافر بهاء ومثله ما لو اشترطت ألا يتزوج عليها؛ فإنه يلزمه 
الوفاء بهذه الشروط؛ لقوله يَِ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللثم به الفُروج)20, 
فإن لم يفي الزوج بالشروط؛ كان لها الفسخ(). 

والأصل في الشروط أنَّه يلزمٌ الوفاء بها إذا لم تخالف كتاب الله #. و«المسلمون 


3 
8 


على شروطهم»”". لكنْ إن تضرّر أحدٌ الرّوجين أو شقٌّ عليه ما اشترط على نفسه. 


- الفائق» ؟/55؟» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 598/6: مغني المحتاج» 57/5*) المغني» 
9 ع لاما 

() أخرجه البخاريء كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» (١5075؟)»‏ ومسلمء كتاب 
التكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» (0510» وأبو داود» (2289)» والترمذي وقال: «حسن 
صحيح»)ء (1151)» والنسائي» (5581)» وابن ماجه» (1904)» من حديث عقبة بن عامر وه. 

(9) ينظر: المغني» 9/ 687» الروض المربع» (ص: 026). 

(؟) أخرجه أبو داود وسكت عليه؛ كتاب الأقضية» باب في الصلح, (25095)», من حديث أبي هريرة و 
وقد علقه البخاري بصيغة الجزمء "/ 45 وقال ابن حجر في تغليق التعليق» 7/١8؟:‏ «وأما حديث 
المسلمون عند شروطهم؛ فروي من حديث أبي هريرة» وعمرو بن عوف, وأنس بن مالكء ورافع بن - 


كتاب النكاح جز نس 
( 


كأن اشترطت -مئلا- ألّايُسَافِر بهاء ثم رأئ من المصلحة الملِكّة أن يُسافر بهاء 
فامتنعت من السَّفرِ؛ فلها ذلك» ولها أن تَفُسخء ولا يلزمٌ الرجل الشَّرطُء ولا يأثم بعدم 


وكذلك در اشترطت عليه أن نكسل دراستهها أو تر طقف يعد نح جياء في 
شرطهاء ثم رأئ أن في متابعة دراستها أو خروجها لوظيفتها تضبيعًا لحقوقه. فمنعها 
وأصرٌ علئن ذلك» وتمسكت المرأة بشرطها وأصرّت عليه؛ كان لها اختيارٌ أحد أمرين: 
إما أن تتنازل عن شرطهاء ويستمرٌ تكاحهماء أو أن تتمسّك بشرطها وتفسخ نكاحها؛ 
لعدم وفائه بالشرطء وفي هذه الحالة ليس له من مهره شيء؛ لأنه بما استحل 
من فرجها. 

وتخيير الزوج زوجته بين بقاتها على شرطهاء أو لحوقها بأهلها؛ لتضرّره من 
شرطها -لا يأنّمُ به إلا إن كان بيِّت هذه النية وقت العقد, فلا شك أَنَّه يكون آثمًا بذلك. 

وبعضهم يقبل بالشرط وقت العقد أملا في تنازلها عنه بضغط منه بعد أن يدخل بها 
ا 
ليان طلفت آر ار ليااولة ولايرغب عند ذلك فيها إلا من دون 
زوجها الأول بمراحلء وكانوا في السابق لا يهتمون ببهذه الأمورء فقد تطلق المرأة من 
أحدهم ويتزوجها آخر بلا ضير» وقد تتزوج عدة رجال وتنجب لكل واحد منهمء 
فأسماء بنت عميس -مثلا- كانت تحت جعفر بن أبى طالب الطيان فلما قتل» 
تزوجها أبو بكرء فلما مات» تزوجها عليء وأنجبت من كل منهم» وعائشة بنت 
طلحة” تزوجت خمسة» ثم خطبها الوليد بن عبد الملك. ورفضته. وهو الخليفة(). 


خديجء وعبد الله بن عمرء وغيرهم» وكلها فيها مقال» لكن حديث أبي هريرة أمثلها»» وحسنه ابن 
الملقن في خلاصة البدر المنير» 359/6. 

1 عائشة بنت طلحة بن عبيد الله تابعية ثقة. وينظر: تاريخ دمشق» 2268/19 تهذيب الكمال. 80/ 291. 

(9) ينظر: مصنف عبد الرزاق (7/960)» والاستيعاب» 6/ 7,84 .١‏ 
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رالمتصرة أنه و الوين الذي تعينه تتازل المرأة عن شرطها أفضل حبار لهاء 
لأنّها إن لم تتنازل عن شرطها بعد الدخول بها وإنجابها الولد؛ واختارت فراق زوجهاء 
وذهبت إلئ أهلهاء لم يتقدّم لها إلا من دون زوجها الأول بمراحل. 

«قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل» علين نفسه «للمرأة» وإن كان ذلك» 
يعني: الشرطء «عند عقدة النكاح» أو سّجَل في الوثيقةء دآل أنكح عليك» يعني: 


7 


6 


لا أتزوج ثانية ولا ثالثة ولا رابعة» «ولا أتسرر)؛ أي: لا أشتري أمّة أطأهاء «إِنَّ ذلك 
ليس بشيء)؛ لأن هذا شيء أباحه الله #أ» فلا يُمنع بالاشتراط» فما دام الأمر مباحًا 
فليس لأحد أن يمنعه. فإن اشترطث؛ لم يلزم الزوج الوفاء به. «إلا أن يكون ني ذلك 
يعن طق ار مانت تيدف ذلك عليد وبري الى يلرقه الشرط إذا أكد رن 
بطلاق أو فراق» كأن يقول أو يُسجّل في العقد: إن تزوجت عليك؛ فأنت طالق, أو: إن 
تزوجثٌ عليك؛ فعبيدي أحرار» فإنهم حينئذ يُعتقّون» ويجب ذلك عليه ويلزمه. 

ومما قد يقع من الشروط أن تشترط طلاق ضرّتهاء وللحنابلة في هذا الشرط 
روايتان"2» قال أبو الخطاب: هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد. ولها فيه فائدة» 
فأشبه ما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليهاء والمسلمون علئ شروطهم”"» وذهب 
آخرون إلى بطلانه؛ لقوله بَكِةِ: ١لا‏ تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها» 0" 
والنهي في الحديث يقنضي فساد المنهع عيها”. 
)١(‏ ينظر: الإنصاف. /2١‏ 590. 
(؟) ينظر: الهداية على مذهب أحمد لأبي الخطاب الكلوذاني» (ص: 595)» المغني» 9/ 587. 
() أخرجه البخاري» كتاب البيوع؛ باب لا يبيع علئ بيع أخيه ولا يسوم علئ سوم أخيهء حتئ يأذن له أو 


يترك» (2140)» ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» 
(مماكي وأبو داودء (1/5١ك),‏ والترمذي» انهه والنسائي» الشتفرةة من حديث أ هريرة وليه 


وجاء من حديث ابن مسعوده وأبي سعيد الخدريء وأم سلمة. وغيرهم 35. 


(9) ينظر: المغني» 287/9. 


كتاب النكاح 2-7 2656 


باب نكاح المحلل وما أشبهه 
| 3 ! 


حدثني يحيئ: عن مالكء» عن المسور بن رفاعة القرظيء عن الزبير بن 
عبد الرحمن بن الرّبير: أنَّ رفاعة بن يمُوالٍ طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد 
رسول الله َل ثلانّاه فتكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنهاء فلم يستطع أن 
يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها. فذكر ذلك 
لرسول الله بلك فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتئ تذوق العسيلة)(2. 

«باب نكاح المحلل وما أشبهه» المحلل: من يأتي إلئ زوجين وقعت بينهما الفرقة 
المبتوتة بالطلاق البائن بالثلاث» فينكح الزوجة ليُحلّلها لزوجها الأول؛ لأنها لا تحل 
له حت تنكح زوجًا غيره. 

والنكاح بن الدة ابأطل؟ رجاه لعن الما ا وسمّاه النبئٌ كه بالتيبس 
المستعار”"». وإن كان بعض أهل العلم؛ يرون أن هذه النية لا أثر لهاء والتكاح 


4 : : م 6 5 1 ١‏ 00 
صحيح ؛ بل زاد بعضهم فقال: إنه مأجور؛ لآنه مصلح يوفق بين طرفين متنازعين 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (2585)» والمسندء (111)» وابن حبان في الصحيحء (4121)» والبيهقي في 
الكبير» (16295)» وغيرهم. 

(؟) إشارة إل حديث ابن مسعود ييه قال: «لعن رسول الله بَلهِ المحل والمحلل له»؛ أخرجه الترمذي. 
كتاب النكاح» باب ما جاء في المحل والمحلل لهء »)151١١(‏ وقال: ١احسن‏ صحيح)» والنسائي» كتاب 
الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلانًا وما فيه من التغليظء (5417)» وأحمدء (*528): وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير» 9/ 715 وجاء من حديث عليء وأبي هريرة» وعقبة بن عامر» وابن عباس» 
وغيرهم ظا. 

(9) أخرجه ابن ماجه. كتاب النكاح؛ باب المحلل والمحلل له (195): من حديث عقبة بن عامر وك 
وصحّحه الحاكم؛ (2844)»: ووافقه الذهبي؛ وقال عبد الحق في الأحكام الوسطئ,. */ 167: 
(إسئاده حسن). 

(؟) ذهب الحنفية» والشافعية إلئ أن الزواج بقصد التحليل -من غير شرط في العقد- صحيح, مع الكراهة 
عند الشافعية» فإن اشثرط؛ فالنكاح باطل عند الشافعية» ومكروه تحريمًا عند الحنفية. ينظر: 
المبسوطء 5/ 9» 2.٠١‏ تبيين الحقائق» ؟2/ 09؟.» البحر الرائق» ؟/ /ا9» تحفة المحتاج» /ا/ ؟6ا”, غباية 
المحتاج» 7/ 85؟. 
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متفارقين27» لكن هذا الكلام ضعيف جدًا وتقابله نصوص صحيحة. 

وقد بدأ الإمامُ مالك ث8 هذا الباب بذكر الحديث المرفوع» ثم أتبعه بالموقوف. 
فالمقطوع, لينوع 5 الآدلة» ولييين أنَّ هذا الحكم الذي دلت عليه هذه الأدلة محكم 
غيرٌ منسّوخ» تتابّع علئ القولٍ به الصَّحابةٌ ثم التابعون. 

احدثني يحيئ؛ عن مالكء عن المسور بن رفاعة القرظي. عن الزبير بن 
عبد الرحمن بن الرَبير: أن رفاعة بن سمُوال طلّق امرأته تميمة بنتٌ وهب ني عهد 
رسول لله يكل ثلانًاء بحيث لا تَحِلٌ له حتئ تنكح زوبجًا غيره» فتكحت عبد الرحمن بن 
الزبير» فاعتّرض عنها» أو فاعترض عنهاء يعني: حيل بينه وبينهاء «فلم يستطع أن 
يمسّهاا لضعفٍ عنده؛ ولذلك شك حالها إلى النبي يله وأن زوجها إِنَّما معه مثل 
هدبة العوري"3 أي: لا يتتصب ذكره. ولا يستطيع أن يطأء فأرادت أن ترجع إلئ 
ا ار 
ليست دونه في أخذ حقوقها والدفاع عن نفسها. 

«ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكِحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقها/؛ أي: أنه 
أراد أن يرجع إليها بعقد جديد باعتبار أنها تكحت زوجًا غيره» وأن عقده عليها كافٍ, 
«فذكر ذلك لرسول الله كَكِليِ فنهاه عن تزويجها»؛ لأن مجرد العقد لا يكفيء, «وقال: 


() قال في المبسوطء ٠/28؟‏ -تعليقًا على حالة ما إذا تزوجها ليحلها للزوج الأول دون أن يأمره الزوج 
بذلك ولا المرأة-: «وإنما قصد بذلك ارتفاع الحرمة بينهما؛ ليمنعهما بذلك علئ ارتكاب المحرم» 
ويوصلهما إل مرادهما بطريق حلالء فتكون إعانة علئ البر والتقوئ» وذلك مندوب إليه». 
وقال في تبيين الحقائق» /08؟: «وأما لو نويا ذلك في قلبهماء ولم يشترطاه بالقول؛ فلا عبرة به 
ويكون الرجل مأجورًا بذلك لقصده الإصلاح». 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي (*558): ومسلمء كتاب النكاحء باب لا 
تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها (1575)» والترمذي (01118)» والنسائي (2758)» وابن ماجه (192) من 


حديث عائشة وُه. 


كتاب النكاح 77|آ|آ[ لهس 
( 


لا تحل لك حنين تذوق المُسيلة»» كن عن الوطء بالعُسيلة؛ أي: لا بُدَّ أن يطأهاء وهو 
المرادٌ من لفظ النكاح في هذه الآبة: «كلآ جل لد مِنْ بَعَدُ حَىٌّ تَحكم دوجا حَرَهُ 4؛ أي: 
حتئ يطأء فالنكاح هنا المرادٌ به الوطء. 
2 1 ا" 

ولا يشمل ذواق العسيلة الوطءَ المحرّم» فلا يجوز للمرأة الرجوع إلى زوجها 
شرعى» ولا تحل له حتول تنكح نكاحًا صحيحًا عن رغبة» لا تحليل» ولا محرم. 
ولا شبهة؛ ويحصل الجماع من الثاني» وتذوقٌ عسَّيلته. 

ولو أن شخصًا تزوجها قبل انتهاء عدتها من الأول» وذاق عسيلتها؛ لم ترجع إلى 
الأوّل؛ لأن النكاح ليس بصحيح. فلا تترتب عليه أحكامّه. 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن القاسم بن محمد. عن عائشة 
زوج النبي كَلِِ: أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة» فتزوجها بعده رجل آخر. فطلقها 
قبل أن يمسها: هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: «لاء حتئ يذوق 
عسيلتها)0©. 

«عن عائشة زوج النبي كَلهِ: أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة»؛ أي: بت 
طلاقهاء وبانت منه بثلاث» فهي لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره؛ «فتزوجها بعده 
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رجل آخر. فطلقها قبل أن يمسهاء هل يصلح)؛ أي: هل يجورٌ «لزوجها الأول أن 
يتزوجها؟)؛ أي: أن يرجع إليها؟ «فقالت عائشة: لا حتئ يذوق عسيلتها». أفادت بمثل 
ما أفاده الحديث السايق المرفوع. 


)١(‏ أخرجه موقوفا: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات» (555)» وأخرجه مرفوعًا: البخاري» كتاب الطلاق» 
باب من أجاز طلاق الثلاث» (5571)» ومسلمء كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتئ 
تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء 2)١158(‏ وأبو داودء (25:9)» والنسائي» 
(19*)» وجاء من حديث ابن عباسء وابن عمرء وأبي هريرة» وغيرهم ##5. 


ف 0 شرح موطأ الإمام مالك 
2 


وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته 
البتة» ثم تزوجها بعده رجل آخرء فمات عنها قبل أن يمسها: هل يحل لزوجها الأول أن 
يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. 

أي : يستوي في هذا أن يطلق أو يموت قبل أن يمس» ولاتحل المرأة لزوجها 
الأول بالعدة التى تعتد بها بعد وفاة زوجها الذي مات قبل أن يطأهاء فالوصف الذي 
عُلَقّ عليه حكمٌ جواز رجُوع الأول إليهاء ورُجُوعها إليه -ذوق العسيلة؛ أي: أن توطأء 
قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتئ يستقبل نكاحا جديدًاء 
فإن أصابها في ذلك؛ فلها مهرها. 


«قال مالك في المحدّل» الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة» أو مع ولي أمرها أن 
يتزوجها حنَّى يُحلَّلَها للزَّوجٍ الأولء ثُمّ يُطلّقهاء «إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى 
يستقبل نكاحا جديداء فإن أصابها في ذلك فلها مهرُها"؛ أي: ليسّ للمُحدّل الاستمرار 
في نكاحه لفساد العقد؛ لآنه أقدم عليه بنية التحليل» ولو رغب فيها وأراد الاستمرار؛ 
2 ل لان عد الأرر را فشكا يرن كان أضا) فى ذلك 
الل اك فليا ري ل ار ل ور يل لا ل لمان سس حي 

ولو جاءوا بصبيٌ يطأ مثله -كابن عشر سنين- غير مكلّف؛ لم يتجه إليه اللّعن 
الوارد في الحديث, وينّجه إلى من عقد الاتفاق معه. وقد يكون ولي أمر المرأة أو 
زوجها الأول لكنّ وصف التحليل وما تترتب عليه من أحكام باق. 

فإن عامل المحّلُ من طالبّه بالتحليل بنقيض قصدهم,؛ وقيل عرضهم المتمثل 
بالزواج من المرأة بمهر يسير جدَّاء أو بمهر تحمّله عنه غيره ليُحلّلها لزوجهاء لكنّه 
لم يدخل بنية التحليل» وإنما بنية الدوام والاستمرار وتم عقد الإيجاب والقبول؛ 
فالتكاح صحيح والإثم عليهم» ولو ضغطوا عليه وخيّروه بين تطليقه لها أو دفعها 


كتاب النكاح حدر "ا 
( 


مهر مثل؛ لم يلزمه طلاقٌ ولا مهر مثل؛ لأنَّه قد دفع المهر أو تحمّل عنه. فلا يلزمه 
مور اجر 

وإن كان الزوج الجديد أفضل من الأول؛ فلا شك أن المرأة سوف تتمسك به 
وحصل من هذا قضايا قديمة ومعاصرة» منها ما حكاه ابن سيرين حيث قال: «قدم 
رجل مكة. ومعه إخوة له صغارء وعليه إزار» من بين يديه رقعة» ومن خلفه رقعة» 
فسأل عمرء فلم يعطه شيئّاء فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين 
امرأته» فطلقهاء فقال لها [أي: زوجها]: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئاء ويحلك لي؟ 
قالت: نعم» إن شئت. فأخبره ذلكء قال: نعم. فتزوجهاء فدخل ببهاء فلما أصبحت» 
أدخلت إخوته الدار. فجاء القرشي يحوم حول الدارء ويقول: يا ويلاه غلب على 
كران قا عكر فقان يا آم المو مدن غلك على امراي قال مر غليك؟ قال ذو 
الرقعتين. قال: أرسلوا إليه. فلما جاء الرسولء قالت له المرأة [أي: لمن تزوجها]: كيف 
موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: 
اسار ا لراتلك؟ فشر ران را ملفا برك ل كي ال للف ل را ار لز 
بعيد قال: الحمد لله الذي وفق ذا الرقعتين. فدخل عليه» فقال له: أتطلق امرأتك؟ قال: 
لاء والله لا أطلقها. فقال له عمر: لو طلقتها؛ لأوجعت رأسك بالسوط)0') فالمرأة 
تمسّكت بالزوج الجديد؛ لأنَّه أفضل من زوجها الأول» ولو كان دوتّه؛ فرّتَما كانت 
تَكَدّر عليه حتئن يُفارقهاء فالتأثير يحصلٌ في مثل هذه الحالة من الجانبين» فأحيانًا 
المرأة تضغط علئ الرجل ضعيفي الموقف لما عندها من المميزات» فتحصل عليل ما 
تريد» وأحيانا الل الت 
فيحصّل علئ ما يريد» وكلّ من تترجّح كِّتهِ يكون له القول» وتنطبق على مثل هذا 
قاعدة: السوق عرض وطلب. 


لق أخرجه عبد الرزاق في المصنف. »)١11058(‏ وسعيد بن منصور في السنن» 2)١1999(‏ والبيهقي في الكير» 
لحضة 30 وغيرهم. 


لق 0 شرح موطأ الإمام مالك 
| اع لل انساء | 


وحدثني يحيئ» عن مالك, عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي غريرة: أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)7". 

اباب ما لا يجمع بينه من النساء؟؛ الأصل أنَّ النساء عقلاء» فُيعبّر ب (من)» لكن 
التعبير ب (ما) جائزء وقد جاء التعبير به في القرآن: «تأتكِحأ مَا طاب لك من اَليْسَلهِ * 
[النساء: *]» امير 
لله تعالئ» فقد نُهِي فيه عن ججموع أخرئ لم تذكر في هذا الباب» كالجمع ‏ بن الأخنيب 
والجمع بين البنت وأمهاء وسيأتي شيء من ذلك. 


«لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» (لا) هنا نافية» فالأسلوبٌ 
أسلوبٌ نفي يُرادُ به النَهَيء والنفي إذا جاء مرادًا به النهيُ؛ كان أبلغ من النّهي الصَّريح» 
وعلة النهي أن الجمع في مثل هذا يورث القطيعة بين من تجبٌ صلته. والضرة ةما سميت 
ضرة إلا لتضرر الزوجة الأولئ بهاء فكون المرأة تنكح علئ خالتهاء أو علئ عمتهاء 
أو علئ بنت أخيهاء أو بنت أختها يورث هذا النكاحٌ القطيعة والنزاعَ والشقاقٌ بين 
الأسرة الواحدة» وكل ما كان هذا سبيله يأتيٍ الشرع بمنعه» أما زواج الرجل ببنت عم 
زوجتهء أو ببنت عمتهاء أو ببنت خالهاء أو ببنت خالتها عليها؛ فجائزء وإن كان يورث 
القطيعة؛ لأنها قطيعة بين من لا تجب صلته؛ فبنات العمء أو العمّة. وبنات الخال 
أو الخالة لا تجب صلتهنّ مثل: العمّة» والخالة» أو بنت الأخ» أو بنت الأخت. 


أخرجه البخاريء كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتهاء (0109)؛ ومسلم» كتاب 
التكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النتكاحء (05:8)» وأبو داود (2076)) 
والترمذي» (0317)» والنسائي» (27588)» وابن ماجهء (1959)» وجاء من حديث جابر» وابن عباس» 
وأبي سعيد الخدريء وأبي موسئ الأشعريء. وعليء وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وسعدء وسمرة» 
وغيرهم . 


كتاب النكاح حج[ ها" 
( 


وزواج الأآقارب عمومًا يورث ما يورث من التقاطع؛ ولذا يندر أن يوجد من 
ا أو بنت عمِّتِهاء أو بنتَ خالهاء أو بنت خالتها؛ 
لأن هؤلاء الأقارب إذا خطب منهم من زوجته الأولئ قريبة منهم لا يوافقون على 
الخطبة؛ لوجود مثل هذه القطيعة, أما العمّة والخالة؛ فجاء النص بتحريمهما. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول: 
ينهئ أن تنكح المرأة على عمتهاء أو علئ خالتهاء وأن يطأ الرجل وليدةً وني بطنها 
ل 

«وأن يطأ الرَّجِلَ وليدة» جارية اشتراهاء «وني بطيها جنينٌ لغيره» وكذلك إذا تزوج 
امرأة وفي بطنها جنينٌ قد خفي عليهم, أو اختلفوا في حساب ونحوه؛ فلا يجوز بحال 
أن توطأ وفي بطنها جَنِينٌ لغيره» وخبئ كٍ في سبايا أوطاس أن توطاً المسيّة حت 
تستبرأ2» وجاء في الخبر النهي عن سقي الرجل ماءه زرع غيره”"؛ أي: من وطئ امرأة 
وفي بطنها جنين لغيره. 


.)1705( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف,‎ )١ 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب النكاح» باب وطء السباياء (109؟)» وأحمدء ,)١11597(‏ من حديث 1 سعيكد 
الخدري و ولفظه عند أبي داود: «حتئ تحيض حيضة»»؛ وأصله في مسلم» كتاب الرضاعء باب جواز 
وطء المسسة بعل الاستبراء» (كه كط -أيضًا- من حديث أبى سعيك الخدري ولي ؟ أن رسول الله عد يوم 
حنين بعث جيشًا إلى أوطاسء فلقوا عدواء فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسّا من 
أصحاب رسول الله يل تحرّجوا من غشياهن من أجل أزواجهن من المشركينء فأنزل الله كك في ذلك: 
«والفخصكدت من انمه إل مَا مَلَكتَ أَيََنْكُمَ 4 [النساء: ؛؟]؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهبن. 

)6 أخرجه أبو داودء كتاب النكاح؛ باب في وطء السباياء (2154)» والترمذيء كتاب النكاح؛ باب ما جاء 
في الرجل يشتري الجارية وهى حامل» (١؟01)»‏ وأحمد (173990), 0 ابن حبان» (58650)» من 
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري «#ك بلفظ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه 
زرع غيره»» وقال الترمذي: «حديث حسن»» وجاء من حديث أبي الدرداء» وابن عباس» والعرباض بن 


سارية» وأبي سعيد» وغيرهم ولف . 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
١‏ باب مالا يجوزمن نكاح الرجل أم امرأته ا 


وحدثني يحيى» عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن 
رجل تزوج امرأة» ثم فارقها قبل أن يصيبهاء هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لاء 
الأم مبهمةٌ ليس فيها شرط» وإنما الشرط في الربائب7". 

«باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته» أم الزوجة من المحرمات تحريمًا 
مؤبدًا المنصوص عليهن في آبة النساء: 9وَأمَهدتُ نمَآيكُمَ 4: فقد يحدث أن يعقد 
اال 
المّ صارت من محارمه بعَقدِه على بنتهاء 0 له ولو فسخ عقدّه من بنتهاء 
بخلاف ما لو عقد علئ الأم وأراد تطليقها والزواج بابنتها؛ فإن ذلك جائز ما لم يدخل 
بهاء فإن دخل بالآم؛ حرم عليه نكاح ابنتها. 

«سئل زيد بن ثابت ره عن رجل تزوج امرأة» ثم فارقها قبل أن يصيبهاء هل تحل 
له أمها؟» كأنّه لمح الأُمّ -لأنها صارت من محارمه- فرآها أفضل من البنت التي عمّد 
عليهاء فظن أنه بفسخه نكاح البنت يجورٌ له العقد علئ أمّها؛ لَه لم يحصل دخول. 

(فقال زيد ين ثابت: ل الأم مبهمة لبس نبها شرطً)؛ أن نرله لاوَأَمَييت 
نَِآيِكُمَ 4: فلم يقل: اللاي دخلتّم بن «وإنما الشّرط في الربائب» في قوله تعالئ: 
لوَرَبِتِبْحكُمْ لق فى حُجُوركم ين يسآيك الى دَحَلشُم يهن 4. 
وحدثني عن مالكء, عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة 
عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مُسّتْء فأرخص في ذلك: ثم إِنَّ ابن مسعود قدم 
المدينة» فسأل عن ذلكء فأخبر أنه ليس كما قالء وإنما الشرط في الربائب» فرجع ابن 
مسعود إلى الكوفة» فلم يصل إلئ منزله حتئ أتئ الرجل الذي أفتاه بذلك؛ فأمره أن 


.)03880*( أخرجه الشافعي في الأمء (2227)» والبيهقي في الكبير» (215092)» وفي المعرفة»‎ )١ 


كتاب النكاح جرم الا" 


يفارق افر الو" . 


«وحدثني عن مالك؛ عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة 
جاح اذ بعد الات اف ميته بعر لي لاسر مها يدبن : 
ثابت» «فأرخص في ذلك» ا ولاشبهة» وليس مثلما تقل عن الجهم أنه سئل 

عن رجل طلّق امرأته قبل الدّخول فقال: 0 
007" 

وهذه الشبهة التي ذهب إليها ابن مسعود -وإن كانت مرجوحة- يؤيدها كون 
الوصضف _المتعقب #اللق. ملم حَلثُم بهن 4 متعلقًا بجملتئ «وَأْمَهَتُ مَهَدتُ يسَآيحكم »4 
«وَرَبِكِِبْكُمْ اَل في حُجُورحكم 4 أو بالجملة الأخيرة فقط. 

فإن قلنا بتناوله للجُملتين؛ صار حكم الأمّ كحكم بنيها في أنّها تحلّ إذا لم يتم 
الدخول بالبنت» وهذا ما ذهب إليه ابن مسعود, ثم رجع عنه» وإن قلنا بتناوله للجملة 
الأخيرة فقط؛ كان ً البنت مشترطا بعدم الدخول بِأمّهاء أما الأم؛ فتحرّم بمجرّد 
العقد ببنتهاء وهذا ما ذهب إليه زيدٌ بن ثابتٍ له 

الم إن لبن مسبعود 80 قدم المدينة» فسأل عن ذلك؛ فآخير آنه ليس كما قال واثما 
الشرط في الربائب»؛ أي: أن الوصف أو الشّرط لا يتناولٌ إلا الجُملة التي قبلهاء فرجع 
عن فتواه. وهذا قول جماهير أهل العله('. ويحكمون بالشذوذ علئ القول بأن 
الشرط بكاوت الجما يع ب ون على أن الاقتراط حامر الشيالة الريف أها 
مسألة زواج الم بعد البنت؛ فهذا ليس فيه اشتراط؛ بل تحرّم الأم بمجرّد العقّد. 

وينبني علئ هذا الحُكم مسألةٌ الكشف. فإذا عقد علئ الأم؛ لم تكشف البنت 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق» (01057)» والطبراني في الكبير» (5/ رقم 80175)» والبيهقي في الكبير» (14051)» وغيرهم. 
(9) ينظر: المبسوطء 159/5 بدائع الصنائع» ؟/508» 09؟» شرح مختصر خليل للخرشيء 2200/9 منح 
الجليل» 58/9 أسنئ المطالب» */ ٠60‏ مغني المحتاج» 91/5؟» المغني لابن قدامة, 9/ 016 2017 


الروض المربع» (ص: 19 6 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
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إلا بعد الدخول بأمهاء وإذا عقد علئ البنت؛ تكشفٌ الأمٌ بمجرّد العقد؛ لأنها صارت 
من محارمه. 

وعند الحنابلة رواية ذكرها في حاشية المقنع توافِقٌ فتوئ ابن مسعود الأولئ. 
قال: «وعنه أمّهات النساء كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن؛ كما لا تحرم 
بناتين إلا بالدخول بهاء وحكي عن علي]97©. 

ولعّل الحكمة في تقييد تحريم البنت علئ من عقد علئ أمها بشرط الدخول أنه قد 
يلمح هذه البنت قبل الدخول بأمهاء ويرئ في الزواج منها مصلحته» فتكون عنده فرصة 
لذلك, لكن انتقاله إلئ الآدنن؛ أي: من البنت إلئ الأم ليس فيه مصلحة له. فلم يُشترط 
فيه الدخول. 
قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة» ثم ينكح أمهاء فيصيبها: إنها تحرم عليه 
امرأته ويفارقهما جميعًاء ويحرمان عليه أبدّا إذا كان قد أصاب الأم» فإن لم يصب الأم؛ 
لم تحرم عليه امرأته. وفارق الأم. 

«قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة) يعني: زوجته. ا ينكح أمّهاء فيُصيبها) 
يعني: أنه يعقد عليها ويُجامعهاء «إنها تحرم عليه امرأته» ويفارقهما جميعًاء ويحرمان 
عليه أبدًا إذا كان قد أصاب الأم» وصورة المسألة أن يعقد الرجل علئ امرأة» ويدكِمحَ 
الب عر ليا لت ل ايا ل لح را ار شيا وان الرضفة ار 
الشرط يرجع إلئ الجملتين علئ فتوئ ابن مسعود السابقة» وقلنا: إنه رواية في 
المذهبء ثم يُصيبَ الأم» فتحرّم عليه البنت» ويفارقهما جميعا؛ لأنهما يحرمان عليه 
أبدَا إن كان قد أصاب الأم. 


لفق المقنع مع حاشيته» يذاتكية وينظر: شرح مختصر الخرقي للزركشي» .ل الإنصاف» اك 
وقال في المبسوطء 199/4: «وهذه الحرمة تثبت بنفس العقد عندناء وكان بشر المريسي» وابن شجاع 
يقولان: لا تثبت إلا بالدخول بالبنت» وهو أحد قولى الشافعى». 


كتاب النكاح جز حل 
( 


«فإن لم يصب الأم؛ لم تحرم عليه امرأته. وفارق الآم) إن عقد على الأمء 
ع 

ولم يُصِبْهاء فالعقد باطل» وعليه مفارقتهاء ولا يؤثر هذا العقد على عقده علئ البنت» 
ولا تحرم عليه؛ لأنَّهِ لم يُصب الأم. 

وقد يشملٌ ما حكم به الإمامٌ مالك صورةً أخرئ. وهي أن يدخل الرجل بالمرأق 

00 200000 60 6 6 ع 
ويمسها في عقد صحيح. ثُمَّ يَتكِح أمّها ويُصيبها جاهلا أنها أمْ امرأته من النسب أو من 
الرّضاعة» فالحُرمة تشمل الصورتينء ثُمَّ يتبيّن له الأمر بعد ذلك؛ فَإنَّه يُفارقهما جميعًاء 
و مان غلية إبذا. 


5 
كن 
.2 


أمّا نكاحٌه الأمّ بعد أن نكح ابنّتها ومسّها؛ فمحرّمٌ تحريما ة 0 
عفّد على الأمٌّ مع علمه بالتّحريم القطع ؛ كان لخر دذاء فيقتل» رككا الت لأنّه 
ال اشر سام 

أمّا الزّنا فإِنَّه لا يُحرِّم شيئًا من ذلك عند مالك كما سيأتي. 
وقال مالك ني الرجل يتزوج المرأة» ثم ينكح أمهاء ابيا إن لاع لدانها 
بدا ولا قحل لأبيف ولا لاني ولا تتجل له ابنثهاء وتتسزء عليه امرآثه. 

هذه المسألة كسابقتهاء وهي أن ينكح ار لمرأة ظانًا أنها لا تحرّم عليه إلا 
بالدخول بالبنت أو جهلا منه بكوها أمهاء ثم يُصيبهاء فبيّن هنا الآثار التي تترتبُ على 
هذا التكاح المحرّم؛ من تحريم امرأتِه عليه وأنَّأمّها لا تل له ولا لأبيهه ولا لابنهء 
ولا حل لد اينها. 

وقوله: «لا تحل له أمها» يحتمل معنيين: 

الأول: أن يكون الضمير في «أمها» راجعًا إلئ البنت» فيكون معنن ذلك أنّه إن 
تزوج الأمّ آخرًا وأصابها لم تجِلّ له أبدّا؛ وهذا قد تقدم القول فيه؛ لأن عقده على 


١ 


1 ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان؛ (5200). 
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البنت قد حرم عليه الأم علئ التأبيد» فإصابته إياها بالعقد الذي أحدثه بعد ذلك 
لا يزيل ما تأبد من التحريم. 

الناي: أن يكون الكمير في قوله: «فيُصيبها» راجمًا إلئ الأمٌّ المتزوّجة آخرّاء 
أو يكون المراد الام في قوله: «لا تحل له أها؟ جِذة البدت المتروجة أولاء وهذا 
-أيضا- قد ثبت لأم الآم بالعقد علئ ابنة ابنتهاء فلا يزيده عقده علئ ابنتها وبناؤه بها 
إلا تأكيد التحريم. 
قال مالك: فأما الزنا؛ فإنه لا يحرم شينًا من ذلك؛ لأن الله لا 
يكم 4 [الساء: 150 فإنما حرم ما كان تزويجاء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج 
كان علئ وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته. فهو بمنزلة التزويج الحلال؛ فهذا الذي 
سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. 


«قال مالك: فأما الزّنا؛ فإنه لا يحرّمُ شيًا من ذلك» سواء زنئ بالأم وكان متزوجًا 
بالبنت أو العكس» لم تحرم عليه زوجته. 

وعند الحنفية والحنابلة أن الزنا يُحرّمُ كالنكاح الصحيح. فإذا وطئ امرأة بزنا 
حرم عليه أمّها وأختهاء وعمّتهاء وخالتها؛ لأنه لا ينظر إلى فرجين لا يجوز الجمع 
بينهما”"'» لكن الصحيح أن الحرام لا يترتب عليه حكه”). 

وعند شيخ الإسلام -كما سبق- أن لفظ النكاح إذا سيق مساق التحريم فإنه 
يتناول كلا من العقد والوطء عليل انفراده» فيصدّق علئن الموطوءة بزنا أنها نكحها 
الأب» فيشمله قوله تعالئ: « ولا كَكِحوأ مَا نكم َابآوْكُم 4. 
() هذا مذهب الحنفية» والحنابلة» ورواية عن مالك -وهو مذهب المدونة-». وعند الشافعية» والمشهور من 

مذهب مالك -وهو مافي الموطأ- أن الزنا لا ينشر الحرمة» ولا تثبت به حرمة المصاهرة. ينظر: الممبسوطء 

ادي معي بدائع الصنائع» ؟/*”ى ١كى‏ المدونة. ؟/ركق3 اا شرح مختصر خليل للخرشي» الى 


روضة الطالبين» /ا/ 1ل مغني المحتاج» ة المغني» لاكم الروض المربع» (ص: ). 
(9) ينظر: إعلام الموقعين» ه/ 197. 


كتاب النكاح |[ لين 
( 


لكن الذي يقرره كثير من أهل العلم أنَّ الزنا لا تثبت به الأحكام الشرعية؛ لأنه 
ليس يعقد» كما أنه لا ثثبت به الثييوية والأحصات: فالمرأة إذا وطفت برناء لآ تزال 
بكرًا0"» والرجل إذا زنا؛ فهو بكر حكمّاء لا يرتفع عنه الوصفء. ولا ينتقل إلى 
الاحصان يتجرد الوطء بالوا0, 


قال: «وَأْمهتُ نَآيِحكْمَ 14 والموطُوءة بزنا ليست بامرأةٍ للرجل؛ 
«فإنما حرّم ما كان تزويحاء ولم يذكر تحريم الرّناء فكل تزويج كان على وجه الخلال») 
ولو علئ حدّ زعمه. «يُصِيب صاحبّه امرأته. فهو بمنزلة التزويج الحلال» فهذا الذي 
سمعت,. والذى عليه أمر الناس عندنا»). 


5 0 33 
«لآن الله : 


| باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره | 
قال مالك في الرجل يزني بالمرأة» فيقام عليه الحدٌّ فيها: إِنَّه ينكح ابنتهاء 
وينكحها ابنه -إن شاء-». وذلك أنه أصابها حرامّاء وإنما الذي حرم الله ما أصيب 
بالحلال. أو علئ وجه الشبهة بالنكاح؛ قال الله 98: ١‏ وَلَا تَكحْوَأْ مَا نكم َابَآفْكُم 
قِنَ الِنْسَآءِ *. 

«باب نكاح الرجل أمَّ امرأة قد أصابها على وجه ما يكره» يعني: عل وجه مكروه؛ 
أي: في نكاح شبهة أو زناء لا نكاح صحيح. 

«قال مالك في الرجل يزني بالمرأة» فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها»؛ لأنَّ هذا زبًا 
لا تترتب عليه آثاره» ولا يُقال: إِنَّها رييبتته والحالة هذه لكن لو أنَّ هذه المرأة المزني 
بها جاءت ببنتٍ من هذا الزنا؛ فهل يُقال بجواز أن يتزوج هذه البنت؛ طردًا لقوله: (إنه 


() وهو مذهب الحنفية» والمالكية» خلاقًا للشافعية» والحنابلة. ينظر: الجوهرة النيرة» ؟/ 7 التاج 
والإكليل» 0/ 6ه. روضة الطالبين» /١/‏ غ20 شرح منتهئ الإرادات» م" 

زفق ينظر: بدائع الصنائع» مضه إرشاد السالك» (ص: 5000 منهاج الطالبين» (ص: )ل الهداية. 
06 ة). 
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ينكح ابنتّها؛ ولأنَ الزنا لا أ ثر له؛ حيث إنه وطء محرّم لا تترتب تب عليه آثار؟ 

الجواب: لا تجوز له؛ لأن بنتها من أثر زناه» وفيه شبهة خلقتها من مائه. 
فلا يجورٌ له أن يتزوّجهاء أما قوله: «ينكح ابنتها»؛ فالمقصودٌ ابنثها من غيره. 

وإذا تزدّج رجلٌ امرأة» ثم طلقهاء ثم تزوجها آخر» فجاءت منه ببنات؛ كانت بناتها 
من الثاني ربائبَ للأول ومحارم له» فلا يجوز أن يتزوج بن ويجوز أن يكشفن له؛ 
لأنّه وطئ أمَّهن بنكاح صحيح. 

ولا فرق في حكم بنات الزوجة الموطوءة سواء كُنَّ من أزواج لها قبل زواجه أو 
بعد طلاقه. إلا عند من يقول: بأن وصف #فى خُججوركم 4 مؤثرء وأن الربيبة التي 
بعد طلاقه لا تدخل فى الحرمة. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فقالوا! إنها ليست محرمة 
عليه؛ لأنها ليست في حجره. وبناء علئ ذلك يجوز نكاحها7". 

«وينكحها ابنه -إن شاء-)؛ أي لابنه أن ينكح هذه المرأة التي وطئت بالزنا من 
قبل أبيه» ولا يقول الابنُ: هذه موطوءةٌ أبي؛ «وذلك لأنه أصابها حرامًاء» والحرامٌ 
لا يبر "وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلالء أو علئ وجه الشبهة بالنكاح»؛ أي: فيه 


8: < ولا تكدوأ 


عقدٌ بإيجاب وقبول» ولو كان العقد في حقيقة الأمر فاسدًاء «قال الله : 


وم عر 


مَانَكمَ ابآؤْكم ب موك لتر 0 
قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحًا حلالاء فأصابها؛ حرّمتْ 
علئ ابنه أن يتزوجهاء وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال. لا يقام عليه فيه الحد. 
ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه. وكما حرمت عائ ابنه أن يتزوجها حين تزوّجها أبوه 
في عِدَّتها وأصابهاء فكذلك يحرم علئ الأب ابئتها إذا هو أصاب أمها. 

«قال مالك: فلو أنَّ رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحًا حلالا» وهو لا يدري؛ سواء 


)١(‏ ينظر: المحلئن» 9/ /اكة. 


(9) ينظر: الاستذكار 6/ 51ش5» 1515. 


كتاب النكاح |[ ادينل 
( 


علمت الزوجة أم لم تعلم» قصدت أو لم تقصد. «فأصابهاء حرّمِتْ علئ ابنه أن 
يتزوجهاء وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلالء لا يقام عليه فيه الحد)؛ لوجود 
الشبهة؛ «ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه»؛ لأن ولد نكاح الشبهة لاحق بأبيه 
اوكما حرمت علئ ابنه أن يتزوجها حين تزوّجها أبوه ني عِدَّتها وأصابها. فكذلك 
يحرم علئ الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها/؛ لأنها ربِيبَةٌ والنكاح نكاحٌ شبهة» إذن: لو 
ادعت امرأةٌ الخروج من العدة» ولم تخرج منهاء متعمّدة ذلك أو ظانّة أنهها خرجت 
منها لغلط في حسابهاء وتبيأت للخطاب» فخطبتء فتكحت وهي في عدتها؛ فإذا علم 
الذي خطبها بأنّها ما زالت في العدة؛ فالنكاح باطل» وهي آثمة إذا كانت تعمّدت ذلك, 
وتترتب علئ هذا النكاح آثار مثل النكاح الصحيح, فينسب الولد لأبيه» ولا تحل 
لابنه. ولا تحل له ابنتها من غيره؛ لأنها صارت ربيبة» وإلئ غير ذلك من الأحكام 
المترتبة علئ النكاح الصحيح. 

ومثل هذا أن يقضي الحاكم بوقوع طلاق الحائضء فإذا تزوجت بعد عدتها من 
هذا الطلاق» ثم تغير اجتهاد الحاكم. وقال: لا يقع؛ فعلئ الاجتهاد الثاني هي ما زالت 
في عصمة الأول» فيكون نكاحها من الثاني شبهة» فهذا النكاح ذو الشبهة يُحرّم مثل 
العقد الصحيح, بخلاف الزنا. 


باب جامع مالا يجوزمن النكا 
| مع 3 ! 


حدثني يحيى, عن مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كَل 
نهئ عن الشغار, والشّغار: أن يُرْوّج الرجل ابنتّه علئ أن يزوّجه الآخر ابنته» ليس 
يتهما صداق7, 


)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب النكاح» باب الشغارء (010)» ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح 
الشغار وبطلانه» المتسيلةة 1 داود» اك والترمذي وقال: «(حسن صحيح ١‏ 6ه والنسائي» 
(/7050). وابن ماجهء .)١188”(‏ وجاء من حديث أبى هريرة» وجابر» ومعاوية» وأنس» وعلى. 
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«حدثني يحيئ؛ عن مالك. عن نافع» الراوي عن يحيئ بن يحيئ الليثي هو ابنه» 
ويحيئل بن يحيئل يروي الموطأ عن مالك» وسبق أن نبهنا علئ هذا في أول الكتاب» 
وقلنا: إن هذه طريقة المتقدمين» وهي أن يُدخل الراوي اسمه في الكتاب. 

«عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يِه نهئ عن الشغار» فسره الراوي مدرجًا 
تفسيره في الخبرء فقال: «والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته) 
الشغار لغة: من شغر المكان إذا خلا0"» ومنه الوظائف الشاغرة؛ أي: الخالية من 
موظف وتحتاج من يشغلهاء وسّمي نكاح الشّغار بهذا الاسم لخلوه من الصداق. 

ومنهم من يقول: إنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجلهء فكأن الولي يقول: 
لا ترفع رجل بنتي إلا إذا رفعت رجل بنتك؛ أي: أنه فرج بفرج.ء أو فيه تشبيه المشاغر 
الذي زوج ابنته علئ أن يزوج الآخر ابنته بالكلب يرفع رجل هذه المرأة في مقابل رجل 
امرأة أخرئ”'» وفي هذا تنفير شديد من هذا العمل. 

«ليس بينهما صداق» حقيقة أو حكمّاء فلو قال: أدفع لك مهرًا ترده عليّ مهرًا 
لابتتي؛ صار كأن لم يكنْ بينهما صداقء وإنما هو البضع في مقابل البضع» والبنت في 
مقابل البنت» والمولية بهذه الصفة تكون سلعة كسائر السلع يستبدل بهاء وهذا لا يأ 
به الشرع؛ بل الشرع كرم المرأة» ووضعها في منزلتها اللائقة بهاء وعاملها علئ أنها 
شقيقة الرجل» ومثله في كثير من الأحكام ولا يأذن بأن تبتذل وتمتهن بهذه الطريقة» 
وكانت العرب في الجاهلية كما ذكر المفسرون عند قوله تعالىل: «ولا أن د 
دوج 4» يأتي الرجل إلن الآخر ويقول: أبدلني زوجتك بزوجتي وأزيدك» أو تزيدي» 
فيتعاملون معها كما يتعاملون مع السلع”). 
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2 سرس أ حر‎ ٠ 
أن تبدل ببِنْ من‎ 


6( ينظر: النهاية في غريب الحديث. ؟/ 486» شرح النووي علئ مسلمء 9/ 2. 
(9) ينظر: تفسير الطبري» /١9‏ 2155 تفسير البغوي» 7”501//7. 


كتاب النكاح حل 2/6 
( 


وإن كان للرّجل في الإسلام ولاية علئ المرأة؛ لقصور تصرفها في الجملة: إلا أنه 
يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال. 

والشغار نكاح فاسد أو باطل» يقتضي ذلك قولّه: «ليس بينهما صداق»» ولو 
زوّجه ابنته بمقابل أن يزوجه الزوج ابنته» ثم عرفوا بعد العقد هذا الحكم.ء وتبادلا 
الصداق؛ كان عليهما تجديد العقد. وهذا هو القول الصحيح27. وإن قال بعضهم 
بإمكاية تع جه رذلك أن خط كل راجدة وفيا , 
وحدثني عن مالكء عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيهء عن عبد الرحمن, 
ومجَمّع ابتي يزيد بن جارية الأنصاري, عن حَنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها 
زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك, فأتت رسول الله لِك فرد نكاحه". 

«عن خَنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيّب)؛ أي: وطئت قبل 
ذلك بنكاح صحيحء «فكرهت ذلك»؛ أي: أنه زوّجها من غير رضاهاء «فأتت 
رسول الله كيل ره ساخدة: يأ الب لا بد أن تستامر وتحيب بالموافقة أو الرفض 
صراحة» كما تقدمء فإن لم تقبل؛ كان نكاحُها مردودّاء لكن لو زُوّجِتْ من غير 
رضاها ثم قبلت النكاح؛ صم نكاححها؛ لأن الأمر لا يعدُوهاء فإذا رضيت به؛ كان 
ال حا 


وإذا غرفت بعد ذلك أنه كان لها الخيارء وأن لها حق الرَّفضء وآرادت رفضى هذا 


)١(‏ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» ورواية عن مالك» وفي رواية عنه: أنه يُفسخ قبل الدخول لا بعده. 
ينظر: المدونة» ؟/ 48» منح الجليل» "/ "٠0‏ الأمء 3298/7 تحفة المحتاج» // 0؟؟. المغني» 12/٠١‏ 
4 الروض المربع» (ص: 566). 

(؟) فعند الحنفية أنه يصح بمهر المثل» وهو رواية عن أحمد. ينظر: المبسوطء 2٠٠6/0‏ تبيين الحقائق» 
5 الإنصاف, 0400/60 »50١‏ قال النووي في شرح مسلمء 9/١0؟:‏ «وأجمع العلماء على أنه منهي 
عنه» لكن اختلفوا هل هو نبي يقتضي إبطال النكاح أم لا»» وحكين القولين السابقين. 

(6 أخرجه البخاريء كتاب النكاحء» باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردودء (6178)» وأبو داود. 
.)230١(‏ والنسائي» (72318). 
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النكاح؛ فلأهل العلم فيه قولان: 

الأول: أنها بمجرد تمكينها من نفسها بطل حقها في الخيار"+ والصواتب أنه 
امات تح يا ليان عرد ل عل اها التحلم: لآعا قد تكون 
مكدت عن نميا على اعلقاد منها أن لا خبار لها. 

الثاني: لها حق الخيار من لحظة علمها بحقّها في الخيار؛ لأن الحكم الشرعي 
لا يثبت إلا بالعلم؛ ولذلك لم يؤمر من صاىئ إلئ بيت المقدس بعد النسخ بالإعادة إلا 
بعد أن عَلمء فالذي يعمل بالمنسوخ قبل علمه بالناسخ لا يؤمر بالإعادة» وهذه كانت 
تجهلٌ حقّها الشرعي في الخيار» ثم علمت بعد ذلك؛ فكان لها الحق في استخدام هذا 

ونظيرٌ هذا أن يجهل مستحق الشفعة حقه فيهاء فلما باع شريكه نصيبه» أشهده 


علئ عقد البيع» د ْم علم أنَّ له حقٌ الشفعة فذهب يُطَالِبُ بهء فلا يُقال: له شهد 
ندا تفي يق و لايك با تسلف زان لشي ادر عي را السقهاما عله 


وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح 
لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا نكاح السرء ولا أجيزه. ولو كنت تقدمت 


قبه؛ الرجمت0. 


«وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح» الخبر 
فيه انقطاعء فأبو الزبير لم يدرك عمر :» فهو يحكي قصة لم يشهدهاء وهو معروف 
بالتدليس 9 وقد أسقط الواسطة هنا. 


6 ينظر: المبسوط للسرخسيء 2927/4. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم» (52018)» وفي المسندء (259)» والبيهقي في الكبير» (025855» وفي المعرفة» 
رسكت 0 وقال البيهقي: «هذا عن عمر منقطع». 

(9) وضعه الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدل: » (ص: 20٠0١‏ وهم من من أكثر من 
التدليس حتئ لا يُحتج إلا بما صرّحوا فيه بالسماع. 


كتاب النكاح |[ /م2 
( 


«لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» والأصل أن يشهد عليه رجلان» ولا مدخل 
للنساء في شهادة النكاح. 

«فقال: هذا نكاح السر)؛ لآن الشهادة لم تكملء «ولا أجيزه. ولو كنت تقدمت فيه 
لرجمت» يعني: لو كان لي سلف سبقوني إلئ الرجم في هذا لرجمتٌء لكن لا أريد أن 
أبتدئ حكمًا لم أسبق إليه؛ لأنّه شبيةٌ بالزناء وإذا كان عمر يِه يرئ أن النكاح الذي 
يشهده رجلٌ وامرأة نكاح سر وأنَّه شبيهٌ بالزنا؛ فكيف بما يصنعه ويّزاوله كثير من 
الناس» بل ويحصلٌ ممن عندهم شيء من العلم» وذلك بِألَّا يُعطي اسمه الصحيح أثناء 
النكاح؛ لأنه مبيت نية الفراق العاجلء ولا يخفئ أن النكاح بنية الطلاق يجيزه عامة 
أهل العلم7"» ولا إشكال فيه بشروطه”. لكن أن ينتقل الشخص من بلد إلى بلد. 
ومن بيت إلى بيت بهذه النية» ولا يعطي الاسم الصحيح أثناء العقد؛ لئلا يعرف. فهذا 
نكاح السر الذي يستحق عليه الجلد والتعزير. 
وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. وعن سليمان بن 
يسار: أنَّ طليحة الأسدية كانت تحت رُشَّيد الثتقفي؛ فطلقهاء فنكّحت في عِدَّتهاء فضربها 
عمرٌ بن الخطاب. وضرب زوجها بالمِخْمَقَة ضرباتء وفرق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها؛ فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها؛ فُرّق 
ببنهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول: ثم كان الآخر خاطبًا من الحَطّاب» وإن 


)١(‏ وهو مذهب الجمهورء وقول عند الحنابلة» وجزم به ابن قدامة في المغني. ينظر: تبيين الحقائق» 
؟/5, البناية شرح الهداية» ه/77: حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» ؟/ 9*؟. منح الجليل» 
ع ودس الأمء تل ته المغنيء 48/٠١‏ 249 الإنصاف, 8/ 035ل 1519. 
والمعتمد عند الحنابلة عدم جوازه. ينظر: الروض المربع» (ص: 0260)» شرح منتهئ الإرادات» 
5 :» مطالب أولي النهئء 5/ 158. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم» 5/ 5737, نقلًا عن مالك 
قوله: «ليس هذا من الجميلء ولا من أخلاق الناس». وينظر: شرح النووي علئ مسلمء 185/9 
مجموع الفتاوئ» ؟*/ /150. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ؛ ؟"/ .١6/‏ 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
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كان دخل بها؛ فرّق بينهماء ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من الأول ثم اعتدَّثْ من الآخر, ثم 
لا يجتمعان أبدًا. قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها(". 

(وعن سليمان بن شار أ 5" طليحة الأسدية كانتك تحت فيد الثقفي. ذ فطلقهاء 
فنكّحت في عِذتهاء فضربها عمرٌ بن الخطاب. وضرب زوجها» الذي تزوّجها في عذتها 
وقد علم بذلك تعزيراء ١بالمِخْمَقة‏ ضربات»؛ أي: بالدرة التي كان يستعملها في تأديب 
الناس وتعزيرهم» وصنيع عمر له قد يراه اليومّ أصحاب النظريات التربوية ومدّعو 
حقوق الإنسان افتيانًاء وظلمًا للناس» وامتهانًا لحقوقهم» وتدخلا في شؤونهم. 

٠ ٠.‏ 5 3 ع ع 

فيقال لهم: إن مثل هذا إذا لم يكن للسلطان؛ فلمن يكون؟! وأين يكون السلطان 
وكيف يُهاب؟ وإذا لم يؤخذ علئ أيدي من يعتادٌ الأمور الممنوعة؛ فسيشرعون فيما 
هو أعظم منها وأشد بالباطل. 

«وفرّق بينهما»؛ لأن التكاح في العدة باطل. 

(ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها؛ فإن كان زوجها الذي 
1 8 50 5 0 6 مه 3 
تزوجها لم يدخل بها؛ فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الآول» ثم كان 
الآخر خاطنا من الطاب اسرة الخطات. لبس له هرية على غيره؛ ولآن هذا عو وقت 
مشروعية الخطبة. 

«وإن كان دخل بها فُرّق بينهماء ثم اعتدّت بقبّة عدّتها من الأول نُمّ اعتدَّتْ من 
الآخر» مثلا إذا كان بقى عليها حيضة أو شهر إن كانت لا تحيض؛ فتعتد من الأوّل 
حيضة أو شهراء ثم تعتذ من الثاني ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر. 

لكن لو حصل حمل من الثاني؛ فإنهيؤمر بالمفارقة» والولد ولد شبهة, فإذا 
وضعت الحمل؛ خرجت من عدتها من الثاني» ثم أكملت عدتها من الأول» ويكون 


4 أخرجه الشافعي في الأمء (كهه؟) والمسند» 56 وعبد الرزاق في المعفق 6 والطحاوي 
في شرح المعاني» 36 والبيهقي في الكبيرء (2)16555, وغيرهم. 


كتاب النكاح |[ )0 


حينئذ كغيره من الخطاب. 

١نم‏ لا يجتوعان أبدًاا تعزيرًا. 
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجهاء فتعتد أربعة أشهر 
وعشرًا: إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتئ تستبرئ نفسها من تلك الرّيبة إذا 
خافت الحمل. 

«قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوف عنها زوجهاء فتعتد أربعة أشهر 
وعشرًا» إذا اعتدت المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرّاء ولم يأتهبا حيض خلال 
هذه المدة» ولم تظهر عليها علامات حمل؛؟ ف«إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها 
حدن تستبرئ نفسها من تلك الرسة إذا خافت الحمل» بنزول حيض» أو تشقن أنها لبسثت 
بحامل» فإن ظهرت عليها أمارات حمل؛ اعتدّت حتئ تضع ما في بطنهاء وإن حاضت 
آثناء الأربعة الأشير والعكرء فلا 0 
| باب نكاح الأمة على الحرة | 
حدثنى يحيئ» عن مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمر سكلا 
عن رجل كانت تحته امرأة حرة» فأراد أن ينكح عليها أَمَدَ فكرها أن يجمع بينهما(". 

«باب نكاح الأمة على الحرة» هو نكاحٌ بعقد تتوافر فيه الشروط والأركان وتنتفي 
منه الموانع» وليست المرأة ملك اليمين» إذ لا إشكال في هذه الصورة» وصورة 
المسألة أن يكونَ تحت الرجل امرأة حرة» فيريدٌ أن ينكح أمة عليها. 

«فكرها أن يجمع بينهما» كرها ذلك معّاء وهذا هو ما تفيده الآية اللاحقة 
-إن شاء الله تعالي-. 


.154 /1 ينظر: مواهب الجليلء 5/ /501: 488» شرح الخرشي»‎ ١ 
.07*95:( والمعرفة»‎ »)1516١( أخرجه الشافعي في الأم» (9969)» والبيهقي في الكبير»‎ )9( 


1ن > شرح موطأًالإمام مالكت 


92 

وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول: 
لا تنكح الأمة علئ الحرة إلا أن تشاء الخرَّة فإن طاععت الخرَّة؛ فلها الثلثان 
من القَْ 00 
«عن سعيد بن المسيّب, أنه كان يقول: لا تنكح الأمَة على الحرّة إلا أن تشاء 
الحرَّة نبئ عن نكاح الأمة علئ الحرة؛ لأنها تأي علئ من هي أكمل منهاء فهذه 
الأكمل لها أن تتنازل» ولها أن ترفضء فالحق للمرأة الخُرّة لكن الذي يترجّح أن 
سبب المنع من نكاح الأمة هو من أجل إرقاق الولد» وليس مرد الأمر إلى إذن الزوجة 
الحرة» فكون الرجل تحته امرأة حرّة لا يجوز له أن ينكح الأمة؛ لأنَّ شرط العنّت غيرٌ 
متوافر» اللهم إلا إذا كانت هذه المرأة الحرة لا تكفيه» ويخشئ العنتء ولا يجد طول 
خُرّة؛ فوجود هذه المرأة مثل عدمهاء ويجوزٌ له نكاح الأمة حينئذ. 

«فإن طاعت الحرَّة؛ فلها الثلثان من القَسُْم)؛ أى اق العيت؟ لأن الأمة لبيك 
كالحرة» لكن مقتضئ كونها بنكاح أنه يقسم لهاء أما الأمة المملوكة؛ فلا قسم لها. 
قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طَوْلَا لحرة. ولا يتزوج أمة 
إذا لم يجد طولا لحُرة إلا أن يخشئ العنّت. وذلك أن الله © قال في كتابه: « وَمَن لم 
يَمْتَلِع متك علولا أن يكح الفخصّكب الْمُؤْمِئَتِ كين كا ملكت أَيْمَثَمُم من 
نيكم الْمُؤْمِتٍ 4 وقال: «دَلِكَ لِمَنّ حَسىَالْعَنَتَ مِسَكُمْ 4. 

قال مالك: والعَتّت هو الرّنا. 


«قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمَة وهو يجد طَوْلَا لحرة, ولا يتزوج أمة إذا 
لم يجد طولا لحُرة, إلا أنْ يخشئ العنّت» نكاح الرجل من الأمة مشروطٌ بعدم وجود 
طول الحرة» يعني: ليس عنده ما يدفعه مهرًا لحرة» وأن يخشئ العنت من أثر العزوبة» 


)2 أخرجه الشافعي في الأمء (27960)» والبيهقي في الكبير» (/158571)» والمعرفة» (09950. 


كتاب النكاح 7|آ[ حمسن 


لكن في حال زواجه بالأمة يكونٌُ الأولاد تبعًا لأمّهم أرقّاء للسيّد مالك الأم. 


ا قال في كتابه: « وَمَن لَمَ 00 مكحم طَوْلَا أن كحم 
َلْمَخَصَدَتِ 41#؛ أى: الحرائر #9 المؤوتت: فين كا ملك ايحقم تن ليك 
لْمُؤْمِستِ 4)؛ أي: الإماء «وقال: «اذَِكَ لِمَنَ حَسْىَ ألْمَمَتَ مِنَكُمَ 14 يعني: خاف على 
نفسه الزّناء وهذا الخوف مُتصوّرٌ في حالة ما إذا كان أعزبء ليس لديه امرأة خُرَّة أو 
تكون لديه امرأةٌ خُرَّة لكنّها لا تكفيه. وفي الحالتين لا يجِدُ طَولًا لخُرّة ويخشئ 
العنت» والعنت فسّره الإمام مالك بالزنا. 


«وذلك أن الله 


| ا ا ا لك ف رقي | 


حدثني يحبى. عن مالك. عن ابن شهاب, عن أبي عبد الرحمنء عن زيد بن 
ثايتك: د ان يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره(© 

«باب ما جاء في الرجل يملك امرأته. وقد كانت تحته ففارقها»؛ أي: أنه تزوج أم 
بالشرطين المتقدمين؛ ثم طلقهاء ثم ملكها. 


«عن زيد بن ثابت وَلِِيُهُ ؛ أنه كان يقول في الرجل يُطلّق الأم مَة) التي تزوجها «ثلانًا»؛ 
أي: أنها بانت منه. «ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيبء وسليمان بن يسار سئلا عن 
رجل زوج عبدًا له جارية» فطلقها العبد البتة» ثم وهبها سيدها له. هل تحل له بملك 
اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتئ تنكح زوجا غيره. 


4 أخرجه عبد الرزاق في المصنفء (8/ا/ا 1ل واد بن أبي شيبة في المصنفاء 15ل وابن أي خيثمة 
في التاريخ» «السفر الثالث؛» /ا ١ك‏ والدولابي في الكنل والاشحاء 6ه وغيرهم. 
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وحدثني عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة؛ 
فاشتراهاء وقد كان طلقها واحدة» فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقهاء فإن بت 
طلاقها؛ فلا تحل له بملك يمينه حتئ تنكح زوجا غيره. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار سئلا عن 
رجل زوج عبدًا له جارية» فطلقها العبد البتق» ثم وهبها سيدها له» هذا علئ رأي الإمام 
مالك أن العبد يملك بالتمليك27» وأما علئ رأي غيره؛ فلا29 «هل تحل له بملك 
اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)؛ لأنه طلقها البتة» فهي كالحرة حينتذ» 
لا يحل له أن يطأها حتئ تنكح زوجًا غيره. 

خلاصة ما تقدم أن الرجل إذا تزوج أَمَ بالشرطين المتقدمين. ثم ملكها؛ فإن كان 
فارقها فراقًا رجعيًا ثم ملكها؛ جاز له وطؤها بمجرد الملكء وإن كان قد فارقها بطلاق 
بائن؛ فإنها لا تحل له كالحرة حتئ تنكح زوجًا غيره. 
قال مالك في الرجل ينكح الأمة» فتلد منه» ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له 
بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتئ تلد منه وهي في ملكه. بعد ابتياعه إياها. 

«قال مالك في الرجل ينكح الأمة» فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك 
الولد الذي ولدت منه وهي لغيره»؛ لأن الولد ليس له؛ بل لسيّدهاء «حتئ تلد منه وهي 
في ملكه. بعد ابتياعه إياها»؛ أي: حتئ تلد منه -وهي في ملكه بعد ابتياعه إِيّاها- ولذًا له 
لا لغيره» فيكون سببّ إعتاقها. 


ينظر: الإشراف لعبد الوهاب القاضيء ؟/ 555» شرح خليل للخرشي» 2237/7 و8/ 22318 الشرح الكبير 
للشيخ الدردير» ؛/ *55. 

(9) وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي في الجديد. وإحدئ روايتين في مذهب أحمدء وفي الرواية الثانية أنه 
علك 5000 له. ينظر: ل 7 9"6؟» تبيين الحقائق» */ 4كك3 وت ٠فى‏ الأمء تلا 
تحفة المحتاج» 4/ 497» المغني لابن قدامة» 7/ 09؟» كشاف القناع» /٠١‏ 019. 


كتاب النكاح تت وان 
( 


قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه. ثم وضعت عنده؛ كانت أم ولده بذلك 
الحمل فيما نرئء والله أعلم. 

لأنه اشتراها قبل الولادة» والولد حينئذ يتبع أمه؛ لأنَّهِ نماء متصلء لا منفصل» 
والفرق بينهما أن النماء المتصل يتبع السلعة في البيع والشراءء بخلاف النماء 
المنفصلء وقد تقدم في الأثر السابق أنها لو ولدت منه قبل أن يبتاعهاء ثم ابتاعها؛ كان 
الولد رقيقا ومملوكًا لسيّدهاء ولم تكن أمَّ ولد. 
|| باب ماجاءفي كراهيةإصابةالأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها 2 | 
حدثني يحيى؛ عن مالك؛ عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود, عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ركه سكل عن المرأة وابنتها من مِلْكِ اليمين» 
توطأ إحداهما بعد الأخرئ, فقال عمر زة: «ما أحب أن أخْبرَهما جميعًاء ونهئ 
عن ذلك)2"0. 

اباب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها» معلوم بالدليل 
القطعي من غير اختلافٍ حرمة الجمع بين الأختين بنصٌ القرآن: «وأن تَجَمَعُوأ 
برت الُْمْكينِ 4» وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وبنتها بنصّ القرآن -أيضَات 
فالربيبة حرام علئ زوج الأم. والأم حرام على زوج البنت. 

لكن هذا الحكم منصوصٌ عليه في الحرائر» وأما في الإماء؛ فمسكوتٌ عنه إلا ما 
يتناوله عموم قول الله يلا: «وَأَيِلَ لك ما وَره دَلِكُمْ 4 وعمومٌ قوله تعالئ: 
«وَالْمخصكتُ ين السك إِلَا ما مَلَكْتَ نيكم 4» فليس فيه تقيبدٌ بأختين» ولا ببنتٍ 


- م-ه 


وأمّهاء ولا بامرأة وعمّتهاء ولا بامرأة وخالتهاء لكن يحتمل أن تتناوله النصوص العامة 


لفق أخرجه الشافعي في الأمء .)2١8(‏ والمسندء (/40). والدارقطني في السنن» (90055), والبيهقي في 
الكبيرء» »)١1650457(‏ والمعرفة. (855؟2)1 وغيرهم. 
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الناهية عن تزوّج المرأة علئ عمّتها أو علئ خالتهاء أو يقال: إنَّ هذه الأحكام خاصة 
لك 

«أن عمر بن الخطاب «#لة سُئل عن المرأة وابنتها من مِلّكِ اليمين» تُوطأ إحداهما 
بعد الأخرئ؟»؛ أي: أن يملك الأم ثم يملك البنت» فهل تكون البنت ربيبة لا يجوز له 
أن يطأهاء لقوله تعالى: «وَرَبَكِتِبْكُمْ الَقَ في حُجُورحكم 4. أو تكون داخلة في 
قوله تعالئ: «إِلّا مَامَلَكْتٌ يكن »؟ 

«فقال عمر ر#نه: ما أحب أن أخيرّهما جميعًا» يعني: ما أحب أن أطأ فرجين يحرم 
الجمع بينهما في التكاح» فالمراد بقوله: «أن أخبرهما» الخبرة الباطنة التي لا تحصل 
لكل أحدء وإنما تحصل للزوج أو السيد فقطء والخبرة والمخابرة تطلق على 
الحرك'"". والنساء حرث. 

«ونهئ عن ذلك» فالنصٌ وإن كان في الحرائر إلا أن الإماء مثلهن في هذا؛ لأن 
العلة واحدة» وأما عموم قوله تعالئ: لإِلَّا مَا مَلَكنْ يكم 4؛ فمخصوص بما جاء 
في النهي عن الجمع بين المرأة وابنتهاء وبين البنت وأمهاء وبين والمرأة وعمتهاء وبين 
المرأة وخالتهاء وبين الأختين. 


وعدم جواز الجمع هو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية والحنابلة» وفي رواية عن 
أحمد» وقد سئل عن الجمع بين الأختين المملوكتين: أحرام هو؟ قال: لا أقول حرام» ولكن ننهئ 
عنه. قال ابن قدامة: «وظاهر هذا أنه مكروه غير محرمء وقال داود» وأهل الظاهر: لا يحرم»» لكن قال 
شيخ الإسلام: «الإمام أحمد لم يقل: ليس حرامّاء وإنما قال: لا أقول هو حرام. وكانوا يكرهون فيما 
لم يرد فيه نص تحريم أن يقال: هو حرام» ويقولون: ينهئ عنه» ويكرهون أن يقولوا: هو فرض» 
ويقولون: يؤمر به» وهذا الأدب في الفتوئ مأثور عن جماعة من السلف». ينظر: المبسوطء 201/4» 
بدائع الصنائع» ؟/ 574» المدونة» ؟/ 50 شرح الخرشيء */ 59١‏ الأم 7/ 0: روضة الطالبين» 1/ 019 
المغني» 9/ /5: 0588, الإنصاف. 0؟/ 1*, المستدرك علئ مجموع الفتاوئ؛ 0371/5 175. 

(؟) قال ابن القَطّاع الصقلي في كتاب الأفعال» :285/١‏ اخبّرتُ الأرضّ حَبْرًا: حرّئتُها». 


كتاب النكاح |[ 6 
0( 


ولاشك أنَّ دلالة النصوص عائ النهي في الإماء ليست قطعيّة: وعموم آبة: ل إل 
ل ل 
في الفروج المنع والاحتياط» فإذا كان الدليل محتملا؛ فالمنع هو المتجه. 
وحدثنى عن مالك؛ عن ابن شهابء عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل 
عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما 
آية» وحرمتهما آية» فأما أنا؛ فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عنده. فلقي رجلا 
من أصحاب رسول الله يكت فسأله عن ذلكء فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت 
أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته تكالا. قال ابن شهاب: أراه على بن أبى طالب. 

«فقال عثمان وَكة: أحلتهما آية» يعني : عموم قوله تعالول: مإ ما ملكت 
أَيَسَنْكُمَ 4 فيكون الجمع بين الأختين من ملك اليمين جائرًا. 

«وحرمتهما آية) يعني: قوله تعالن: # ون تَجَمَعُوأ بي الْلْخَسَينِ 4 فهي وإن 
كانت في الحرائر؛ إلا أنّها ‏ ا اس 
الحالتين» وهذا في باب الاحتياط ظاهرء لكن يبقئ أن الأصل في الفروج المنع 
والاحتياط» كما سبقء فلا يُقدِم المرء إلا علئ ما أبيح إباحة ظاهرة لا خفاء فيها. 

«فقال: لو كان لى من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته تكالا») يعنى: 
لعزرته تعزيرًا بالعّاه يمتنع به هو ومن يعلم بخبره عن مثل هذا الفعل؛ وعَدَّ تعزيرًا؛ 
لعدم صراحة الدليل. 

«قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب» بي يعني: أظن هذا الصحابي الذي سأله 
ذلك الرجل علي بن أبي طالب و8 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك27©. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك)؛ أي: بلعّه عن الزبير 
مكل قول علي و» وأن فاعله يستحق التعزير. 
قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبهاء ثم يريد أن يصيب أختها: إنها 
لا تحل له حنئ يحرم عليه فرج أختها بنكاح, أو عتاقة, أو كتابة» أو ما أشبه ذلك. 
يزوجها عبده؛ أو غير عبده. 

«قال مالك في الآمة تكون عند الرجل فيصيبها» يعني: يطأهاء «ثم يريد أن يصيب 
أختها: إنها لا تحل له)؛ أي: لا يحل له الجمع بينهما؛ لقوله تعالئ: «وَآن تَجَمَعُوأ 
بت الْشُدْكَيْنِ 4» وهذه الآية تشمل الأحرار والإماءء «حتئ يحرم عليه فرج أختها 
بنكاح. أو عتاقة» أو كتابة)؛ أي: لا تحل له أختها حتّى يحرم عليه فرج الأولئ التي 
تحته» بخروجها من ملكه ببيع» أو يُرْوّجها عبدًا أو حرا لا يملك طول خُرةٍ ويخشئ 
01 ف أو ما أشبه ذلك» والمقصود أنه يحدث ما يمنعه من 
ل ل يك 
لا يجوز حتئ يطلق أختها أو تموت. «أو ما أشبه ذلك. يزوجها عبده. أو غير عبده» أو 
يزوجها حرا لا يستطيع طول حرة» ويخشئ علئ نفسه العنت. 

ولو كانت الأمة قد حبلت منه» فأعتقها وهي حامل منهء وأراد أن يطأ أختها؛ جاز 
ذلك. لانتهاء العلاقة بينه وبينها بخروجها من يده ولا تكون في هذه الحالة كالحرة 
التي تُطلّق وهي حاملٌ؛ لأنها لا تزال في العدة -إذا كان الطلاق رجعيًا- حت تضع 
الحملء» وبإمكانه أن يُراجعها؛ لأنها زوجة ترث ما دامت في العدة» وأما هذه فإذا 


أخرجها من يده وباعها؛ انتهت العلاقة بينهم. 


0620 أخرجه الشافعي في الأمء (23239»» والمسندء (55)» وعبد الرزاق في المصنفء (6:5؟1١)2‏ والبيهقي في 
الكبيرء» »)١4١055(‏ والمعرفة. 2)١188140(‏ وغيرهم. 


كتاب النكاح |[ ا 


| الي عن أن يشيت الرجل آم كانت بيه | 
حدثني يحيئ؛ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية» 
فقال: لا تمسّهاء فإني قد كشفتها(". 

«باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه» هذا عكس الباب السابق» فهناك 
في الجمع بين الموطوءات»ء وهنا في الجمع بين الواطئين. 

«حدثني يحيى, عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية» فتكون 
له ملك يمين» «فقال: لا تمسّهاء فإني قد كشفتها)؛ أي: أن الابن ينتفع بها بكل ما يُنتفع 
بالأمّة إلا في الوطء؛ لأن أباه قد وطتهاء فيشملها قول الله 22: « وَلَا تَكحوأ مَا نكم 
َابآوْحكُم ين الِنَْآهِ #. والنكاخ يطلق على الوطءء كما يطلق علئ العقد 
فلا يجوز له أن يطأهاء وقد وطأها أبوه. وكذلك العكس فيما لو كانت الهبة من الولد 
إلى الأب» وقد وطثها الابن قبل ذلك» فلا يجوز للأب أن يطأهاء وفي حكم الوطء 
الاطلاع علئ ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد. 
وحدثني عن مالك. عن عبد الرحمن بن المجبر: أنه قال: وهب سالم بن 
عبد الله لابنه جارية» فقال: لا تقربْها؛ فإني قد أردتهاء فلم أنشط إليها7". 

«قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية» فقال: لا تقربها؛ فإني قد أردتهاء فلم 
أنشط إليها). يعني: أراد أن يجامعهاء ففعل المقدمات» وجلس بين شعبهاء لكنه بعد 
أن كشفها واطلع عليها علئ ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد لم ينشط أن يجامعهاء 
فإما أن يكون عزف عنها باختياره أو بغير اختياره» وفي بعض النسخ: «فلم أنبسط 
إليها». والمعنيل واحد. 


)2 أخرجه البيهقي في الكبير» (010980. 
(9) أخرجه البيهقي في الكبير» (16:07). 
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وكل هذا يؤيد أن الدخول يحصل بإرخاء الستورء ولو لم يحصل هناك مسيس» 
وهذا قول معروف عند الحنابلة وغيرهه”"» وإن كان النص علئ المس. 
وحدثني عن مالك» عن يحيئ بن سعيد: أن أبا نهشل بن الأسود قال 
للقاسم بن محمد: إن رأيت جارية لي منكشِمًا عنها وهي ني القمرء فجلست منها مجلس 
الرجل من امرأته. فقالت: إني حائضٌء فقمت فلم أقربها بعد أفأهبُها لابني يطؤّها؟ فنهاه 
القاسم عن ذلك7). 

«١عن‏ يحيئ بن سعيد: أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إن رأيت 
جارية لي منكشِمًا عنها وهي في القمرء فجلست منها مجلس الرجل من امرأته» فهي ملك 
يمين» يجوز له أن يطأهاء «فقالت: إن حائضٌء فقمت فلم أقربها بعد) نشط إليها لما 
رأئ منها ما رأئ في ضوء القمرء ثم بعد ذلك وجد المانع» فعزفت نفسه عنهاء فلم 
يقربها بعد. 

«أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك»؛ لأنه اطلع منها علئ ما لا يطلع 
عليه إلا الزوج أو السيد» وعلئ هذا فلا يجوز أن يطلع علئ ما اطلع عليه أبوه أو ابنه. 
وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبد الملك بن مروان: أنه 
وهب لصاحب له جارية» ثم سأله عنهاء فقال: قد هممثٌ أن أهبها لابني فيفعل بها كذا 
وكذاء فقال عبد الملك: لمروانٌ كان أورع منك؛ وكب لابنه جارية» ثم قال: لا تقربُهاء 
فإني قد رأيت ساقّها منكشفة. 

يعني اطلع منها علئ ما لا يطلع عليه إلا الزوج» ومجرد انكشاف الساق من غير 
قصد ومن غير إرادة للنكاح لا يكفي في التحريم؛ لأنَّهِ ليس مما يختص به الزوج أو 


)١(‏ وهو-أيضًا- مذهب الحنفية» وإحدئ الروايات عن مالكء وينظر: بدائع الصنائع» 29١/6‏ البناية شرح 
الهداية» 0/ 015 أحكام القرآن لابن العربي» /١‏ /ا5» المغني» /٠١‏ 2107 شرح منتهئ الإرادات» .5١/*‏ 
(9) أخرجه البيهقي في الكبيرء (/16091). 


كتاب النكاح 7ت 266 
0( 


السيدء لكن إذا صاحبه قصد للوطء أو أفعال دون الجماع؛ فهذا هو ما يقتضي تحريمها 
علئ الأب والابن؛ ويدّلٌ عليه آثار الباب باستثناء هذا الأثرء ففيه مزيد تحر وورع. 


| باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب | 


قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية؛ لأن الله 8 يقول ني 


كتابه: ل وَاْمُتَصََتٌ من ومنت وامْحْصكت من الدْبنَ أوثوأ الكتب من َبْلِم » نهن 
الحرائر من اليهوديات والنصرانيات» وقال الله 9#: « وَمَن لم يَنْمَطِعْ مَِكُمْ ولا أن 
يتَحكع الْمُخْصَكت الْمُؤَِْتِ من ما مَلَكتَ أيْمَدكُم ين قَنِيَيكُمْ مؤت 4 فهن 
الإماء المؤمنات. 

«باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب» يجوز نكاح الحرائر العفيفات من نساء 
أهل الكتابء أما الإماء من أهل الكتاب؛ فلا يجوز نكاحهن» ويجوز وطؤهن بملك 
البمين؛ لأن نكاح الأمة التي تكون ملكا لخيره» والذي لا يجوز إلا بشرط آلا جد 
طَْلَ الخرّةء وأن يخشئ علئ نفسه العنت مشروط بكوهبها مسلمة» كما سيأتي في كلام 
الإمام مالك. 


«قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية؛ لأن الله 82 يقول في كتابه: 
«وَألحصَكتُ ون لوت وَالْحْصنَتُ يِنَ الَنَ أونا الكتب من قَبَدِممْ 4 فهن الحرائر من 
اليهوديات والنصرانيات» نبئ الله عن نكاح المشركات بقوله: «ولا تَدَكِحُوأ الْمْشْركٌت 
حَقٌّ وهم 4 وأحلٌ نكاح الحرائر من اليهوديات والنصرانيات» كما في الآية الواردة في 
قول الإمام مالك. 

وقد اختلف قول أهل العلم في أهل الكتاب» هل يقال: إنهم مشركون أو يقال: هم 
كُثَار ولايقال مشركون؟ فعلن القول بآنّهم مشركون» تكون آبة النهي عن نكاح نساء 
المشركين مخصّصة بالآية التي أجازت نكاح المحصنات من أهل الكتاب» وعلى 


0 

القول بأنهم ليسوا مشركين» فلا حاجة إلئ مُخصّص""» وهذا الخلاف يقرّب من أن 

والذي يقرره جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب 8 أن أهل الكتاب 
ليسوا بمشركينء لكن يقولون: إنهم كفار إجماعًاء وأن من شك في كفرهم كفر 
إجمائًا -أيضًاء؛ لأن الله تعالئ يقول: 9 ل يي الْدِنَ كمْروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب 
1014 روفرف ل أن بكرن الشخم مركا أو فيه قرك: روفرف ين أن يكرن 
جاهليًا أو فيه جاهلية. 

فالذي يقرره الحافظ ابن رجب أنهم ليسوا بمشركين» وإنما فيهم شركء نظير 
بعض غلاة المبتدعة الذين يضرفون لبعضى المخلوقين بعض حترق الله فك فإن 
الأصل فيهم التوحيد. ثم دخل عليهم الشرك كما دخل علئ اليهود والنصارئ. ويكون 
حينئذ فرق بين هذا وهذاء ولا خلاف في أن الشرك إذا وجد أحبط العملء وقد قال الله 
تعالى في حق أفضل الخلق: «الِنْ أَسْرَكتَ لَِحَبَطنَ عَمَكَ *. وقال سبحانه: ١‏ إِنَّ أيه لا 
يَنْمْرُ أن يِشْرَكَ يو وَيَمْْرُ ما دوت كَلِكَ لِمَن 25 4» والمشرك إذا مات عليئن الشرك خالدٌ 
مخلدٌ في النار. 

لكن هل يقال في المسلم الذي أصله الإسلام ثم يشرك بصرف شيء من حقوق 
الرب عق لأحد من خلقه: إنه مشركٌ» وحكمه حكم المشركين الأوائل الذين ما عرفوا 
الدين؟ أو يقال: إن أصله الإسلام» ودخل في الإسلام بيقين» ونحتاج إلى مزيد تحر في 
إخراجه منه؟ 


لاشك في أنه إذا ثبت أنه أشرك وابتدع بدعة مخرجة من الملة؛ فإن حكمه حكم 


يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل» أو وقف فيهم» أو شكء أو صحح مذهبهم». 


كتاب النكاح حل الككين 


الكفار» لكن نحتاج إلئ مزيد تثبت في إخراجه مما دخل فيه بيقين. 

فمثلًا بعضٌ الأمم الشرقية كشعب تايلاند قرروا في دستورهم أن الديانة الأصلية 
المعتمدة في الدولة هي البوذية» فهؤلاء مشركون بلا شك. لكن نجدٌ في بعض أقطار 
المسلمين من يقول: لا إله إلا الله ويطوف على قبرء ويطلب من صاحبه الحوائج» 
وهذا شرك أكبرء فهل نقول إن هؤلاء مثل أولئك؟» أو نقول: أولئك لم يدخلوا في 
الإسلام أصلاء فهم كفار قطعًا ويقيئًاء أما هؤلاء؛ فالأصل فيهم الإسلام» ثم ننظر بعد 
ذلك في توافر الأسباب وانتفاء الموانع؛ لنطبق عليهم حكم المشرك الذي يخلد في 
النار» أو نمتنع من الحكم عليه بالكفر لوجود موانع» كالعذر بالجهل وغيره؟ 

والذي نراه هو الفرق في الحكم بين الفئتين» مع أن بعضهم قد يحكم على من أتى 
بناقض بالكفرء ويخرجه من الملة» ولا يعذره بإكراه ولا غيره» بدليل أن النبي كَل ما 
عذر هرقل؛ لما أكره عليه والفرق ظاهر؛ فهرقل ليس ممَّن دخل في الإسلام بيقين؛ 
انهل يسلء أصلاء وقال فيه النبي يك «كذب». مات علئ نصرانيته»2"77)» فالأصل فيه 
الكفر» وفرقٌ بين من الأصل فيه الإسلام ومن الأصلٌ فيه الكفرء فالأول دخل في 
الإسلام بيقين» فلا يخرج منه إلا بيقين» وتقبل في حقّه الموانع» وأما الثاني؛ فلا ُقبل في 
حقه الموانع؛ ولذا لم يُعذر هرقل بالإكراه. 
قال مالك: فإنما أحل الله -فيما ثُرى- نكاح الإماء المؤمنات» ولم يحلل نكاح 
إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. 

استند الإمام مالك في منعه من نكاح الإماء اليهودية والنصرانية علئ أن 


نكاح الأمة خلاف الأصلء فيقتصر فيه علئ مورد النصء وقد استثني فيه نكاح 
الفتيات المؤمنات. 


4 ذكره ابن حجر في فتح الباريء /١‏ 1"» وعزاه لمسند أحمد. 
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قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين» ولا يحل 
وطء أمة مجوسية بملك اليمين. 

«قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين» كالامة 
المسلمة» بخلاف النكاح الذي فيه عقد, فإذا منع من نكاح الآمة المسلمة إلا 
بالشروطء فلأن يمنع من نكاح الأمة اليهودية أو النصرانية من باب أولئ» وتحل الأمة 
بمجرد ملك البعين» سواء كانت مسلمة أو يهودية أو نصرائية. 

«ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين)؛ لأها مشركة» وقد حرم علئ المسلم 
أن ينكح المشركة حتئ تؤمن» هذا مذهب الإمام مالك :8ن وجمهور أهل العلم. 
قال فيهن النبى يَكللِ: «لا توطأ حتئ تستبرأ270: فدلٌ علين أن المشركة توطً9؟). 


| باب ما جاء في الإحصان | 


حدثني يحبئ, عن مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب: أنه قال: 
المحصنات من النساء مُن أولات الأزواج: ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. 

«باب ما جاء في الإحصان» الإحصان يطلق ويراد به الوطء في نكاح صحيح» وهو 
الذي تترتب عليه آثاره من حيث الحدود. فالمحصن من وَطئع 0 وطئت في نكاح 


() سبق تخريجه ؛/ 76؟. 

(؟) عدم حل وطء الأمة المجوسية وما أشبهها هو مذهب الجمهورء إلا ما نُقل عن طاوسء وسعيد بن 
المسيب» وعطاء» وعمرو بن دينار» وأبي ثورء واختاره شيخ الإسلام تقي الدين» وقوّاه ابن قدامة في 
المغني. ينظر: المبسوطء 21١ 00١/5‏ بدائع الصنائع» »59١/6‏ المدونة» ؟/0؟؟» شرح الخرشي» 
*/ 7؟؟ الأمء ه/ »لالت روضة الطالبين» /٠/‏ 235 المغني» 9/ 555» الإنصاف» 8/ ؟15. 

(9) ينظر: الاختيار ؟/ 8 منح الجليل 39 مغني المحتاج 0غ كشاف القناع 6/7 


كتاب النكاح . عم 6 
( 


ويطلق الإحصان ويراد به العفة» كما في قول الله تعالئ: «وَانْحُصََتٌ مِنَ الَدبنَ أونوا 
لْكِنبَ من قَبْيِكمَ 4؛ أي: العفيفات من أهل الكتابء وله عدة إطلاقات أخرئ00©. 

اعن سعيد بن المسيب: أنه قال: المحصنات من النساء هّن أولات الأزواج)؛ 
أي: ذوات الأزواج» فلا يجوز نكاح المحصنات من النساء اللواتي في ذمم الأزواج» 
ويرجع ذلك إلئ أن الله حرم الزناء فمن وطئ امرأة وهي تحت رجل؛ فقد أتئ الزنا 
وحدثني عن مالكء عن ابن شهاب: وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا 
يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها؛ فقد أحصنته. 

لأنه وطئ بنكاح صحيح.» فهو محصن. 
قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تَحصِينٌ الأمة الحر إذا نكحهاء 
فمسها؛ فقد أحصنته. 

أمَا إذا كانت ملك يميته. فإنها لا تحصته بالنظر إلى الصّابط الذي ذكروه في 
الإحصان والثيوبة؛ لأنَّه وطء بملك يمينء لا بتكاح صحيح. 
يحي مت د د الي 
يعتِق وهو زوجهاء سيا ست راتسل اروس ق؛ فليس بمحصّن حتا 
يتزوج بعد عتقه ويمسّ امرأته. 


«قال مالك: بُحصِنُ العبدٌ الحرّة إذا مسها بنكاح؛ ولا تحصن الحرة العبد)؛ فلا أثر 


١‏ قال ابن الأثير في النهاية» :5937/١‏ «أصل الإحصان: المنع» والمرأة تكون محصنة بالإسلام» 
وبالعفاف» والحرية» وبالتزويج». وينظر: تاج العروس» (باب النون» فصل الحاء ثم الصاد). 
"/ 0"اغ» وفيه -أيضًا-: «أو أحصّدّت: إذا حَمَلَتْء فكأن الحملّ أحصّئها من الدّخولٍ بهاء والحَواصِنُ 
من النّساءٍ: الحبالّئ). 
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لإحصانه وعدمه ما دام عبدًا؛ لآنّ حد العبد نصف ما علئ المحصنين من العذاب» 
وحدّه الجلد مطلقَاء «إلا أن يعّق وهو زوجُهاء فيمسّها بعد عتقه) فإذا عتق وهو زوجهاء 
ومسّها بعد عتقه؛ فقد وطئ وهو حر بنكاح صحيح» ل حده الرجمء «فإن فارقها 
قبل أن يعتق؛ فليس بمحصّن حتئ يتزوج بعد عتقه ويمسٌ امرآته) يعني: إن لم يمس بعد 

عِتقه في نكاح صحيح؛ فليس محصنًا حكمًا. 


قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرء ثم فارقها قبل أن تَعتِق 
ا ل ا 
والأمة إذا كانت تحت الحر فتَعْتِقَ وهى تحته قبل أن يفارقها؛ فإنه يُحصِنها إذا 
عتقت وهى عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق 

«قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر) يعني: بنكاح» «ثم فارقها قبل أن تَعتق؛ 
فإنه لا يحصنها نكاحٌه إياها وهي أمة»؛ لأن حدها -ولو وطئت بنكاح صحيح - نصفٌ 
ماعلئ المحصنات من العذاب» وبما أن الرجم لا يتنصّف فإنها تجلدٌ نصف الحد. 


احتول تكح بعد عتقهاء ويصيبها زوجهاء فذلك إحصانهاء والأمة إذا كانت نحت 
الحر فتَعْتقَ وهي تحته قبل أن يفارقهاء فإنه يُحصِنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها 
بعد أن تعتق» القول فيها مثلما سبق من القول في العبد. 
وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصنَّ الحر المسلم 
إذا نكح إحداهن فأصابها. 

«وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يُخْصِنّ الخرّ المسلم)؛ 


أن 00 الرّجم ينطبق عليه» «إذا نكح إحداهن فأصابها» أو وطئها بتكا صححيح » ما 
عت و مي يي ل د 


كتاب النكاح 
| باب نكاح المتعة | 


حدثني يحيئ» عن مالكء عن ابن شهابء عن عبد الله» والحسن ابتي 
محمد بن علي بن أبي طالب» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يكل 
نهئ عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية7"©. 

«باب نكاح المتعة» وهو النكاح أو الزواج المؤقت الذي ينتهي بأمد محدد معلوم 
متفق عليه بين الطرفين» كأن يتزوج امرأةَ إلى يوم كذا من شهر كذاء أو إلئ رأس الشهرء 
أو رأس السنة» أما إذا تزوج وفي نيته مفارقتهاء وحدد في نفسه أمدًا لهذا التكاح؛ فهذا 
النوع يسمئ عند أهل العلم: (النكاح بنية الطلاق)» وعامتهم علئ جوازه27» وما عرفت 
المخالفة فيه إلا من الأوزاعى :8م2"0» وهى رواية في المذهب عند الحنايلة0©». 

والقائلون بالجواز اشترطوا عدم علم الطرف الثاني بنية الطرف الأول» 
لا تصريحًا ولا تلويحاء لا بإخبار لفظي ولا عرفيء فإذا كان بعضُ الناس معروقًا بهذا 
النوع من النكاحء أو عرف به بلدٌ معين واستفاض عن أهله؛ أو عرف من السمسار أنَّه 
لا يأتي إلا بهذا النوع من التكاح» وغلب علئ الظن أن النكاح مؤقت؛ ففي هذه 
الحالات يأخذ هذا النكاح حكم المتعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» (4217)» ومسلمء كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» 
وبيان أنه أبيح» ثم نسخ. ثم أبيح» ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» (1607)» والترمذي» وقال: 
«حسن صحيح»» (00151)» والنسائي» (550*)» وابن ماجهء (1971), وجاء من حديث سبرة الجهني» 
وأبي هريرة» وابن عمرء وغيرهم #35. 

(9) وهو قول الثلاثة» وأحمد في رواية. ينظر: تبيين الحقائق» ؟/ 2100 البناية شرح الهداية» 0/ 77. حاشية 
الدسوقي علئ الشرح الكبير. ؟/ 9*؟. منح الجليل» */ ٠6‏ الأمء 07/5 المغني» 128/٠١‏ قئء 
الإنصاف. 2175/8 157. 

(9) ينظر: المغني» »48/٠١‏ 194» الإنصاف» 8/ *17. 

(؛) وهي المذهب عند الحنابلة. ينظر: الروض المربع» (ص: 0260)ء شرح منتهئن الإرادات» 2339/6 
مطالب أولي النهئن, 0/ 8؟1. 
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١حدثنى‏ يحيل» عن مالكء. عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابئى محمد بن 
على بن أبى طالب» المعروف بابن الحنفية» «عن أبيهما» محمد ابن الحنفية» «عن 
علي بن أبي طالب: أن رسول الله يل نهئ عن متعة النساء يوم خيبر) حرمت المتعة بعد 
أن كانت جائزة» ثم أبيحت للحاجة» ثم حرمت إلئ قيام الساعة» فهي حرام بالتحريم 
المؤبد عند كل من يُعتد بقوله من أهل العلم» ونقل ابن حزم إباحته عن ثمانية من 
الصحابة2'7؛ لكن الحافظ ابن حجر ذكر عنهم بالأسانيد الصحيحة ما يُفِيدٌ رُجوعهم 
عنهال". فثبت إجماعًا تحريمٌ المتعة إلئ قيام الساعة7"» حتئ قال عمر :©ة: «فلن 
أوتئ برجل نكح امرأة إلئ أجل إلا رجمته بالحجارة»(2» ولايُعرفٌ من يقولٌ 
بجوازها إلا الروافة:' 190 

ويختلف أهل العلم في نوع العقوبة في نكاح المتعة» هل هو حد الزّنا أو التعزير؟؛ 
لأنه نكاح باطل» فوجوده مثل عدمه؛ فقول عمر 9 يدل علئ أنه يحد"""» ومن أهل 
العلم من يدرأ الحد بشبهة العقد”"). 


)١(‏ ينظر: المحلئ, 619/9 ©؟ة. 

9) ينظر: فتح الباري» 9/ 176. 

(9» قال ابن المنذر في اللأوسطء ,)79١(‏ والإشراف, ه/؟: «ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا 
بعض الرافضة. ولا معنا لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة». 
وقال القاضي عياض في إكمال المعلم؛ ؛/ 077: «ووقع الإجماع علئ تحريمها بعد من جميع العلماء 
إلا الروافض». 

(9) أخرجه مسلم. كتاب الحج, باب في المتعة بالحج والعمرة» (1917)» من حديث جابر» عن عمر 85. 

(5) ينظر: الأوسط لابن المنذر (77:0)» الإشرافء ه/ ؟/ء فتح الباري» 9/ 777. 

(7) وهو قول ضعيف عند المالكية» ومقابل الصحيح عند الشافعية. ينظر: حاشية العدوي علئ كفاية 
الطالب» 03٠8/9‏ مغني المحتاج» 9/ 16]]. 

(60) وبه قال الجمهور. ينظر: مجمع الأهر» /١‏ 595» شرح الخرشي علئ خليل» */197. مغني المحتاج» 
ه/ ااقء الكافيء ؟/ /01/. 


كتاب النكاح سر لايس 
( 


«وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»؛ أي: الأهلية» وقد كانت تؤكل» ف لما كان يوم 
خيبر جاءَ جاءء فقال: يا رسول الله» أكلت الحمرء ثم جاء آخرء فقال: يا رسول الله 
الحمن نإنا رجس. قال: فأكفتت القدور بما فيها»17: والوصف بالانسية وصف 
مؤثر» يدل عائ أن غير الإنسية لحمها مباح. 
وحدثني عن مالك عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير: أن خولة بنت حكيم 
دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة. فحملت منه. 
فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه. فقال: هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها؛ 
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«فقال: هذه المتعة» ولو كنت تقدّمت فيها؛ لرجمت»؛ أي: لو تقدم فيها بالبيان 
وفي نسبة الولد من حمل المتعة إلئ أحد الأبوين خلافٌ» وهو فرعٌ عن الخلاف 
في الحدّ بنكاح المتعة» فإن قيل: يُحدٌ حدَّ الزّنا؛ ثيب الولدٌ إلى أمّه؛ أنه ولد زناه وقد 


قال النبي َكل «الولد للفراش»)7". وإن قلنا: إن المتعة نكاحٌ شبهة» ولا توصف بأنها 


حديث أنس ة. وجاء من حديث ابن عمرء وعلىء وجابر وابن أبى أوفى, وزاهر الأسلمى.» 
وسلمة بن الأكوعء والبراء بن عازبء وأبي ثعلبة الخشني», والعرباض بن سارية» وغيرهم #5. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم» (855).: والمسندء (05» وابن شبة في تاريخ المدينة» ؟/ ١الاء‏ والبيهقي في 
الكبير» »)١145817/(‏ والمعرفة» »)١141١92(‏ وغيرهم. 

(9) أخرجه البخاريء, كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات» (*200)»: ومسلمء كتاب الرضاعء باب الولد 
للفراش وتوقي الشبهات» »2)١46١/(‏ وأبو داودء (199؟؟)ة والنسائي» (5584)» وابن ماجه. (2002)» من - 


لان > شرح موطأً الإماممالت 


ا ل ع تيا لي الي ل الولك إلى أيك لأ ري فبية الحقد 


١ باب نكاح العبيد‎ ١ 
حدئني يحبئ, عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح‎ 
العبد أربع نسوة.‎ 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 

قال عالك: والعيد مخالف للمحلل؛ إن أذن له سيده؛ ثبت نكاحه, وإن لم يأذن له 
سيده؛ فُرّق بينهماء والمحلَّلُ يفرّق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. 

«باب نكاح العبيد» يعني: زواجهم بالعقد إما أمة -وهو الغالب-». أو حرة إذا 

«حدثني يحيى, عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد 
أربع نسوة) كالحر؟؛ لعموم قوله تعالول: # فأتَكحأ ما طابٌ لم صٌََ َلِيسَآءِ مث وَجُلكَتَ 
وريم 4» فالأمر (انكحوا) يتجةٌ إلئ العبيد كما ينّجه إل الأحرار» «قال مالك: وهذا 
أحسن ما سمعت في ذلك)» وهذا يعني أن ثمة من ذهب مذهبًا آخر(©. 


«قال مالك: والعبد مخالف للمحلل؛ إن أذن له سيده؛ ثبت نكاحه)؛ أي: أن نكاح 


- حديث عائشة 6. وجاء من حديث عمرء وعثمانء وأبي هريرة» وأبي أمامة» وعمرو بن خارجة» 
وعبد الله بن عمروء والبراء بن عازب. وزيد بن أرقم» وغيرهم 35. 

)١(‏ جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية والحنابلة علئ أن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين. ينظر: 
المبسوط. 5/ 155 بدائع الصنائع» ؟/ 5*5 الأم 5/ 2١4‏ روضة الطالبين» 356/9 المغني» 9/ ؟للأ» 
الإنصاف» 7151/8. 


كتاب النكاح 1 7 )م 
( 


العبد موقوف علئ إذن سيده» «وإن لم يأذن له سيده؛ فُرّق بينهما» فلو نكح وتزوج بغير 
إذن سيده؛ كان لسيّده أن يُمضيه أو أن يُِطِلهء وليس مثل المحلّل الذي يُحكمٌ ببُطلان 
نكاحه ابتداء» «والمحدّلٌ يفرّق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل)؛ لأنّه 
نكاحٌ باطلٌ علئ ما تقدم. 
قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته: إِنَّ مِلْكَ كل 
واحد منهما صاحبّه يكون فسخًا بغير طلاقء وإن تراجعا بنكاح بعد؛ لم تكن تلك 
الفرقة طلاقا. 

«قال مالك في العبد» المتزوج حرّة «إذا ملكته امرأته أو الزوج» الحرٌ المتزوج 
آمة بالشرطين. المتقدبينء «يعلك امرأته إن ملك كل واحد. منهما صاحيهة بأن 
تشتري الزوجة زوجها العبد فيكون ملكا لهاء أو يشتري زوج الأمة زوجته من سيدها 
ففي هذه الحال «يكون» هذا الملك الطارئ «فسحًا» للنكاح «بغير طلاق»؛ لأن التكاح 
علئ هذه الصفة خلاف الأصلء وذلك أن نكاحه من الأمةِ كان صحيحًا بالشرطين 
المذكورين؛ فلمًًا ملكها كان ملكه لها مانِعًا من نكاحه منهاء لكن جاز له وطؤها بملك 

١اوإن‏ تراجعا بنكاح بعد؛ لم تكن تلك الفرقة طلاقا»؛ أي: إن رجعا بعقدٍ جديلٍ بعد 
الفسخ لم تعد تلك الفرقة طلاقًاء ولم تحسب من الطلقات الثلاث؛ لأنّها فسخ 
لا طلاق. 
قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه؛ لم يتراجعا إلا 
بنكاح جديد. 


إذا تزوج العبد حَُرَّةَ فصار عندها من المال ما يساوي قيمة هذا العبد» فاشترتهى 


وأعتقته» وكانت حين ملكته في عدة منه؛ لم يتراجعا إلا بنكاح جديد. 


لذن --_ شرح موطأًالإمام مالكت 


باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 
| | 


حدثني مالك, عن ابن شهاب: أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله كلل 
يسلمن بأرضهنء وهن غير مهاجرات, وأزواجهن حين أسلمن كفار» منهن: بنت 
الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها 
صفوان بن أمية من الإسلام» فبعث إليه رسول الله يَكِةٍ ابن عمه وهب بن عمير برداء 
رسول الله ب أمانَا لصفوان بن أمية. ودعاه رسول الله يك إلى الإسلام» وأن يقدم عليه. 
فإن رضي أمرًا قبله؛ وإلا سيّره شهرينء فلما قدم صفوان على رسول الله يك بردائه ناداه 
على رؤوس الناس فقال: يا محمد, إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك» وزعم أنك 
دعوتني إلى القدوم عليك, فإن رضيت أمرًا؛ قبلته. وإلا سيرتني شهرين» فقال 
رسول الله وَل «انزل أبا وهب». فقال: لاء والله لا أنزل حتئ تبيّن لي, فقال 
رسول الله وَل ابل لك تسِيرٌ أربعة أشهراء فخرج رسول الله َكِةِ قبل هوازن بحخنين 
فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحًا عنده. فقال صفوان: أطوعًا أم كرمًا؟. 
فقال: «بل طوعًا», فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده» ثم خرج صفوان مع رسول الله وَل 
وهو كافر» فشهد حُنينًا والطائف وهو كافرء وامرأته مسلمة» ولم يفرق رسول الله كَل 
بينه وبين امرأته حتئ أسلم صفوان» واستقرّت عنده امرأته بذلك التكاح27©. 

«باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله) كانت النساء يُسلمن قبل أزواجهن» 
ولم يفرّق بينهما من أول الأمرء منهن زينب بنت رسول الله يك زوج أبي العاص بن 
الربيع» وبنت الوليد بن المغيرة زوج صفوان بن أمية؛ ولذا يرئ جمعٌ من أهل العلم 
أنها تنتظرء فإن أسلم زوجها وقت العدة؛ استمرٌ النكاح» وإن انتهت العدة قبل إسلامه؛ 
فق 0000 


4 أخرجه عبد الرزاق في المصنفء 45١(‏ 0/1 وابن سعد في الطبقات» ل والبيهقي في الكيين 
الةة والدلائل» ه/ 4 وغيرهم. 
فق وهو قول جماهير العلماء من الحنفية» والمالكية. والشافعية» والحنابلة. نظن المبسوط. صلم بدائع 2 


كتاب النكاح |[ 5 
( 


«حدثني مالك. عن ابن شهاب: أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله كه يسلمن 
بأرضهن. وهن غير مهاجرات,. وأزواجهن حين أسلمن كفار» هذه القصة مرسلة» 
يحكيها ابن شهاب ولم يشهدهاء قال ابن عبد البر: «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح: 
وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم؛ 
وكذلك الشعبي» وشهرة هذا الحديث أقوئى من إسناده -إن شاء الله-270©. 

«منهن: بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح» 
وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام»» خشية أن يدرك فيقتل» أو يرغم على 
الإسلام» «فبعث إليه رسول الله يَكدةِ ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله كلها ليكون 
أمارة وعلامة علون صدق وهب بن عميرء وأمانًا لصفوان بن أميةء وهذا الآمر معمول 
به إلئ الآن» فإذا أراد المرسل أن يُصدَّق رسوله؛ بعث معه شيئًا يُعرف به ويدل على 
صدقهء وأنه جاء من عند فلان. 

«ودعاه رسول الله يَكدِ إلى الإسلام» وأن يقدّم عليه» فإن رضي أمرًا؛ قبله وإلا سيره 
شهرين, فلما قدم صفوان على رسول الله يك بردائه)» جاء بهذه الأمارة ثمَّ «ناداه على 
رؤوس الناس فقال: يا محمد)؛ ولم يقل: يا رسول الله؛ لأنه مشرك لا يعتقد أنه رسول 


من الله يَْء «إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك» وزعم أنك دعوتني إلى القدوم 
عليك. فإن رضيت أمرا؛ قبلته» وإلا سيرتني شهرينء فقال رسول الله وَلِْ: انزل أبا 
وهب" أبو وهب: كُنية صفوان بن أمية. 

«فقال: لا والله لا أنزل حنئ تبين لي» يستعمل مثل هذا الأسلوب للضغط علل 
الطرف المقابل» وهي طريقة معروفة عند العربء ومتوارثة بينهم» يطَرٌقٌ الباب على 
صاحبه» فيقول له: ادخل» فيقول: لا والله لا أدخل حتى تجيبني لما أطلب, أو يدخل 


- الصنائع» لويضة المدونة» كلى “الى وكى حلحى شرح الخرشى» رذالة3 وغ/ 312 سوا المطالب» 
*/ ”ىن 5 تحفة المحتاج» ككضضة الإنصاف» وى الروض المربع» (ص: تفرك © 
)١(‏ التمهيدء؟١/19.‏ 
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ويسكبٌ له الماء أو القهوة أو الشايء فيقول: والله لا أشرب حتئ تجيبني لما أطلب. 

«فقال رسول الله يد بل لك تسير أربعة أشهر» علئ ما جاء في أول سورة براءة 
ره مِنَّ الله ورَسولوه إِلَ ادن عنهدتٌ من الْمتْرِكِنَ 0 يحوأ في الْأرْضٍ أَرَيمَةَ أَشْبْرٍ 4 
تعس المش رك هد الميلة. 

«افخرج رسول الله يَلْ قبل هوازن بحنين»؛ وذهب صفوانٌ ليسير أربعة أشهرء 
وينظر في أمره ويختار» «فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحًا عنده)» وهذه 
استعارة واستعانة بمشرك, لكنه قال: «أطوعًا أم كرمًا؟2 يعني: هل تأخذها غصبًا أو 
عارية مضمونة مستردة؟» «فقال: بل طوعًا)؛ أي: عارية من غير إكراه؛ «فأعاره الأداة 
والسلاح الذي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله يه وهو كافرء فشهد حنينا 
والطائف وهو كافر, وامرأته مسلمة» ولم يفرق رسول الله ود ببنه وبين امرأته حتئ أسلم 
منوان واستقرت عتدء إمرانه يالك الكاع» لعل هذا دل أن تمرح فر العدة؛ أن 
المدة قريبة. 
وحدثني عن مالكء عن ابن شهاب: أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين 
إسلام امرأته نحو من شهر”") 

أي: أنها لم تخرج من العدة. 
قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر 
مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرثها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن 
تنقضي عدتها(». 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم. (7*88"). والمسند. (07)» والبيهقي في الكبيرء» (11100)» والمعرفة» 
(+98؟ 3 ). والخلافيات» »)417١(‏ وغيرهما. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف, (2»)0551 والبيهقي في الكبير» (04185)» والخلافيات» (675)» 
وغيرهما. 


كتاب النكاح سر ساس 
( 


وعلئ هذا يكون الممنوع في نكاح المشرك المسلمة في ابتدائه لا في استمراره 
علئ أن الاستمرار له أمد. وهو انقضاء العدة. 


وحدثني عن مالكء عن ابن شهاب: أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام؛ 
وكانت تحت عكرمة بن أبي جهلء فأسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها عكرمة بن 
أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم حتئ قدمت عليه باليمن 
فدعته إلى الإسلام فأسلم» وقدم على رسول الله كَكِدٍ عام الفتح» فلما رآه رسول الله كل 
ونب إليه فرحًا وما عليه رداء حتئ بايعه. فثبتا على نكاحهما ذلك27. 

«وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهاب: أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام؛ وكانت 
تحت عكرمة بن أبي جهلء فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من 
الإسلام حت قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن» فدعته إلى 
الإسلام فأسلم» هذا من يُمِنِها وبركتها عليه» فقد حرصت علئ إسلام زوجهاء 
فارتحلت إليه» ودعته للإسلام فأسلم» ولا شك أن النساء لهن تأثير علئ الرجال كما 
7 
تبعته إلئ اليمن» ودعته إلئ الإسلام فأسلم. 

وعمران بن حطان كان علئ الجادة. ثم تزوج خارجية» فدعته إلل مذهب 
الخوارج فصار من رؤوسهم ودعاتههم7". فلا يُتساهل في شأن النساء؛ لأن بعض 
الشباب -وإن كانوا من طلاب العلم- يحرص علئ الجمال أكثر من الدين, متعلّا بأن 
الدين يأتي بالدعوة, فإذا دُعِيثْ إلئ الدّيانة والصلاح بالرفق واللين والحكمة وبالتي 
هي أحسنْ؛ اهتدث واستقامت -إن شاء الله تعالى-» وأن الجمال لقيء لا يأتي 


لق أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (2)17451 وابن سعد في الطبقات» 2857/5 والبيهقي في الكين 
(3618» والخلافيات» (6171), وغيرهم. 
(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء» 5/ 214. 


92 


لا بدعوة ولا بغيرهاء ولا شك أنه حصل أن اهتدت نساء بسبب أزواجهنء لكن في 
المقابل من ضل بسبب امرأته كثير. 

والتأثير السيء من النساء علئ أزواجهن قد يكون في الأمور الخفية التي لا يطلع 
عليها النام» وهذا كثير: وقد يكون فى الأمور الظاهرة للناسء وهذا أمر موجش» من 
ذلك أن طالب علم في دراسة شرعية عالية حلق لحيته بعد أن كانت طويلة كنّة تمل 
صدرّه؛ لأن امرأته اشترطت عليه ذلك» وخيّرته بين لحيته وبقائها معه. فرَضَحْ 
لشرطهاء واستمرٌ في طلب العلم» ورأئ أن لا تنافر بين الأمرين! 

وإذا كانت استجابة الرجل لزوجته ني الأمر الظاهر الذي كثيرًا ما يقلق ويخدئ 
لل الا إن فكي الات الفةكاا شه ل درن دوو كسا عر إله 
لاض خفيٌ لا يطلع عليه الناس» وما أكثر من يردعه رؤية 
الخلق ولا دع رو الخالن. والله لله المستعان. 

«وقدم علئ رسول الله بكِْةِ عام الفتح. فلما رآه رسول الله يَِدِ ونّب إليه فرحا وما 
عليه رداء حل اعد فقنا على تكاجييا ذللك! رنب للك إليه فركًا؛ لأن عكرمة بن 
أبي جهل أحد الشجعان المعروفين. له أثر وغناء في الحروبء فمئلّه يفرح بإسلامه. 
قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته؛ وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها 
الإسلام فلم تسلم؛ لأن الله © يقول في كتابه: «وَلا نكأ بصم ألْكرَافٍ 4. 

«قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته؛ وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها 
الإسلام فلم 0 0 أن 00 إذا أسلمت قبل زوجها؛ ال 37 ا العدةء 
فوراء ولا ينتظر إلى عدة؛ «لأنَّ الله ا ل يقول في كتابه: 0000 0 أي: 
لا مدة طويلة ولا قصيرة؛ بل تلزم الفرقة فورًا إذا رفضت الإسلام بعد إسلام زوجها. 


كتاب النكاح . 2 إن ( 
0( 


وذكر ابن القيم :8 في إغاثة اللهفان في باب الحيل أن امرأة حاولت فراق زوجها 
بشتئ الوسائل: الطلاق» والخلع وغيرهماء فعجزت لتمسّك زوجها بهاء فأفتاها من 
أفتاها بأن ترتد حتيل يكون لها مفارقته؛ لأا إذا ا رتدات؛ رفحت الفرقة سيا ري 
عليه فراقها؛ لأن الله 2 يقول: «ا ولا تتسكوأ بِعِصَم الْكَوَافٍ 4 فسئل ابن المبارك في ذلك 
فقال: من أفتئ بهذه الفتوئ؛ فقد كفرء وكذلك قال أحمد7"» وقال بهذا القول جمع من 
أهل العله”", ولا شك أن في هذا تحذيرًا وتنفيرًا من مثل هذه الفتوئ وتشديدًا في 
أمرهاء فأمر عظيم وخطير أن يفتئ المرء غيره بأن يكفر نسأل الله العافية. 
ا باب ما جاء في الوليمة ا 
حدثني يحييئن» عن مالك؛ عن حميد الطويلء عن أنس بن مالك: أن 
عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله كَللِِ وبه أثر صَفرة» فسأله رسول الله يلك 
فأخبره أنه تزوج, فقال له رسول الله كك كم سقت إليها؟»» فقال: زنة نواة من ذهب. 
فقال له رسول اللّه له : «أولم ولو يشا . 


«باب ما جاء في الوليمة» المقصود بها وليمة العرس» وهي في الأصل علئ الزوج 
في اليوم الآول من أيام النكاح» وإجابتها واجبة إذا لم يكن ثم منكرء أما إذا كان ثم 


)١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان /١‏ "ه". 

(؟) قال ابن القيم في إعلام الموقعين» 97/0 917: «هذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يُفتي بها في دين 
الله تعالن» ومن استحل الفتويئ بهذه؛ فهو الذي كَمَّره الإمام أحمد وغيره من الأئمة» حتيئ قالوا: إن مَنْ 
أفتئ ببذه الحيل؛ فقد قلب الإسلام ظَهْرا لبطن. تقض عرّئ الإسلام عروة عروة». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الصفرة للمتزوج» (0158)» ومسلمء كتاب التكاح» باب 
الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن. وخاتم حديدء وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه 
خمسمائة درهم لمن لا يجحف بهء (014507)» وأبو داودء (5709)» والترمذيء» (20094)» والنسائي» 
,.)53:5065١(‏ وابن ماجهء (/1901)» وجاء من حديث عبد الرحمن بن عوف,. وابن مسعود. وعائشة» وجابر» 
وزهير بن عثمان» وغيرهم #35 . 
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منكرء ولا يستطيع المدعو الإنكار ولا التغيير؛ لم يجّز الحضورء وإذا جهل الأمر, ثم 
حضر ووجد منكرًا؛ فإن استطاع الإنكار والتغيير؛ فعله وإلا؛ لزمه الانصراف27©. 

ومعلوم مستفيض ما في أفراح المسلمين في بلدان الإسلام اليوم من المنكرات 
التى تجعل الإنسان يعيد النظر في إجابة هذه الدعوات» فيختار منها الإجابة لدعوات 
أهل الاستقامة» وأهل التحريء. وأهل فرض الكلمة علئ غيرهم. 

وبعض الناس وإن كان من أهل الاستقامة إلا أنه يُغلب في هذا الباب» وورد أن أبا 
أيوب أجاب دعوة ابن عمر #85. فلما رأئ الشّتور علئ الجُدران؛ رجعء؛ ولم يطعم 
عنده”'» فإذا كان هذا تصرف الصحابى في مثل هذا؛ فأين هذا المنكر من منكرات 
تحصّل اليوم في أعراس المسلمين» وني أفراجهم؟! ولاسيّما في مجتمع ومحيط 
النساءء إذ تحصل أشياءٌ وأمورٌ في داخل القصور وحواليها يعتصر القلب لمجرّدٍ ذكرها 
ع 2 5 5 1 2 ع 

فالمتحرّي الحريص علئ عرضه وعلئ نفسه يدرس وضع الداعي قبل أن 
يستجيب هو بنفسه أو يزْجّ بأهله إلى هذه المجتمعات التي فيها من المنكرات اللازمة 
والمتعدية -أيضًا-؛ لأنه إضافة إل ما يتصف به بعض النساء من التحلل -أيضًا- قد 
يتعدئل هذا الضرر وهذا الشر بالتصوير وغيره» وحصل بسبب هذا الاختلاط المشين 
في التجمعات المذكورة كوارث وفواجع. 

وإذا كان في بلادنا -ولله الحمد- غالبا لا يختلط الرجال بالنساء؛ إلا أن 
المتكرات موجودة» وهي كافية في عدم الإجابة» فالذي يمنع زوجته أو زوجاته أو بناته 
من حضور هذه الأفراح له عذره. ولا يأثم بذلك؛ بل هو مأجور -إن شاء الله تعالى-. 


ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 9/ 5"؟., فتح الباري» 9/ 559 :5؟. 
(9) أخرجهالبخاري معلقاء /ة؟. وابن أبي شيبة في المصنفء (20775): والطبراني في الكبير» 
7 رقم 5805 وغيرهم. 


كتاب النكاح جز ا" 
( 


ولو كانت الدعوة من أقرب الناس إليه؛ لأن درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح.ء 
فكيف إذا وجدت هذه الأعراس في أماكن يختلط فيها الرجال بالنساء. ويحصل ما 
يحصل من منكرات» مما يعرفها من حضرها؟! 

اعن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله كلةِ وبه أثر 
صُفرة» ردع أو ردغ من زعفران. وقد جاء النهي عن لبس الثوب المزعفر 27 
وأجاب أهل العلم عن مثل هذا بأنه لصق بثوبه من ثوب امرأته من غير قصدء أو أنه 
يُتسامح في أيام العرس ما لا يتسامح في غيرهاء لكن الجواب الأول هو المرضي عند 
أكثر أهل العله'". 

«فسأله رسول الله كا عن الأثر الذي كان عليه» «فأخبره أنه تزوج»» فقال له 
رسول الله يَلِةِ: «كم سقت إليها؟». فقال: زنة نواة من ذهب» اختلف في المراد بزنة 
نواة من ذهب هناء قبل : هي معيار ميحدد عند آهل الذهبه وفيل: المراد قدر نواة تمر 
005007 

«فقال له رسول الله يَِِ: أوْلِم) هذا أمر بالوليمة مما يدل علئ وجوببهاء «ولو بشاة» 
يُفهم من هذا أن الشاة هي أقل الوليمة مع أن النبي كل أولم بأقلّ من ذلك0©» وغيره 


2 


اولك باقن عن ذلك ايو 1*7 لكان يقال: إن مكل هذا الا ينمه إلى نفل 


إشارة إلئ حديث أنس يه حيث قال: «نه النبي بَكَِةِ أن يتزعفر الرجل»» أخرجه البخاري» كتاب 
اللباس» باب النهي عن التزعفر للرجال» (6مه). ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن 
التزعفر للرجال» »)5720١(‏ وأبو داودء (41079)» والترمذي, (2815)» والنسائي» (2707). 

15 بطر اماك المسلن »ال قارف شر الر ري على مسلمة/ 515 ا 

)6 ينظر: إكمال المعلم» 5/ 581» شرح النووي علئ مسلمء 2327/9» فتح الباري» 9/ 96؟. 

(؟) كما ورد في وليمة السيدة صفية 5» وكانت من التمر والأقط والسمنء أخرجه البخاري» كتاب 
النكاح» باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاء (6:80)» ومسلمء كتاب النكاح» باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء (0370)» والنسائي» (2*8)» من حديث أنس وليكة. 

(5) إشارة إل حديث سهل بن سعدء قال: «دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله ب في عرسه؛ وكانت امرأته 
يومئذ خادمهم» وهي العروسء قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله كَِِ؟ أنقعت له تمرات من الليل» 5 
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عبد الرحمن بن عوف؛ لأنه قادر ومستطيع» فالقادر والمستطيع لا تقل الوليمة عنده 
عن شاة» وأما غيره ممن دونه؛ فبقدره وحسبه. 
وحدثني عن مالك؛ عن يحبئ بن سعيد: أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله كلل 
كان يولم بالوليمة» ما فيها خبز ولا لحوه7". 

لأنه لا يتيسر له يك الخبز واللحم في كل وقت وني كل حين؛ بل كان يُرئ الهلال 
ل الهلال نم الهلال: ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بين يكلو 9070 . 
وحدثني عن مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يِه قال: «إذا 
دعي أحدكم إل وليمة؛ فليأتها»7". 

«إذا دعي أحدكم إلى وليمة؛ فليأتها» هذا يدل علئ وجوب الإجابة إلئ وليمة 
العرس بالشرط المتقدم ذكره. 
وحدثني عن مالك» عن ابن شهابء عن الأعرج. عن أبي هريرة: أنه كان 
يقول: شر الطعام طعام الوليمة» يدعئ لها الأغنياء. ويترك المساكين» ومن لم يأت 
الدعوة؛ فقد عصين الله ورسوله0. 


فلما أكل» سقته إياه». أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم 
سبعة أيام ونحوهء (0177)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء 
(5007)» وابن ماج (؟1919). 

»)9158( أخرجه النسائي في الكبرئ. (7070)» والطبراني في الأوسطء (075» والبيهقي في الشعبء‎ )١( 
وغيرهم؛ من طريق يحيئ بن سعيدء عن حميد عن أنس !4 فوصلوه.‎ 

(؟) أخرجه البخاريء» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يلد وأصحابهء وتخليهم من الدنياء 
(7509)» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» (5915)» من حديث عائشة ضلة. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب التكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه. 
(017)» ومسلمء كتاب النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة» (1559)» وأبو داود. (1097؟)ء 
وابن ماجدهء (01/955؟),. 

(4) أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصئ الله ورسولهء (010717)» ومسلم - 


كتاب النكاح 7ت ءال 
( 


«شر الطعام طعام الوليمة» يدعئ لها الأغنياء» ويترك المساكين» وسببٌ دعوة 
الأغنياء وترك المساكين أنَّ الظرف ظرف مباهاة» فالزوج يريد أن يتجمّل عند أصهاره 
وأنسابه» فلا يأتي بمساكينء وإنما يأتي بأعيان الناس ووجهاتهم؛ ليبين أن له قيمة 
ومركرًا اجتماعيًا مرموقاء ولو جمع المساكين والفقراء وذهب بهم وترك الأغنياء؛ 
لخبّل إليه أنه يسقط من عيون أصهاره وأنسابه! وعرفنا من كبار أهل العلم من يكثر 
المساكين علئ مائدته» ويجلسونهم مع الأغنياء بلا فرق» وقد يُقدمون عليهم» وما 
زادهم ذلك إلا رفعة عند الله 82 ورفعة في خلقهم. 

«ومن لم يأت الدعوة؛ فقد عصئ الله ورسوله» هذا يدل علئ وجوب إجابة 
الدعوة» ومع الأسف تفاوتت تصورات الناس في هذه الأيام التي نعيشهاء وفسدت 
تصورات كثير منهم» فتجد منهم من إذا دعي؛ تضايق تضايقًا شديدًاء وعد هذا تكليقًا 
بما لا يطاق» وإذا لم يدع هذا المتضايق؛ وقع في نفسه أمر عظيم» ولا شك أن هذا من 
فساد القلوب وتغير الفطرء وإلا فالآصل أنه إن كان صادقا في عدم استطاعته الحضورء 
أو كان يشقٌّ عليه ذلك -آن يفرح إذا لم بدع؛ لا أن يقع في نفسه أنه أهملء أو آنه 
لا يستحق الدعوة. أو يُخيل له الشيطان ويوسوس له ما يوسوسء وكثير من النفوس 
مشحونة بمثل عله التصورات: والله المستعان. 
وحدثني عن مالك. عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: إِنَّ خياضًا دعا رسول الله يةِ لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت 
مع رسول الله يَكِِ إلى ذلك الطعام؛ فقرب إليه خبرًا من شعير ومرقًا فيه دباء» قال 
أنس: فرأيت رسول الله يك يتتبّع الدباء من حول القصعة, فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوه27©. 


-20 مرفوعاء كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة» (01575)» وأبو داود, (145*)» وابن ماجه» 
[ستحدلةة وجاء من حديث ابن عباس» وابن عمرء وغيرهما 35 . 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب ذكر الخياط» (2095)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب جواز أكل - 
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«وحدثني عن مالك؛ عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: إِنَّ خياطا دعا رسول الله لةِ لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله كله 
إلى ذلك الطعام» كان النبي يَكِةٍ لا يرد الداعي» ويجيب الدعوة جبر لخاطر الداعي» 
فقد أضافه كَل يهوديّ إل خبز من شعير وإهالة سنخة؛ أي: متغيرة» فأجاب الدعوة(© 
تأليًا لقلبه» وني زماننا لو يدعئ أحدهم إلئ وليمة أو طعام» وقدم له شيء أقل مما 
توقع صار في نفسه مثل الجبلء مع أنه لن يأكل ولا عشر معشار ما يُقدَّم له لكن هكذا 
النفوس إذا تعودت عليل شىء؛ صعب فطامها عنه. 

«فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء»؛ أي: قرعٌء «قال أنس: فرأيت 
رسول الله كك يتتبّع الدباء من حول القصعة)؛ لأنه كك كان يحبّهاء وهذا إذا كان المقدم 
له أجزاء ينفصل بعضها عن بعضء فلا بأس عند ذلك من الاختيار» كالتمر والدباء 
واللحم وما أشبه ذلك» لكن إذا كان متساويا؛ فكل مما يليك. 


قال أنس ره: «فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم» لمحبة الرسول كَل إياها. 


وفي الحديث قبول الدعوة ولو كانت إلئ شيء يسيرء وليس للمدعو أن 


يعيبها ويحتقرها. 

وأحد العبّاد -وقد توفي :8:- لقيه شخص فقال له: عندي لك هدية يا أبا فلان 
سآتي بهاء وفي الغد لقيه فكرر عليه كلامه ووعده؛ وني اليوم الثالث أو الرابع أحضرهاء 
فإذا هي مسواك أعوج! 


- المرق» واستحباب أكل اليقطينء وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاء وإن كانوا ضيفانًا إذا لم يكره ذلك 
صاحب الطعام» (2080)» وأبو داودء (0/86*)» والترمذي, (01860). 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب شراء النبي كَكِةِ بالنسيئة» (22059» والترمذيء» وقال: «حسن 
صحيح». (0910» والنسائي» »)471١(‏ من حديث أنس له والإهالة: هي الشحمء والزيت» وكل ما 
يؤتدم بهء مثل: الودك» وهو دسم اللحم ودهنه. 


كتاب النكاح |[ 50 
( 


يقول العابد: قلت في نفسي: ثلاثة أيام» ثم مسواك أعوج؟!.ء لولا الحياء لرميته 
وهو ينظرء لكي جاملته. ووضعته في جيبي» وفي طريقي حاسبت نفسيء وقلت: هذا 
رجل محسنٌ أهدئ لك شيئًا فاحتقرته» وليس لك عليه أدن حق سوئ أن تدعو له ثم 
رجع إلئ نفسه يعاتبهاء ويذكّرُها بأن الفضل لله 32 أولًا وآخرّاء وخاطب نفسه قائلا: 
اللَهُ هو الذي خلقكء وربّاك بنعمه: هداك للإسلامء وجعلك من أهل طاعته» وذكره 
وشكره؛ ورزقك من فضلهء فآنت تتقلب في نعمه التي لا تعد ولا تحصئء ومع ذلك 
يرتفع له من أعمالك والعبادات التي افترضها عليك ما هو من العوج بمثابة هذا 
السواك الأعوج! 

وهذه محاسبة للنفسء ينشأ عنها مراقبة الله 32, وعدم تكرار ما وقع من خطأ. 
١‏ باب جامع النكاح | 


حدثني يحيئ, عن مالكء عن زيد بن أسلم: أن رسول الله ِ قال: «إذا تزوج 
أحدكم المرأة أو اشترئ الجارية؛ فليأخذ بناصيتهاء وليدع بالبركة» وإذا اشترئ البعير؛ 
فلبأخل بذروة سَنامه؛ وليستعل بالله من الشيطان)27©. 


«باب جامع النكاح) يعني: يوردٌني هذا الباب أحاديث متفرقة لا يجمعها 
حاتف واحد» وتشتمل هذه الأحاديث علئ أحكام النكاح الى لا تندرخ تحت 
الأبواب السابقة. 


«حدثني يحبئء عن مالكء عن زيد بن أسلم: أن رسول الله ككِةِ قال» هذا مرسل» 
والإمام مالك لا يلتفت إلئ مسألة الوصل والإرسال؛ لأن المرسل عنده حجة. 


لالص البغوي في شرح السنة» .)7١99(‏ وقال: «هذا حديث منقطع. ويروئ عن ابن عجلان» عن 
عمرو بن . عيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي لها . ورواه و داود» كتاب النكاح» اث ف جامع 
النكاح (2170) من حديث عبد الله بن عمرو #85. 
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«إذا تزوج أحدكم المرأة» أو اشترئ الجارية؛ فليأخذ بناصيتهاء وليدع بالبركة»؛ 
أي: يدعو الله 2 أن يجعلها مباركة عليه» ويرزقه من بركتهاء ويهيئ له منها ذريّة 
صالحة» ويستعيذ بالله من شرها إن كانت جبلت علئ شيء من الشرء وهذا أمر 
معروف جاءت به الآثار 90 

«وإذا اشترئ البعير؛ فليأخذ بذروة سَنامه)» ب يعني: أعلئ سنامه» والذروة الأعلئ» 
وذورة سنام الإسلام الجهاد فى سبيل أنه" . 

وليستعذ بالله من الشيطان» مناسبة الاستعاذة للإبل ظاهرة باعتبار أن فيها شيئًا من 
الشيطنة» ولذلك نبي عن الصلاة في اااة وجاء في خبر «إن الإبل خلقت من 
جن»0*)؛ ولذا يتوضأ من لحمهاء بخلاف 0 الأخرئ””» فيستعيذ المرءٌ بالله من 


إشارة إلى حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن النبي يَلِدٍ قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة 
أو اشترئ خادمًا؛ فليقل: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما جباتها عليه» وأعوذ بيك من شرهاء ومن شر ما 
جبلتها عليه» وإذا ا شترئ بعيرًا؛ فليأخذ بذروة سنامه» وليقل مثل ذلك»» أخرجه أبو داودء كتاب التكاح» 
باب في 0 النتكاح» (5770)»: وابن ماجهء كتاب النكاح» باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله» 
(01918)» وصحّحه الحاكمء (29795)» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده: النووي في الأذكار» (ص: 6180). 

(؟) إشارة لحديث معاذ بن جبل وه عن النبي ككل وفيه قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد». أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» (5517)» وابن 
ماجه. كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» (5917)» وأحمدء (62017). وقال الترمذي: «حسن 
صحيح»» وصححه الحاكم علئ شرط الشيخين» (5647)» ووافقه الذهبي. 

)6 إشارة إلى حديث أبي هريرة يه الذي أخرجه الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في 
مرابض الغنم» وأعطان الإبل» (48)» وابن ماجه». كتاب المساجد والجماعات»؛ باب الصلاة في 
أعطان الإبل» ومراح الغنمء (0778» وأحمدء (4865)» وقال الترمذي: «حسن صحيح»؛ وصححه ابن 
خزيمة» (7/96)» وابن حبان» »)١184(‏ وجاء من حديث البراء بن عازب» وجابر بن سمرة» وسيرة بن 
معبد الجهنيء وعبد الله بن مغفل» وابن عمرء وأنسء» وغير هم 5. 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعاتء باب الصلاة في أعطان الإبل» ومراح الغنمء (0775: 
وحمي (037179)» وصححه ابن حبان» (1702), من حديث عبد الله بن مغفل نة» وقال المناوي في 
فيض القدير» 6/ :20٠‏ «قال مغلطاي : حديث صحيح متصل» ومن ثم أشار المصنف لصحته». 

() أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» (50*)» وابن ماجه. (490)» من - 


كتاب النكاح حب ممم 
( 


شرها؛ لأنها جبلت علئ شيء من ذلكء والقصص والحوادث كثيرة في هذا الباب. 
وحدثني عن مالك. عن أبي الزبير المكي: أن رجلا خطب إلى رجل أخته. 
فذكر أنها قد كانت أحدثتء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب, فضربه أو كاد يضربه ثم قال: 
مالك وللش 27 

«وحدثني عن مالك. عن أبي الزبير المكي» وهو محمد بن مسلم بن تدرس 
المكي. وهو مدلس”2 «أن رجلا خطب إلى رجل أخته. فذكر أنها قد كانت أحدثت» 
يعني: قارفت الفاحشة» «فبلغ ذلك عمر بن الخطاب, فضربه؛ أو كاد يضربه ثم قال: ما 
لك وللخبر» يدل هذا عليز أن الإنسان إذا فعل شيئًا من المنكرات؛ أن يستر عل نفسه» 
وأن المرأة إذا حصل لها شيء من ذلك لا تخبر به الخاطب, وكذلك لا يخبر به ولي 
انعا ولا فك أن في هذا غقاء لأن الساطب و عل ولو ل كد أو ينارق 
والغالب أن النساء لا تحفظ السرء وغالبًا ما ينفلت من لسانها شيء» ولو كان في هذا 
الأمر العظيم الذي فيه ضرر بالغ عليهن. 

وهذه المسألة محرجة للغاية» ونازلةٌ قائمة» والسؤال عنها كثيرء لا سيما مع كثرة 
الوقائع والحوادث والفواحش في بلدان المسلمين» وهي مترددة بين أمرين أحلاهما 
مرء فإن كتمت وكتم وليها عن الخاطب؛ فماذا عنه فيما إذا علم بعدء وعيّر بهاء وعيّر 
أولاده بها؟! وإن أخبرت؛ حرمت من الزواج» ولن يقدم عليها إلا شخصٌ إما افتتن بهاء 
أو شخص لا يهتم لمثل هذه الآمورء أو من عنده شيء من التبصر في أموره» ويقول: 
من ثاب تاب الله عليه و #التائب من الذنب كمن لا ذلي ل944» لكن يبقون أن الأمور 


- حديث جابر بن سمرة ز» وجاء من حديث البراء» وابن عمرء وأسيد بن حضيره وذو الغرة الجهني» 
وغيرهم ظا. 

.258/٠١ أخرجه الطبري في التفسيرء 8/ ؟15» وابن حزم في المحلئ,‎ 6١ 

(؟) وضعه الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلّسِين» »)١١(‏ وهم من أكثّر من التدليس 
حتئ لا يُحتج إلا بما صرّحوا فيه بالسماع. 

(9) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» (:420)» من حديث عبد الله بن مسعود و» - 
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التوبة» ومعروفٌ أن التوبة هدم وتجُبٌ أثر المعصية» وقد تبدل السيئات -كالزنا- 
حسناتء كما جاء في آية الفرقان» قال -جلا وعلا-: «وَالَدِينَ لا ينعت مم لَه لها 
عكر ول متلوة القن آلب حَيَم له إلا يلحي ولا ميت ومن تَقَسَلٌ ذَلِك بَلَى أتاما (50! 
صَدعفٌ لَه داب يوم الْقبِلمَةَ ولد وو مهتانا (58 إِلَا من تَابَ وام وَعَمِلَ حملا 
صَِحَا دولك يبل أنه ناته حستدي" وكات أله حَفُوا تحِيمًا 4. 

لكن عموم الناس» لا سيما من بقي علئ فطرته لا يقبل الزواج بمثل هذه المرأة 
ولو تابت» وزواج الرَّجُل من امرأة يظنها مبصرة ثم يجدها عمياء أسهل عليه من امرأة 
قارفت الفاحشة» فالأولئ قد يصبرٌ عليها ولا يرئ في ذلك غضاضة: أما الثانية إذا علم 
بما كان منها؛ تكدرت عليه حياته. 

والتردد في الفتوئ بين الإخبار وعدمه في هذه المسألة ناتج عن أن لكل منهما 
5 2 6 
آثاره السيئة» فإن أَلزمثْ بالإخبار -ومن أهل العلم من يُفتي به270- وأخبرت؛ جلست 
دون زواج» وما دام حصل منها هذاء فقد تتعرض لفتنة» والفتن كثيرة في هذا الزمان» 
فقد لا تصبر عن مقارفة أخرئ وثانية وثالثة» كما هو موجود في بعض من قارف هذا 
الأمر مر ةار مرتين ]ةذ يستمر عليه ويسكةرله 

وإن مُنِعت من الإخبار -كما يفتي به بعض أهل العلم'"- ولم تخبر؛ صار في 
ذلك غش للزوجء واستمراء لهذه الفاحشة؛ لأنها إذا كانت تستر علئ نفسهاء ويستر 


5 والطبراني في المعجم الكبير» 216١ /٠١‏ والبيهقي ني السئن الكبرئ, /٠١‏ 2156 وقال: «روي من أوجه ضعيفة 
هذا اللفظ». وقال ابن حجر: (اسنده حسن»)» فتح الباري» /١١‏ الاغ» وقال السخاوي: «رجاله ثقات؛ بل 
حسنه شيخناء يعني: لشواهده. وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه»» المقاصد الحسنة» 
(ص: 2659)» وقال المنذري: «ورواة الطبراني رواة الصحيح». الترغيب والترهيب» . 

.67 1 ينظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الحنفية» والمالكية: ينظر: البناية شرح الهداية 5/ 8, منح الجليل» 108/9. 


كتاب النكاح حج[ز مدان 
( 


عليها وليهاء وكأن شيئًا لم يحصل فإن هذا يهون من أمر ارتكاب الفاحشة» فإذا تظافر 
عدم الإخبار مع سهولة الترقيع والإجهاض؛ لم يعد هناك رادع. 

لكن لو ألزم الناس بالإخبار» وجلس عدد من النسوة بهذه المثابة؛ عقوبة لها؛ 
لأنبا قارفت هذه الجريمة» وعقوبة لولي أمرها الذي لم يحفظهاء كان في هذا شيء 
من الردع؛ لأنها إذا أرادت أن تقدم علئ الفاحشة؛ تذكّرت أن فعلّها هذا سيحرمها 
من الزواج. 

1 + ٠ 5 و‎ 5 ُ 5 3 5 

من عظم المصيبة والداهية يسكتٌ ويستر عليهاء حتئ ولو أفتي بوجوب الإخبار فإن 
نجح الأمر كان لها ولوليٌ أمرها ما أراداء وإن عرف الزوج وطلّقها؛ قيل لها بعد ذلك 
ثيبٌ مطلقة» وسّتِر عليها في عرضها. 

ولكل من أصحاب الرأيين أدلة» فالذين قالوا بالستر وعدم البيان للخاطب 
استدلّوا بفعل عمر قله في الباب» وبالحديث الصحيح عن النبي يَلةِ قال: «من 
أصاب من هذه القاذورات شيئًا؛ فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته؛ نقم عليه 
كتات الله)20© . 

والقائلون بوجوب الإخبار إضافة إلى استدلالهم بأن الكتمان غشء والغش 
محرم شرعَاء استدلّوا بحديث: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء 
ثم إذا زنت؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة أو في الرابعة: «فلييعها 
ولو يضفيرا؟"!؛ أي: ولو بحيلء ولن تصل قيمنها إلى هذا الحد إلا إذا أخر المشاري 


() أخرجه الطحاوي في شرح المشكلء (81)» والحاكم في المستدركء (07854)» والبيهقي في الكبير» 
(01774)» وغيرهم» من حديث ابن عمر 5» وصححه الحاكم علئ شرط الشيخين.ء ووافقه الذهبي» 
وحسّن إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» (298): وجاء من حديث زيد بن أسلم مرسلا. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» (2155)» ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم 
اليهود أهل الذمة في الزناء »)١١(‏ وأبو داود» (6800)» والترمذيء (1540)» وابن ماجه. (2010)» من - 
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بعيبهاء فدل عل أن من حصل منه هذا الأمر تضعف منزلته عند الناس» ولا يلتفت 
إليه» لا في الزواج ولا في الشراء بالنسبة للإماء» والآمة مثل الزوجة؛ لآنها موطوءة. 
وعرضها عرض لسيدها. 

وعلن كل حال المسألة اجتهادية» وكلا القولين محتمل» ولكل منهما مصالحه. 
ومفاسده. فمن ترجحت عنده مصالح الكتمان؛ قال به ومن ترجحت عنده مصالح 
الإخبار؛ قال به» وهما قولان بالنسبة لي متعادلان» وأرئ أن كل مسألة يحكم عليها 
بما يحتف بهاء فإذا صلّحت المرأة مثلاء واستقام أمرُها؛ فمثل هذه إذا كتمثْ؛ كان 
خيرًا لهاء أما من لم يتغير من وضعها شيء» وسوف تبتلي زوجها بعد ذلك» وقد 
يتنازل ولي أمرها إلئ أن يزوجها شخصًا لا يعفهاء فيبتلى بهاء ففي مثل هذه الحالة 
الإخبار أولئ. 

وكنت قبلا أصر علئ الإخبار؛ لأن شأن المسألة عظيم وخطيرٌ إذا علم الزوج 
وعلم أولاده» وهذه أمور لا يحتملها كثير من الناس» وبعض الناس إذا حصل لعرضه 
ادي حدشء اخبل عقله. 

فعلئ من يُستفتئ في هذه المسألة أن يتقي الله 2 وينظر في واقع الحال» وينظر - 
أيضًا- إلى المصالح والمفاسد المترتبة على ما يُفتي به» لا سيما وأن المسألة في كثير 
من البلدان التي تنتسب إلى الإسلام صارت ظاهرة» فإذا كان حصل من هذا في العهد 
النبوي خمس وقائعء لا تزيد» فالآن يقع مثل ذلك في الساعة -نسأل الله العافية- حتئ 
نهم لا يرعوون عن مزاولة الفاحشة في الأزمان الفاضلة؛ لآن الفطر تغيرت» والوازع 
ضعفء والرادع انعدم» ولا حزم حتئ من قبل ولي الأمر لمنع ذلكء والله المستعان. 


وقد يقول قائل: إذا حصل من الرجل شيمٌ؛ هل يخبر من يخطبُ منهم أَنَّه سبق أن 


- حديث أبى هريرة ليه وجاء من حديث علىء وزيد بن خالد» وشبل» عن عبد الله بن مالك الأوسى. 
وغيرهم #35 . 


كتاب النكاح 7آ|آآ[ م 
( 


قارّف شيئّاء كما تقدم في شأن المرأة» والنساءٌ شقائقٌ الرّجال» فإذا غشّ المخطوبٌ منهم 
ا 0 

والجوابُ أن الأصل عدمٌ الفرق» لكن يبقئ أن ثمة فرقًا ظاهرًا من حيث أنَّ العار 
اللاحق بالمرأة أشدٌ من العار اللاحق بالرجل» وهذه نظرة عموم الناس» وسائر 
المجتمعات. 

الأمر الثاني أن الرجل قد يعيش مع المرأة العقود ولا يتفوّه بكلمة عمًّا قارفه» أما 
المرأة؛ فإنها إذا استدرجت أخبرت؛ ا 
وحدثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن القاسم بن محمد. 
وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة» فيطلق إحداهن البتة: أنه 
يتزوج إن شاء. ولا يننظر أن تنقضي عدتها7". 

١ولا‏ ينتظر أن تنقضي عدتها/؛ لأنَّهِ في هذه الحالة ليس عنده إلا ثلاث؛ لكن لو كان 
الطلاق رجعيًا انتظر حتئ تنقضي العدة» وبعض الناس يتحايل لتقصير العدة» فيخالع 
واحدة منهن» فتستبرأ بحيضة ولا تحتاج أن تنتظر ثلاث حيضء فإذا كان الخلع بهذا 
القصد حيلة لإبطال العدة؛ فإنها تعتد بثلاث حيض. كما قال شيخ الإسلام :8ه27). 
وحدثني عن مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن القاسم بن محمد. 
وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن 
محمد قال: طلّقها في مجالس شتئ. 

«وحدثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن القاسم بن محمد. 
وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك» يعني: بعدم الانتظار 


() أخرجه الشافعي في الأم» (2495)» وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني» (456)» والبيهقي في 
الكبير» (954؟١2)1‏ وغيرهم. 
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إلى انتهاء عِدَتِها؛ لأنه طلّقها البّ غير أن القاسم بن محمد قال: طلّقها في مجالس 
شتئ»)» وعروة قال: «طلقها البتة»» ولم يذكر أنها كانت في مجالس متفرقة» وإذا كانت 
المرأة مبتوتة؛ أي: بائنة بينونة كبرئ فلا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره» ولا تتزوج 
بآخر حتئ تنتهي عذما من الأول» أما زوجها؛ فيتزوج متئ شاءء ومثله الوفاة» فإذا 
توفيت الرابعة؛ يتزوج متئ شاءء لكن إذا طلّقها طلاقًا رجعيا؛ فإنه ينتظر حتئ تنقضي 
عدَّمها؛ لأنها ما زالت زوجة» ولها أحكام الزوجة. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أنه قال: ثلاث 
ليس فيهن لَعِب: النكاح, والطلاق والعتق7©. 

«ثلاث ليس فيهن لَعِب)؛ أي: ل شن «النكاح» والطلاقء والعتق»» وقد 
جاء في هذا حديث مرفوع مخرج في السننء وفيه بدل العتاق الرجعة”". فإذا قال الولي 
بطوعه واختياره لشخص في مجلس علئ سبيل المُزاح: زوّجتكَ ابنتي» وقال الآخر: 
قبلت؛ ثبت النكاح موقوفًا على رضاها؛ لأن العقود مبنيةٌ علئ الظاهرء اللهم إلا إذا 


0017 


حصن ار دلت القرات القوية ال را لور 1ك زر أنه اك على الى ار 


6 أخرجه عبد الرزاق في المصنف, (00990)» وابن أبي شيبة في المصنفء (080718)» والبيهقي في الكبير» 
هه وغيرهم. 

(9) إشارة لحديث أبي هريرة د قال: قال رسول الله كَل «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» 
والطلاق؛ والرجعة». أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق»؛ باب في الطلاق علئ الهزلء (2295)» والترمذي. 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» (03184)» وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب من 
طلق أو نكح أو راجع لاعبّاء (2089). وقال الترمذي: «حديث حسن غريبء والعمل علئ هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي يَِةِ وغيرهم». وصحح الحاكم إسنادهء (28589)» وتعقبه الذهبي بأن 
إسناده فيه راو فيه لين. 

(9) قال شيخ الإسلام في الفتاوئ الكبرئ 7/ 75: «وقال بعض المالكية: فإن قام دليل الهزل؛ لم يلزمه 
عتق ولا طلاق ولا نكاحء ولا شيء عليه من الصداق». 

(4) الجمهور لا ينفذون طلاق المكره. خلافا لأبي حنيفة. ينظر: المبسوطء 240/56 بدائع الصنائع» 
٠٠١ /*‏ المدونة» ؟/ 4لا شرح الخرشيء. / 4؟؛ مغني المحتاج؛ غ/ ٠/اء‏ المغني» 0760/٠١‏ حكم 
طلاق الغضبان لابن القيم» (ص: .)0١ 5٠‏ 


كتاب النكاح 7ت 66 
0( 


وكذلك الطلاقٌ والعتقٌء فإذا قال لعبده: أنت حر أو عتيق» ثم قال: أنا أمزحء 
ولست بجادٌ؛ عق عليه» والحديث المرفوع لا يسلم من كلام لأهل العلم؛ لكن ينبغي 
للإنسان أن يحفظ لسانه من أن يفوت عليه أمرًا لا يريد فواته. 


وحدثني عن مالك. عن ابن شهابء عن رافع بن خديج: أنه تزوج بنت 
محمد بن مسلمة الأنصاري» فكانت عنده حتئ كبرتء فتزوج عليها فتاة شابة» فآثر 
الشابة عليهاء فناشدته الطلاق» فطلقها واحدة, ثم أمهلها حتئ إذا كادت تحل راجعهاء 
ثم عاد فآثر الشابة» فناشدته الطلاق» فطلقها واحدة» ثم راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة» 
فناشدته الطلاق, فقال: ما شئت إنما بقيت واحدة» فإن شئت؛ استقررت علا ما ترين من 
الأثرة» وإن شئت؛ فارقتك؟ قالت: بل أستقر علئ الأثرة» فأمسكها على ذلك, ولم ير 
رافع عليه إثْمّا حين قرت عنده علئ الأثرة. 

«عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاريء فكانت عنده حتى 
كبرت فتزوج عليها فتاة شابة» مثل هذا يحتاجه أهل التعدد, لا سيما إذا تقدم به السن» 
أو تقدم بزوجته السن» ولا شك أن المرأة إذا كبرت؛ قلَّت الرغبة فيهاء وإن لم تقل 
رغبتهاء «فآثر الشابة عليها» هذا أمر عادي جبليء لا يردع عنه إلا الدين» أما النفس؛ 
فتميل للشابة دون الكبيرة» «فناشدته» الكبيرة «الطلاق»؛ أي: طلبت منه الطلاق ولها 
أولادء والغيرة توصل المرأة إلئ هذا الحد. فهي لا تصبر علئ مثل هذا التصرف»ء 
«فطلقها واحدة» ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها)؛ أي: لما بقيت مدة يسيرة 
لانقضاء عدتهاء راجعها؛ لأن مصلحته في بقائها في عصمته. وفي بقائها في بيتها عند 
أولادها (ثم عاد فآثر الشابة» فناشدته الطلاق» فطلقها واحدة؛ ثم راجعها)؛ أي: تركها 
بعد طلاقها حتئل إذا اقتربت من انتهاء العدة؛ تنازلت عن موقفها بطيب نفس منهاء فإذا 
كادت العدة أن تنتهى؛ راجعهاء ا ا وراجعها علا هذه الصورة 
مرتين» ةر سء ثم عاد فآثر الشابة» فناشدته الطلاق» فقال: ما شتث» 
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إنما بقيت واحدة)»؛ أي: طلقة واحدة» ولا رجوع بعدهاء فإما أن تختاري البقاء أو 
الفراق» انان شقت؛ استقررت على نا ترين من الألرةه أو الأثرة. جور الوجهان0©, 
نوإن شنت؛ نارنيك؟ قالت: بل أستقر على الأثرة: خامسكها غلى ذلك اه ولا شك آن 
هذا من مصلحتها إن لم تتأثر في دينها؛ لأن بعض النساء تتأثر» والغيرة عندها تصل إلى 
حد تأثم فيه فإذا خشيت علئ دينها؛ كانت المفارقة أنسب لهاء «ولم ير رافع عليه إثمًا 
حين قرت عنده علئن الأثرة» التخيير أمدٌ شرعيء والنبي يله خيّر نساءه» فإذا اختارت 
البقاء علئ الحالة التي فيها شيء من عدم العدل بين النساء؛ كان لها ذلك» والآصل 
وجوب العدل علئ المرء فيما يملكء مع أن الميل لا يمكن أن ينفك عنه» « وَلَن 
مَسْعَلُِوًا أن تََدِلوأيقَ انسل ولو حَرْضَُم هلا تعدوأ حكُل لمَيَلِ » لكن إذا أراد 
الزوج أكثر من هذاء كآن يترك القسم بين أزواجه. ويّخير إحداهن بين الجلوس في 
البيت عند أولادهاء ويكون لها النفقة والكسوة والسكن وغير ذلك مما يجب لها 
عليه» وبين الفراق إذا لم ترض بتركه القسمء فاختارت البقاء بطوعها واختيارهاء 
وتنازلت عن حصتها في القسمء لم يكن علئ زوجها إثم؛ لأن الزوج يملك خيارًا آخرء 

وهو الطلاق. 
وقد يقال: إن هذا ليس من المروءة» ولا من العشرة بالمعروف» وليست بخاتمة 
طيبة بين الزوجين بعد عشرة دامت بينهما لعقود. فنقول: قد يكون كذلك. لكن الكلام 
هنا عن الحكم من حيث الجواز وعدمه. والجواب أنه يجوزء وخيارٌ التفرق متاح إذا 


لم يتفق الزوجانء كما في قوله تعالئ: «وَإنِ أَنرَكدٌ حَافَتَ من بََلِهَا شُنُورًا أَوَ إعَرَاضًا 4 


آ آ هك 


إل قوله: # وَإن كمركا يمن أنه حكلة ون معدو 8: وسرد: لما رات أن الى قله 
كاد أن يطلقهاء وهبت ليلتها لعائشة #5 من أجل أن تبقئ زوجة للنبى يَلك2"1» فالمرأة 


)0 ينظر: لسان العرب» 8/4 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء إذا كان - 


كك جلزت حر سه 
َ( 


4# 4-1 5 5 1 01 
الكبيرة التي اخعلدت من عمر زوجهاء ومن شبابه وفتوته عليها أن تفتنع» لكن لها 
-أيضًا- أن تطلب الفراق إذا كانت لا تطيق ذلك. 

وفي المقابل قد يحصل من المرأة نظير ما يفعله الرجل أو أشدء فبعض النساء 
إذا رأت الرجل ضعف أو افتقر؛ استغلت هذا الوضعء فتضغط عليه» وتشترط عليه 
من الشروط ما كان بريئًا منهاء فالمسألة من الطرفين عرضٌ وطلبٌء فإذا زادت أسهم 
المرأة؛ اشترطت» وإذا اتخنفيت؛ اترط الرجلء والآية والخير كالضريحين 
ف البات. 
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- لها زوج فهو جائزء إذا لم تكن سفيهة, فإذا كانت سفيهة لم يجزء (2)2097 وأبو داودء (8؟١2)»‏ وابن 
ماجه؛ (197/5))» من حديث عائشة 5» وجاء من حديث ابن عباس» وسودة و##» وعروة مرسلا. 
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حدثنى يحيئ, عن مالك: أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت 
امرأتي مائة تطليقة» فماذا ترئ علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث» وسبع 
وتسعون اتخذتٌ بها آيات الله هروًا(©. 

«كتاب الطلاق» الطلاق من الإطلاق بمعنئ الإرسالء والتخلية» وهو حل وثاق 
عقد النكاح؛ لأن أصل العقد الربط» والطلاق فك وحل لهذا الربط المعقود(). 

اباب ما جاء في البتة» يعني: إذا بت طلاق زوجته بالعدد. 

«طلقت منك لثلاث)» يعني: بانت منك بثلاث» (وسبع وتسعون اتخذت بها آيات 
الله هزوا»؛ أي: أن هذا العمل من التلاعب بآيات الله» والذي يظهر أن تطليقه المائة 
كان بلفظ واحدء وقد أمضئ عمر يد الثلاث علئ الناس لما رآهم تساهلوا وتلاعبوا 
بكتاب الله وكان الثلاث في عهد رسول الله كد وأبى بكرء وسنتين من خلافة عمر 
واحدة رجعية» لكنه لما رأئ الناس استعجلوا في أمر جعل الله لهم فيه سعة وفسحة 
واختيارًا وفرصة يتأملون فيها ويراجعون أنفسهم, أمضئ الثلاث عليهه”". فهم ألغوا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف. »)18٠١*(‏ وابن أبي شيبة في المصنف. »)08٠١(‏ والدارقطني في 

السنن» (7958)» والبيهقي في المعرفة» (015701)» وغيرهمء وعند بعضهم أنه طلق ألمًا. 


(9) ينظر: النهاية في غريب الحديث» 156/9. 
(فرفق أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث.» (2/ا4١)‏ وأبو داودء (2))2198 والنسائى» الستارةة 


كبا الطادى جر م 
و 


هذه الفسحة» وفعلّهم هذا من التلاعب بلا شكء وإلزام من يُطلّق الثلاث بالبينونة 
الكبرئ إِلزامٌ تعزير؛ لأن الله 22 جعل التطليقات الثلاث المفرّقة فرصة للتأمل 
والتراجع والتأمل» فأسقطوها بتطليقهم بالثلاث وبأكثر منه. فألزمهم عمر ريب بما 
فعلوه اجتهادًا منه» وهو موفق فيه» وله موافقات”2©. 

ونحو هذا إلغاء البعضٍ خيار المجلس في البيع» فيتعاقد اثنان على سلعة» ويتفقان 
علئن أنه لا خيار في المجلسء وهذا منهما اتفاق علئ إلغاء أمر جعل الله لهما فيه 
فسحة. فيُجرئ إلغاؤهما عليهماء وكان عمرٌ 0( يريد -أيضًا- بإيقاع الثلاث تعزير من 
فعل هذا الفعل؛ لأنه بدعة» وتبع عمر ي#ة في ذلك جماهيرٌ أهل العلم» منهم الأئمة 
الأريعف نقد ذع را إل أن العلاث فاضي ولو كات مجبوعة يلفظ واحد أو بألفاظط 
بمجلس أو مجالسء وإن لم يتخللها رجعة. 

واخقار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن رأئ رأيه أن الثلاث واحدة 
إذالم يتخللها رجعة» وهو مقتضئ حديث مرفوع إلىئ النبي يَكل2'1» وعليه 


)١‏ كمافي حديث أنس ظِييهء قال: قال عمر بن الخطاب و: «وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول الله 


لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلئ؛ فنزلت: «وَاَحِدُوأْ من مَنَامِ إِبَرهِسرَ ممُصَنَّ 4 [البقرة: 15]» وآية 
الحجابء. قلت: يا رسول الله» لو أمرت نساءك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهن البر والفاجر؛ فنزلت آية 
الحجاب, واجتمع نساء النبي كَلةٍ في الغيرة عليه» فقلت لهن: «عسيئ ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا 
خيرا منكن»؛ فنزلت هذه الآية». أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير 
الإعادة عل من سهاء فصلل إلئ غير القبلة» (؟40)» والترمذيء, (2909)»: وابن ماجهء »20٠١5(‏ واللفظ 
للبخاري» وجاء من حديث ابن عمر 85. 

(؟) إشارة لحديث ابن عباس 5ك قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس 
واحدء فحزن عليها حزئًا شديدّاء قال: فسأله رسول الله يَكِةِّد كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: 
فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة» فأرجعها إن شئت. قال: فرجعهاء فكان ابن 
عباس يرئ أنما الطلاق عند كل طهر»؛ أخرجه أحمد في المسندء (2981)» وأبو يعلئن في المسندء 
(50:0)» والبيهقي في الكبير» (016:95. 
وقال البيهقي: «وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس #85 فتياه بخلاف ذلك» 
ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة» وبالله التوفيق». 
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الفع 000ب لآن الغثلاث طلاق بدعي 27 ومن عمل عمل ليس عليه أهريا؛ فهو رد. 


وكم من شخص يستهزئ بآيات الله؟!ء يجعل سوطه الطلاق» سواء في بيته أم 
خارج بيته» فإذا اختصم مع زوجته؛ طلقء وإذا اختصم مع جاره؛ طلق» وإذا اختصم 
مع شريكه؛ طلق» وهذا تلاعب بكتاب الله» فمثل هذا لو عزر بوقوع الطلاق كما فعل 
عمر لما بعدء والمسألة خلافية» ومن قال بوقوعها؛ عمل بحكم عمر ي» وهو خليفة 
راشد أمرنا بالاقتداء به» فالطلاق بواحدة أمر جعله الشرع للشخص. فإذا تنازل عنه 
بطوعه واختياره إلئ الطلاق الثلاث؛ وقعت. مثل قولنا في إلغاء خيار المجلسء فقد 
جعله الشرعٌ فرصة للاختيار ومراجعة النفس. فإذا تواطأ الطرفان علئ إلغائه؛ التغئ. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود. فقال: إن 
طلقت امرأتي ثماني تطليقات» فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد 
بانت مني» فقال ابن مسعود: صدقواء من طلق كما أمره الله؛ فقد بين الله له. ومن لبس 
علئ نفسه لبِسَاءٍ جعانا لبسّه مُلصَفَا به لا تلبسوا علئ أنفسكم ونتحمّلّه عنكم, مُو كما 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود وليه فقال: إني 
طلقت امرأتي ثماني تطليقات» الظاهر من السياق أنها بلفظ واحدء ودافعه فيما فعل 


-2 وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ» :#1١/75‏ «وقد أثبت هذا الحديث أحمد بن حنبل» وبين أنه 
أصح من رواية من روئ في حديث ركانة: أنه طلقها ألبتة». 
وقال ابن حجر في فتح الباري» 9/ 75": «وأخرجه أحمدء وأبو يعلى» وصححه. من طريق محمد بن 
إسحاقء وهذا الحديث نص في المسألة» لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرهاء وقد 
أجابوا عنه بأربعة أشياء» وذكرها. 

) ينظر: فتاوئ اللجنة الدائمة» /6٠‏ 58» السؤال الثاني من الفتوئ رقم: (50652). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ, 81١/96‏ 9311. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء (040؟02» والطبراني في الكبيرء (59/ رقم 5754)» وقال الهيثمي في 
المجمع» (775): «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 


كتاب الطلاق جر ومنرم 


الغضب. وإلا فلا يُعقل أنه طلقها ثم راجعهاء ثم طلقها ثم راجعها ثماني مرات. 
«فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟2 يعني هل سألت أحدًا؟ وبم أفتوك؟ 
«قال: قيل لي: إنها قد بانت مني)2 بي يعني: أنه سأل وعرف الحكمء وسال ابن 
مسعود رجاء أن يجد عنده التخفيف. وهذا شأن المطلقين إذا ندموا إلن يومنا هذاء 
ترئ الواحد منهم يذهب للعالم الفلاني» أو إلئ دار الإفتاء أو إلى المحكمة أو غيرها 
من الجهات المعنيّة. فيُحكم عليه بالطلاقء ثم يأتي يستفتي فلانًا وفلانًا وفلانًا علّه أن 


يجد من يعيد له زوجته. 


ولذا ينبغي علئ المفتي أن يتثبت ممن يسأل عن الطلاق» فيسأله هل سأل أحذدًا 
أو لم يسأل؟ فإذا قال: ما سألت؛ ينظر في مسألته» وإلا فينظر فيما حكم عليه به إن كان 
ممن يلزم حكمه؛ فيلزم بالحكمء سواءً كان من الإفتاء أو القضاءء وإن كان الأصل في 
الإفتاء أنه ليس ملزمّاء لكن في ديارنا الآن وكل إليهم من قبل وليّ الأمرء فصار ملزمًا. 

قد يأتي شخص طلَّق امرأتّه لمن يستفتيه بتقرير طبي أنه مصاب بحالة نفسية» وأنه 
قد يمر عليه الوقت وهو لا يعي ما يقولء وأنه يستعمل علاجًا مهدنّاء وهكذاء وأنه 
طلق زوجته أثناء هذه الحالة» فهل طلاقه يقع أو لا يقع؟ 

الظاهر أن المفتي سيفتي بعدم وقوع الطلاق؛ وقد يكتب علئ التقرير الذي معه 
أن الأمر إن كان كذلك؛ فالطلاق غيرٌ واقع» ويرجع الرجل إلى والد المرأة بالتقرير 
رالقترى فبرقشن انوي أن يلم ران لأن عد صك شر عا ررنى الطاذى» نهذا 
الزوج تتبع الرخصء وبما أن الطلاق قد حكم به حاكمء فهو النافذ حتئ وإن أفتاه 
المفتون بغير ذلك. 

وتتبع الرّخص والبحث عن الفتاوئ المناسبة يقوم به كثيرٌ من الناس» فتراه يسأل 
فلانًا وفلانًا وفلانّاء ثم يأخذ بالقول الذي يناسبه. لكن كثيرًا من أولياء أمور النساء 
المطلقات لا يرضون بمثل هذا التصرف. والتثبت في هذا الباب مطلوبء والسماع من 
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الطرفين لا بُدَّ منه؛ لأن الأمور في هذا الباب متفاوتة ومتباينة» فالمرأة تسأل بصيغة 
تناسب مرادهاء والزوج يسأل بصيغة تناسب مراده» وهناك أمور لا يمكن تقريرها بدقة 
إلا بحضور الطرفين» وتصور الواقعة تصورًا تامًا. 

ففي مسألة طلاق الغضبان ليس كل غضب مانعًا من وقوع الطلاق» فالغضب 
ترجات سناولف رز هدل على هذا التقارت بالظررف العر: لهذا العفنيى. ريما 
صاحبه من تصرّفٍ سواء كان من الرجل أو من المرأة» فعلئ سبيل المثال: إن طلب 
رجلٌ من زوجته ماءء» فتأخرت عليه فطلق؛ هذه الحالة لا تستدعي غضبًا فيقع معه 
الطلاق» ل ل ارك ماء» شثمتهة» وشتمت والديه معه» فهذه 
الحالة تستدعي غضباء فقد لا يقع معه الطلاق» والمقصود أن هذه الأمور متفاوتة 
ومتباينة» ولا بد من السّماع من جميع الأطراف7) 


«فقال ابن مسعود: صدقوا» يعني: وقع الطلاق وبانت منك. 


«من طلق كما أمره الله؛ فقد بين الله له) في قوله: ا الطَلَقُ مرَّتَانَ فَإِمْسَاك رمَعْرُوفٍ أو 
تريح يِحْسَنٍ *. 

«ومن لبس على نفسه لبسَاءٍ جعلنا لبِسَه مُلصَقًا به؛ هو الذي ألبس نفسه هذه 
الحادثة» «لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمّله عنكم. هُو كما يقولون» على المفتي أن 
يسن لخلاص نفسه قبل أن يسع لخلامن غيرف وبعض الناسى ببسر علىن جد زعمةه 
علئ الناس» ويتحمّلء ويعسر علئ نفسه. يُحمّل ذِمّته ما لا تطيق من أجل التيسير على 
الناس» مثل هذا يُقال له: نفسك أولئ بالخلاص من الناس» فلتحرص على براءة 


) اختلف أهل العلم في طلاق الغضبان» فمذهب الأثمة الأربعة وقوع طلاق الغضبان ما لم يزل عقله 
بالكلية» وذهب الشافعي في قول» وأحمد في رواية إلئ عدم الوقوع» وإن لم يزل عقله بالكلية. ينظر: 
حاشية ابن عابدين» "/ 4؛؟» حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» 577/6: حاشية الصاوي علئ 
الشرح الصغير» /١‏ 458» أسنئ المطالبء */ 50*. مطالب أولي النهئ, 5/ ؟2". 


( 


ذمتك قبل براءة ذمة غيرك» ولا عليك أن يقال عنك: متشدد» أو متساهلء, فمثل هذا 
لا يلتفت إليه. مهما قيل. 
وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيدء عن أبي بكر بن حزم: أن عمر بن 
عبد العزيز قال له: ألبتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان 
بحعلها واحذة تقال غمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألناما أبقت البعة منها شيئاء من 
قال البتةَ فقد رمئ الغاية القصوئ7©. 

«وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن عمر بن 
عبد العزيز قال له: ألبتة» بهمزة قطع كما قرره أهل اللغة7"» «ما يقول الناس فيها؟ قال 
أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة» البت معناه القطع”"» والمرادٌ به 
هنا: قطع الصلة بين الزوج وزوجته. وعلئ رأي أبان بن عثمان بجعلها واحدة» لكن 
الواحدة تبين معها الزوجة إذا انتهت عدتبهاء والثلاث تبينها فورّاء فتصلح (ألبتة) أن 
تكون واحدة» وأن تكون للثلاث» لكن قطع الواحدة ليس مثل قطع الثلاث» فألبتة 
أقرب إلى الثلاث منها إل الواحدة. 

«فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألمَاهٍ ما أبقت آلبتةٌ منها شينًا» يعني: لو 
أن الله جعل الطلاق ألف تطليقة ما أبقت ألبتة منها شيئًا؛ لأنها قطعت العلاقة بين 
الزوج وزوجته. 

«من قال: «ألبتة» فقد رمئ الغاية القصوئ» فليس ثمة لفظ أبلغ من ألبتة على 
هذا الأمر. 


) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. »0١981(‏ وابن أبي شيبة في المصنف. (*208140)» والبيهقي في 
المعرفة» (15741)» وغيرهم. 

(؟) ينظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي» (ص: 255). 

(9). ينظر :السابق. 
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يطلق امرأته ألبتة أنها ثلاث تطليقات. 

قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى ني ذلك. 

وحدثني عن مالكء عن ابن شهاب: أن مروان بن الحكم» وهو من أهل العلم 
والفقه «كان يقضي في الذي يطلق امرآته ألبتة أنها ثلاث تطليقات»؛ أي: أنه كان يرئ أن 
لفظة: ألبنّةَ تساوي ثلاث تطليقات. 

«قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى فى ذلك»., لكن الظاهر أن لفظ «ألبتة» إل 
الكنايات أقرب منها إلئ الصريحء كما في الباب الذي يليهء ومادام الأمر محتملا 
للغلاث الى تينها إبانة ثامة كبرئ» وبين الواحدة الى تبينها إذا خر حت من عدعاء 


ساعن 


فبدين ود إل قصده. 
| اللا الا الاك ال اك | 
حدثني يحيئ,؛ عن مالك: أنه بلغه أنه كُتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن 
رجلا قال لامرأته: حبلّك على غاربك, فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أَنْ مُرْهُ 
بُوافيني بمكّة في الموسم؛ فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل؛ فسلَّم عليه. فقال 
عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذى أمرت أن أجلّب عليكء فقال له عمر: أسألك برب هذه 
البنية ما أردث بقولك: حبلّك علئ غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا 
المكان؛ ما صِدَّفْتّك. أردت بذلك الفراق» فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت00©. 
«باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك» اللفظان متقاربان» فالخلية الخالية من 
الزوج ومن تكاليفه» والبرية أصلها البريئة؛ أي: تبرأ من عهدة الزوجء وهذان اللفظان 


(10115)» وفي المعرفة» »)١160709(‏ وغيرهم. 


كباب الطادق جر وعم 


من كنايات الطلاق» فوقوع الطلاق بهما يحتاج إلى نية. 

«حدثني يحيئ. عن مالك: أنه بلغه أنه كُتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن 
رجلا قال لامرأته: حبلّك علئ غاربك» الأصل أن الحبل بيد الزوج» كما أن حبل الدابة 
بيد قائدهاء فإذا ترك حبلها علئ غاربها؛ ذهبت حيث تشاءء وهذا الأصل في الدابة» 
تفي إنراة خا لد اعنها رو ها بن الدابة اف اسم عنها ضاحهاء 
فتذهب حيثما شاءت. 

«فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أَنْ مُْهُ يُوافيني بمكّة١‏ «يُوافيني»؛ تعليلية» كما 
في قوله تعالى: افَهَبَ لى ين لَدُنكَ وَلِكّا ((5)' يرث 4» وليس «يوافيني» جوابًا للأمر أو 
الطلب. ولا جوان شرط مقدرء لأله لو كان كذلك لقال: «مره يوافني» لبيك ل 
الموسمء فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل؛ فسلم عليه» فقال عمر: من أنت؟ 
نقال؛ آنا النذي أمرت أن اجلب عليك: فقاك لك عم : أسآلك برب هله البيية! على ورن: 
فعيلة» بمعنئ مفعولة؛ أي المبنيّة وهي الكعبة» «ما أردت بقولك: حبلّك على غاريك؟ 
فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان؛ ما صدَّقتُك)؛ لأنّه لا يريد وقوع 
الطلاق» ومع ذلك إذا كذب الإنسان في بيان مراده -لا سيما في مثل هذه المواضع التي 
ل فيا ار رق الاو ل ا ال لجر لات 
الطلاق واقع» فإن لبس علئ المفتي أو القاضي من أجل ألا يُوقع طلاقه» وحكما له 
بما أراد؛ لم يكن حكمُهما مُرِيلَا لذلك الطلاق الواقع» ولا لآثاره المترتبة عليه وقد 
قال يَكِةِ فيمن ادّعئ ما ليس له» واكتسبه ظلمًا بفصاحته وقوة لحنه لحَجّته: «إنما أقضي 
علئ نحو ما أسمع؛ من قضيت له من حق أخيه بشيء؛ فلا يأخذ منه شيئَا؛ فإنما أقطع له 
قطعة من النار)(""» فليس للمفتي أو القاضي أن يحكما بغير ما يسمعان, ولا أن يحكما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه؛ (/50؟): ومسلم» 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» (*1071)» وأبو داودء (*0208» والترمذي» 
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بعلمهماء فإذا جاء سائل في طلاق مثلاء وقال: طلقت مرتين» وجحد الثالثة» فأفتياه بأن 
هذه الطلقة رجعية؛ لأنها الثانية بحسب قول السائل» وراجعهاء وهي في الحقيقة ثلاث 
هم كا ولا آثر 
ا ل لي 0 

هذاء ويرون أن حكم الحاكم يُبيح ما حكم له به وإن كان غير مطابق للواقع © 

الأردت بذلك الفراق» فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت» يعني: أن الذي أردته 

ونويته هو الذي يقع؛ لأن الكنايات لا بد أن تقترن بنيّة الوقوع» بخلاف الصريح إذا 
تلفظ به» فلو قال: هي طالق» طلقت» حتئ وإن ادعئ أنه لم يقصد الطلاق» وأنه أراد 
أن يقول: (طاهر) مثلاء فالتف لسانه وقال: (طالق)9©): أو قال: (أردت أنها طالق من 
وثاق)؛ لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلئ نية» والمقصّود وقوعه ظاهراء أما بالنسبة لما 


32 5 ا 050 
ده رونك رده الى 


- وقال: «حسن صحيح)ء (015559)) والنسائي» (55:1)» وابن ماجه» (29117)» من حديث أم سلمة وها 
وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عباس» وعائشة وغيرهم #3. 

.15٠/6 تبيين الحقائق»‎ 2218١ /١56 ينظر: المبسوطء‎ )١( 

(6) هذا قول الجمهور من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» واستثنئ المالكية والشافعية ما إذا ثبت سبق 
لسانه بقرينة أو بيئة؛ فإنه لا يقع ظاهرا -أيضًا-ء والمعتمد عند الحنابلة أنه لا يُقبل حكمًا ويُّديّن. ينظر: 
البحر الرائق» "/ 45:0» الدر المختار وحاشية ابن عابدين» */60؟» شرح الخرشي» 5/ 2*5 8# منح 
الجليل» ؛/ 55» أسنئ المطالب» 9/٠8؟»‏ مغني المحتاج» 478/4» الإنصاف. 477/8» الروض 
المربع» (ص: 07). 

(9) مذهب الحنفية الوقوع ويدين» ومذهب المالكية وقوع الطلاق ظاهرًا إن كانت هناك قرينة ظاهرة 
علئ تصديقه؛ كأن كانت موثقة» فسألته أن يطلقها من وثاقهاء فقال: أنت طالق» وقال: أردت من 
الوثاق؛ فيُصدق بلا خلاف ولو في القضاءء وأما إن لم تسأله الزوجة أن يُطلقها من وثاقهاء فقال لها: 
أنت طالق» وقال: أردت من الوثاق؛ ففي تصديقه قضاءً بيمين وعدمه قولان» واتفقوا عل تصديقه 
في الفتوئء وأما إن لم تكن موثقة؛ فلا يُصدق. وعند الشافعية أنه لا يقع ظاهرًا إن كانت قرينة؛ كما لو 
قال ذلك وهو يحلها من وثاقء أما إذا لم تكن قرينة -كأن لم تكن موثقة-؛ فيقع في الظاهرء ويُّدين. 
ينظر: المبسوط. 285/5 بدائع الصنائع» ع/رالل شرح الخرشي» / أ منح الجليل» ؛/ هلاء 5لا - 


( 


وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول 
لامرأته: أنت علي حرام: إِنّها ثلاث تطليقات7©. 

قال مالك: وذلك أحسنٌ ما سمعت في ذلك. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول 
لامرأته: أنت علي حرامٌ: إِنَّها ثلاث تطليقاتٍ» وهذا اللفظ إذا قاله الزوج لزوجته فيه 
خلاف طويل بين أهل العلم» وبلغت الأقوال فيما ذكره القرطبي في سورة التحريم 
ثمانية عشر قولا”2. والظاهر أنه كناية» فإن أراد به الطلاق؛ وقع, وإن أراد الظهار وقع؛ 
وإن لم يرد شيئًا من ذلك فهي يمين» ويكفر كفارة اليمين» كما في قوله تعالى: يها 
لي لِمَ عَم مآ لعل آم لَكَ > ثم قال: « قَدَ وض أمّهُ لَك يلد نيكم 4 فسماه يمينا . 
وحدثني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر: كان يقول في الخليّة والبريّة: 
إِنها ثلاث تطليقات, كل واحدة منهما(2». 

يعني: أنها مثل ألبئّة لكن الصواب فيها أنها كناية» فالحكم فيها متوقف علل 
نية الزوج0. 


- أسنئ المطالب» */278» مغني المحتاج» 5/ /ا40» 408» الروض المربع» (ص: *07)» شرح منتهن 
الإرادات» */ ف 35. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن» (0778)» والدارقطني في السئن» (0599175» والبيهقي في الكبير» 
»)0015١(‏ وغيرهم. / 

(9) ينظر: تفسير القرطبي» ١؟/‏ ١/ا-‏ 70. 

() هذا قريب من تفصيل الحنفية» والشافعية» والحنابلة» أما مذهب مالك؛ فهو أنها ثلاث في المدخول 
بهاء وله نيته في غير المدخول بها. ينظر: بداية المبتدي» (ص: 75)» حاشية الدسوقيء ؟/ ,5٠‏ منهاج 
الطالبين» (ص: 29١‏ )» غاية المنتهئ» ؟/ 21/17 . 

(4) أخرجه الشافعي في الأم. (9061*)» والمسندء 423 وعبد الرزاق في المصنف, (1140)» وسعيد بن 
منصور في السنن» (0371/5)» والبيهقي في الكبير» (:1919)» والمعرفة» »)١61/5(‏ وغيرهم. 

() هذا مذهب الجمهور أما مذهب مالك فسيأتي. ينظر: المبسوطء /١‏ ؟لاء مهاج الطالبين» (ص: ٠9؟)»‏ 
الروض المربع» (ص: 6874). 
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وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد. عن القاسم بن محمد: أن رجلا 
كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها: شأنكم بهاء فرأئ الناس أنها تطليقة واحدة27©. 

«شأنكم بها/؛ أي: خذوهاء لكن مع ذلك هي كنايةٌ تحتاج إلى نية» إن نوئ 
الطلاق؛ طلقت؛ وإلآاء فلاء فلر ان شخصًا نفست روجثه. فلما طهرت من نفامها 
أحضرها أبوها أو أخوها إلئ زوجهاء فقال مانا على الزوج: أرخناك من تعب 
إحضارهاء فقال: لا عليك» ارجع بها معكء يريد أن يدفع هذه المنّةَه فمثل هذا لا يقع 
به طلاق» لكن إن أراد هذه الصيغة الطلاق؛ طلقت عليه. 
وحدثني عن مالك: أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأنه: برنتٍ 
مني وبرئثُ منك: إنَّها ثلاث تطليقات بمنزلة ألبّة9؟. 

هذه كناية -أيضًا-؛ لأن البراءة تحتمل أن تكون من عقد النكاح؛ أي: أن يبرأ 
منهاء وتبرأ منهء ويحتمل أن يريد مثلًا: برئتٍ مني في النفقة» وبرئتٌ منك في الخدمة 
وتبقئ علائق عقد النكاح قائمة» ويحتمل غيرهماء فاللفظة هذه ليست صريحة في 
الطلاق» فتحتاج إن صر ل و 
قال مالك ني الرجل يقول لامرأته: أنتِ خليّة وبريّة أو بائنة: إنها ثلاث تطليقات 
للمرأة التي قد دخل بهاء ويُديّن في التي لم يدخل بها: أواحدة أراد أم ثلانًا؟ فإن قال: 
واحدة؛ أَخلِف علئ ذلك» وكان خاطبًا من الحُطَاب؛ لأنه لا مُخلي المرأة التي قد دخل 
بها زوججهاء ولا يُبينهاء ولا يُبريها إلا ثلاث تطليقات, والتي لم يدخل بها تُخليها وتُبريها 
وثبينها الواحدة. 

قال مالك: وهذا أحسنُ ما سمعت في ذلك. 


.)014075( أخرجه الشافعي في الأم, (907/5)» والبيهقي في المعرفة»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في شرح السنة 9/ 2؟. 

() تقدم التنبيه علئ أن هذا هو مذهب الجمهورء أما مذهب مالك؛ فهو ما نص عليه الإمام هناء وهو 
كذلك عند أصحابه. ينظر: التلقين» (ص: 128)» شرح خليل للخرشي» /١‏ 18. 


كتاب الطلاق جر سوم 
َظ 


«قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنتٍ خليّة وبريّة أو بائنة: إنها ثلاث تطليقات 
للمرأة التي قد دخل بها)؛ لأنها لا تبين إلا بالثلاث» وهذه الألفاظ تعطي البينونة» 
لا سيما مع النية» «ويُديّن في التي لم يدخل بها»؛ لآنها تكون خلية» وبرية» وبائنة بواحدة 
إذا طُلّت قبل الدخولء ولا تحتاج إلى ثلاث لتُبينهاء ولكن يُسأل «أواحدة أراد أم 
اذ ذإ نان واحدة حلت على فلك الأصل آن الإنسان رمي على دبنه. ولا يارم 
أن يُستحلف علئ ما يقول» فلو قال الأب لولده: أصليت؟ فقال: نعم؛ لم يلزم أن 
يستحلفه. وكذا لو قال إنه أراد من الخليّة الخالية من الأمراض؛ فالصواب أنه 
لا مُستحلف؛ بل يُديّنء أو يفرّق بين من عنده شي من التحرّي وغيره؛ فيُعامل كل 
واحدٍ منهما حسب حالته فبعضٌ الناس يحتاطً لدينه إلى درجة الوسوسة؛ فيسأل عن 
كل شيء يتعلق بما سأله» سواءً كان مؤثرا في الحكم أم غير مؤثر» فمثل هذا لا يطلب 
منه يمين» لكن إذا ظهرت علامات التساهل والتراخي والتفريط؛ قد يتجه القول 
باليمين» لكن مذهب مالك هو ما ذكره الإمام هنا من التفريق بين حالتي الدخول 
وعدمه» وأن الزوج يدين إذا لم يدخل علئ ألا ينفي إرادة الطلاق. 

«وكان خاطبًا من الخطاب 4ه لأنها بانت منه بواحدة» «لأنه لا يُخلي المرأة التي قد 
دخل بها زوججهاء ولا يُبينهاء ولا يُبريها إلا ثلاث تطليقات, والتي لم يدخل بها تُخليها 
وتبريها وثّبينها الواحدة». 


| باب ما يَبِين من التمليك | 
حدثني يحيئ, عن مالك: أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا 


عمر: أراه كما قالت» فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر: (أنا 
أفعلٌ؟ أنت فعلتّه)0©. 


.)127717( أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف»‎ )١ 
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«باب ما يبين من التمليك» الأصل أن الطلاق بيد الزوج» لكن لو جعله بيد 
الزوجة» أو أبيه» أو ابنه؛ فهذا يعني أَنّه فرَض أمر الطلاق إلى غيره؛ وفي الباب تفويض 
أمر الطلاق إلئ الزوجة. 

«أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتى 
فى يدها» وهذا قد يفعله الرجل؛ لأن زوجته أقلقته بمشاكلها الدائمة» أو أكثرت من 
طلبها الطلاق منه» فقال لها: أمرك بيدك» أو طلقى نفسك إن شئت. 

«فطلقت نفسّهاء فماذا ترئ؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت» إذ لم يُجبره 


8 
2 


أحدٌ علئ التنازل عن حقٌ جعله الله له» فيتحمّل تبعة فعلته. 


«فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن»؛ أي: تريّثء. ولا تستعجل» ولا توقع 
الطلاق» «فقال ابن عمر: أنا أفعلٌ؟ أنت فعلته» أنكر ابن عمر علئ البَّجل؛ٍ لأن الذي 
أوقع الطلاق هو الزَّوجُ فقد ملّك امرأتّه أمرهاء فطلّقت نفسَهاء وابنٌ عمر إنما بيّن 
الحُكم الشرعي الواقع عليه لا أكثر» فالرجل هو الجاني علئ نفسه؛ لتنازله عن حقٌّ 
جعله الله في يده لمخلوق ضعيف لا يتحمّل ما يتحمّلّه الرّجل في مثل هذه المواقف: 
فتجد المرأة تطلب الطلاق لآدنئ سببء ولو كان الأمر بيدها؛ ما بقي -والله أعلم- 
ولاعقد صحيح؛ لأنَّ النساء يأتي عليهن أوقاتٌ يكن فيها سريعات التأثر والغضب؛ 
لذن العاطفة مده جاقة. ولا يدن مكل لات الر جل ولذلك مل الطلاق فى بد 
الرّجل. 
وحدثني عن مالك؛ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجلٌ 
امرأته أمرّها؛ فالقضاءٌ ما قضث به إلا أن يُنكر عليهاء ويقول: لمْ أَرِدُ إلا واحدةٌ فيحلِفٌ 
على ذلك. ويكونٌ أملكٌ بها ما كانت في عدّّتها©. 


)2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (05771)» والبيهقي في الكبير» (201776). 


كتاب الطلاق ---- هه ( 
َ( 


«وحدثني عن مالك؛ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجلٌ امرآنّه 
أمرّها» قال لها: أمرك بيدكء ناويا بذلك الطلاقء «فالقضاء ما قضث به إذا قال لها: 
أمرك بيدك» فقالت: طلقتٌ نفسي ثلانّاء فإن لم ينو شيًا؛ فقد جعل لها كل الأمرء وهو 
ارت 

إلا أن يكير عليهاء وبقول: له أَرِدْ إلا واحدةٌ فيحلفٌ علئ ذلك: ويكونٌ أملكَ بها 
ما كانت في عدَّتها/؛ لأن جعل الطلاق بيد المرأة حكمّه حكم الكناية» فلو قال لها: 
(أمركِ بيدك)» فقالت: (طلقت نفسي»» فقال الزوج: «أنا ما أردت طلاقاء بل عنيت 
بقولي: أمرك بيدك: إن شئت أن تذهبي إلى أهلك أو إلى السوق أو إلئ الجيران؛ 
فاذهبي حيثما أردت»؛ ففي هذه الحال لا يقع الطلاق» ومثل هذا ما لو قال لها: 
«حبلك علئ غاربك». 
١‏ باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك ا 
حدثني يحيئ, عن مالك. عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت. عن 
خارجة بن زيد بن ثابت: أنه أخبره أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابتء فأتاه محمد بن 
أن عتيق» وعيناه تدمعان» فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني» 
فقال له زيد: ما حملك علئ ذلك؟ قال القدّر: فقال زيد: ارتجغها إِنْ شئت: فإنّما هي 


ا م 0 6(0) 
واحدة. وانت أملك بها : 


)١(‏ مذهب الحنفية التفريق بين التفويض بصريح الطلاق وكنايته» ففي الحالة الأولئ يقع طلاقها طلقة 
واحدة رجعية, إلا أن يجعل لها أكثر من واحدة» كقوله: «طلقي نفسك ما شئت»» وفي حالة الكناية» 
كما في: «أمرك بيدك» و«اختاري نفسك»» تقع طلقة واحدة بائنة بينونة صغرئ. 
أما مذهب أحمد في قول الرجل: «أمرك بيدك»؛ فإنه كناية ظاهرة تملك بها المرأة أن تطلق نفسها ثلاثاء 
وإن نوئ الزوج أقل. ينظر: الاختيار. */ 2 شرح منتهئ الإرادات» "/90. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم. (9879). والمسندء (055)» والبيهقي في الكبير» (000142)» والمعرفة» 
(/161). 


عن 0904 شرح موطأ الإمام مالك 
)02 


«باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك»» وهي في حالة ما إذا لم ينو أكثر من 
واحدة. أما إذا نوئل أكثر من واحدة؛ فهو عل نيته. 

حدثني يحيئ, عن مالك. عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن خارجة بن 
زيد بن ثابت: أنه أخبره أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت» فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه 
تدمعان») من الندم بعد تسيه في حُدوث ما كان يكرهء والإنسان لا بد أن يندم إذا 
استعجل في أمر له فيه فسحة. 

«فقال له زيد: ما شأنك؟)؛ أي: ما الخبر؟ «فقال: ملكت امرأتي أمرها ففار قتني» 
فقال له زيد: ما حملك علئ ذلك؟ قال القدّر)؛ لأنه قد يحصل بين الزوجين من الحال 
والظرف الذي يقتضي كمال انبساط وأنسء فيريد أن يكرمها بمثل هذاء ويُشعرها أن 
لا فضل له عليهاء وأن الطلاق الذي بيده جعله بيدها فتساوياء أو يكون الزوج في شقاء 
ومللء لكنه لا يريد أن يكون الفراق منه؛ نظرًا لمكان أهلها عنده» فيقول: أمرك بيدك» 
وينتظر سنوح الفرصة لتطلق نفسها منه. 

لكن لو قال لها: أمرك بيدك ناويا به إعطاءها حق الطلاق» والمرأة لم تطلّق 
نفسهاء ثم طلّقها الزّوجّ وقع الطلاق؛ لأن تمليكه امرأتّه أمرها يعني توكيل الزوجة في 
هذا الأمرء وللموكّل إلغاء وكالته متى شاءء حتئ ولو لم يعلم الموكّل» وليست مثل 
الهبة التي تثبتٌ بالقبضء فإن طلقت نفسها بعد إلغاء الوكالة؛ لم يقع الطلاق. 

«فقال زيد: ارتجغها إِنْ شئت. فإنّما هي واحدة, وأنتٌ أمْلكُ بها) الاعتبارٌ في 
هذا لنية الزوج حين ملكهاء فينظر: هل ملكها واحدة أو ملكها الطلاق البائن؟ 
وينظر -أيضًا- في لفظ المرأة إذا ملكت أمرّهاء والأصل بقاء النكاحء فلا تبين منه 
بمجرد المفارقة. 
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه: أن رجلا من تُقيف 
فاك امرآتّه أمرّهاء فقالت: أنتَ الطلاقُ» فسكتء ثم قالت: أنت الطلاقٌ» فقال: بفيكٍ 


كتاب الطلاق حجر بوم 
1 


الحجرء ثم قالت: أنت الطلاقء فقال: بفيكِ الحجرء فاختصما إلى مروان بن الحكمء 
فاستحلنه ما ملكها الآ واحدة: وردّها إليدا"؟, 

قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعحبه هذا القضاءع» ويراه أحسن ما 
سمع في ذلك. 

قال مالك: وهذا أحسنٌ ما سمعث فى ذلك وأحبه إلى. 

«وحدثني عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه: أن رجلا من تّقيف ملّك 
امرأتّه أمرّهاء فقالت: أنتّ الطلاقّ» فسكت. ثم قالت: أنت الطلاقٌ» فقال: بفيكِ الحجرء 
ثم قالت: أنت الطلاقء. فقال: بفيك الححر. فاختصما» كررت لفظ «أنت الطلاق» 
ثلاث مرات» وهذا أظهر في إرادة الثّلاثء فالذي يغلبٌ علئ الظَّنّ إرادتها البيئونة» 
«فاختصما إلى مروان بن الحكم نا تله ها ملكا إلا حدق در ذها اليداء لأن يه 
أقوئ من نيتهاء وجانبه في هذا الباب أرجح من جانبهاء فالقول قوله؛ لأنه تعارض 
أصل وفرع فالمقدم في هذا الأصل إلا أن أحضرت المرأة بينة أو قرينة تَرجّح جانبهاء 
وأن زوجها أراد تمكيئها من الطلاق البائن فير جح جانبها حينئذ. 
| 0 | 


حدثني يحيى؛ عن مالك, عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن عائشة 
أم المؤمنين: أنها خَطبّت على عبد الرحمن بن أبي بكر قُريبةَ بنت أبي أمية, فزوّجُوه 
ثم إنهم عَتبوا علئ عبد الرحمن وقالوا: ما زوَّجُنا إلاعائشة: فأرسلت عائشة 


ذلك طلاقًا9 , 


)6 أخرجه الشافعي في الأم, (5907)» والبيهقي في الكبير» (15169)» والمعرفة» (0160/96). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف, (55707)» والبيهقي في الكبير» (16189). 
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«باب ما لآ يبين من التمليك») يعني: ما لاا يبين الزوجة من زوجها من تمليك 
الزوج لزوجته أو غيرها الطلاق. 

حدثني بحيئل. عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم» عن ابيه» عن عائشة أم 
المؤمنين: أنها خَطبّت علئ عبد الرحمن بن أبى بكرا؛ أي: خطبت لعبد الرحمن» وهو 
أخوها الذي أعمرها من التنعيم" «قُرِيبةَ بنت أبي أمية» فزوّجُوه) إذا كانت الخاطبة 
والوسيط غائشة 9»؛ فلا شك أن شفاعتها لن تردّ؛ ولذلك قالوا: "ما زوجنا إلا 
عائشة». وهذه تتردد علئ ألسنة أولياء الأمور عند تزويج نسائهم, فإذا خطب منهم من 
يستحق التقدير؛ قالوا له: نُْوّجه من أجلكء أو كان والد الزوج ممن يستحق مثل هذا 
التقدير» قالوا: زوجنا الوالدء ما زوجنا الولد» أو كانت الأم معروفة بصلاحها قالوا: 
والله ما زوجناه إلا من أجل أمه. 

وكل هذا لا يصلح في عصرنا بخلاف العصور الماضية التي كانت الأمور فيها 
متقاربة» فالولد قريب من أبيه» والبنت قريبة من أمهاء وكثيرًا ما كان يقال: فلان ابن 
حمولة؛ أي: لايبورء ولا يختلف عنهم ف الغالب» وتروج على هذا الأساس» 

لكن في عصرنا زاد التبايّن» فلا تناسب فيه بين الوالد وولده» وتجد الأب قد يكون 
ان ل ات ار لك الام سدع أسو لان السوراك ارت 
بين مراد الآباء وأبنائهم فقد يُرْوّج البعض ابنته من شابٌ لأجل والده العابد الصالح 
لكن والده لن يكون الذي سيتعامل مع البنت» ويحتمل أن يأخذها الولد ولا يراها 
الوالد مرة أخرئىء فالمطلوب النظر في الشخص الذي يروج هل هو كفؤ أو لا؟ 


)2 هو: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» شقيق عائشة أم المؤمنين» شهد بدرًا مع المشركين» 
ثم أسلم وهاجر إلى المدينة قبل الفتح» رو عنه: سعيد بن المسيب» وشريح القاضيء وعبد الرحمن 
بن أبى ليلئن» وغيرهم. توفي “هه. ينظر: تهذيب الكمال» /١5‏ 2000 تهذيب التهذيب» 1557/57. 


كتاب الطلاق حرام 
1 


«ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوَّجْنا إلا عائشة» فأرسلت عائشة 


ذلك طلانًا) كأن عبد الرحمن لما سمع قولهم: ١ما‏ زوجنا إلا عائشة» أنف من البقاء 
معها مكرمًا لها؛ فبما أنهم لم يزوجوه من أجلهء فمعناه أن الرغبة فيه قليلة» وإذا 
كان الأمر كذلك من الطرف الآخر؛ فليكن الأمر كذلك من طرفه -أيضا-» فجعل أمر 
قُريبة بيدهاء إن اختارثُّ بقيثُ» وإن اختارت أهلها ذهبت» فاختارت زوجهاء ولم يكن 
ذلك طلاقًا. 


وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه: أن عائشة زوج 
النبي يَِِ زوّجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذرٌ بن الزبير» وعبدٌ الرحمن غائب 
بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يُصنعٌ هذا به. ومثلي يُفتاتٌ عليه. فكلمت 
عائقة المندر بن الربين ثقال المنذر؛ فإنّ ذلك بيد عبد الر حمب ثقال عيذ الرحمن: ما 
كنثٌ لأَردَ أمرًا قَضَيتيه فقرّتْ حفصة عند المُنذِرء ولم يكن ذلك طلاقًا(2. 


«وحدثني عن مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه: أن عائشة ردج النبي وَكِل 
زوجت حفصة بنث عبد الرحمن» ابن أبى بكرء وهو أخو عائشة» «المنذرٌ بن الزبير» ابن 
العوام"» ابن أختها أسماء» فتكون حفصة بنت عبد الرحمن بالنسبة للمنذر بن الزبير 
ابنة خاله» وهو ابن عمّتهاء «وعبدٌ الرحمن غائبٌ بالشام» قد يُستشكل تزويجها حفصة 
الرّجال؟ الثاني هو الظاهرء ويدل له النصوص التي تدلّ على شرطية الوليّ. 


)6 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, (17501)» والطحاوي في شرح المعاني» (6500)» والبيهقي في الكبير» 
(17/17)» والمعرفة» ))73١662(‏ وغيرهم. 

(9) هو: أبو عثمان المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي. شقيق عبد الله وعروة» رو عن: أبيه» وعنه: ابنه 
محمدء وفليح بن محمد بن المنذرء ذكره ابن حِبَّان في ثقات التابعين. ينظر: الثقات لابن حبان» 
0/ ٠2ش»‏ تعجيل المنفعة» .)1١51(‏ 
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2 
افلما قدم عبد الرّحمن قال: وب ع ما وبر بات عدا أى: لأن بنتّه 
رو د عر علي كلمت عافضة لمر ل اندي أن خالك عر راف برا حك 
من ابئته؛ لأنا لم نأخذ رأيه قبل ذلك. 


«فقال المنذر: نإن ذلك بيد عبد الر حدن» فقال عبد الرحمن: ما عقت لاه أمرًا 
قَضَيتِيه) تقديرًا لأخته أم المؤمتين» ققرت سقصة عند المَنذِر ولم يكنْ ذلك طلاقًا». 
فبقيت حفصة عند المنذرء ولم يقع الطلاق بينهما. 

#510 0 5 

وتزويج البنت من غير علم أبيها تصرف فضوليء يرجع فيه إلن رضئ الولي 
لاحقًاء ويغلب علئ الظن أن عائشة #5 كانت ضامنة لموافقة الأب وابنته» وأنهم 
لن يخرجوا عن مرادهاء وحصل الأمر كما تصرَّرتْ» ومع ذلك الولي لا يُفتات عليه. 

5 7 00 ا ه 0 

وحدثنى عن مالك: أنه بلغه أنّ عبد الله بن عمرء وأبا هريرة سئلا عن الرجل 
يُملّك امرآته أمرّهاء فترّدٌ ذلك إليهء ولا تقضي فيه شيا فقالا: ليس ذلك بطلاق20. 

(وحدتتى عن مالك" آنه يلقه أن عبد الله بن غمن وأا عريرة ثلا عن الرجل 
يُملَّكِ امرآته أمرّهاء فترُدٌ ذلك إليه»؛ أي: لا تقبل من زوجها ما أعطاها «ولا تقضى فيه 
شيئًاء فقالا: ليس ذلك بطلاق» وكأن شيئًا لم يكن 
وحدثى عن مالك» عن يحون بن سعيد: عن سعيد بن المسيب: أنه قال: إذا 
ملك الرجل امرأته أمرهاء فلم تفارقه» وقرت عنده؛ فليس ذلك بطلاق. 

١وحدئى‏ عن مالك» عبن يخيرن بن سعيد: عن سعيد ين الفسيت: أنه قال: إذا 


ملك الرجل امرأته أمرها»؛ أي: جعل الطلاق بيدهاء «فلم تفارقه» وقرت عنده» فليس 
ذلك بطلاق)». 


.)18157( أخرجه البيهقي في الكبير»‎ )١( 


كتاب الطلاق كر زوم 
( 


قال مالك في المُملّكة إذا ملّكها زوجُها أمرّهاء ثم افترفّاء ولم تقبل من ذلك 
شيئًا؛ فليسٌ بيدِها من ذلك شيءٌ» وهو لها ما دامًا في مجليهما. 

أي: أن أثر تمليك الرجل زوجته أمرّها يقتصر علئ المجلس الذي ملّكها فيه 
ولا تملك هذا التمليك مطلقًا(©: والأولئ في مثل هذا أن يستردً الزّوجٌ ما ملّكها إياه 
صراحة كان يفو ل .لها: رجعت عن تمليكك آم ك0 , 
| باب الإيلاء | 
حدثني يحيئ» عن مالك؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن علي بن 
أبي طالب: أنه كان يقول: إذا آلئ الرجل من امرأنه؛ لم يقع عليه طلاق» وإن مضت 
الأربعة الأشهر حتئ يوقف. فإما أن يطلق, وإما أن يفيء9"). 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا. 
وحدثني عن مالكء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: أيماارجل 
آلى من امرأته» فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر؛ وُقف حتئ يطلّّق أو يفيء, ولا يقع عليه 


طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حت يُوقف0(). 


6١‏ وهو -أيضًا- قول الحنفية» وقال الشافعية: هو علئ الفورء فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن 
الإيجاب ثم طلقت؛ لم يقع» وأما الحنابلة؛ فعندهم أن صيغة: «أمرك بيدك» نوع توكيل» فيكون علئ 
التراخي» ويمكن إلغاؤه برجوع الزوج عنه أو بالوطء؛ وفي قولٍ عن مالك أن الأمر يبقئ بيدهاء ما لم 
يوقفها حاكم ويلزمها بإيقاع الطلاق» أو رد ذلك إلئ الزوجء أو تمكن الزوج من وطتها. ينظر: المبسوطء 
تل لاولك قل بدائع الصنائع» ع/ الى كلل مواهب الجليل» رت شرح الخرشى» ىلل ولا 
تحفة المحتاج» رةه مغنى المحتاج» مكف المغنى» ة الروض المربع» (ص: ككة). 

(؟) هذا قول الشافعية» وعند الحنابلة أنه نوع توكيل» فيمكن إلغاؤه برجوع الزوج أو بالوطءء أما عند 
الحنفية» والمالكية؛ فالزوج إذا ملّك زوجته أمرها؛ فلا يملك إبطاله. ينظر: بدائع الصنائع» 0١/8‏ 
شرح الخرشى» 207١‏ تحفة المحتاج» 3 المغنى» اام 

(9) أخرجه الشافعي مختصرا في الأم» (717؟) والمسند, (145)» والبيهقي في الخلافيات» (190]). 

() أخرجه الشافعي في الأم» (2710)» والمسند. (055)» والطحاوي في أحكام القرآن» (2944)» والبيهقي 
في المعرفة» (0؟049)» والخلافيات» (*619). 
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اباب الإيلاء» وهو في اللغة الحلف مطلقًا20» والمرادٌ مُنا حلف الزوج علئ ألا 
يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر”". 

«عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلئ الرجل من امرأته؛ لم يقع عليه 
طلاق. وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف»؛ أي: أنه يُستدعئ من قبل الحاكمء 
اشر «فإما أن يطلق, وإما أن يفيء»؛ أي: يرجع لهاء أما ما دون أربعة أشهر؛ فليس 
بإيلاء» وقد أخذ من هذا الحكم جمع من أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تطالب 
زوجها بالاستمتاع فيما دون أربعة أشهر التي هي مُّدَّة الإيلاء» ويُوجبون عليه 
الاستمتاع بمجرد اكتمال هذه المدة» ومعنئ هذا: أنه لا يلزم على الزوج لزوجته 
المعاشرة والاستمتاع كل ليلة أو كل أسبوع أو كل شهرء وإنما الحدٌّ المنصوص عليه 
في كتاب الله؛ أربعة أشهر: « لِلَدِينَ مؤلُوتَ من ينهم ربص أرَبعةَ هر 20#©). 

ومن أهل العلم من يقول: ليس لذلك حد معين؛ بل متئ احتاجت وتشوفت إلى 
غيره؛ يلزمه أن يعفهاء وإذا عجز عن ذلك؛ فإن لها أن تطالب بالفسخ, والفرق بين دون 
الأربعة أشهرء وما فوق الأربعة أشهرء أن ما دون الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ؛ 
فإنّها تخالع» أما ما فوق الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ؛ فإنه يلزمه الفسخ بلا مقابل» 
فلو افترض أن الزوج حلف ألا يطأ خمسة أشهر أو أكثرء ولم تطالب المرأة؛ لم يقع 
عليه شيء؛ لكن يلزمه الرّجُوع لهاء والنبي يك آلى من نسائه شهرًا(؟)» فما دون الأربعة 
أشهر لا يلزم به شيء: إلا أن المرأة إذا كانت لا تطبق الصبر مده معيّة» حت ولو قلت 


.50/0 ينظر: تاج العروس»‎ )١( 

(9) ينظر: التاج والإكليل» 5/ 182. 

(9) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المغني, /٠١‏ 520 روضة المحبين» (ص:001)» الروض المربع» (ص: 080). 

() أخرجه البخاري, كتاب النكاح» باب هجرة النبي كَل نساءه في غير بيوتهن» (502)» ومسلمء كتاب 
الصيام» باب الشهر يكون تسعًا وعشرين» »)0١80(‏ وابن ماجه. (5071؟)» من حديث أم سلمة 5ك وجاء 


من حديث أنس» وعمرء وابن عباس» وعائشة» وغيرهم #. 


كتاب الطلاق حر يروم 
( 


عن الأربعة أشهر؛ فإنه يلزمه أن يفي بحاجتهاء بحيث لا يتركها تتطلع وتتشوف إلى 
الرجال» هذا ما يراه جمع من أهل التحقيق27. 

والإيلاء الشرعي لا يتحقّقُ إلا بالحلف. وهو المعنئ الذي يدل عليه لفظٌ 
الإيلاء» فلو امتنع من وطئها سنة أو سنتين أو ثلانًا من دون حلف؛ لم يسم إيلاء9), 
ولا يلزمه أن يفيء إلا بدعوئ تقيمها الزوجة عليه إلئ الحاكم» فيلزمه الحاكم بالوطء 
أو الفسخ”". 

«قال مالك: وذلك الأمر عندنا»؛ أ أي: في المدينة» وأن ما قاله علي بن أبي 
طالب 95 يقول به الإمام مالك يفتك. 
وحدثني عن مالكء عن ابن شهاب: أن سعيد بن المسيبء وأبا بكر بن 
ا ل إنها إذا مضت الأربعة الأشهر؛ فهي 

تطليقة» ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة(. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا 
آلئ من امرأته. أنها إذا مضت الأربعة الأشهر؛ فهي تطليقة» وله عليها الرجعة ما دامت 
في عدتها. 

قال مالك: وعلئ ذلك كان رأي ابن شهاب. 

«وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب: أن سعيد بن المسيب» وأبا بكر بن 


)600 وهو رأي شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم. ينظر: مجموع الفتاوئ» 5 */71؟» روضة المحبين» (ص: 067. 

(9) وهو قول جماهير أهل العلم. ينظر: المبسوطء 219/9 0؟» البناية» 5/ 688» مواهب الجليل» 3٠١6/4‏ 
٠0“‏ شرح الخرشي» 288/4 89, الأم 737١/5‏ مغني المحتاجء 5/ 15» المغني» /١١‏ 07. 

(9) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» ؟/١59.‏ 

(4) أخرجه الشافعي في الأم (884"). 
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الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر؛ فهي تطليقة» ولزوجها عليها 
الرجعة ما كانت في العدة» مذهب سعيد بن المسيب» وأبي بكر أن الطلاق الرّجعي يقع 
بمجرد مُضْيٌ المدَّة وهي تمام الأربعة أشهرء ولزوجها الرجوع إليها قبل انتهاء العدة» 
عو 0007 ع 2 و 

ولا يُشترط لوقوع الطلاق أن يُوقف أو يُطلّقء وقولهما مخالفٌ لما تقدم. 

"قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب» يجتمع رأي مروان بن الحكمء وابن 
شهاب الزهري مع رأي سعيد بن المسيبء. وأبي بكر ابن عبد الرحمن في هذه 
المسألة» فجميعهم يرون تطليقة رجعية واحدة بعد مضي الأربعة الأشهر في الإيلاىء 


قال مالك: ني الرجل يولي من امرأته. فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة 
الأشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتئ تنقضي عدتها؛ فلا سبيل له إليهاء 
ولا رجعة له عليهاء إلا أن يكون له عذر من مرضء أو سجن. أو ما أشبه ذلك من العذر. 
فإن ارتجاعه إياها ثابت عليهاء فإن مضت عدتهاء ثم تزوجها بعد ذلك؛ فإنه إن لم يصبها 
حتئ تنقضي الأربعة الأشهر؛ وقف -أيضّا-. فإن لم يفى؛ دخل عليه الطلاق بالإيلاء 
الأول إذا مضت الأربعة الأشهرء ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن 
يمسهاء فلا عدة له عليهاء ولا رجعة. 

«قال مالك في الرجل يولي» فوق الأربعة أشهر «من امرأته فيوقّف» عند الحاكم؛ 
ل ل ل ل 
المولي له أن يراجع إذا كانت الطلقة رجعية» «أنه إن لم يصبها حتى تنة ْ تنقضي عدثها) 
بالعدد المعروفة» إن كانت حام فبوضع الحمل» وإن كانت ذات أقراء؛ فبشلاثة أقراء. 
وإن كانت آيسة أو صغيرة؛ فبثلاثة أشهرء «فلا سبيل له إليهاء ولا رجعة له عليها»؛ لأن 
يمين الإيلاء ما زالت منعقدة» والرجعة أو الفيئة إنما تكون بالوطء»ء والوطء لم يحصل 
حت انقضت العدة» فإصابة الزوجة شرط في صحة الرجعة. 


كتاب الطلاق 22 ووم 
( 


«إلا أن يكون له عذر من مرضء أو سجن. أو ما أشبه ذلك؛ من العذرء فإن ارتجاعه 
إياها ثابت عليها» وإن لم يطأهاء إذا وجد مانع من ذلكء أما إذا لم يوجد مانع من 
الوطء؛ فقد عرفنا أنه ماضٍ علئ يمين الإيلاء؛ إذ لو لم يكن ثابنًا على يمين الإيلاء؛ 
لفاء إليها بالوطء. 

«فإن مضت عدتها» لا رجعة له عليها بعد مُضِيٌ العدّة إلا بعقد جديد, كالمطلقة 
الرجعية إذا انتهت عدتها؛ تكون بائنة بينونة صغرئء ويكون أسوة الخطابء (ثم 
تزوجها بعد ذلكء فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر؛ وُقف -أيضًا-» حكم 
الإيلاء ما زال ساريًا بعد النكاح الجديد؛ لأنه لم يطأء والرجعة أو الفيئة في الإيلاء 
لا يثبتها إلا الوطء, فهو لا يزال عليل يمينه اللآول. 

«فإن لم يفى؛ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الآول» إذا مضت الأربعة الأشهر 
ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسهاء فلا عدة له عليها 
ولارجعة». يعني: أنه إذا لم يصبها بعد النكاح الجديد حتئ انقضت أربعة أشهر؛ 
ووقف ولم يرجع لها بالوطء؛ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الآول؛ لآن خكم الإيلاء ما 
زال ساريًا؛ لأنه لم يطأء والرجعة في الإيلاء لا يثبتها إلا الوطء. 

مثلا: زوحٌ آلن ألا يطأ امرأته سنة كاملة» فلمّا مضت الأربعةٌ الأشهر وُقف وطلّق» 
ثم راجعهاء وانتهت عدتها قبل أن يطأهاء فبانت منه» وعرفنا أنه مازال مصرًا على 
يمينه» ثم تزوجها بعقد جديد, لكنه لم يطأها حتئ أتئ عليه أربعة أشهرء وهذا يدل 
علئ أنه ما زال علئ إيلائه» فيوقف حينئذ» فإن لم يفىئ؛ دخل عليه الطلاق بالإيلاء 
الأول إذا مضت الأربعة الأشهرء ولم يكن له عليها عدة رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها 
قبل أن يمسها أو يدخل بهاء وهذا جار علئ القول بأن الطلاق يحصل بمجرد مضي 
الأربعة أشهر. 
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ادر ل ا را ساس لاسي معاد نر 
يرتجع ولا يمسّهاء فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنة تنقضي عدتها: إنه لا يوقف.ولا يقع عليه 
طلاق, وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدنّها؛ كان أحق بهاء وإن مضت عدتها قبل أن 
يصيبها؛ فلا سبيل له إليهاء وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 

«قال مالك في الرجل يولي من امرأته. فيُوقف بعد الأربعة الأشهر, فَيُطلّق؛ ثم 
يرتجع ولا يمسَّهاء فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها» قد تكون في عدة تطول 
كالحملء فتنقضي الأربعة أشهر قبل أن تنقضي عدَّتهاء ١إنه‏ لا يوقف. ولا يقع عليه 
طلاق»؛ لآنها ما زالت في العدة. «وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدثّها؛ كان أحق بها)؛ 
لأنها في عصمته. وانتهئ الإيلاء بالوطءء «وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها؛ فلا سبيل له 
إليهاء وهذا أحسن ما سمعت في ذلك». 
قال مالك في الرجل يولي من امرأته. ثم يطلقهاء فتنقضي الأربعة الأشهر قبل 
انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفى؛ وإن مضت عدة الطلاق 
قبل الأربعة الأشهر؛ فليس الإيلاء بطلاق» وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت يُوقف 
بعدها مضت. وليست له يومئذ بامرأة. 

«قال مالك في الرجل يولي من امرأته. ثم يطلّقها» تطليقة ينطق بهاء وهي غير 
تطليقة الإيلاء» «فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان 
إن هو وقِف ولم يفى) يعن عن استما على يمين الأياذى م و 
الأربعة الأشهر؛ فليس الإيلاء بطّلاق» وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت وف بعدها 
مضت وليست له يومئذ بامرأة»؛ لأن له أن يولي أقل من أربعة أشهرء فإذا آلئ منهاء 
ثم طلقهاء فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة أشهر؛ وقع الطلاق قبل ترتب حكم 
الإيلاء عليه» فليست له حينئذ بامرأة؛ لأنها بانت منهء وحكم الإيلاء لا يثبت إلا بعد 
الأربعة الأشهر. 


كتاب الطلاق جر لاوم 
( 


قال مالك: ومن حلف ألا يطأ امرأته يومًا أو شهرّاء ثم مكث حنى ينقضي أكثر 
7 0 
الأربعة الأشهر: ثأما من حلتك الايطأ امرأته أرئعة أشهر أو أدنن من ذلك؛ قلا ري غلبه 
إيلاء؛ لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده؛ خرج من يمينه. ولم يكن عليه وقف. 
«قال مالك: ع ل ا ا 
إبادو(ل ثم مكث حت ينة لد اع ام الأشهر)؛ أي: ان حك الايها رما 
أو ل اليس ا أشهر «فلا يكون ذلك إيلاء»؛ أي: 
لم يتناوله حكم الإيلاء. 
«وإنما يوقف في الإيلاء من حلف علئ أكثر من الأربعة الأشهرء فأما من حلف ألا 
يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنئ من ذلك؛ فلا أرئ عليه إيلاء»؛ لأن الآية فيها تربص أربعة 
أشهرء و«لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف)؛ 
أي: إذا آل من زوجته أربعة أشهر؛ انتهئن حكم الإيلاء مع مُضِيَ هذه المدة» فإن 
استمر في عدم الوطء بعدهاء لم يشمله حكمٌ الإيلاء -أيضًا-؛ لأن هذه المدة فما دونها 
لا يُحتاج فيها إلئ فيئة من أجل الوطءء ولا يُوقف صاحبها بعد الأربعة أشهرء فللمرء 
أن يمكث سنة ولا يطأ امرأته من غير حلفي أو إيلاء9» والحلف في هذه الحالة وجوده 
مثل عدم باستشاء ما يترتب عل البمين من وخرب الأيفاء مها إذا كانت متعقتدق 
والتكفير عنها إذا حنث فيها. 
هق ينظر: فتح الباري. 9/ 5غء الكوثر الجاري» لالطرفية 
(9) مذهب مالك التفريق بين الإيلاء حيث يكون يمينا أو تعليقًا لأكثر من أربعة أشهرء وبين هجر الرجل 
زوجته» ففي هذه الحالة للزوجة الحق في أن ترفع أمرها للقاضيء فيجتهد القاضي فيقدر مدة يراها 
مناسبة» سواء كانت أقل أو أكثر من مدة الإيلاء» فإن فاء الزوج؛ استمر النكاح» وإلا طلق عليه 
القاضيء فالمذهب أن هجر الزوجة دون يمين» سواء كان بقصد الإضرار بها- أنه لا يوجب من 


الحكم ما يوجبه الإيلاء إلا في أحكام المدة. ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» »15١/6‏ 
مواهب الجليل» رم 
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ولا ارتباط ليمين الإيلاء بالحيض إلا إذا أخذنا برأي من يقول: إنها تطلّق عليه 
بمجرد مُضِيٌ المدّة من غير إيقافٍ2"7» والرجوع هنا إلئ قاعدة: هل العبرة بالحال» 
وهو وقت الحلف هناء أو بالمآل وهو وقت انقضاء المدة؟ فعند من لا يرئ طلاق 
الحائض يكون قد طلق امرأته وهي حائض.ء إن كانت حائضًا وقت الإيلاء على رأي 
الأكثر» وعلئ الرأي باعتبار المآل» وهو وقت انقضاء المدة» يكون قد طلق امرأته وهي 
حائضء إن كانت حائضًا وقت انقضاء المدة. 

والأكثر علد اعثبار الحال"" لانعقاد سيب الوجوبء» مثال ذلك: لو حلف قبل 
التكليف علئ شيء يمينًا منعقدة» ثم حنث بعد البلوغ؛ لم تلزمه الكفارة؛ لأن العبرة 
بحال يمينه» لا بمآلهاء ومن مسائل هذه القاعدة: أن من أحرم بعمرة في آخر ساعة من 
شعبان» وأدئ العمرة في رمضانء عمرته شعبانية» وليست رمضانية؛ لأن العبرة 
بالحال» وقل مثل هذا: لو أحرم بالعمرة في آخر ساعة من رمضانء وقضاها يوم العيد 
أو بعد يوم العيد؛ عمرته رمضانيه؛ لأنَّ العبرة بالحال. 
قال مالك: من حلف لامرأته ألّا يطأها حتى تفطم ولدها؛ فإن ذلك لا يكون 
إيلاء. وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك. فلم يره إيلاء. 

في ظاهر الأمر فعله هذا إيلاء؛ لأنه قد يعرف أنَّها لن تفطم ولدها إلا بعد سنة 
مثلاء فكأنه حلف ألا يطأها مدة سنة» لكن العلة هنا أثرت في الحُكم؛ لأن الرجل 
لم يقصد الإضرار بالمرأة» وإنما قصد مصلحة الولد علئ ما سيأتي في الغيلة. 


| باب إيلاء العبد | 


لكلل حدثنى يحيئ. عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبدء فقال: «هو نحو 
إيلاء الحرء وهو عليه واجب. وإيلاء العبد شهران». 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية. ينظر: المبسوط» 7/ 20» تبيين الحقائق» ؟/ 75؟2. 
(9) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطيء (ص:١207-‏ 974). 


كتاب الطلاق 7 قوم 
0( 


تقدم في الباب السابق أن الحرّ يتربص أربعة أشهرء إن رجع؛ فلا شيء عليه إلا 
كفارة اليمين» وإن لم يرجع؛ فيلزم الطلاق علئ أحد قولين لأهل العلم» أو يقع 
الطلاق علئ القول الثاني. 

أما العبد؛ فأحكام إيلائه مثل أحكام إيلاء الحرء والأحكام المترتبة علئ إيلاء الحر 
تترتب عائ إيلاء العبد» إلا أن المدة علئ النصف؛ أي: شهران بدل أربعة أشهر. 

والتنصيف فيما يتعلق بالمرأة له حكمه؛ وفيما يتعلق بالرجل له حكمه. لكن لو 
َدَّر أنهما كلاهما من العبيد؛ فالتنصيف مطرهه ولو قُدّر أن أحدهما حرء والثاني عبدء 
كأن يكون الزوجٌ عبدًاء والزوجة خُرَّة؛ِ كان الزوج العبدٌ علئ النصفء وتطليقه ناقص» 
تطليقتان مقابل ثلاث للحُرٌ أما الزوجة الحرة؛ فتكون كاملة الأحكامء فتعتدٌ عِذَّة 
كاملة» وكذا العكس لو كان الزوج هو الحرء والزوجة أمة؛ ما يتعلق بها تعامل فيه 
معاملة الإماء» وما يتعلق به يعامل فيه معاملة الأحرار. 


| باب ظهار الخر | 


«باب ظهار الحر) الظهار هو تشبيه الزوجة بظهر أمه. أو بأمه» أو بأي عضو ممّن 
تحرم عليه تحريمًا مؤيدًا2"0» وهو محرّمٌ لا يجُوزء ومنكرٌ من القول وزُورٌء كما قال 
سبحانه: 8 وَإِتَّهُمْ لِفُولُونَ منحكرًا يِنَ الْقَوَلٍ وَرُورًا 4» لكن إذا حصل؛ فكفارة الظهار 
منصوص عليها في قوله تعالئ: « وَألَدنَ يَظَهِرُوتَ من يهم م يَعُودوتَلِمَا الوأ تحير رَقبَةٍ مّن 
َل أن ِكمَآمَا طَلكدٌ معَظوت يو" وَلمَهُ يما سملو جيرٌ (©) صن لَرَ جد هيام عَمَرَينِ 
متتَاِعَينِ ين مَل أن آم ل سين مشَكِنًا 4 فكفارة الظهار: عثق رقبة 
من قبل أن يتماسّاء أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّاء فإن لم يستطع؛ فإطعام 
ستين مسكيئاء وهذه الكفارة هي بعينها كفارة من جامع زوجته في هار رمضان. 
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ولو حرّم الرجل زوجتّه عليه بتحريم مجردء كأن يقول: هي علي حرام؛ أو وطؤها 
علي حرام؛ فإن بعض أهل العلم يقول: إن كان قد نوئ الظهار؛ فهو ظهارء وإن 
كان قد نوئ الطلاق؛ فهو طلاق» وإن لم ينو شيئًا؛ فيمين» وفيها كفارة يمين» وهذا 
هر الأطي 97 
حدثني يحيئء؛ عن مالك. عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي: أنه سأل 
القاسم بن محمد عن رجل طلّق امرأةً إن ُو تزوّجهاء فقال القاسم بن محمد: إِنَّ رجلا 
عل امرأةٌ عليه كظَهْرِ أمه إنْ هو تزوّجهاء فأمره عُمر بن الخطَّاب إن هو تزوجها آلا 
شريها حتى يكثر كثارة المنظاف 190, 

«حدثني يحيى» عن مالك. عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي: أنه سأل 
القاسم بن محمد عن رجل طلّق امرأةً إِنْ هُو تزوّجها؟» يعني: طلقها قبل أن يتزوجها 
بأن قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق, والسؤال هنا: هل يقع طلاقه أو لا؟ «فقال 
القاسم بن محمد: إِنَّ رجلا جعَل امرأةً عليه كظَهّْرٍ أمه إِنْ هو تزوّجهاء فأمره عُمر بن 
الخطاب إن هو تزوجها؛ ألا يقربها حت كدر 000 المتظاهر» استدل ابن القاسم 
بفتوئ عمر ينه هذه علئ أن الطلاق يقع قبل الزواج» إذ لا فرق بين الطلاق والظهار 
في الإيقاع» فإذا أوقعنا الظهار؛ أوقعنا الطلاق» وإذا لم نوقع الطلاق وقلنا: إنه أوقعه 
على محل غير قابل له؛ فالظهار مثله. وهذا هو الأصل. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد, وسليمان بن 
يسار: عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحهاء فقالا: «إن نكحها؛ فلا يمسها حتئ 
يكفر كفارة المتظاهر) 


١‏ مذهب مالك أن من قال لزوجته: «هي علي حرام). أنها تحرم عليه؛ لأن تحريمها طلاقها ثلانّاه وهذا 
في المدخول ببهاء أما غير المدخول بها؛ فثلاث -أيضًا- إلا أن ينوي أقل. ينظر: مواهب الجليل» 
/ 4» الثمر الداني» (ص: 1052). 


(9) أخرجه البيهقي في الكبير» (1686). 
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ما فعله التظاهر مدكر. فغليه ان بستخفر الله رترت ملف ويعن لكن لأ خلاقة له 
بامرأة لا سلطان له عليهاء ونظيره: أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة» فإذا انتقضت 
عدتها؛ طلقها ثانية» وهذه الطلقة الأخيرة لا تقع؛ لأنها لم تصادف محلا قابلا لها 
فالمرأة لم تعد زوجته. فقد بانت عنه بانقضاء العدة» فإذا كان لا يقع الطلاق بعد 
انقضاء العدة والانفصال؛ فمقتضئ ذلك أنه لا يقعٌ إذا كان قبل العقد؛ لأنه لم يقع على 
محل قابل» ونحوه تطليقة امرأة الجيران» وهي ليست في عصمته ولا في ملكه. لكن 


القاسم بن محمد يرئ أنه يقع» كما تقدم(©. 


وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنه قال في رجل تظاهر من 
أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. 
وحدثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء مثل ذلك. 

قال مالك: وعلئ ذلك الأمر عندناء قال الله تعالئ في كفارة المتظاهر: #« مسَحَرِير رَقَبَةٍ 
ين مَل أن يتَمَآتَا 4 < ص لَرَ يِذ ام مَمَرَتن مان ين قل أن يتََآَا صن رمتل 


قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال: ليس عليه إلا 
كمّارة واحدة» فإن تظاهر ثم كفر, ثم تظاهر بعد أَنْ يكفر؛ فعليه الكفارة -أيضًا-. 
«وحدثني عن مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنه قال في رجل تظاهر من أربعة 
نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة» باعتبار أن الكفارات تتداخل» 
لكن الظهار يقعٌ عليهنَ جميعًاء وكذا لو أوقع الطلاق علئ الأربع؛ وقع عليهن جميعًا. 
١قال‏ مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؛ قال: ليس عليه إلا كمّارة 
واحدة)؛ لأنه لم يكفر عن الأولئ» فدخلت الثانية في الأولئ. 


) ومذهب الجمهور اشتراط أن يقع الطلاق المعلق على محلء. خلاقًا لما تقدم عن المالكية. ينظر: 
الاختيار لتعليل المختار» "/ 234٠‏ روضة الطالبين» ىت شرح منتهئ الإرادات» ع 
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«فإن تظاهر, ثم كفر ثم تظاهر بعد أنْ يكفر؛ فعليه الكفارة -أيضًا-» لعدم تداخل 
الكفارات في هذه الصورة» وقاعدة التداخل في غاية الأهمية» وفصّلها ابن رجب 
بتفصيل واضح بالأمثلة في قواعده(© 

وقد ذكر أهل العلم أن السبب إذا اختلف لم تتداخل الكفارات» فلو ظاهر ووطئ 
في نمار رمضانء؛ لم تتداخل الكفارات» كما لو حلف علئ شيء ثم حلف علئ غيره 
لكن لو حلف عليه بذائه مرة ثانية» تذاخلك 97 
قال مالك: ردن لاخر دن امراله كع مها قل ان عدر لين عليه الا كثارة 
والحد و كن عيها جر ركد لسر إل وذلك ارين با مهعك. 

«قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر؛ ليس عليه إلا كفارة 
واحدة» لا كفارتان: واحدة للظهار وأخرئئم للمسيس» والمسٌ وهو الوطء شرط 
لوجوب الكفارة لقوله تعالى: #صَحَريرٌ رَكَبَةٍ مّن هَبَلٍ أن يسَمَآمَا *. 
قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. 

يعني: يقع الظهار بتشبيهه لزوجته بذوات المحارم التي خرّم عليه نكاحهن 
بالتحريم المؤبد» سواء كان تحريمهن بسبب النّسب أو الرضاعة. 
قال مالك: وليس علئ النساء ظهار. 

فلو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أميء أو ما أشبه ذلك؛ كان لغرًا؛ لأنّه 
ميا ضاف نبالا تملك. 


.108-١557/١٠بجر ينظر: قواعد ابن‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الجمهورء وعند المالكية إذا اختلف السببء واتفق القدر الواجب؛ تداخلت» كمن قذف 
وشربء فتتداخل لاتفاقها في القدر الواجب فيهاء وهو ثمانون جلدة. ينظر: الفروق للقرافي» ؟/:*. 
موسوعة القواعد الفقهية» 9/١9غ).‏ 


كتاب الطلاق 


قال مالك في قول الله لا: « وَالَدنَ يُظهِرُوبَ من نَم ثم يدوت لِمَا قَالُوأْ 4 قال 
سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته. ثم يجمع علئ إمساكها وإصابتهاء 
فإن أجمع علئ ذلك؛ فقد وجبت عليه الكفارة» وإن طلقهاء ولم يجمع بعد تظاهره منها 
على إمساكها وإصابتها؛ فلا كفارة عليه 


قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك؛ لم يمسها حتئ يكفر كفارة المتظاهر. 


«قال مالك في قول الله 98ا: < وَالَدِبنَ يُظهرُوتَ من ينابم ثم يوون لِمَا مَالُوأ 4 قال: 
سمعت أن تفسير ذلك)»؛ أي: العود المذكور في الآية «أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم 
يجمع علئ إمساكها وإصابتهاء فإن أجمع على ذلك» ولم يجد كفارة» فترك وطأهاء أو 
غيّر رأيه لسبب من الأسباب» «فقد وجبت عليه الكفارة» فإن لم يجمع بعد تظاهره منها 
علئ إمساكها وإصابتها؛ فلا كفارة عليه» «وإن طلقهاء ولم يجمع بعد تظاهره منها على 
إمساكها وإصابتها؛ فلا كفارة عليه)؛ أي: أنه إذا عزم علئ مراجعتها؛ وجبت الكفارة» 

«قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك؛ لم يمسها حتئ يكفر كفارة المتظاهر»؛ لأن 
احير نال لق حل إل الكتارة 
قال مالك فى الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها؛ فعليه كفارة الظهار 
قبل أن يطأها. 

ي: أن حكم الأمة في الظهار مثل حكم الحرة. 
قال مالك: لا يدخل علئ الرجل إيلاء في تظاهره؛ إلا أن يكون مُضارًا لا يريد 
أن يفىء من تظاهره. 

«قال مالك: لا يدخل علئ الرجل إيلاء في تظاهره)»؛ أى: أنه ظاهر من زوجته. ثم 
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آلئ منهاء فلا يقع هذا الإيلاء؛ لأن زوجته في حكم المحرمة حتى يكمر «إلا أن يكون 
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مُضارًا لا يريد أن يفيء من تظاهره)؛ أي: أَنَّهِ يجِدٌ الكمّارة» ولكنه لا يريد أن يفيء من 
تظاهره ويكفر» فيعاقب حيئئذ بنقيض قصده. ويُدخل عليه الإيلاء -أيضًا-. 
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة: أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير 
عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنتكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال 
عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة. 

«(وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة: أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن 
رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي» مقتضئ 
الكلية في قوله هذا لزوم كفارة ظهار عن كل امرأة يتزوجها علئ زوجته مدة عيشهاء 
«فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة)؛ أي: كفارة واحدة» فإنه ذهب إل أن 
الكفارات تتداخل في هذه الصورة» كما لو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد؛ فإن 
الكفارات تتداخل» ويجزيه كفارة واحدة. 


| باب ظهار العبيد | 
حدثنى يحييل» عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد, فقال: نحو 
ظهار الى 200 

قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. 

«نحو ظهار الحر)ء يعنى: أنه قريب منه. ولو قال: مثل ظهار الحرء طابقه 
مطابقة تامة. 

«قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر) يعني: المماثلة من هذه الحيثية» 
لا من حيثية مماثلة الكفارة. 


لق أخرجه البخاري» // .6٠‏ 


كتاب الطلاق 7[ نلضن 


قال مالك: وظهار العبد عليه واجب. وصيام العبد ني الظهار شهران. 
التبعات المالية والعقوبات تختلف فيها أحكام الأحرار والعبيد» أما العبادات؛ 
فيشترك فيها الأحرار والعبيد بلا فرق؛ لأن القدرة واحدة. 
قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء» وذلك أنه لو 
ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر؛ دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. 
«قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء» وذلك أنه لو ذهب 
يصوم صيام كفارة المتظاهر» شهرينء» «دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من 
صيامه»؛ لأن إيلاءه شهران. لا أربعة أشهرء كما هو علئن الحر. 


١ باب ماجاء في الخيار‎ ١ 


حدثني يحبى, عن مالك, عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم بن 
محمد, عن عائشة أم المؤمنين: أنها قالت: كان ني بريرة ثلاث سنن فكانت إحدئى 
السنن الثلاث أنها أعتقت, فخيرت في زوجهاء وقال رسول الله يََِةِ: «الولاء لمن أعتق)؛ 
ودخل رسول الله كل والبرمة تفور بلحم, فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت, فقال 
رسول الله َِِ: «آلم أر برمة فيها لحم؟». فقالوا: بلىء يا رسول الله» ولكن ذلك لحم 
تصدق به علئ بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة, فقال رسول الله كلِ: «هو عليها صدقة. 
وهو لنااهدية0©, 

اباب ما جاء ني الخيار)؛ أي: اختيار الاستمرار أو الفسخ من الزوج أو من 
الزوجة» وذلك عند حصول أسباب معينة» كاختلاف الكفاءة» كما لو عتقت الأمة وهي 


تحت عبدء أو لوجود عيب مؤثر في الزوج أو في الزوجة» ونحو ذلك. 


)0 أخرجه البخاري» كتاب التكاح» باب الحرة تحت العبد» (لاقمم)ل ومسلمء كتاب العتق» باب إنما 
الولاء لمن أعتق, (1605).» والنسائى» (/551)» وابن ماجهء (209/7). 
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«حدثني يحيئ» عن مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم بن محمد. 
عن عائشة أم المؤمنين: أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سئن» بريرة التي اشترتها وأعتقتها 
عائشة 0» في قصة طويلة مذكورة في الصحاح والسنن وغيرها7"©. 


«فكانت إحدئ السّئن الثلاث أنَّها أعتقت. فخيرت في زوجها» اقتصر من الحديث 
-وهو طويل- على ما يحتاج إليه في الخيارء وهو قولها: «فكانت إحدئى السنن 
الثلاث أنها أعتقت. فخيرت في زوجها). واسمه مُغيثْ» وهو عبد في أكثر الروايات وفي 
قول الجمهور9. وجاء ما يدل علن أنه حرٌ0"؛ ولذا يختار الحنفية أن لها الخيا 
سواء كان زوجها عبدًا أو حرًا/). لكن الراجح أن زوج بريرة كان عبدّاء وقد كان 
يتابعها ويجري وراءها في سكك المدينة» والدموع تتحدرٌ علئ لحيته يترضّاها؛ لثلا 
تفسخ النكاح» وهي لا تريده» فشفع له النبي َك عندهاء فقالت: أتأمرني؟ فقال كَلك: 
(إنما أنا شافع»» قالت: لا حاجة لي فيه" وبريرة كانت تحت زوجها قبل عتقها 
لوجود الكفاءة» فلما عتقت ارتفعت هذه الكفاءة؛ لأن الحرة لا ينتكحها العبد» فثبت 
لها الخيار. 


«وقال رسول الله كِ: الولاء لمن أعتق» وسبب قول النبي كََِةٍ هذا أن أهل بريرة 


)١(‏ أخرجها البخاريء كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» (2218): ومسلمء كتاب 
العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق» (0604)» وأبو داودء (5959)» والترمذيء. (254)» والنسائي» 
»)355١(‏ وابن ماجه. »)2902١(‏ من حديث عائشة ويه . 

(9) ينظر: فتح الباريء 9/ /107. 

)6 إشارة لما أخرجه البخاريء كتاب الفرائتضء باب ميراث السائبة» (7704)» وأبو داو (90؟؟), 
والترمذيء »0١55(‏ والنسائي» (2714)» من طريق الأسود. عن عائشة :© في قصة عتق بريرة» وفي 
آخره: «قال الأسود: وكان زوجها حرا قال البخاري: «قول الأسود: منقطع» وقول ابن عباس: رأيته 
عبدا. أصح». 

() ينظر: المبسوطء ه/ 9» بدائع الصنائع» لاه 

() أخرجه البخاريء كتاب الطلاقء باب شفاعة النبي بك في زوج بريرة» (*0568)» وأبو داود (591؟)» 
والنسائي» (0617)) وابن ماجه. (2075)» من حديث ابن عباس 895. 


كتاب الطلاق جر لالم 
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كاتبوهاء ويكون الولاء لهم فقالت لها عائشة: إن شئت أن أعدها لهم ويكون الولاء 
لي؛ فذهبث إليهم فرفضواء فقال النبي كَلةٍ لعائشة :9:: «اشتريها واشترطي لهم الولاء. 
فإن الولاء لمن أعتق)0©. 

«ودخل رسول الله كَِِ والبرمة تفور بلحم» فوق النارء «فقرب إليه خبز وأدم من أدم 
البيت» فقال رسول الله كَِ: ألم أر برمة فيها لحم؟». رأئ النبي كَكِةِ البرمة واللحم فيهاء 
فسأل: لماذا يعطئ خبرًا وأدمّاء واللحم موجود؟! 

«فقالوا: بلى» يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل 
الصدقة. فقال رسول الله بد هو عليها صدقة. وهو لنا هدية» معنئ: هذا أن الفقير إذا 
ملك الصدقة؛ يملكها ملكا تامًا مستقرّاء يتصرف فيها كيفما شاء» يهدي منهاء أو 
يتصدق منهاء فالفقير يأخذ من الزكوات ما يكفيه لمدة سنة» وإذا وجد فقيرًا آخر؛ 
أعغطاه شينا يسيراء كريال أو ريالين أو خمسة كما أن المدين له أن يتصدق هذه 
الحدود فيما لا يؤثر علئ الدّيونء كما قرر ذلك شيخ الإسلام 8ه9؟». 

مثال آخر: شخص يتصدق علئ أصهاره الفقراء» فيعطيهم من زكاته» فإذا ذهبت 
زوجته إلئن أهلها مع أولادها؛ جاز لهم أن يأكلوا من طعامهم, فهو من أبيهم لأصهاره 
الفقراء صدقة. ومنهم لهؤلاء هدية» ما لم يكن ذلك حيلة؛ كأن يعطي أصهاره 
مصروفًا كاملا من زكاته» ثم يقول لزوجته وأولاده: اذهبي مع الأولاد إلى أهلك. 
وليكن غداؤكم وعشاؤكم عندهم, يريد بهذا التصرف أن يقي ماله بهذه الصدقة» ومثل 
هذا كثيرًا ما يقع» والأمور بمقاصدهاء فإن قصد الحيلة؛ مُنع هذا التصرف. وإن 


لم يقصد؛ جاز. 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» (278): ومسلمء كتاب 
العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» »)166١2(‏ وأبو داود» (959*)» والترمذي» وقال: (حسن صحيح)». 
(5؟12١؟)»‏ والنسائى, ».)5355١(‏ وابن ماج .)29025١(‏ 
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وحدثني عن مالك, عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول في الأمة 
تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها("©. 
قال مالك: وإن مسها زوجهاء فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار؛ فإنها تتهم, 
ولا تصدق بما ادعت من الجهالة, ولا خيار لها بعد أن يمسها. 

«عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها 
الخيار ما لم يمسها) فإذا مسَّهاءٍ فقد أبطلت حقها في الخيار. 

«قال مالك: وإن مسها زوجهاء فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار؛ فإنها تتهم. 
ولا تصدق بما ادعته من الجهالة. ولا خيار بعد أن يمسّها»27. بخلاف البنث إذا أجيرها 
أبوها علئ الزُواجٍ فقبلت» ومكنت نفسها من زوجها؛ فهذه لها حق الخيار من لحظة 
عليها بالخيار» خلافا لمن ذهب إلئ أنّها بمجرد تمكينها من نفسها يبطل حقها في 
الخيار(”2» ومن هذا -أيضًا- صاحبُ الشفعة إذا جهل حقه ثم عرفه بعد أن شهد على 
بيع شريكه الأرض أو الدار؛ فلا يسقط حقه في مطالبته بالشفعة؛ لأن الحُكم الشرعي 
ثبت في حقّه مذ علمه. 

وما ذهب إليه الإمام مالك هو عدم قبول دعوئ الآمة المعتقة الجهل بحقها في 
الاختيار» والذي يظهر هو قبول قولها مع يمينها. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم, (2950)» والمسند» (0199)» وسعيد بن منصور في السئن» (202576)» وابن أبي 
شيبة في المصنف, (077517)» والبيهقي في الكبير» »)14140١(‏ وغيرهم. 

(؟) هذا مذهب المالكية» والحنابلة» وعند الحنفية أنها تعذر بالجهلء ولا يسقط خيارها حتئ تعلم به» وعند 
الشافعية أنها إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار؛ صدقت بيمينها. المبسوط» 97/5؟» بدائع الصنائع» 
7/5 شرح الخرشيء 01/9؟, ؟0؟» منح الجليل» */ 43» روضة الطالبين» 1/ 019 295 أسنئ 
المطالب» 18١/5‏ المغني» 09١/٠١‏ ؟/اء الروض المربع» (ص: 557)» شرح منتهئ الإرادات» ؟/ /17”. 

2 ينظر: الميسوط لسر خسيء / /38. 
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وحدثئني عن مالك؛ عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير: أن مولاة لبني عدي 
يقال لها: زبراء - أخبرته أنها كانت تحت عبد, وهي أمة يومئذ» فعتقتء قالت: فأرسلت 
إلي حفصة زوج النبي كله فدعتني, فقالت: إني مخبرتك خبرًاء ولا أحب أن تصنعي 
قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق» ثم الطلاق» ففارقته ثلانا20©. 

«وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير: أن مولاة لبني عدي يقال 
لها: زبراء -أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ» فعتقت» قالت: فأرسلث إلي 
حفصة زوج النبي يَلكُ فدعتني» يعني: ليست هي السائلة ابتداء» وإنما هي مبادرة من 
حفصة وكيا بدافع الإصلاح» وإن كان فيها مصلحة لطرف» ومفسدة ومضرة عل 
طرفء وكثير من أهل التحري من الناس في هذه المواقف يتغاضئئ ويقول: دع أمورهم 
تمضيء ولا دخل لي في شؤونهم؛ لأني إن نفعت المرأة فقد أضررت الرجل. 

لكن المسألة تتعلق ببيان حكم شرعيء فإذا لحظ ذو علم فيها البيان» وأنه 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فالشرعٌ مقدم على مصلحة كل أحد؛ ولذلك 
هذه الفتوئ أو القضاءء. وحفصة نا اختارت بيان الحكم الشرعي علئ السكوت» 
وقبلها النبي ب لم يسكت عن بريرة حينما خيّرها. 

«فقالت: إني مخبرتك خبرّاء ولا أحب أن تصنعي شينًا» يعني: ما أحب أن أختار 
لك شيئًا تصنعينه بناء. علل هذا الخير الذي أخيرك به الآن. «إن أمرك بيدك ما 
لم يمسسك زوجك. فإن مسّك؛ فليس لك من الأمر شيء, قالت: فقلت: هو الطلاق» 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (5507)» والمسندء (7؟1)» وعبد الرزاق في المصنف, (0805» والطحاوي 
في شرح المشكل» السسسة ةق والبيهقي في الكبير» )2)١14452(‏ وغيرهم. 
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ثم الطلاق» ثم الطلاق» ففارقته ثلانًا مثل هذه لا ترغبٌ في البقاء مع العبد روجا له؛ 
رما لأنها تريد الكمال؛ فهي خُرّة ولا تريدٌ إلا حرّاء أو لأنها متضررة من البقاء معه؛ 
لآن منافع العبد مملوكة لسيده» وزوجته تتضرر من هذاء بخلاف ما إذا كان حرا يملك 
منافعه» والمرأة لا تلام إذا طلبت الفراق في مثل هذه الحال. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج 
امرأة وبه جنون أو ضرر؛ فإنها تخيرء فإن شاءت؛ قرت: وإن شاءت؛ فارقت(2). 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة 
وبه جنون أو ضرر؛ فإنها تخير) كما أنه لو بان بها جنونٌ أو ضرر حير الزوجء «فإن 
شاءت؛ قرت. وإن شاءت؛ فارقت» إن قالت مثلا: لا مانع من بقائي معه وهو مجنون. 
أو مريض فلها ذلك؛ لأن الأمر إليهاء والمخيرٌ دائمًا هو الطرف السليمء لا المعيب 
الذي يكون الحكم بصدده. ولا يتدَلُ في ذلك وليّها إلا إذا كان يخاف عليها من ضرر 
متعد نا تجيله لك إذا قانت : أنا اع قد تشرقة يه رإضشة رأريده: تركها وكانا. 

وقد يكونُ بالخاطب جنونٌ» فيؤتئ به إلى مجلس العقد. ويكون لقن كلمة 
(قبلت) قبل حضوره. فلا يتكلم إلا بهاء فيمضي العقد؛ لأن المدة يسيرة» وإن كان في 
الغالب لا بد أن يخرّجٍ منه ما يدل علئ أن به مسا من الجنون, فإن لم يعرفوا ذلك منه 
إلا بعد الدخول؛ كان للمرأة الخيار» والحوادث من مثل هذا النوع كثيرة. 

وقد يكون به عيبٌ مؤثر يرد به» كالذي يمنع من العشرة» أو يكون مرضًا بِيّنا مؤثرا 
كالبرصء أو خللا في العقل» سواءً كان مطبقًا أو متقطعًاء أو غير ذلك من العيوب 
المؤثرة التي يرد مهاء ويلزمه إخبارهم بهاء فإن أخفاها؛ كان غاشّاء وإن عرفوا ذلك منه 
لاحقّا؛ ثبت لهم الخيار» بخلاف ما لو علموا أنه مجنونٌ وأن به من العيوب كذا وكذا 
وقبلوه؛ لم يكن لهم الخيار بعد ذلك. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبير» (15549)» وابن حزم في المحلئ, /٠١‏ ؟17. 


( 


وبعض العيرت كالشمنة القديدة لآ يني با الشيار؛ لأنيا عيوب غيد مؤثرة 
فإن كان عليها خطرٌ من معاشرته؛ كان لها الخيار» ولا يكفي في ثبوت الخيار وجود 
عيوب غير مؤثرة» كعدم الرشاقة أو العكسء وعلئ كل حال فالمرأة لها نصيب من 
زوجهاء ولها حق الاستمتاع به» فإن وجد ما يمنع أو يقلل من ذلك؛ كان لها الخيار» 
والرجل كذلك. 
قال مالك في الأمة تكون تحت العبد. ثم تعّق قبل أن يدخل بها أو يمسها: إنها 
إن اختارت نفسها؛ فلا صداق لهاء وهى تطليقة» وذلك الأمر عندنا. 

«قال مالك في الأمة تكون تحت العبد, ثم تعتّق قبل أن يدخل بها أو يمسها: إنها إن 
اختارت نفسها» بعد العقد. وقبل أن يدخل بهاء «فلا صداق لها»؛ لأن الطلاق وقع من 

8. ٠ ٠ ٠ ٠ 

«وهى تطليقة» تبينْ مها؛ لآنها قبل الدخول: «وذلك الأمر عندنا». 
وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهاب: أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته 
فاختارته؛ فليس ذلك بطلاق. 


قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. 


«وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب: أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته» بين أن 
تقيم معه أو تختار نفسهاء «فاختارته)؛ أي: اختارت البقاء مع زوجهاء «فليس ذلك 
بطلاق» قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت». وهذا واضحء والإشكال الذي من أجله 
ذكرت هذه المسألة أنه جعل الأمر بيدهاء وهذا مؤثر علئ قوة عقد النكاح المبرم 
سلفًاء لكن هذا التأثير لا يترتب عليه طلاق؛ لأن النبي كَل خيّر نساءه"» ولم يحتسب 
ذلك طلاقًا. 


() تقدم تخريجه 9/ 5/١-/ال1١ا.‏ 
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قال مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها؛ فقد طلّقت ثلاناء 
وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة؛ فليس له ذلك» وذلك أحسن ما سمعته. 

«قال مالك فى السخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسهاء فقد طلقت الات وإن 
قال زوجها: لم أخيّرك إلا واحدة؛ فليس له ذلك»؛ لأنّها لو حسبت واحدة؛ لما كان 
بار ا لل لي ل ار لاله لرعية ري انه يلكيا 
أمرهاء ولا يتم ذلك إلا إذا كان بالثلاث. 
قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة, وقال: لم أرد هذاء وإنما 
خيرتك ني الثلاث جميمًاء أنها إن لم تقبَّل إلا واحدة؛ أقامت عنده علئ نكاحهاء 
ولم يكن ذلك فراقًا -إن شاء الله تعالى-. 

لأنها لما اختارت الطلاق الرجعي اختارت البقاء؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة» 
فلم يقع بذلك طلاق, لا واحدة ولا ثلاث؛ ولأن هذه كناية» والكناية بحاجة إلى نية» 


والزوج خيّرها في نيته بين البينونة وبين البقاءء فاختارت البقاء. 


ْ باب ما جاء في الخلع‎ ١ 


حدثني يحيى, عن مالك. عن يحيئ بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن: 
أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» 
وأن رسول الله يَِةِ خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلسء فقال لها 
رسول الله كله «من هذه؟»2 فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال: «ما شأنك؟), 
قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لِرَّوْجهاء فلما جاء زوجها ثابت بن قيسء قال له 
رسول الله يلِِ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكراء فقالت حبيبة: 
يا رسول الله كل ما أعطاني عنديء فقال رسول الله يَكِْةِ لثابت بن قيس: «خذ منها» فأخذ 


كتاب الطلاق سر ساراس 


منهاء وجلست قْ بيت أعلي؟. 


«باب ما جاء في الخُلع» الخُلع والخَلعء كلاهما مصدر لخَلّم يخلع إذا نزع» 
ولكنهم فرّقوا بينهماء فخصّصوا الخلع -بضم الخاء- بفراق الزوجة على مال 
وخصّصوا الخَّلع -بفتح الخاء- بخلع الثوب ونحوه؛ أي: نزعه» وهذا التفريق من 
أجل أن يكون لكل حقيقة لفظ مستقل؛ لتنمير الحقائق بعضها عن بعض» كما في 
الغْسل والعّسلء فالعْسل تعميم البدن بالماء» لكنّه عَسل -أيضًا-» وغَسّْل بعض البدن 
غسا 9 


«حدثنى يحيئ. عن مالك. عن يحيئل بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرحمن: أ 
أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت تابق ابن قيس بن شعاس» 
ا ا ارد « يكأيبًا لذن 


د سعرء وم ل سبعا ص سب 


لأنه خطيب» والخطابة تقتضى ذلك» فقال: حبط عمله. وجلس ف بيته» ففقده 
02 ع ع ١‏ ع 

النبى لله فسأل عنه» فأق بالخبر وأخبر عن سبب اعتزاله» فقال كَكَِةِ:ْ «ليس الأمر كما 

قال؛ بل هو في الجنة»27, وهذا قول النبى يَللِ فيه» بيدما زوجته قالت كما سيأي. 
«وأن رسول الله يِةِ خرج إلئ» صلاة «الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في 

الغلس)؛ أي: في الظلام» «فقال لها رسول الله كلَِِ: «من هذه؟2؛ أي: من أنت؟ ويحتمل 

أنه سأل غيرها عن المرأة التي علئ الباب» ولا يمنع أن يواجهها بالخطابء ويقول: 

(من أنت؟)» لكن في «من هذه) مزيدٌ من التحرّز من مواجهة النساء بالخطاب من غير 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الخلع» (2527)» والنسائي» كتاب الطلاق» باب ما جاء في 
الخلع» (56*)» وأحمد (2714145). 

0) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء ”/ 39 فتح الباري» /١‏ 59". 

(6)9 أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (77377)» ومسلم, كتاب الإيمان» 
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله, (119)» من حديث أنس 45 وجاء من حديث ثابت بن قيس زة. 
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المحارم» فمثلًا تجد امرأة ليس معها محرم» وفي غلس. إذا قلت لها: (من أنت)؛ صار 
بينك وبينها مواجهة في الخطابء وقد يرتفع شيء من الحياء الذي يكون بين الأجنبي 
والأجنبية» لكن إذا تكلم بحيث كأنه لا يعنيهاء وكأنه يخاطب غيرها؛ لن تجرؤ علئ 
أن ترفع جلباب الحياءء» ولا ترد عليه باعتباره يكلمها هيء إنما ترد باعتبار أنه يكلم 
غيرهاء وهذا واضح. 

«فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال: ما شأنك؟2 بعد جوابها عرف َلك 
اد عدما ةاور سأك فاألياء اها 


«قالت: لا أنا ولاثابت بن قيس)؛ أي: لا يمكن أن نجتمعء ولا بد أن نتفرق7© 
«لزوجها)؛ أي: تقول ذلك في حقٌّ زوجهاء والسبب في ذلك أن في خلقته دمامة» ففي 
رواية أنها قالت: «إني رفعت جانب الخباء» فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سوادّاء 
وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجها'(", فما أطاقت البقاء معهء وخشيت الكفر بعد 
الإسلام» وخشيت أن تكفر وتجحد حقه عليها”"؛ فاختلعت منه» وهذا يدل علئ أن 
صفاء العيش في هذه الدنيا قد لا يكون دليلًا علئ السعادة الأبدية» كما أن عدم الصفاء 
لا يدل علئ الشقاء الأبديء فهذه امرأته أقرب الناس إليهء اختلعت منه. والأصل أن 
الله أن يجعل بين الزوجين مودة ورحمة» وهذا الرجل الفاضل الذي شهد له النبي كلل 
بالجنة لم تطق امرأته البقاء معه. 

«فلما جاء زوجها ثابت بن قيس.ء قال له رسول الله يَكدْةّ: هذه حبيبة بنت سهل قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكر» يعني: من كونها لا تطيق البقاء معهء «فقالت حبيبة: يا 
رسول الله» كل ما أعطاني عندي»؛ أي: أنها كانت محتفظة بالمهر كامالاء وهي مستعدة 


(1) في هذه العبارة حذف. والتقدير: لا أنا صاحبة ثابت بن قيس.ء ولا ثابت بن قيس صاحبي» فحذفت خبر 
المبتدأين» وعطفت جملة علئ جملة. ينظر: الاقتضاب» ؟/ 1. 

(9) أخرجه الطبري في التفسيرء 00/4 وأبو عروبة الحراني في الأوائل» (*07)» من حديث ابن عباس 885 . 

)6 ينظر: فتح الباري» 9/ .10٠‏ 


كتاب الطلاق جر ولام 
( 


أن تدفع كل ما أخذته. وجاء في بعض الروايات أن المهر كان حديقة» وأن النبي كلل 
قال لثابت بن قيس: «خذ الحديقة» وطلقها تطليقة»(©. 

«فقال رسول الله يَكةِ لثابت بن قيس: خذ منهاء فأخذ منهاء وجلست في بيت أهلها» 
يعني: إذا أصرّ الزوج علئ عدم الفراق بدّون مقابل؛ عرض عليه المقابل» وهذا إذا علم 
من أنَّ المرأة جادة في طلبهاء وأنها -حمًا- لا تطيق البقاء معهء وأن بقاء الزواج ليس من 
مصلحتها ولا من مصلحته؛ ففي هذه الحال يلزمه القاضي بالخلع مقابل المال. 
وحدثني عن مالكء عن نافع» عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: أنها اختلعت 
من زوجها بكل شيء لهاء فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر7). 

«وحدثني عن مالك. عن نافع» عن مولاة لصفية بنت أبي عبيدا صفية هي 
أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعئ النبوة("» وهي زوجة العبد الصالح 


هع +4 


وقد يقول قائل: كيف اختار ابن عمر هذه الزوجة وفي بيتها مثل هذا؟ وهل 
الإنسان إذا أراد أن يختار زوجة؛ ينظر إليها مجردة عن أهلهاء أو ينظر إليها مع البيئة 
المحيطة بها؟؛ لأن هذه البيئة لا شك أن صلته سوف تكون قويّة بالصّهرء وأولاد هذا 
الزوج سوف يذهبون إلئ أخوالهم أصهار أبيهم وسيتأثرون بهم» فكيف إذا كان خالهم 
من ادعيل النبوة؟ ! 


ولم يكن قبل ذلك -أيضًا- بمستوئ ابن عمر #85» وقد تكون دعوئ النبوة 


)2 أخرجه البخاريء كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» (*557)» والنسائي» 076750 من 
حديث ابن عباس 85. وجاء من حديث عائشة» وعمرء وأنسء وعبد الله بن عمروء وسهل بن أبي 
حثمة. وغيرهم 5ائ#. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم» (174)» والمسندء (274)» وابن أبي شيبة في المصنفء (208840)» والبيهقي 
في الكبير» :)١15979(‏ والصغيرء (27551)) وغيرهم. 

(*)6 ينظر: فتح الباري» ؟/ 076, الكوثر الجاري» /٠١‏ 4]6. 


> شرح موطأ الإمام مالك 
2 


بتار عن الرواع» ولا يك أن صف ابن خبار النساء لكن يبقى أن المصاهرة 
تقتضى أن يبحت الرجل عن البيت المناسب: بحيث يأمن على أولاده من تاثير 
الأقارب السىء إن كانوا سيتين 

فكون الإنسان يحرص أن تكون الأسرة التي يصاهرها نظيفة» ثم بعد ذلك يتغير 
منهم من يتغير -هذا ليس بيد أحدء ولا يملك الإنسان أن يلزم الناس أحوالهم 
السابقة. لكن للزوج أن يمنع زوجته إذا خشى المفسدة» لكن مع هذا مهما منع الزوجء 
فإن القطيعة مستعصية» وتجنب آثار المصاهرة عسير؛ لآن الزواج عشرة عمر. 

1 اختلعت من زوجها 2 0 لها)؛ أي: 0 ما تملك» اله كر 
اكرام» كن يدفع خمسين ال ويُخاع بمالة أله وقد يتخ بهم سوء قد مه 
يتكسب من ورائهاء فيتزوّجٌ وتضطر زوجته لمخالعته لسوء حلّقه علئ أكثر من المهر 
أضعاقاء ثم يتزوّج ثانية وثالثة» ويكون هكذا شأنه معهن» وهذا لؤمء والله تعالئ يقول: 
« فَإِمْسَاكُ مَعْرُونٍ أو سرح بِِحْسَنٍ *. 

ومن كرم الإنسان ألا يأخذ من المرأة شيئًا إذا خلّعها خاصّة في حالة عدم 
الاستطاعة منهاء إلا إذا كان ليس منه أدنل سبب» وهو بحاجة إلى ما يأخذه منها 
ليتزوج به أخرط؛ فلا يلام حيئل» وقد أخذ ثابت بن قد قيس وة» ولكن خلع زوجته له 
لم يكن من سوء خلّقه أو من دناءة اقترفهاء إنما من خلقته. كما تقدمء ثم إن امرأته 
كانت هي المبادرة بالبذل وإرجاع ما أخذته منه. كما أن حالته المادية لم تكن لتساعده 
علئ الزَّواجٍ بأخرئ. فيمكنٌ أن كل ما يملكه هو هذه الحديقة. 
قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها أضر بهاء 
وضيق عليهاء وعلم أنه ظالم لها مضئ الطلاق» ورد عليها مالها. 


قال: فهذا الذي كنت أسمعء والذي عليه أمر الناس عندنا. 


كتاب الطلاق جر الا" 
( 


«قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها أضر بها)؛ أي: 
ظهر أن الزوج هو السّبب في طلبها الفراق» لا هي «وضيق عليها» آذاها ورفض 
طلاقهاء «وعلم أنه ظالم لهاء مضئ الطلاق» ورد عليها مالها» فلا يجوز له أن يأخذ من 
مالها شيئًا. 

«قال: فهذا الذي كنت أسمع» والذي عليه أمر الناس عندنا» ولا شك أنه لا يحل 
له فى مما دفعت إذا كان السب منه» ولو تحايل. 

ومن مظاهر التحايل في هذا الباب التحايل لتقليل العدة» كأن يكون عند الرجل 
أربع نسوة» ويريد أن يطلق إحداهن ليتزوج بأخرئء لكنه لا يستطيع إلا بعد انقضاء 
عدة المطلقة كاملة؛ وبدلا من أن يتظر خروجها من العدة بخالعهاء فبقول لها ادفعى 
لي شيئًا يسيرًا وسأعوضك -إن شاء الله-» فتدفع له شينًا يسيرًا وتخالعه. ثُمّ يعوضها 
بأكثر منه» لتستبرئ بحيضة واحدة بدلا من ثلاث حيض علئ قولء وإلا فالقول الآخر 
اذ عد السخيلية لكك ايم 

يقول شيخ الإسلام :#ه في ذلك: إن كان هذا حيلة علئ إسقاط العدة؛ فلا ينفذء 
وليس بخلع7"؛ ولذلك يجب عليها أن تعتد ثلاث حجيض. 
قال مالك: لا بأس بآن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. 


يعني: أنه إذا رفضء أو كان الذي أعطاها لا يساوي شيئًا وقت الخلع» وقد رأيت 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوئ. :59١/80‏ «الحيلة الثانية: إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه؛ 
احتالوا للفعل المحلوف عليه؛ بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن البينونة...» 
فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي» وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن 
أحمد من أن الخلع فسخ وليس بطلاق» فيصير الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته» وفعل 
المحلوف عليه؛ ثم تزوجها؛ فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق؛ أو يفتوه بعدمه. وهذا الخلع الذي هو 
خلع الأيمان» شبيه بنكاح المحلل سواء». 
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مفتي لبنان والشيخ ابن باز نظ 4 حجان حول مور الصداق: وكان رايه مسعيلنا اراي 
ا ا ل ا ل 
الشيخ ابن باز ينه أن الليرة هي الليرة» زادت أو نقصتء: والسبتٌ الاختلافٌ الكر 
الذي خضل عر الليره اللتائيف فقيل لاقن اسنة كانت الليرة اللينانية تعادل ريال" 
3ه 
عشر ريالاء فإذا كان المهر خمسة لاف لير متلا منها الفان ورخمسيائة 0 وألفان 
وخمسمائة مؤخرّء وأراد أن يخالع فأعطته بقيمة الليرة اليوم! فهذا ب يعني أنها لا تعطيه 
رار ار لل سا ست ري ين سر ضاق 
وأرادت المؤخر؛ لم تحصل علئ شيء ذا بال» مع أن الهدف من المؤخر هو الضغط 
علئ الزَّوج كي لا يفارق» وهذا ما يفتقر إليه المبلغ الجديد. 

ونظير ذلك من يكونٌ في ذِمّته ألفُ ليرة؛ لا يدفع أكثر منها مهما بلغت قيمنُها أو 
نزلت» لكن إذا اختلفت عينها ولو لم يختلف اسمُّها؛ فُوّمت العين وأخذ قيمتهاء 
فمثلًا: شخص عنده ألف ريال من فضة -كان متداولا عندنا قبل خمسين سنة» ثم 
استبدل بها الريال الورقي- بذمة زيد من الناس» فيريد أن يقضي ما عليه بورقتين من 
ا ا 


| اه | 


78 حدثني يحيئ, عن مالكء عن نافع: أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي 
2 5 0 . . ا 2ه م 
وعمها إلى عبد الله بن عمرء فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان» 

فبلغ ذلك عثمان بن عفان» فلم ينكرة» وقال عبد الله بن عمر: عدنّها عدةٌ المطلقة0" . 


.)2850( أخرجه البيهقي في الكبير» (015917)» والصغيرء‎ )١( 


كتاب الطلاق جح لام 
0( 


«باب طلاق المختلعة» يعني: أتعتد عدة طلاق أم أن الخلع فسخ وليس بطلاق» 
فيكتفيل بالاستبراء حيضة؟ 

«حدثني يحيى, عن مالكء عن نافع: أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي 
وعمّها إلى عبد الله بن عمر. فأخبرته أنها اختلعت من زوجها ني زمان عثمان بن عفان 
فبلغ ذلك عثمان بن عفان, فلم ينكرةٌ»؛ أي: الخلع؛ لأنه سائغ شرعا «وقال عبد الله بن 
عمر: عدتها عدة المظلقة1 وعدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت تحيضء أو ثلاثة أشهر 
إن كانت لا تحيضء أو وضع الحمل إن كانت حاملا. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار وابن 
شهاب كانوا يق ولوق + عدة المتجلعة مكل عدة المظلقة ثلاقة قروم , 

لآن الخلع طلاق حقيقة» وفي الحديث: «خذ الحديقة» وطلقها تطليقة)(") وفيه 
تصريحٌ بالطلاق في الخلع» وأما مجرد أخذ العوض؛ فهل يترتب عليه حكم؟ فمن أهل 
العلم من يقول: إنه لا بد من اللفظ به ولا يكفي المعاطاة أو المفاوضة في مثل هذا؛ 
ولذا قال لثابت بن قيس: «خذ الحديقة. وطلقها)؛ لأنه قد يأخذ المال من غير نية 
طلاق» ومجرّد أخذ المال لا يدل علئ الطلاق. 

ويرئ آخرون أنه إذا قبض المال؛ فالطلاق مقصودٌ ولو لم يلفظ بهء فلو قالت له: 
«خذ المال» وطلقني». أو «طلقني علئ مبلغ كذا»» فقبض المالء فكأنه طلقها؛ 
لأنه إجابة لطلبهاء والسؤال معاد في الجواب كما هي القاعدة الفقهية7"» نحو أن 
يقال: ما حكم الشرب قائمًا؟ فيجيب المفتي: خلاف الأولئء فكأنه قال: الشرب قائمًا 
خلاف الأولل. 


.)181//5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف,‎ )١ 
.) فرق ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي» (ص: كه الأشباه والنظائر لان نجيم» (ص:‎ 


0 
2 00 00 
ومن يرئ الخُلع فسحًا لا طلاقًا يقول: إِنَّ الفسخ يثبت بمجرد أخذ المال» وأنها 


500 0 نا 5 53 5 3 5 5 )1 
تستبرئ بحيضة واحدة؛ وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية! 0 


لكن لفظ الطلاق ثابتٌ في أكثر من نص من نصوص الخلعء فالأكثر -ومنهم ابن 
عر يه عل أنه طلاق. وعلى أن عدة المخالعة عد: المطلقة. زهر يفف جميرر 
أهل العله0). 
قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد. فإن 
هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها؛ لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخرء وتبني على 
عدتها الأولئ. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 

«قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلئ زوجها إلا بنكاح جديد)؛ لآنه ترتب عليه 
البينونة» لكنها بينونة صغرئء كما لو طلقها طلاقا رجعيّك فانتهت عدتهاء «فإن هو 
نكحها» بعد الخلع بعقد وصداق وشهود ووليء «ففارقها»؛ أي: طلقهاء «قبل أن 
يمسها؛ لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر)؛ لأنَّه طلاق قبل الدخولء «وتبني على 
عدتها الأولئ» فلا أثر للزواج الثاني؛ لآن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. 
قال مالك: إذا اقندت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها 
طلانًا معابمًا تسقاء فذلك ثابت عليه قإن كان بين ذلك ضّمات؛ قما أتبعة بعد الصّمات» 


() ينظر: مجموع الفتاوئ» 5 9/ 390-5١‏ 

(9؟) وهم: الحنفية» والمالكية» والشافعية» أما الحنابلة؛ فرأوا أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق؛ فطلاق» وإن 
كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة» ولم ينو الزوج به الطلاق؛ ففسخ لا ينقص عدد الطلاق. ينظر: 
المبسوط». 007١/5‏ 0075 تبيين الحقائق» ؟/717؟» مواهب الجليلء» 218/4 شرح الخرشي» 20١/4‏ 
روضة الطالبين» /٠/‏ هلالا أسنئ المطالب» 9/١6؟»‏ المغني» /٠١‏ 2076 الإنصاف» 52/ 29. 


كتاب الطلاق ح الم 


( 

«قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء علئ أن يطلقها فطلقها طلاقًا متتابعًا 
نسقا»؛ أي: طلقة بعد طلقة بلا فاصل» كأن يقول لها: ادفعي كذا من المال وأطلقك. 
فتدفع له المال» فيقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» «فذلك ثابت عليه)؛ أي: 
لازم لهء «فإن كان بين ذلك صّمات؛ فما أتبعه بعد الصّمات» فليس بشيء» إن قال 
للمخلوعة: أنت طالق» ثم سكتء ثم قال: أنت طالقء بانت منه بالطلاق الأولء أما 
الطلاق الثاني؛ فلا يقع؛ لأنه لم يُصادف محلا صحيحًا؛ لأنها ليست في عصمته 
ولم تعد امرأته بعد السكوت وحصول الفاصل وثبوت الخلع. 

ويُحكم للكلام المنفصل بالاتصال والتتابع خحكمًا إذا منعه مانع» كسعال ونحوه. 
كأن يقول لها: أنت طالق» ثم تأخذه الكحة أو السعال أو العطاس. ثم يطلقها الثانية 
والثالثة» فهذا متتابع حكمًا مع حصول الفاصل» بخلاف ما لو صمت من غير بأس» 
فإن الثاني لا يقع عليها. 


| باب ما جاء في اللعان ١‏ 


حدثني يحبى» عن مالك. عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره 
أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم, أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك 
رسول الله يد فسأل عاصم رسول الله يِةِ عن ذلك. فكره رسول الله َك المسائل 
وعابهاء حتئ كبر علئ عاصم ما سمع من رسول الله يِه فلما رجع عاصم إلى أهله 
جاءه عويمر فقال: يا عاصم., ماذا قال لك رسول الله يَكِِ؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير 
قد كره رسول الله بَكِةِ المسألة التي سألته عنهاء فقال عويمر: والله لا أنتهي حتئ أسأله 
عنهاء فأقبل عويمر حتئ أتئن رسول الله بَكِِ وسط الناس فقال: يا رسول الله. أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله عكلِة: «قد أنزل 
فيك وني صاحبتك, فاذهب فأت بها» قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند 
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رسول الله كه فلما فرغا من تلاعنهماء قال عويمر: كذبت عليهاء يا رسول الله» إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يكل قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت 
تلك بعك شذة المعلامة.. (0. 

«باب ما جاء في اللعان» اللعان: مصدر لاعنء يلاعن» والأصل فيه المفاعلة 
الملاعنة» مثل المضارية والمكاتبة: لكن لاعن يلاعن لعانًا على غير القباسر 597 


وسمي اللعان بهذا الاسم؛ لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذيًا؛ فهي 
أيمان يقولها الرجل يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. 

«حدثني يحين» عن مالك. عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن 
عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصمء أرأيت رجحل 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك 
رسول الله يا في كثير من الروايات أن عويمرًا جاء إلى النبي كَل فسأله مباشرة» فقال 
له: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟7؟» فيحتمل أنه سأل أولا 
بواسطة. ثم سأل بغير واسطة» كما ذكر عن علي يه أنه أمر المقداد(."» ثم سأل بنفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» (5209)» ومسلمء كتاب اللعان» 
(0599)» وأبو داود» (2545)» والنسائي» (27405)» وابن ماجهء (2077)» وجاء من حديث ابن مسعود» 
وعاصم بن عديء وابن عباس» وغيرهم و#*. 

(؟) ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» 9/ 174. 

(9) ينظر: تخريج الحديث. 

(4) إشارة لحديث علي بن أبي طالب زه قال: «كنت رجلا مذاء»ء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل 
النبي ككل فسأله» فقال: «فيه الوضوء». أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من استحيا فأمر غيره 
بالسؤال» (095., واللفظ لهء ومسلمء كتاب الحيضء باب المذيء (09*)». وأبو داودء (2007), 
والنسائي» (*15)» وابن ماجهء (606)» وجاء من حديث رافع بن خديجء والمقداد» وابن عباس» 
وغيرهم ظا. 


كتاب الطلاق سر ارم 


عد ذلك00 


افسأل عاصم رسول الله َك عن ذلك؛ فكره رسول الله يك المسائل وعابها»؛ أي: 
أن بحث هذه المسائل القبيحة الشنيعة مكروه؛ لأن مجرد الكلام في هذه الموضوعات 
فيه ما فيه» وأهل العلم يقولون: «إن البلاء موكل بالمنطق)7)؛ ولذا لما ذكر هذا وقع» 
وإن كان هذا ليس بالمطرد. لكنه وقع هنا. 


«حتئ كبر علئ عاصم ما سمع من رسول الله كلها عظم عليه ذلك؛ لأن النبي كلل 
كرهء فصار عاصمٌ سببًا لكراهة النبي كك لهذا الأمرء والمسلم يود أن يكون سببًا 
للمودة والحبء. لا سببًا للكره والنفور. 

«فلما رجع عاصم إلئ أهله جاءه عويمر فقال: ياعاصم. ماذا قاللك 
رسول الله كَكِدْ؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير»» هذا لوم من عاصم لعويمر بسبب ما 
أوقعه فيه؛ لأنه حري بالإنسان أن يجتنب ما يسبب مواطن النفور. وعاصم كان هنا 
مجرد وسيطء لكنه لم يرد أن يقع فيما وقع فيه» والصحابة كلهم دون استثناء يحبون أن 
يُدخلوا السرور على رسول الله َكةِ. 

وهكذا ينبغي أن يتعامل المسلم مع أخيه» فيحرص أن يدخل السرور إلى قلبه 
ويتجنب كل ما من شأنه أن يكدر خاطره أو ينغص عليه حياته» فلو أن شخصًا طلب 
منك أن تذهب بورقة الطلاق لوالد زوجته. فلا شك أن هذه الرسالة ستسوء والد 
الزوجة؛ ولهذا فمن الطبعي أن تعتذر عن هذا الفعل» فلن ترضئ أن تكون سببًا لكراهة 
ا 
بحكم شرعيء لكنك تودٌ أن يكفيك ذلك غيرٌك. 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في المذيء, (2205» والترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المنى والمذيء »)23١6(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب الغسل من المني» (195): وأحمدء (375)؛ من 
حديث على طللة:.وفال الثر ملي : احسن صحيح). 1 

(9») وروي مرفوعًا ولا يصح. ينظر: الموضوعات لابن الجوزي */ 87. 
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«قد كره رسول الله يَكِدٍ المسألة التي سألته عنهاء فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى 
أساله عتها»: أصرّ عويمر غلين السؤال؛ لآن هذه المسألة متوقعة. لكن ينبغى ‏ علين 
الوقن ان ار ال ال ساس لفان ا ان لم كي ل الا ليوك 
على وضع نفسه في جميع أموره علئ أسوأ الاحتمالات؛ ولذا يعيش في كدر وغمٌّ شديد 
طول حياته» فهو ينتظر وُقوع المصائب والمشاكلء وإلا لاحقها وكأنّه يبحث عنها. 

كما ينبغي علئ المرء أن يُحسن الظنّ بربّه» وليعلمٌ أن القدر لا مفرّ منه» فإذا 
حصل شيءٌ مما يكره؛ تصرّف التصرّف الشرعيء لا أن يُعذَّب نفسه بها قبل الوقوع, 
ويتعذب بها بعد الوقوعء فيعيش في شقاء وتعاسة, فهذا لا شك أنه نقصٌّ في العقل» 
وسوءٌ ظن بالله تعالين» نسأل الله السّلامة والعافية. 

افأثل عويمر حترن أت رسول اله عل وسط الناس؛ ثقال: با رسول الل آريثك 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟» بعض الناس تكون عنده 
النازلة ويريد أن يسأل عنهاء لكن لا يضيفها لنفسه ابتداء» فيقول: ما الحكم لو حصل 
كذا وكذا؟ أسأل عُويمرٌ عن المسألة قبل وُقُوعها أم بعد وقوعها؟ الاحتمال قائم» لكن 
أهل العلم قاطبة علئ أن البلاء كان موكلا بمنطقه هو"» وعلى كل حال فالحكم 
واضح.ء والمقصود من القصة ظاهر. 

وفي قوله: «أيقتلّه فتقتلونه أم كيف يفعل؟ دلالةٌ على أنَّ من تصرّف ونقّد الحدّ - 
بدون إذن الإمام- فقتل أن يُقتل به» ولو كان المقتٌول مستحقا للقتل كما هناء فالزاني 
الذي زنئ بامرأته محص مستحق للرّجِمء إلا أن قتله له افتيات علئ الإمام وولى 
الأمر؛ لأن تنفيذ الحدود إِنَّما هو لولي الأمرء والافتياتثٌ عليه فيه يفتحٌ باب شر 
مستطيرء حيث إنه يمكن كل من بينه وبين صاحبه شىة أن يدعوه إلين بيته» مظهرًا 


.]69 /9 ينظر: فتح الباري‎ )١( 


كتاب الطلاق ح ولم 


إكرامه. ثم يقتله» ويدَّعي أَنَّه وجده علئ امرأته» أو علئ بنته» أو ما أشبه ذلك0©. 

ومن أهل العلم من يقول: إذا ظهرت علامات ووجدت قرائنٌ تدلّ على صِدق 
الرجلء وأنَّ المقتول مستحقٌ للقتل؛ عُزّرَ ولم يُقتل؛ لأنَّه مجرّد افتيات» وأما المقتول؛ 
فهو مستحقٌ للقتل0": لكن حديث عُويمر ظاهر في أنه يقتل» وفي العمل به قطعٌ لدابر 
الفسادء وإراقة الدماء. 

«فقال رسول الله يَكَِةِ: «قد أنرل فيك وى صاحبتك)» يعنى : آيات اللّعان «فاذهب 
ا ا ا ا 
على أعافى هلال بن 1. 

فمن أهل العلم من يقول: إنه لا يمتنع أن تتعدد أسباب نزول الآية» وقد تكون 
القصتان متقاربتين في الزمن» وقد يفهم الصحابي أن الآية نزلت في هذه القصة. ويفهم 
غيره أنها نزلت في القصة الأخرئء وكلاهما صالح لأن يكون سببًا للنزول, 
والصحابة لما نزل قول الله 3: «الذين حَامَنوا 215 ينيكوا سجر يطُلر 4 قالوا: وأينا 
لم يظلم نفسه؟! جاء في بعض الروايات فأنزل الله 32: «إرت الورك أ عل 2 61 


(02) ينظر: زاد المعاد. ه/ 55”. 

9) ينظر: فتح الباري» 9/ 619. 

(9») إشارة لحديث ابن عباس 845: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى َكل بشريك بن سحماءء فقال 
النبى كه: اليش أو جد فى ظورة . ققان: يا سول الله إذا ناي عدن على زم أنه ر بجلا وتطلق ١‏ ولوس 
الببنة. فجعل النى كلك يقول: البينف وإلا حد فى ظهرك, فقال علال: والذي بعتك باحق إني لصادق؛ 
فليتران الله ما ييرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه: ل وَلَدِنَ يَمُونَ أَروجَهُمَ 4 فقرأ حتئ بلغ: 
إن كان مِنَّ أَلصَّدِقِينَ 4 [النور: 7- 9]» أخرجه البخاري -واللفظ له-» كتاب تفسير القرآن» باب # وَِرِرَوَا 
عَنهَا الْعدَاب أن تشهد أَنيعَ عَبَدتٍ بِأنَّهِ يِه لَمِنَ الكذِييت 4» (8407)» وأبو داود. (22056)» والترمذيء 
(31/9”)» وابن ماجى (/20537). 

(9) ينظر: فتح الباري» 56٠/8‏ و .15١0/5‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: «وَلْمَدْ َايْنَا لَقَمْنَ للِكمَة أن آَفْكْرٌ يله » 
(355)» من حديث ابن مسعود وَلِلنة. 


5 0ح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


مع أنه جاء في روايات أخرئ أنهم لما استشكلوا ذلك قال لهم النبي كَله: (إنه ليس 
ل ل ا ماك 
عَظِيٌ 4 [لقمان: +27050» فالظلم هو الشرك» وعلئ كُلّ حال قد يكون تنزيل الآية على 
الواقعة من اجتهاد الراوي. 

«قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله كله فلما فرغا من تلاعنهماء قال 
لت لي ١‏ سا إن الي فس لاد انه 
رسول الله كلها طلقها اجتهادًا منه. وإلا فالأصل أنه بمجرد اللعان تثبت الفرقة 
المؤبدة» ولا يحتاج الأمر إلئ أن يطلق الزوج» فالفراق حصل مؤبدَاء فلا تحل للزوج 
ولو نكحت ألف زوج. 
وحدثني عن مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رجلا لاعن امرأته 
في زمان رسول الله يِه واتتفل من ولدهاء ففرق رسول الله كَكِةٍ بينهماء وألحق 
الولك بال 11 

(وحدثني عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رجلا لاعن امرأته قُْ 
زمان رسول الله يَِيِه وانتفل من ولدها)؛ أي: تبر منه» ونفاه عن النسبة إليه» وهذا مما 
ترنَت على اللعان: افقرق رميول الله 6ل يتهماء والح الولك بالمراةاة أى : نسيه لأمد 
كولد الزنا: 

والزوجة إذا وقعت في الزَّناءِ قد يكون طلاقها والسترٌ عليها وتسليمها إلى أهلها 
أولئ؛ ولا حاجة به إلئ قذفها وملاعنتها إذا تحقق من عدم الحملء وإنما شرع اللعان 


)2 أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: «وَاكََدَ أنه إِرهِيمَ كيلا 4 (880): 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. (2122)» والترمذي» (9077)» من حديث ابن 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الطلاق» باب يلحق الولد بالملاعنة» (0915)» ومسلمء كتاب اللعان» (1194)» 
وأبو داود. (209)» والترمذي» (*020)» والنسائي, (/ا2*)» وابن ماجه (2059). 


كتاب الطلاق جر الم 
1 


لدرء الحد عنهء حتئ لا يخوض في أمر عاقبته الحد ولو كان صادقاء وإن أراد إخبار 
أهلها بسبب الطلاق؛ فلا بأس أن يخبر ولي أمرها ليحرص علئ حفظها. 
أما إذا قذفها زوجها بالزنا في طُهِرٍ جامَعَها فيه وخصل حملء وكان مترددا بين 
الزّنا وبين جماعه هو؛ لأنَّ الزّنا وقع في طهر جامّعها فيه» فما دام الاحتمال قائمّا؛ 
لم يجز له أن ينفي الولد؛ لأن احتمال أن يكون الولد منه قويٌ» والأصل أن الولد ولده 
ما دامت الزوجة في عصمته؛ لكنّ القول قولّه في نفي الولد وعدمه» وأما إذا زنت 
جلدى طَهرِ ر لم يُجامعْها فيه؛ فمقطوعٌ به أنه ليس لهء وأرئ أنه إذا لاعن وأراد نفي 
الولدء وقد جامعها في الطهر الذي قذقها بالزّنا فيه» أن يُنظر إلئ القرائن كالتحاليل 
وغيرهاء ويحكم بناء عليها 
قال مالك: قال الله 82ا: ١‏ وذ يمون روجهم ور يكل طَمْ شبد إلا نشخ مسَهدَ 
در > لَمنَ ديؤي "2 والْخئمسَة أَنّ لعنَت أله عليْهِ إن كان مِن الْكَذِيبنَ 
متب 3 كد آنه بطع ات ' إل ل الكزوه (2) وكفيسة أنحَس 


أَصَّدِقِينَ 4 [النور: 9-5]. 


3 
ك6 
5 
0 
0 
3 6 
سه 


01 0 ون وهم ول يكل طب شبكة: إل ْم 24 إذا رأئ الرجل زوجته متلبسة 
بالفاحشة فمن الصعب أن يأق بأربعة شهداء. وقد لا يتسنن له ذلك» فجعل له هذا 
المخرج؛ لأنَّ فراشه لَُوّتْء وقد يلحق به مما ليس له من ولدء فإن قذقّها؛ جُلِد الحنّ 
وإن سكت؛ سكت علئ أمر عظيمء فكان اللعان هو الحل. 

١‏ وَالْحِسَة أنَّ لَعَنَتَ أله عَلَيْهِ إن كانَ مِنّ ألْكَذِيينَ 4" وقد انتزع اسم اللعان من 
0007 


0262 ” مروت طعا ساح سد 


« وِرِرَوَا عنها الْعَدَابَ 2*4 فاتدة اللعان أمران: 


الأول: درء الحد عن الرجلء فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ سقط عنه الحد» وتوجهت 


92 


الأيمان إلئ المرأة لتدرأ عن نفسها الحدء فإذا لاعنت؛ سقط عنها الحد -أيضًا-» و! 
ريا لحت والله ليد آن سما عد ” ا 0 
رميه أو كاذبّاء ولا احتمال ثالث في ذلك» وهذا مما يؤيد رأي أهل السنة أن الكلام إما 
صدق أو كذب» ولا واسطة يبههاء خلافا لعف الع 171 , 

الثاني: انتفاء الولد.» وفروع هذه المسألة المتفق عليها والمختلف عليها كثيرة» 
فهل ينتفي الولد بمجرد الملاعنة» أو لا بد من التنصيص علئ نفيه؟ المسألة خلافية 
ا 

ويستحب للقاضي أن يعظ الرجل ويخبره أن عذاب الدنيا أسهل من عذاب 
الآخرة» فإذا أبن واستمر؛ حلف. فإذا انتهئن؛ اتجه إل المرأة ووعظها وذكرهاء فإن 
لاعنت؛ درأ عنها الحد. 

«ا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4» يقول بعض أهل العلم: 
إن الغضب أشد من اللعن» وطّلب في جانب المرأة؛ لأن أمرها في هذا الموضوع أشد؛ 
لأنها بين أمرين» إما أن تكون صادقة أو زانية» بينما وضع الزوج بين أمرين, إما أن 


يكون كاذيًا أو قاذقاء والقذف أسهل من الزنا؛ ولذا قبل في حقه : #أنَّ لَعنَت الله عليّدِ #» 


وقيل في حقها : #أنّ عضب اله لب] 4 (4). 


١‏ إشارة لحديث ابن عمر 85 قال: «فرق النبي كَل بين أخوي بني العجلانء وقال: الله يعلم أن أحدكما 
كاذبء فهل منكما تائب؟». أخرجه البخاري -واللفظ له-. كتاب الطلاق» باب صداق الملاعنة» 
للف لم كتاب اللعان. »)١159*(‏ وأبو داود. (6200)» والنسائي» (7506). 

0) زعم الجاحطظ من المعدرلة أن الصدق: هو مطابقة الخبر للواقع مع اعتقادٍ المطابقة» والكذب: هو غير 
المطابقةٍ للواقع مع اعتقادٍ عدم المطابقة» رغرهنا واسطة لا صدق ولا كُذب. ينظر: لوامع الأنوار 
البهية» /١‏ 1. 

(9) ينظر: فتح الباري» .17٠/9‏ 

(4) قال ابن كثير في التفسيرء 5/ 16: «فخصها بالغضب. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله - 


كتاب الطلاق 7 8م 
0( 


تال عالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدّاء وإن أكذّب نفسه؛ لد 
الحدٌّ وألحِق به الولدء ولم ترجع إليه أبدّاء وعلئ هذا السّنة عندنا التي لا شاك فيها 
ولا اختلاف. 

«قال مالك: السنة عندنا أنَّ المتلاعنين لا يتناكحان أبدّاك يعني: الفرقة بينهما 
رف عدا فول ليوو 210 اريك كلب افد سرد الحد اوالجين يد الول 
ولم ترجع إليه أبدّااء ومنهم من يرئ أنه إذا أكذب نفسه. وقال: كذبت عليهاء أنه أسوة 
الخطاب. يعني: مثل غيره من الخطاب. 
قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقًا بان ليس له عليها فيه رجعة, ثم أنكر 
حملها؛ لاعنها إذا كانت حاماء وكان حملها يُشْبه أن يكون منه إذا ادّعته ما لم يأت دون 
ذلك من الزمان الذي يشك فيه. فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت 
من أهل العلم. 

«قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فرافًا بان ليس له عليها فيه رجعة» يعني: وقع 
منها الزنا فطلقها ثلانّاء عند من يقول بطلاق الثلاث؛ والإمام مالك يقول بهء ١ثم‏ أنكر 
حملها؛ لاعنها إذا كانت حاملًا» لينفي الولد؛ ولهذا لا يقال: إِنَّهِ يتعيّن في حقه حدّ 
القذك ا لان فق 21 1 لفك ل لدف انر الات وا هر في حل 
الزوجيم» اوكان حملها ثشيه أن يكون مه إِذا ادّعته)؟ لأنها آأثث .به لذون من سعة أشهر. 

«ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه. فلا يعرف أنه منه» فإذا أتت به 
لككدر ب امنة اشير كان الاسثمال آنة لسن مله لآن الحمل غاله سن أشير فإذا 
كك ل لا ا ان الي ار ير 


-2 ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما رماها به؛ ولهذا كانت الخامسة في حقها أن 
غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه». 

() قال ابن قدامة في المعني» 37/8: (لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه؛ لا تحل له إلا أن 
يكون قولا شاذا». 
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قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلانّا وهي حامل يقر 
بحملهاء ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها؛ جُلد الحدّ ولم يلاعنهاء وإن أنكر حملها 
بعد أن يطلقها ثلانًا؛ لاعنها. قال: وهذا الذي سمعت. 

«قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلانًا وهي حامل يقر بحملهاء 
ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها؛ جُلد الحدّ ولم يلاعنها» لأنَّه أقرّ بحملهاء وثبت له 
اند أما قلق لهاء فاه د قراقها قراقا آنا ولما كان اللحات سات قه اسفاء الولد 
وهذا لا ينفي ولدّه؛ لأنه لم يُلاعنْهاء ويكون حينئذ قذف امرأة أجنبية» فيُجلد الحدّ. 

«وإن أنكر حملها بعد أن يطلّقها ثلانًا؛ لاعتها. قال: وهذا الذي سمعت» في هذه 
الصورة طلّقها فبتَّ طلاقّهاء ثم أنكرٌ ولدّهاء فكان له ملاعنثها. 
قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه. يجري مجرى الحُرٌّ في ملاعنته؛ 
ادل عل عن ندف سملو كسد 

ار أنه ل على ع قلاف مملوكة حلا لان قرط إنان د القدف أن يكرك 
المقذُوف حرَّاء فإن قف مملوكًا أو مملوكة؛ لم يُحَدَّ في الدنياء وإنما بد في الآخرة. 
قال مالك: والأمة المسلمة» والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم 
إذا تزوج إحداهن فأصابهاء وذلك أن الله © يقول في كتابه: « وَلَدِنَ مون أَروجَهُمَ 4 فهن 
من الأزواج» وعلئ هذا الأمر عندنا. 

«قال مالك: والأمة المسلمة» والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم)؛ 
اي : سملن رصت الرو جيه المذكور ف اية اللعان فجارث ملاعكين للشز المسلم. 
قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة, أو الأمة المسلمة» أو الحرة 
النصرانية» أو اليهودية؛ لاعتها. 


فالعبد كذلك يلاعن زوجته الحرة؛ لأنّه زوجٌ» فهو داخل في آية اللعان. 


كتاب الطلاق حب أوع 


( 

قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينع ويُكذّب نفسه بعد يمين أو يمينين ما 
لم يَلتعنْ في الخامسة: إنه إذا نزع قبل أن يلتعن؛ جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما. 

إذا كذَّب نفسه قبل الفراغ من أيمان اللّعان؛ أمكنه الرّجوع: وججلد الحدَ 
ولم يفرّق بينهماء فإذا التعّن الخامسة؛ لم يكن له رجعة. 
قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر؛ قالت المرأة: أنا 
حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها؛ لاعنها. 
قال مالك ني الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه لا يطؤها وإن 
ملكهاء وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدًا. 

فله أن يستفيد من المملوكة التي لاعنها ثم اشتراها جميعَ ما يُستفادٌ من 
المملوكين إلا الوطء. 

ونظيره في تحريم الوطء ما لو أهدئ الرجل الأمة ولده» وقد جامعها؛ فإنه لا يحل 
للولد ولا للأب وطؤهاء ويستفادٌ منها في الخدمة. 


قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها؛ فليس لها إلا نصف 
الصداق. 

لآنه في حكم الطلاق قبل الدخول. 
| ان رات ولد القا عه | 
حدثنى يحيئء عن مالك: أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول فى ولد الملاعنة 
وولد الزنا: إنه إذا مات؛ وَرِتَنْهِ أمّهِ حقها في كتاب الله تعالى وإخوته لأمه حقوقهم. 
ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة» وإن كانت عربية؛ ورثت حقهاء وورث إخوته 
لأمه حقوقهم, وكان ما بقي للمسلمين. 
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قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك؛ وعلئ ذلك أدركت أهل 
العلم ببلدنا. 

«باب ميراث ولد الملاعنة»» بكسر العين» ويصح أن تكون ملاعنة» مثل: 
المجادلة» والمجادّلة» فهي ملاعِنةٌ لزوجهاء وزوجها ملاعِنٌ لها. 


«حدثني يحيئء عن مالك: أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة 
وولد الزنا: إنه إذا مات؛ ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى)؛ لأنَّه لا يمكن أن ينفئ الولد 
عن أمه؛ فالعلاقة بينهما أمر محسوسء أما العلاقة بين الولد وأبيه؛ فأمر لا يحس؛ 
ولذلك يكتفئ فيه بالاستفاضة» فقد تجزم بأن فلانًا هو ابن فلانِء وتحلف على ذلك في 
الحُكم الشرعئء ولا تجزم أنَّ الأمر كذلك في حقيقة الأمر؛ لأنّهِ يكفي فيه الاستفاضة: 
لت اله 
بخلاف الأب. 


١وإخوتّه‏ لأمّه حقوقّهم) يرنه إخوته من الأمّ ولا يكون له إخوةٌ أشقاء. ولا إخوة 
لأب؛ إذ لا أب له. ولو كان الزوج الملاعن هو أبوه حقيقة؛ فالحكم الشرعيٌ في 
اللعان نفي ثبوت الولد للملاعن» فإذا كان له من هذه المرأة أولاد آخرون, وللمرأة 
233730000902000 
زوجء وهؤلاء من زوج فعلاقته الرابطة بالجميع هي الأمٌ والعلاقة بين توأمي 
الملاعنة الام -آيضّا-. 


«ويرث البقيّة موالى أمّهِ إن كانت مولاة» وإن كانت عربية؛ ورئت حقهاء وورث 
الك ا 5000 000 5 5 5 
إخوته لآمّه حقوقهم. وكان ما بقي للمسلمين»؛ لآن البقية من أقاربها من ذوي الأرحامء 


3 2 5 0 5 3 7 5 0 
وليسّوا من ذوي الفروضء لكن من يُقدم ذوي الأرحام ويقول بإرثهم؛ يُورّثهم. 


كنات المطتادى جر لوم 
١‏ كر | 


حدثني يحيئ؛ عن مالك. عن ابن شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن محمد بن إياس بن البكير: أنه قال: طلق رجل امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء 
هريرة عن ذلك فقالا: لا نرئ أن تدكحها حنئ تنكح زوجا غيركء قال: فإنما طلاقي إياها 
واحدة: قال ابن عباس : إنك آرسلت من يذك ما كان لك من فضا 37 

«طلق رجل امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن ينكحها)؛ لأن المطلقة قبل 
الدخول تبين من زوجهاء ولا تحتاج إلى عدة» لكنها بينونة صغرئ, وله أن يتزوجها 
لت لد جد ساد طلقياراسدة 

«فإنّما طلاقي إياها واحدة»؛ أي: في حكم الواحدة؛ لأن غير المدخول بها تبينها 
الطلقة الواحدة» فالزائد لا قيمة له؛ لأن الزيادة علئ الواحدة في طلاق غير المدخول 
بها كالزيادة علئ الثلاث في طلاق المدخول بهاء فهى تبين بالثلاث» والباقى لغوء هكذا 
ظن السائل. 

"قال ابن عباس: إنك أرسلت»؛ أي: أطلقتء «من يدك ما كان لك من فضل» 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيدء عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن 
النتعمان بن أبي عياش الأنصاري, عن عطاء بن يسار: أنه قال: جاء رجل يسأل 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلانًا قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت: 


))5998( أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث»‎ )١ 
والشافعي في الأم» (*520)» والمسندء (؟١13)», والطحاوي في شرح المعاني» (440/7)» والبيهقي في‎ 
الكبير» (كلاما) وغيرهم.‎ 
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إنما طلاق البكر واحدة, فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاصٌء الواحدة 
تبينهاء والثلاثة تحرمها حتئ تنكح زوجًا غيره7". 

«قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة» يريد أن ما زاد علئ الواحدة لا يعتد 
به؛ لأنها بانت بالواحدة» والثانية والثالثة لم تقع موقعها؛ لأا وقعت على امرأة ليست 


في عصمته» هذا ما رآه عطاء. 


«فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص» يعني: أنت واعظء 
لا علاقة لك بالفتوئ في الأحكام, وما أنت فيه من القصّ والوعظ كافيك. وعطاء بن 
يسار غير عطاء بن أبي رباح الذي كان يُفتي في عصر ابن عباس #95» وكان ابن عباس 
رع 

وهذا الأثر صل فيما يتحت علئن القصّاص والوعاظ من تجنب الكلام في 
الأحكام الشرعية؛ ويلحق بالصنف المذكور بعضُ الشُطباء وبعض الدّعاة الذين 
يحسنون مخاطبة عموم الناسء والتأثير فيهم, لكنّهم ليسُوا من أهل المعرفة بفقه 
الحلال والحرام؛ ولذا يتعرضون لإحراجاتٍ كثيرة» ومنهم من يتحر عل ويتورّع 
فلا يجيب؛ لأنَّهِ يعرفٌ عن نفسه أنَّه واعظء وأنه لا علاقة له بأبواب الأحكام» ومنهم 
من يُستدرج فيجيب في عضل المسائل. 

«الواحدة تبينهاء والثلاثة تحرمها حتئ تنكح زوجا غيره! وهذا بعد ما اتفقوا 
علئ وقوع طلاق الثّلاث في زمن عمر زه عملا بقوله. ولم يعارضة أحدٌّ من 
العسابة والقارم 0 


لق أخرجه الشافعي في الأمء (2504)» والمسندء »)١115(‏ وعبد الرزاق في المصنف,. 2))١11819(‏ والطحاوي في 


شرح المعاني» معنف والبيهقي في الكبير» »)١6017/4(‏ والمعرفة, (90/ا4١)2‏ وغيرهم. 
فق ينظر: تهذيب الكمال» 6/ /الا. سير أعلام النبلاء» ه/ 3 


كتاب الطلاق خجي- نيان ( 
( 


وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن بكير بن عبد الله بن الأشج: أنه 
أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير» 
وعاصم بن عمر بن الخطابء قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا 
من أهل البادية طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: 
إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباسء وأبي هريرة, فإني تركتهما عند 
عائشة فسلهماء ثم اثتنا فأخبرناء فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا 
هريرة» فقد جاءتك معضلة: فقال أبو هريرة: الواحدة تبيثهاء والثلاثة تُحرّمها حنّى تنكح 
زوجًا غيره. وقال ابن عبّاس مثل ذلك27©. 

قال مالك: وعلئ ذلك الأمرٌ عندنا. 
والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بهاء إنها تجري مجرئ البكرء الواحدة 
تبينهاء والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره. 

«عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبي 
وعاصم بن عمر بن الخطاب قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير» الجالسون 
ثلاثةء ومحمد بن إياس بن البُكير جاء من أجل الاثنين منهم ليسألهماء كما يدل عليه 
متن الحديثء ولذا أتئل بصيغة التثنية: «فجاءهما محمد). 

«فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة» كان الصحابة 
يتدافعون الفتوئ» ففي هذا الأثر أحال عبد الله بن الزبير يه علئ ابن عبّاسء وأبي 
هريرة يا فذهب السائل إليهما فسألهماء ثم دفعها ابن عباس عن نفسه فأحال على 
م ل ل عر لان 


الذين يزعمون: أن أبا هريرة مجرد راوية» وليس بفقيه"» ورواية الفقيه ترجح على 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (54:5)» والمسندء (031)» وابن المنذر في الأوسط. (؟775)» والطحاوي في 


شرح المعاني» (الاك) والبيهقي في الكبير» »)١16١09/(‏ والمعرفة» (95/ا4١)»‏ وغيرهم. 
(؟) ينظر: تقويم الأدلة» (ص: »)08١‏ قواطع الأدلة» /١‏ 955 517". 
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رواية غير الفقيه» والحق أَنَّه من فقهاء الصحابة©. 

«فقال أبو هريرة: الواحدة تبينُهاء والثلاثة تُحرِّمها حنّى تنك زوجًا غيره» وقال ابن 
عبّاس مثل ذلك». وهذه الفتويل منه دالّة عل فقهه و#ه. 

واستدل شيخ الإسلام على فقهه يلد وإفتائه الناس بدقيق الفقه بمسألة المطلقة 
دون الثلاث؛ إذا تزوجت زوجًا أصابهاء هل تعود إلن الأول علئ الثلاث أو تعود علا 
ما بقي؟ فأفتئ أبو هريرة بالثاني» ثم سأل عمر فأقره علئ ذلك وقال: لو أفتيت بغيره؛ 
لأوجعتك ضربًا("2. وعلئ هذا فالمطلَّقَةٌ بطلقة أو طلقّتين إذا انقضث عدَتُهاء 
وتزوّجت بآخر» ثُمّ رجعت إلى زوجها الأول؛ تبقئ الطلقة أو الطلقتان في ذِمّتها من 
زوجها الأول» وليست مثل المطلقة بثلاث التي تنكح آخر ثم ترجع للأول بثلاث 
تطليقات جديدة؛ لأن نكاح الأولئ زوجًا آخر ليس بمشترط عليهاء فلم يكن له أثر في 
محو الطلقة والطلقتين» بخلاف البائن» فقد اشترط فيه النكاح لتحل للزوج الأول؛ 
والذي يترجح عند جمع من أهل العلم هو الأول وهو أن الزوجة تعود لزوجها الأول 
ثلاث تطليقات0©. 


ماع 


١‏ قال الذهبي في صدر ترجمة أبي هريرة يه من سير أعلام النبلاء» 0/8/6: «الإمام» الفقيه» 
المجتهد, الحافظ»» ثم قال» ؟/0؟1: «وكذلك أفتئ أبو هريرة في دقاق المسائل مع مثل ابن عباس» 
وقد عمل الصحابة فمن بعدهم بحديث أبي هريرة في مسائل كثيرة تخالف القياسء كما عملوا كلهم 
بحديثه عن النبي كَل أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها»» وعمل أبو حنيفة والشافعي 
وغيرهما بحديثه: أن من أكل ناسيا؛ فليتم صومه. مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر» فترك القياس 
لخبر أبي هريرة». 
وقال الزركشي في البحر المحيط» 0/4: «ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات أبي هريرة» وتعليلهم 
بأنه ليس بفقيهء فقد عملوا برأيه في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره» وقد ولاه عمر الولايات 
الجسيمة». 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ, 6/ ؟ 7ه 0703. 

(*) وهوقول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ورواية عن أحمد. ينظر: بدائع الصنائع» */ 2057 23197 البناية شرح 
الهداية 0/ 451 المغني» /٠١‏ 092. 


كتاب الطلاق سر لاوم 


ا باب طلاق المريض ١‏ 


حدثني يحيئى» عن مالك عن ابن شهاب», عن طلحة بن عبد الله بن عوف 
قال: وكان أعلمهم بذلك, وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن 
عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريضٌء فورثها عثمان بن عفان منه بعد 
انقضاء عدتها0 . 
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضلء عن الأعرج: أنَّ عثمان بن عفان 
ورّث نساء ابن مكمل منه. وكان طلقهن وهو مريض”2". 

«باب طلاق المريض» مرض الخوف الذي يخشىئئ أنْ يمُوت منهء فهذا لا ينفذ 
طلاقه؛ لأنَّ التهمة قائمة» وهي أنه طلقها ليحرمها من الميراث» والبكر والثيب في هذا 
00 

أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريضٌء فورثها عثمان بن عفان 
منه بعد انقضاء عدتها» إذا طلق الرجل امرأته في مرضه المخوف؛ فإنها ترثه» ولو انتهت 
العدة؛ لأن التهمة بأنه يريد حرماهها قائمة» ولو كان من طلَّق مثل عبد الرحمن بن 
عوفء أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ حيث إن الحكم علئ ما يظهرء لا على ما خفي؛ 
فلا يقال: ما ين بعبد الرحمن بن عوف أنَّهِ أراد حرماباء فالحكم يطبق علئ الجميع» 
وهكذا فعل عثمان 95 مع ابن مكمل الذي طلق زوجاته في مرض موته. 
وحدثني عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة 
عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم طهرت؛ فآذنيني» فلم تحض 
حت مرض عبد الرحمن بن عوف. فلما طهرت آذنته؛ فطلقها ألبنَّة أو تطليقة لم يكن 


4 أخرجه الشافعي في الأم» [للفقضناة والمسند» اه وعبد الرزاق في المصنف. (8608؟١)2‏ والبيهقي في 
الكبير» »)١5255(‏ والمعرفة» 2)١1559(‏ وغيرهم. 
(؟) أخرجه ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات» (895). 
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بقي له عليها من الطلاق غيرهاء وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريضء فورّثها عثمان بن 
عفان منه بعد انقضاء عدتها0 . 

«بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال: إذا حضت ثم 
طهرت؛ فآذنيني» كأنّها طلبت الطلاق في طهر جامعها فيه» وهذا الحديث كسابقه في 
الدلالة على أن المطلقة في مرض الموت المخوف ترثء» وقد يكوث طلبها الطلاق 
بضخط من زوجها أو بست آخره والمقصوة ان مرض الموت لآ تنفد فيه التصرفات. 
وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد. عن محمد بن يحيئ بن حَبَّان: قال: 
كانت عند جدي حبان امرأتان: هاشمية وأنصارية» فطلق الأنصارية» وهي ترضع» فمرت 
بها سنة» ثم هلك عنها ولم تحضء فقالت: أنا أرثه» لم أحض.ء فاختصمتا إلى عثمان بن 
عفان فقضئ لها بالميراث» فلامت الهاشمية عثمان. فقال: هذاعمل ابن عمك. هو 
أشار علينا بهذا. يعني: علي بن أبي طالب0). 


7 
(( د 


َم هلك عنها ولم تحضُ؛؛ لأنها كانت تُرضعء وإذا لم تََحِض لم تخرّخ عن 
العدّةه والحيض قد يرتفعٌ بسبب معلوم أو مجهولء وهذه ارتفع حيضُها لمدة سنة 
بسبب الإرضاعء والمرأة إذا كانت ذات أقراء وحيض؛ فإنها في العادة تخرج من العدة 
في ثلاثة أشهر» لكن إذا انقطع حيضها لمدة سنة» كانت تسعة الأشهر منها للجزم ببراءة 
رحمهاء ثم ثلاثة الأشهر عدة الآيسة. 


«فلامت الهاشمية عثمان»؛ لأنها أخذت نصف نصيبها من الميراث عنه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبير» (15558)» والخلافيات» (4401)» والمعرفة» (05845)» وابن بشكوال في 
الغوامض والمبهمات, (856). 

(؟) أخرجه الشافعي في الأمء (018؟)» والمسندء (195)» وعبد الرزاق في المصنف, (118507)» وسعيد بن 
منصور في السننء (105)» وابن 9 شيبة في المصنف. (09759)» والبيهقي في الكبيرء (15490)) 
وغيرهم. 


كتاب الطلاق سر د ونم 
( 


«فقال: هذا عمل ابن عمّكِ, هو أشار علينا بهذا. يعنى: على بن أبى طالب) يعنى: 
قلّد عثمان بن عفان عليّ بن أبي طالب في هذه المسألة» -رضي الله عن الجميع -. 
وحدثني عن مالك: أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا 
وهو مريض؛ فإنها ترثه. 
قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف الصداق» 
ولها الميراثء ولا عدة عليهاء وإن دخل بها ثم طلقها؛ فلها المهر كله. والميراث البكر 
والثيب فى هذا عندنا سواء. 

«فلها نصف الصداق)»؛ لأنها مطلقة قبل الدخولء «ولها الميراث»؛ ادر حا 
متهم «ولاعدة عليها»؛ لآن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. 


| باب ما جاء في متعة الطلاق | 


حدثني يحيئ, عن مالك: أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له. 
فمتع بوليدة. 

اباب ما جاء في متعة الطلاق» المتعة المال الذي يدفعه الزوج لزوجته غير المهر 
عند فراقهاء وقد جاء الأمر به في قوله #لا: ل وَمَيموهُنَ 4» وهذا مقرونٌ قِلَّهَ وكثرةٌ بحالٍ 
الزَّوجء وفي الآية نفيسها: «عَلَألوْسِع قَدَرُهُ وعَلَ ألْمُقيرِ قَدَرُهُ 4؛ أي: علئ الفقير ما يناسب 
حاله؛ وعلئ الغني ما يناسب حاله27©. 


وقد طلق الحسن بن على بن أبي طالب امراتين؛ فأرسل لكل واحدة منهما 


١‏ قال الطبري في التفسيرء 4/ 89؟: «وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم علئ أقداركم ومنازلكم من 
الغنئ والإقتار». 
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عشرة آلاف. وقال للذي بعثه: اسمع ما تقول كل واحدة» فكان من إحداهما أن أخذت 
المال وسكتتء. وأما الثانية؛ فأخذت المال وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق» 
فيقال: إنه راجعها!؟. 

11 عبد الوسمن بو عون طلن امرأة له. فمنّع بوليدة»؛ أي: جارية» وعبد 
رض 
ل ل للع عر يس حتول تفتدي» وتشتري نفسها 
منه شراءء ومثل هذا لا يُتوَقّع منه أن يُممّع . 

ل ل ل لا 
مطلقة متعة إلا التي تطلق؛ وقد فرض لها صداقٌ ولم تمس» فحسبها نصف ما 
فرض لها:9). 

وحدثني عن مالكء عن ابن شهاب: أنه قال: لكل مطلقة متعة7©. 

قال مالك: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. 

قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. 

الكل مطلّقة متعة» هذا العمومٌ يشملٌ البائن والرجعيّة: ويُستثنئ دا منها التي طُلّقت 
قبل الدخول وقد فرض لها مهرٌء فتعطئ نصف مهرها. 


«قال مالك: ليس للمتعة عندنا حدٌ معروف» رّنما هي كالتّفقة :: تتبع العسر واليسرء 


لق أخر جه سعيد بن منصور في السنن» (03077)» وابن سعد في الطبقات» 7/ 273174 واب بن عساكر في تاريخ 
دمشق» .259/1١‏ 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم, (؟05)»: والمسندء (7)» وعبد الرزاق في المصنفء (0159807)» وابن أبي 
شيبة في المصنفء (*0505)» والبيهقي في الكبير» (1571)» والمعرفة» (161595)) وغيرهم. 
(9) أخرجه الشافعي في الأمء (2567). وعبد الرزاق في المصنف, (17001). واب بن أبي شيبة في المصنف. 
( 2ه والبيهقي في المعرفة» .))١95596(‏ وغيرهم. 


كتاب الطلاق جر آل 
( 


-أيضًا- ألا يشق علئ نفسه بأكثر مما يطيق. 

ويختلف أهل العلم في حكم هذه المتعة» فمنهم من يوجبها للأمر يهاء والأصل في 
الأ الوا واكك ومنهم من يقول: إن الأمر للاستحباب» وأنه لآ جد للمرأة إلا 
الصداق والنفقة فقط0). 


ا باب ما جاء في طلاق العبد ا 


حدثني يحيئ» عن مالك؛ عن أبي الزناد» عن سليمان بن يسار: أن نفيعًا 
مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي كَِِ أو عبدًا لها كانت تحته امرأة حرة, فطلقها اثنتين» ثم 
أراد أن يراجعهاء فأمره أزواج النبي يَكْةِ أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك. فلقيه 
عند الدرج آخدًا بيد زيد بن ثابت, فسألهماء فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك» 
حريت عليك 1 

اباب ما جاء في طلاق العبد» أحكام العبيد تختلف عن أحكام الأحرار في الطلاق 
وغيره» فإن كانا عبدين؛ فالطلاق طلقتان» والعدة قرءان» وإن كان الزوج حرا والزوجة 
أمة؛ فالطلاق ثلاث» والعدة قرءان» وإن كان العكس: الزوج عبد والزوجة حرة؛ 
فالطلاق تطليقتان» والعدة ثلاث حيضء فلكل منهما ما يناسبه من الأحكام. 


)2 وهو مذهب الجمهور من: الحنفية» والشافعية» والحنابلة علئ تفصيل لكل مذهب فيه. ينظر: 
المبسوط. 1/ »١‏ تبيين الحقائق» ٠/6‏ تحفة المحتاج» لواف مغني المحتاج» رةه المغني» 
9", كشاف القناع» كمه 

(؟) وهو مذهب المالكية. ينظر: مواهب الجليلء ؛/ .٠١0‏ شرح الخرشيء 6/ 4 منح الجليل؛ 5/ 195. 

(9) أخرجه الشافعي في الأم» (2595)» والمسندء (*؟1)» والطحاوي في شرح المشكلء (003)» والبيهقي 
في الكبير» (15515)» والمعرفة» ))١1507(‏ وغيرهم. 
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١‏ أنَّ نفيعًا مكاتبًا كان لأمّ سلّمة زوج النبيّ َكِ أو عبدًا لها كانت تحتّه امرأة حُرَّة) قد 
يستشكل بعضهم قبول الحرة في الزواج بعبد» وقد تكون من قريشء فنقول: 

أولًا: الكفاءة في الدين هي المُعتبرة في الزَّواحء كما هو معلومٌ» فالمقداد كان 
مولئ؛ وزوجته ضباعة بنث الزبير بن عبد المطلب» بنت عم البي يلوه فلا شيء في 
هذا من جهة الحكم الشرعي7"©. 

ثانيًا: من حيث الواقع ما أشبه الليلة بالبارحة» فواقع بعض الناس اليوم لا يختلف 
كثيرًا عن واقع الناس قديمًا في قضية تأخر بعض النساء عن الزَّواجٍ لما يُطالبن به من 
أوصافٍ فيمن يتزوّجون ببن, فإذا لم يجذنه. وتجاورٌ بهن السنٌ؛ قنعن ورضين بما 
دون ذلك. 

فهذه الخُرّة قبلث أن تكون تحت عبد فلعَلّها تقد لها شخصٌ حر لكنّه لم يكن 
يُلبي رغبتها فرفضئهء ولعلّ السنّ تقدّم بهاء ولم تجد إلا هذا العبد فتزوجته. 

واليوم تجد البنت في المرحلة الجامعية لا تريدٌ إلا من يُناسبها بناء على شروط 
تضعهاء فتشترط -مثلا- أن يكون شابًا جامعيًا متعلمًا يفهمها وتفهمه على حد زعمهاء 
وترئ ضرورة التكافؤ في التعليم» وأن غير المتعلم لا يفهم شيئًاء ومع الأسف أن بعض 
من يتصدئ لحل المشاكل الاجتماعية قد يُدلي بمثل هذا -أيضًا-» ثم تشترطٌ أن يكون 
علئ قدر من الوسامة» ذا مال ومركز ومنصب اجتماعي» وغير ذلك من الشروطء 
ويتقدم إليها أناس متفاوتون» فمنهم من لا شهادة عنده لكنه ذو مال» ومنهم من لا مال 
عنده لكنه يحمل شهادة» فيرفض هذا بأنه لا مال لهء وذاك بأنه لا شهادة عنده. 
وهكذا غيرهما لعلة من العلل العليلة الواهية» فإذا ولجت سن الثلاثين؛ رضيت 
بالخاطب كائئًا من كان» فقد تتزمّج بشخص أميّ لا يقرأ ولا يكتبٌ ولا مال عنده 
ع ا ولي انير اك لان المسآنة عر ل سلس فإناوات 


.155-١154 ينظر: زاد المعادء ه/‎ )١( 


كتاب الطلاق --- 1 ( 
( 


قطارٌ الزواج -كما يُّقال-؛ لم يبق أمامها إلا العنوسة ولزوم البيت» ولا يأتيها إلا إنسانٌ 
لا تقبله الشابات. 

وليس بعيب أن تقدم علئ الزواج بغير متعلم إذا كان قد توافر فيه الدين» 
اا ا 
بشرطء وقد يكون الدارس أجهل من العامي» وقد يكون مجبولًا على خلق سيئ 
ويسومها سوء العذاب. 
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ثم إن بعض هذه الأفكار المتعلقة بالزواج وفدت علئ المجتمعات الإسلامية 
-لأننا في عصر الإنترنت- وكانت في غنية عنهاء وصار الناس يرفضون الزواج لعلل 
عليلة تدل على سخف وضساد في التصورء فهذه ترفض الزواج المبكرء وأخرئ تقدم 
لها ذو خلق ودين فترفضه؛ لأنه يكبرها بخمس سنوات فلا يمكنها التعايش معه. 
وتعل عن آذ الرجال سلدرن عن النساى قفي العالب بترو شبات أعمارى اعوسة 
وعشرون وسنة و عش رون نئة فياك اعتار عن من سعة عدر إلى العش رين وهلا فرق 
ليس بكبير» وزواجهم مناسب جدَّاء بل نجدٌ من تأخر زواجه إلى الثلاثين وما قارب 
ولا يرضئ بذات خمسة وعشرين عامّاء وهي ترفضه -أيضًا- لفارق السنٌ بينهما. 

ا لل لا را لل 
يتكون طابورٌ من العوانس في البيوت» وثمة أرقام مخيفة عن العنوسة في المجتمعات» 
وهذه معاناة كبيرة تعاني منها الأسرء وإذا كانت البنت تعاني من عنوستهاء فالأم والأب 
أشد معاناة منها في هذه الحالة؛ لأن الخوف من المستقبل يساور الجميع؛ لأنه 
لا يُدرئ هل ستستمر على هذه الحالة» أو ترزق بزوج؟ 

فالمسألة تحتاج إلئ عقل» ومراعاة لأحكام الشرعء قال يَلِِ: (إذا جاءكم من 
ترضون دينه وأمانته؛ فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة ني الأرض وفساد عريض)7"', 


4 أخرجه الترمذي» كتاب التكاح» باب ماجاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» (ممكي. من حديث - 
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ويدخل في الحديث العجمي الحرٌّء فله كامل الحقوق مثل القرشي الخُرٌ في الشرعء 
فهم أكفاء في الدين» لا فرق بينهما إلا في الولاية العامة» فهي لقريش. 

«فطلقها اثنتين» ثم أراد أن يراجعها» الطلاق يتعلق به. والعدّة تتعلق بها «فأمره 
أزواج النبي بَكةٍ أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلكء فلقيه عند الدرّج» موضعٌ 
بالمدينة» وليس بسَلم يتدرج بها في الصعود والنزول» «آخدًا بيد زيد بن ثابت» فسألهماء 
فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك)». 

لم يتدافعا الفتوئ كما فعل ابن عبّاس وزيد بن ثابت #25» بل ابتدراه جميعًا إلى 
الجواب؛ لأن الأمور الواضحة لا تحتاج إلئ تدافع» فما دام الجواب موجودًا بدليله» 
والمسألة متحررة ومضبوطة. فلا مانع أن يفتي فيها الشخص مع وجود غيره» وإنما 
الإشكال في المسائل العويصة التي هي مظنة الخطأء هذه هي التي يخشئ علئ الإنسان 
من التسرع فيها. 
وحدثني عن مالك. عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب: أن نفيعًا مكاتبًا 
كان لأم سلمة زوج النبي بَكِِ طلّق امرأة حرة تطليقتين؛ فاستفتى عثمان بن عفان فقال: 
حريت عليك 7 
وحدثني عن مالك؛ عن عبد ربه بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي: أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي كَل استفتئ زيد بن ثابت فقال: إن 
طلقت امرأة حرة تطليقتين» فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك”7). 


5 أبي حاتم المزني زة» وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وعائشة» وغيرهم #5» وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريبء وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي كَل غير هذا الحديث». 
وصححه: الحاكمء (29507)» وقال ابن العربي في عارضة الأحوذيء :"0١/5‏ لهذا حديث حسن». 

)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (259)» والمسندء (124)» والطحاوي في شرح المشكلء (25:09» والبيهقي 
في الكبير» (15501)» والمعرفة» ))١15859(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم. (2591)» والمسندء (059» والبيهقي في الكبيرء (0508)» والمعرفة» 
(مكى). 


كتاب الطلاق 1 1“ ( 
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عن سعيد بن المسيّب. أن نفيعًا» سُمّي هناء وفي كل الرّوايات. 

«فاستفتئ عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك» في الطريق الأولئ أن الرجل سأل 
عثمان وزيدَاء فأجابا معّاب: «حرمت عليك»». وفي الطريق الثانية أن المسؤول والمجيبّ 
عثمان وله» وفي الطريق الثالثة المسؤولٌ والمُجيب زيدٌ ون جمعهما ثم فرقهما في 
أثرين» وعلئ كل حال فإذا كان المفتي أكثر من واحد فيُذكرون جميعًاء ولو فرّقهما 
فاقتصر علئ ذكر هذا مرة» وذكر هذا مرة؛ فلا مانع؛ وجمعهما لا إشكال فيه -أيضَاك- 
وهو الأصل؛ لأنه صح أنَّه استفتئ عثمان فقال: «حرمت عليك»» وصح أنه استفتى 
زيد بن ثابت فقال: «حرمت عليك»» وصح أنه استفتاهما معًا فقالا: «حرمت عليك». 

وإخراج الإمام مالك لهذا الأثر من ثلاث طرق لا يُعدٌ تكرارًا؛ لأنّه لم يُكرّرْه 
بلفظه إسنادًا ومتنًا؛ بل تغّر فيها الإسناد ولفظٌ المتن» وإِنَّما يكون تكرارًا إذا تكرّر 
الحديث مرّتين بإسناده» ومتنه» وبصيغ أداته؛ لأن اختلاف صيغ الآداء يُسِتَفادُ منه ولو 
لم يختلف السند والمتن. 


وحدثني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد 
امرأته تطليقتين؛ فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. حرة كانت أو أمة» وعدة الحرة 
ثلاث حيضء وعدة الأمة حيضتان7©). 

إذا كان الزوج عبدًا؛ فأحكامه إنما هي أحكام العبيد؛ فيملك طلقتين» والعدّة 


اسان ار ل فا نيا الات لمر ١‏ رالاه فسان 
وحدثني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن 
ينتكح؛ فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فآمّا أن يأخذ الرجل أمة غلامه. 
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)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (25085)» والطحاوي في شرح المعاني» (4001)» والدارقطني في السنن» 
زوقوما)ء والبيهقي في الكبيرء (؟5555١).»‏ والمعرفة. 2)١1581//(‏ وغيرهم. 


شرح موطأ الإمام مالكت 


أو أمة وليدته؛ فلا جناح علبه0©. 


من أذن لعبده أن ينكح؛ فالطلاق بيد العبد»؛ لأن الله جعل الطلاق لمن أخذ 
بالساق7)» وهو الرَّوجء ولا يملك أحد أن يطلق عليه. 

اليس بيد غيره من طلاقه شيء)؟ أي: إذا تزوج العبد بإذن سيّده؛ فالطلاق بيد 
الزوج» وهو العبد لا السيدء فإذا أذن؛ فليتحمّل التبعة» «فأما أن يأخذ الرجل أمَة غلامه) 
هذا علئ القول بأنه يملك» «أو أمَة وليدته؛ أي: جاريته؛ «فلا جُناح عليه»؛ لأنه يملك 
الغلام والأمة وما يملكانه» والأصل أنَّ العبد وماله لسيّده» لكن اختلفوا هل يملك إذا 
ملكه السيد مالا أو لا؟ بعد اتفاقهم أَنَّهِ يملك بُضع زوجته(". فذهب مالك إلى أن 
ال لاك إن اكه رار 

وذهب الجمهور إلئ أنه لا يملك ولو بالتمليك”*» ومقتضئ القول بالتمليك أنه 
ينتقل الملك من غيره إليه كالحرٌّء لكن هل يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئًا كالحدٌ؟ 


ففى هذا الآثر أجاز ابن عمر #25 للسيّد أن يأخذ من عبده ماله الذي أذن له في 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم؛ (2550)»: والمسندء (021)» وابن أبي شيبة في المصنفء (208599)» والبيهقي 
في الكبير» »)152١5(‏ والمعرفة. (0148557). 

(9) نص حديث مرفوعء أخرجه ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب طلاق العبد» (١08؟)»‏ من حديث ابن 
عباس 5ّا» وجاء من حديث عصمة بن مالك ونه وقال ابن القيم في زاد المعاد. 0/ 00؟: «وحديث 
ابن عباس 95 المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه؛ فالقرآن يعضده. وعليه عمل الناس»» وقال ابن 
الملقن في البدر المنيرء 8/ :١18‏ «وعلته ابن لهيعة»» وقال الشوكاني في نيل الأوطار» 5/ 87؟: «وطرقه 
يقوي بعضها بعضًاا. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير للماورديء ه/ 578. 

(4) وهي رواية عند الحنابلة. ينظر: شرح خليل للخرشيء 27/7؟ و8/ 118 الشرح الكبير للشيخ الدردير» 
؛/ 50 كشاف القناع» /٠١‏ 018. 

(5) وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي في الجديدء وإحدئ روايتين في مذهب أحمد. ينظر: المسوطء 
7 94؟» تبيين الحقائق» */ 3254 و7/ 40؟, الأمء 218/5 تحفة المحتاج» 5/ 495» المغني» 2059/57 
كشاف القناع» 018/٠‏ 
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تملكه. ولى يعقت مالك على الأثر بتاريد ولا مخالفة. ولعل هذا سن ياب: «أنك ومالك 
لأبيك»77"» فالولد يملك ملكا تاماه ويتصرف تصرقًا كاملاء فيبييع ويشتريء لكن لأبيه أن 
يأخذ من ماله وإذا كان هذا بحق الحرء ففي حق العبد من باب أولئ» وعلئ رأي الإمام 
نالك ل قر عر لسر فيجا بأخذة يي مال عيده: رت كان ملكناء. 


| باب ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل | 
قال مالك: ليس عليئن حر ولا عبد طلقا مملوكة؛ ولا على عبد طلق حرة 
طلاقًا بائنًا نفقة. وإن كانت حاملًا إذا لم يكن له عليها رجعة. 

«باب ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت» (طلقت) بتشديد اللام وتخفيفها. 

اليس على حر ولا عبد طلََّا مملوكة» ولا على عبد طلَّق حرة طلاقًا بائنًا نفقةٌ وإن 
كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة» وكذا الخُرٌّ إذا طلق حرة طلاقًا بائنّا؛ لم يكن 
لها عليه نفقة» فإن كانت حاملا؛ فالنفقة -كما يقول أهل العلم- تكون للحمل نفسه. 
لا لها9». 

أما إذا كانت المطلقة طلاقًا بائنا أمة؛ فليس لها نفقة» وإن كانت حاملا؛ لأن 
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الحمل يتبع أمّه في الحرية والرّقء فنفقته علئ مالكه. وأما إذا كان الطلاق رجعيا؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات» باب ماللرجل من مال ولدهء (2591؟)» من حديث جابر ييه وجاء 
من حديث عبد الله بن عمروء وعمرء وابن مسعود» وسمرة» وابن عمر» وعائشة وغيرهم #95د» وقال ابن 
الملقن في البدر المنير» /9/ 776: «وهذا إسناد صحيح جليل» وكذا قال المنذري: إن إسناده ثقات». 

(؟) هذا مذهب المالكية» والحنابلة -وفي رواية عند الحنابلة أنها للحامل بسبب الحمل-» وإحدئ قولين 
عند الشافعية» والأظهر عندهم أنها للحامل بسبب الحمل» وعند الحنفية أن المطلقة ثلاثا لها النفقة 
والسكنيل ما دامت في العدة» سواء أكانت حاملًا أو غير حاملء وإذا كانت حاملا؛ فالتفقة لها لا 
للحمل. ينظر: تبيين الحقائق. / 070 :.3١‏ مواهب الجليل؛ ؟/6/ا» شرح الخرشي» 2195/4 روضة 
الطالبين» 289١/8‏ تحفة المحتاجء 8/ *, ه80 مغني المحتاج؛ 5/ لاك المغني 400/1١‏ 05ئء 
الروض المربع» (ص: 718). 
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فيلزمه النفقة؛ لأنها لا زالت زوجته. 


قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين؛ ولا على 
عبد أن ينفق من ماله علئ ما يملك سيده إلا بإذن سيده. 

«قال مالك: وليس علئ حر أن يسترضع لابنه وهو عبد كوم آخرين» يعني: إذا 
ل 
2570700 

«ولا على عبد أن ينفق من ماله علئ ما يملك سيده إلا بإذن سيده» كما أن الحرّ 
ليس عليه أن يسترضع لابنه العبد؛ لأنَّه ليس له كما في الصورة السابقة» كذلك ليس 
عل عدات شن ل نالك على 1 لك ده له باذك ةر العو التي ا عاقة 
في الأموال وغيرها. 
| باب عدة التي تفقد زوجها | 
حدثني يحيئ, عن مالك عن يحيئ بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيب: أن 
عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين» 
ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًاء ثم تحل27". 

«باب عدة التى تفقد زوجها)» المفقود: الذي يخرج من عند أهله سواء كان لسفر 
أو لا دون أن يعلمهم بقصده. ولا وجهته. فينتظرونه فلا يرجع”) 


«أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو. فإنها تنتظر أربع سنين» والأربع 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأمء (23785)» وعبد الرزاق في المصنف, »)057١85(‏ واب بن أي شيبة في المصنف. 
(037985)» والبيهقي في الكبير» (05158)» والمعرفة» (195174) وغيرهم» وقال ابن الملقن في البدر 
المنير» 8/8؟؟: «هذا الأثر صحيح». وصحح إسناده: ابن حجر في فتح الباري» 931/9]. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق» */ 9٠١‏ شرح الخرشي» 4/ 1659 روضة الطالبين» 7/ 5*» المغني» /١١‏ /0؟. 
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العسين هي مَدَةٌ 0 اد ره 
أشهر في طريقه راجعًاء ويبقئ يطلب العلم أو الرزق سنين عدداء هذا مذهب مالك» 
ولهم فيه تفصيل7"©. 

ويفرق بعض أهل العلم بين من كان الغالب علئ حاله السلامة» وبين من كان 
الغالب علئن حاله الهلاك» فقالوا: إذا كان سفره غالبه السلامة؛ فإنه ينتظر تسعين سنة 
منذ ولدء يعنى : إذا كان عمره ستيز ينتظار ثلاثين مينف وإذا كان خخمسين ؛ ينتظر أربعين 
سنة» وهكذاء وإذا كان الغالب الهلاك؛ فإنه ينتظر أربع تل وجاء في 


)2 قسم المالكية المفقود علئ أربعة أقسام: 
-١‏ مفقود في بلاد المسلمين» وهذا قد وقع الخلاف في الحكم بموته بين زوجته وماله. فزوجته تعتد 
بعد مضي أربع سنين من حين الانتهاء من البحث والتفتيشء أما أمواله؛ فلا يحكم بموته» ولا يورث 
ماله حتئ يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش فيه مثله» وهي مدة التعمير» وهي سبعون سنة. 
؟- مفقود في بلاد الحرب» وهذا لا يحكم بموته إلا إذا ظهرت البينة على ذلكء فإن لم تظهر؛ فإنه 
يُحكم بموته بعد مضي سبعين سنة من يوم ولد. 
“- مفقود في حروب المسلمين بعضهم مع بعض. وهذا يُحكم بموته بعد انفصال الصفين» ويورث 
ماله ويشترط أن تشهد البينة العادلة أنها رأته حضر الصفء فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش فقط؛ 
فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الإسلام. 
؛- مفقود في حروب المسلمين والكفار» وهذا يحكم بموته بعد سنة كائنة بعد النظر من السلطان في 
أمره والتفتيش عنه. وورث ماله حينئذ. 
ينظر: الشرح الكبير للدردير» ؟/ 9/ا4- 481» منح الجليل» 4/ 19117- 558. 

(؟) هذا التفريق هو مذهب الحنابلة. ينظر: المغني» /١١‏ /ا4؟» 2558» الإنصاف». /١8‏ 520- 29؟: الروض 
المربع» (ص: 98). 
أما جمهور الحنفية» والشافعية؛ فقد ذهبوا إلى عدم تقسيم المفقود إلئ أنواع» ولم يفرقوا بين أحوال 
ل ل ا ا 
حيًا؛ يُحكم بموته. ويعتق أمهات أولاده ومدبره» وتبين امرأته» ويصير ماله ميرانًا لورثته الأحياء وقتّ 
ل ل ا ل 
علئ ظنٌّ الحاكم أن مثله لا يعيش فوقها؛ قسَّم ماله» وقسمة الحاكم تتضمّن الحكم بالموت» فيحق 
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بعض كنب الزيدية أله ينتظر ماتة وخمسين سبنة؛ لآن هذا أكثر ما يعيش إلية الناس» 
وقال بعضهم: مائتين27» لكن كل هذه الأقوال لا أدلة عليهاء وإنما المسألة معلقة 
بغلبة الظن مقروئًا بتضرر المرأة من البقاء دون زوج”). 
وإذن حمل بعض أهل العلم هذا الأثر علئ ما إذا كان الغالب الهلاك» كأن يركب 
سفيئة في وقت فيه رياح شديدة, ثُمّ فقد علئ إثر ذلكء فالغالبُ علئ أمره الهلاك, 
وكذلك إذا فقد في دار حربء والحرب فيها قائمة» أو ما أشبه ذلك. 


ومثله الذي يذهب إلئ البلدان التي فيها الاضطرابات» وفيها القتل بكثرة» فيغلبٌ 
علئ الظن هلاكّه» فمثل هذا يُنتظر أربع سنين» لكن الذي يذهب إلئ بلدان آمنة» فإن 
هذا غالبه السلامة» وقد مرت ببعض مناطق الجزيرة العربية أيام جوع وشدة» يتزوج 
أحدّهم ويجلس عند زوجته بضعة أيام» ثم يضطر إلى السفر بحثًا عن المعيشة» فيسافر 
السنين» ويذكر عن بعضهم في أكثر من واقعة أنه لما طرق الباب فتح له شاب لا يعرفه 
فيذهب إلى أمه. فيخبرها أن بالباب رجلا يريد الدخول» ويذكر لها من أوصافه. 
فتقول: هذا أبو 1902 

فلا شك أن مثل هذا الغياب له ظروفه وأسبابه» فقد ذهب الزوج ليبحث عن 
معيشة لها وله» لكنها لو تقدمت تريد الفسخ إذا كانت تتضرر بالبقاء؛ فلها ذلك. إلا إذا 
كان غيايّه عن رضاها وعلمها؛ فليس لها حقٌّ في أن تطلّب الفسخ» والسفر غالبه 
السلامة» وقد يلابس كل قضية ما يلابسها من الأمور»ء فيحكم فيها القضاءء وقد يرجح 


- لزوجته أن تتزوج» وتعتبر هذه المدة من وقت ولادة المفقود. وهي ليست مقدرة عند جمهور 
الشافعية. ينظر: المبسوط» لح تفرك رةه بدائع الصنائع» كركلل ."١151/‏ تبيين الحقائق» ع 5اء روضة 
الطالبين» 5/ 4"؛ مغني المحتاج» أ ا. 

00 ينظر: سبل السام ؟/4نم. 

) ينظر: السابق. 

2 وقع مثل هذا لفروخ أبي عبد الرحمن بن ربيعة مع ابنه ربيعة الرأي. ينظر: وفيات الأعيان ؟/ 585. 


كتاب الطلاق حجر لحف 


القاضي فيها اجتهادًا منه جانبه أو جانبها. 

وإذا لم يجز لها الفسخ لعلمها واتفاقها مع زوجها علئ سفره؛ ثم تقدمت بطلب 
الفسخ متعذلة بسفره» وجهالة مقصده ومكانه» وفسخ الحاكم نكاحهاء ثم تزوّجها آخر 
لا يدري حقيقة الأمرء فإذا جاء الأول وأبدئ ما يدل علئ صدقهء وأن السفر كان عن 
اتفاق بينهماء وأنها كانت راضية به؛ فإنها تفسخ من الثاني وتعتد» وترجع إلئ الأول. 

لكن قد يقول قائل: مع وسائتل الاتصال الحديثة لا يمكن أن يُنتظر هذه المدةء 
ولو كان اغاله السلدمة؛ لأن الاتصال منسن رهر إذا افر سفرًا يشير بالتراة 
ولم يتصل؛ فقد أسقط حقّهء وللمرأة أن تطلّب الفسخ. 

وقد سافر الصحابة وغيرهم السنين» فلا يُعرف عن امرأة أنها طلبت الفسخ؛ 
ولهذا حدَّد عمر ‏ للجنود ستة أشهرء فإذا رجعوا؛ أرسل غيرهه7"؛ 
يتناوبون» فعمر فعل هذا من باب الرفق بالرعية» فقد رأ 
زوجها ستة أشهرء وهو لم يذهب بطوعه. 

أما الأسيرٌ إذا كان يُعرف عن حاله أنه حيٌ؛ فليس له حكم المفقود. 

١اثم‏ تعتد أربعة أشهر وعشرًا) علئ اعتبار أنه ماتء «ثم تحل)؛ ركر ها عند ظاهر. 
لكن هل تحد عليه أو لا؟ من المعلوم أن الإحداد مقرون بالحزن علئ الزوج» ولبس 
ما يلبس من الثياب فيه والامتناع عما يمتنع منه إظهارا للحزن عليه لعظيم حقه. وهذه 
لا تدري أهو حٌ أم لا؟ ولا شك أن حزن الفراق باق» لكنّه ليس حزن الوفاة؛ ولأنها 
قد تظنُ به بسبب بعض تصرفاته ومن خلال عشرتها معه أنه ربّما سافر للإضرار بهاء 
لكن عمر :ّة لما حكم بأنها تعتد عدة المتوفى عنهاء فبقية الأحكام تابعة لهذه العدة. 


ا كارا 


١ 


عل أن المرأة تتضرر إذا غاب 


)060 أخرج عبد الرزاق في المصنف, (094؟2)» والبيهقي في الكبرئ, (17860)» أن عمر و قال لحفصة: 
«كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أو أربعة أشهرء قال عمر: لا أحبس الجيش أكثر من 
هذا)». 
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قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتهاء فدخل بها زوجهاء أو لم يدخل 
بها؛ فلا سبيل لزوجها الأول إليها. 

قال مالك: وذلك الأمر عندناء ون أدركها زوجها قبل أن تتزوج؛ فهو أحق بها. 

«قال مالك: وإن تزوجت»؛ أي: عقد عليها 01 آخرء بعد انقضاء عدتها)؛ أي: 
بعد انقضاء أربع سنين وأربعة أشهر وعشرء «فدخل بها زوجهاء أو لم يدخل بها؛ 
فلا سبيل لزوجها الأول إليها»؛ لأن الأول أبطل حقه بغيبتِه» وللحاكم فسخ التكاح 
بطلبهاء ويجري فسخه عليه. 

وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج» إذا فسخ الحاكم نكاحهاء ثم جلست 
تننظر الخُطَّابء فجاء زوجُها الأول؛ كان «هو أحق بها» من غيره» وتحتاحٌ حينئذ إلى 
تجديد العقد. 
قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس علئ عمر بن 
الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. 

يعني أدركتٌ ناسًا كانوا يُنكرون ما تقوّلّه بعض الناس علئ عمر بن الخطاب وله 
أنه قال: إذا جاء زوججها الأول بعد فسخ نكاحها منه؛ يُخيّرٌ بين صداقها أو يرجع إليهاء 
سواء كان عقّد عليها بعد الفسخ أو لم يُعقد. 
قال مالك: وبلغني أنَّ عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو 
غائبٌ عنهاء نم يراجعها فلا يبلغها رجعتّه. وقد بلغها طلاقه إياهاء فتزوجت: أنه إن دخل 
بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها؛ فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. 


قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى في هذا وفي المفقود. 


«قال مالك: وبلغني أنَّ عمر بن الخطاب قال...» بعض الناس يكون ذا كيد» فيطلق 


المرأة ويخبرها ويخبر أقاربهاء وذويهاء ثم إذا قربت العدة من الانتهاء سر إلى بعض 


كتاب الطلاق - 6ن 
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أصحابه أنه راجعهاء أو ير إلئ إحدئ أزواجه أنه راجعهاء ويطلب منهم أن يكتمُوا 
عليه رجُوعه إليهاء أما هي؛ فتستعدٌ بعد انتهاء عدّتها للخُطَاب»ء فإذا ما خطبت وعُقد 
عليها؛ جاء الزوج الأول» وادعيئل أنه راجعهاء وأن لديه شهودًا عل مراجعته لزوجته. 
كل هذا ليبطل الزواج كيدًا منه للمرأة وإضرارًا بهاء والمراجعة بحد ذاتها لا تحتاج إلئ 
إشهاد عند بعض أهل العلم'"» لكن لا بد من إخبارها بالرجعة؛ لما يتعلق بالمرأة من 
أحكام في هذه الحال» ولا بُدَّ -أيضًا- من إخبار وليٌ أمرها؛ حتئ لا يستقبل أحدًا من 
الخطابء وما يدري ولي أمر المرأة عما أسرّه الزوج إلى غيره» فلا شك أن الزوج في 
هذه الحال يجعل المرأة تقبل بزواج آخر وهي في ذمته بعد أن راجعهاء ولوجود مثل 
هذه الإشكالات قال عمر: (إنه لا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها/؛ أي: إلا 
إذا أخبرها بالرجعة كما أخبرها بالطلاق. 


| ل لان ان | 


حدثني يحيئء, عن مالكء. عن نافع: أن عبد الله بن عمر طلق امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله يِه فسأل عمرٌ بن الخطاب رسول الله كلل 
عن ذلك. فقال رسول الله وَلِِ: مره فليّراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم 
تطهر, ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء)9». 


)١‏ وهو مذهب الأربعة» خلافا للشافعي في القديم» ورواية عن أحمد. ينظر: المبسوط» 215/7 بدائع 
الصنائع» عركحلكى شرح الخرشي» / منح الجليل» ؛غ/ 2194 تحفة المحتاج» ا المغني» 
وهم الروض المربع» (ص: كلة). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الطلاق. باب قول الله تعالئ: ييه الت إِذَا طَلَيَثْمٌ نَم مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّمِركَ 
وَلَحْصُوأ لهِدّهَ 4 (5601): ومسلمء كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء »)0160١(‏ 
وأبو داود. (2209)» والترمذي» »)1١097(‏ والنسائي» (79590)» وابن ماجه. (6015). 
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اباب ما جاء في الأقراء» اختلف أهل العلم في تحديد المقصود بالأقراء» فاختار 
مالك والشافعي أن المراد بها الأطهارء وأن عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاثة أطهار, 
وعليه المذهي عند المالكية والشافعية": واختار أحمد وأبو حتيفة أن المراد بالأقراء 
الحيضء وأن عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاث حيضء وعليه المذهب عند الحنفية 
والحنابلة2؛ وهي مسألة خلافية طويلة الذيول والاستدلال0. 


رنب الخلاف أن الثرء فى لغة العرب يطلق على الأمرين : الطهر والحرير كا 
والنصوص التي أوردها المؤلف هنا عن عائشة وغيرها تدل علئ أن المراد بالآقراء 
الأطهار» لكن ما جاء في الحديث الصحيح: «دعي الصلاة أيام أقرائك)0©. لا يُشْكٌ أن 
المراد فيه بالأقراء الحيضء وعلئ كل حال فالمدَّة معروفة ومتقاربة علئ كلا القولين. 

«وطلاق الحائض» وهو أن يُطلّق الرجل زوجته وهي حائض»ء كما في حديث 
الباب» وسيأتي بيان حكمه. 

«أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائتض على عهد رسول الله يلك فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله يَكِةِ عن ذلك. فقال رسول الله كَل مره فليراجعها» هذا أمر 
بالأمر بالشيء» ونظيرٌه «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»27» «ثم يمسكها حتى تطهر, ثم 


."57/8 ينظر: شرح الخرشي, 45/ 717» روضة الطالبين»‎ ١ 

() ينظر: المبسوط. 2332/5 الروض المربع» (ص:507). 

(؟) ينظر: زاد المعاد» 0/ 58- /الا0» ففيه بحث قيم في هذه المسألة. 

(4) ينظر: تهذيب اللغة» 9/ 5٠١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» /١‏ 6”. 

() أخرجه النسائي. كتاب الطهارة» باب ذكر الأقراء. »)21١(‏ وأحمدء (20181)» من حديث عائشة يق 
وأصله في الصحيحين بغير هذه اللفظة» وجاء من حديث جابر زلية. 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متئ يؤمر الغلام بالصلاة» (495)» والترمذي», كتاب الصلاة» باب 
ما جاء متئل يؤمر الصبى بالصلاة» (407)» وأحمدء :)١5889(‏ وصحّحه ابن خزيمة» (؟١٠)»‏ من 
حديث سبرة الجهني 5 وقال الترمذي: «حسن صحيحاء وجاء من حديث عبد الله بن عمروء 
وأنسء وأبي هريرة» وغيرهم 35 . 


كتاب الطلاق حجر وكا 


1 
تحيضء ثم تطهر الطلاق السُيِّيُ أن يطلق الرجل زوجته في طّْهِرِ لم يجايعهًا فيه» وإن 
ا 

بعض المعلقين علئ هذه الجملة من الذين يتكسبونء ويرتزقون بالكتب يقول: 
كان الأمر علن هذا وقت أن كانت العدة قبل الطلاق» وأما بعد أن صارت بعد الطلاق؛ 
: 0 7 5 و 

ثم إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء» قال تعاليل: ار لِعِدَّمِرتَ 4 واللام لام الوقت» يعني: طلقوهن لوقت 
عدتبن» ررق له لطبي فى الططير اللي ترك 1 ثم إلى الطهر الثالث قرءً» ثم بعد 
ذلك إذا شرعت في الحيضة الثالثة انتهت العدة علول رأي الإمام مالك ويك. 

وطلاق الحائض بدعىٌّ محرّمٌ لا يجوز واختلف أهل العلم ف وقوعه.» 
فالجمهور عل أنه يقع "2 وجاء في بعض الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه" 
والذين يقولون: إنه لا يقع» استدلوا بحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو 
رد00)؛ أي: مردود عليه» وهو بدعة» والأمور المبتدعة لا تترتب عليها آثارها©». 


() ينظر: شرح النووي علئ مسلمء ,7560/٠١‏ فتح الباري» 9/ 05" 301 . 

(2) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق, (0؟ه, 0201)» ومسلم» 
كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء »)١15١(‏ وأبو داود» (2285)» والترمذي. 
23١070‏ والنسائي» (71591), وابن ماج (2022). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. (23907)) 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (01718». وأبو داود 
(7» وابن ماجهء »)١14(‏ من حديث عائشة 5. وجاء من حديث ابن عباس 25. 


() ينظر: المحلينء .176/٠١‏ 


01 - شرح موطأ الإمام مالك 
0 


بعدم وقُوعِه إلئ الشذوذ؛ لكنه اشتهر لاحمًا بعد أن نصره شيخ الإسلاه(© 
وابن القيم(2» وصار عليه العمل مدّةَ من الزمن» مع أن الصريح من قول ابن عمر أنها 
حسبت عليه؛ أي: أنَّ طلاقه وقّع» وهو أعرف من غيره بما حصل له لكو القائلين 
بعدم وقوع طلاق الحائض أجابوا عما قل عن ابن عمر #2 من أنها حُسبت عليه أن 
ابن عمر وإن كان صاحب الشأن» فهذا فهمّه من مجموع القصة: ولم يثبث حسباتها 
من نص النبي ك1" . 

ومما استدل به الجمهور قوله ََِِ: «مره فليراجعها», فالنبي كَل أمره بالمراجعة 
ليُطلّق ثانية» والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق» ولو لم يقع الطلاق؛ لما صارت 
00 

لكن يؤخذ علئ هذا الاستدلال أن الشرع لا يتشوف للطلاق» ولايرغب في 
الإكثار منه» فطلب إيقاع طلاق ثانٍ ليس بمقصد للشرعء ولا هو مما يهدف إليه» فلو 
كانت تقع؛ لأوقعه من وقتها وانتهئن الإشكالء فإن في المطالبة منه بتطليقة ثانية تضييق 
عليه» ولا يبقئ له من الفُرص إلا واحدة» وكأن الشرع ألزمه بغير لازم حين ألزمّه 
بثانية» وهو لا يريدٌ إلا واحدة. 

وهذا المأخذ الذي أبديته على استدلال الجُمهور لمحته. ولم أقرأه لأحد. وإن 
كانت النفن متشرحة لقول الجبيرر استناذا لقول ابن عدر : إنها حبيت طلقة وغل 
كل حال فالمسألة خلافية» ولا يمكن حسم الخلاف بفتوئ عالم أو ترجيح مرجح. 

وفتوئ الشيخ ابن باز والتي يفتي بها المفتي الآن أن طلاق الحائض لا يقعء 


() ينظر: مجموع الفتاوئ» *8/ 22- 26. 
(9) ينظر: زاد المعادى 0/١2؟-‏ 220, 


(9) ينظر: المحلىنء /٠١‏ 175. 
دق ينظر: شرح النووي علئ مسلمء »30/٠١‏ فتح الباري» 9/ 367. 


كتاب الطلاق حجر اا 
( 


أما الشيخ ابن عثيمين؛ فقد وقفتٌ علئ كلام له في شرح الأربعين ليس علئ عادته 
ولا جادة الشيخ التي نعرفها منه. ولا يجري علئ قواعده التي طبقها علئ كثير من 
الأحكام؛ ففي شرح الأربعين تحت حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو 
رداثا- أورة مسالة طلاق الحاتض . وذكر اله بمضي من بات التعردرء ومكلده الثلاك 
كذلك يمضئ عليه من باب التعزيز» فيقع» والمفترض أنه عندما ذكر هذه المسألة 
تحت الحديث المذكور قال بعدم وقوعه. والشيخ ما عهدناه يقول بمثل هذا في مقابل 
التمسك بحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)؛ لأنه يُعمله بكثرة في رد كثير 
من الأمور التي يقول بها جمهور أهل العلم» ولم أتردّد في أن الشيخ يرئ عدم وقوعه 
حتئ قرأت في شرح الأربعين أنه يقول بوقوعه(". فشككت أن يكون الذي صاغ كلام 
الشيخ ابن عثيمين أخل بالمعنى» أو فهم منهذلك فخيّر كلام الشيخء ثم أكد لي طلابي 
أن الشيخ أوقع طلاق الحائض في شرح الأربعين”"» وأَنّه نقل عن الإمام أحمد أن عدم 
إيقاعه قول سوءء علئ غير عادة الشيخ 8ه» لكنّه في شرحه علئ الزاد لم يصرح 
بترجيح أحد القولين» وأطال في مناقشة الجمهور, ويُشْمٌ من كلامه في أول الأمر أنه 
لا يقع» ثم حصل منه تردّدٌ كبير()؛ لأن هذه المسألة من المسائل العويصة الكبار التي 
> الاسباط فيها. 

فالذي يظهر أن الشيخ لم يترجح له شيء» ولم يجزم بيقين أنه يقع أو لا يقع؛ لأن 
هناك مسائل قد يرجّح فيها بالاحتياط» والاحتياط هنا متعذر» إن قلت بعدم الوقوع في 
التطليقة الثالثة؛ أحللتها لزوجها بدون مرجّح لقول الآئمة» وإن قلت بالوقوع؛ حرمتها 


)١(‏ تقدم تخريجه؟/7/ا8. 

(9) ينظر: شرح الأربعين» (ص:١١00.‏ 
(9) وكذاهوفي الملف الصوتي لدرسه. 
(9) ينظر: الشرح الممتع» 000 
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عليه» وهو في الحقيقة لا يقع» وأبحتها بغير طلاقٍ لغيره وهي ما زالت في عصمة 
الأول» فالمستفتي المطلّق لزوجته في الحيض إذا أفتي بعدم وقوعه» واستمرٌ في 
معاشرة زوجته. ثم ترجّح له بعد أنه يقع وترك معاشرتها؛ فهل يقال له: اقتديت بمن 
تبرأ الذمة بتقليده» فاستمرٌ على ما أنت عليه؟ قد يقول: بان لي وجه المسألة» وترجّح 
لدي وقوعه. فالسؤال: كيف يستمرٌ وقد ترجّح لديه أنه يقع» كما هو قول الجمهور 
ل ل ات 
يُطلّقَ من جديد طلاقًا سنا أي: في طهر لم يُجامعها فيه؛ ليقطع الشكٌ باليقين» وهذا 
مثل الذي يتردّد في الماء النجس الساقط عليه من أعلئ: هل أصابه أو لا؟ لا يتأكد 
حتئ يجلس تحته ليصيبه بيقين» وهذه المسألة وما شابهها من عضل المسائل» وليست 
بالسّهلة» وآثارها ليست بالهينة. 

وينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر نفسه» وأن يكون في قلبه هيبة من المخالفة في 
مسألة اجتمع الأئمة فيها علئ قول غير الذي يراه» ففي هذه المسألة» ما الذي جعل 
الأئمة الأربعة قاطبة وأتباعهم يقولون بوقوع طلاق الحائض مع وجود أدلة تدل علئ 
عدم وقوعه؟ 

ولذلك قال شارح مختصر الزبيدي عبد الله بن حجازي الشرقاوي: «وقد أطال 
ابن القيم في الانتصار لشيخه ابن تيمية التابع للظاهرية والخوارج!70) يعني: أن هذا 
القول لم يُعرف عن أحد مع أن أدلته واضحة. ولو لم يكن فيه إلا حديث: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» وما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر عن طلاق 
الحائتض: «فلم يرها شينًا:”"؛ لكان كافيًا. 


00 ينظر: فتح المبدي» ؟/١50.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» (5185)», وأحمدء (00554)» وقال أبو داود: 
«والأحاديث كلها علئ خلافه». 


كتاب الطلاق حر وك 
1 


وحدثني عن مالكء عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم 
المؤمنين: أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق 
عروة» وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله 8( 


عائشة: صدقتم» تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار(©. 


يقول في كتابه: « تَلمَدَ فوع *» فقالت 


وحدثني عن مالك, عن ابن شهاب: أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن 


يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذاء يريد قول عائشة9). 


«أنها اتتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من 

الحيضة الثالثة» يعني: نقلتها من بيت زوجها إلئ بيت آخر حين انتهت عدتها بدخولها 
في الدم من الحيضة الثالثة؛ لأنهم يعتبرون الطهر الذي وقع فيه الطلاق هو القرء الآول» 
ثم تليه الحيضة الأولئ, ثم الطهر الثاني» ثم الحيضة لقا لالطو الال فزن 
شرعت في الحيضة الثالثة؛ انتهت عدَّتهاء وهذا قولُ من يرئ أنَّ الأقراء هي الأطهارٌ 
وأن العدة تنتهي بثلاثة أطهارء وحيضتين» والشروع في الثالثة» أما من يرئ أن القرءَ هو 
الحيض؛ فيقول: العدة لا تنتهي إلا بانتهاء الحيضة الثالثة. 


«عن ابن شهات أنه قال: سمعت أبنا بكير بن عييد الرحمن» هو أبو بكر بخ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» تابعيٌ» وأحد فقهاء المدينة السبعة(". 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم. (55:5؟)» والمسند» (197)» والطحاوي في شرح المعاني» (4495)» والبيهقي 
في الكين (الاشكهطا) والمعرفة» (*#ماه اي وغيرهم. 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم» ,»)201١(‏ والمسند. (2098)» والطحاوي في شرح المعاني» (449)» والبيهقي 


في الكبير» (١/ا54١)»‏ والمعرفة» 2)١0184(‏ وغيرهم. 
(9) ينظر: تذكرة الحفاظ .01/١‏ 
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وحدثني عن مالكء عن نافع» وزيد بن أسلم. عن سليمان بن يسار: أن 
الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة» وقد كان طلقهاء 
فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك» فكتب إليه زيد: إنها إذا 
دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؛ فقد برئت منه وبرئ منهاء ولا ترثه ولا يرثها0". 

«عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام»؛ أي: مات» وإن كان العرف عند 
م ار را للك ل 
القرآن بمعنى مات في حقٌ يوسف 220 «حَيَ إِدَا مكلك قُلَشْرٌ 4 وفي الفرائض يقولون: 
هلك هالك؛ أي: مات ميت. 

«حين دخلت امرآته في الدم من الحيضة الثالئة,,)؟ أى: أن عدتبا انتيث قبل أن 
يموت زوجها بحيضتين وثلاثة أطهار, 02 الثالثة» لكنّ 
أهلها ادَّعوا أنّها ما زالت في العدَّة طممًا في الإرث» فأفتئ زيدٌ بن ثابت بسقوط حقها في 
الميراث منه؛ لأنها لم تعد زوجته بعد شروعها في الحيضة الثالثة» ولم تُؤمر بأن تعتدٌ 
عَذَةٌ وفاة بعد ممات الأحوص. 

ما الرجعيّة التي لا تزال في العدة؛ فهي زوجة» ولها أحكام الزوجة إذا مات 
زوجها في أثداء عدحبء فارثه ويرثهاء وتنتثل من عدة الطلاق إل عدة الوفاة. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن القاسم بن محمد, وسالم بن عبد الله 
وأبي بكر بن عبد الرحمنء وسليمان بن يسار» وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا 
دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة؛ فقد بانت من زوجهاء ولا ميراث بينهماء 
ولا رجعة له عليها. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (2619)» والمسندء (0194)» وعبد الرزاق في المصنف,. »)0١7494(‏ وابن أ 
شيبة في المصنفء (/1 2019 والبيهقى في الكبير» 6 والمعرفة» اك 56 وغيرهم. 


كتاب الطلاق حجر نهف 


( 

وحدثني عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: «إذا طلق 
الرجل امرأته. فدخلت قْ الدم من الحيضة الثالثة؛» فقد بركت منه. وبرئ 0000 

قال مالك: وهو الأمرٌ عندنا. 
وحدثني عن مالك. عن الفضيل بن أبي عبد الله مولئ المّهري: أن القاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة» فدخلت في الدم من الحيضة 
الثالثة؛ فقد بانت منه وحلت7). 

هذه الآثارٌ بمعنين الأثر السابق. 

«وحدثني عن معالك: أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي 
بكر بن عبد الرحمن. وسليمان بن يسار. وابن شهاب» الخمسة المذكورون كلهم من 
الفقهاء السبعة. وسادسهم عبيك اللّه» وسابعهم خارجة» ويعتلى الإمام مالك كتيرا 
بأقوال فقهاء المدينة من التابعين» لا سيما بأقوال هؤلاء السبعة منهم. 
وحدثنى عن مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسيبء وابن شهاب» وسليمان بن 
يسار أنهم كانوا يقولون: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء”". 

«إن عدة المختلعة ثلاثة قروء» وهذا بناء علئ أن الخلع طلاق» وهو قول 
الجمُهور”»» ومن يرئ أن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ يقول: إنها تعتد باستبراء رحمها 


)2 أخرجه الشافعي في الأم. (2017)» وأبو بكر النيسابوري في الزيادات علئ المزني» (018)» والبيهقي في 
الكبير» »)١1568(‏ والمعرفة» (10180). 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم, (2015)»: وأبو بكر النيسابوري في الزيادات علئ المزني» (007)» والبيهقي في 
الكبير» (9/ا154١)»‏ والمعرفة» (10189). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء (1810/5). 

() وهو مذهب الحنفية والمالكية» والشافعي في الجديد» وإحدئ روايتين عن أحمد» وصحّح المرداوي أن 
الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق» ولكن بشرط أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة» ولا ينوي به - 
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بحيضة واحدة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :08". ويؤيده أن الافتداء الوارد 


0001 


في قوله تعالئ: لقلا جاح عَليِمَا فا أَفنَدَتَ يو * يعني: بعد الطلقتين وقبل الثالثة. 
لم يحسب من عدد الطلقات, ولو كان طلاقًا لكان تمام العدة. 

لكن يستثنئ من هذا الحكم ما إذا أرادت المختلعة بخلعها الحيلة لإبطال العدة 
أو تقصيرها بالاتفاق مع زوجهاء ففي هذه الحال تعتد بثلاثة أقراء. 
وحدثني عن مالك: أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء 
وإن تباعدت7). 

«عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت» النساء تتفاوت حيضهن» فمنهن من 
تحيض في كل شهرين مرة» فهذه تعتد ستة أشهر ومنهن من تحيض مرَّةً في ثلاثة 
أشهرء أو مرّة في أربعة أشهر والعبرة بحصول ثلاثة أقراءء سواء قصرت المدة بينها أم 
طالت وتباعدت. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد. عن رجل من الأنصار: أن امرأته 
سألته الطلاق فقال لها: إذا حضت؛ فآذنيني» فلما حاضت آذنته» فقال: إذا طهرت؛ 
فآذنيني» فلما طهرت آذنته. فطلقها. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 


1 1 57 5 ٠ 
«إذا حضت؛ فاذنينى)؛ أي: أخبرينى.‎ 


«فلما حاضت آذنته. فقال: إذا طهرت؛ فآذنينى» فلما طهرت آذنته» فطلقها» طلب 
منها أن تخبره بحيضها وطهرها ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. 


-2 الطلاق. ينظر: المبسوط 2171/7 2٠17‏ تبيين الحقائق» ؟/ 317؟», مواهب الجليل» ؛4/ 21 شرح الخرشي» 
٠١6‏ روضة الطالبين» /ا/ لا" أسنئ المطالب» 52١/8‏ المغني» 275/٠١‏ الإنصاف» 59/52. 

6 ينظر: مجموع الفتاوئء 7621/92 00م 

(؟) أخرجه الشافعي في الأمء (664؟)» والبيهقي في المعرفة (16918). 


كتاب الطلاق |[ ارح 
| ا | 


حدثني يحيئ. عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد؛ عن القاسم بن محمده 
وسليمان بن يسار: أنه سمعهما يذكران أن يحيئ بن سعيد بن العاص طلق ابنة 
عبد الرحمن بن الحكم ألبتة» فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم: فأرسلت عائشة أم 
المؤمنين إلى مروان بن الحكمء وهو يومتذ أمير المدينة» فقالت: اتق الله واردد المرأة 
إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. 

وقال مروان في حديث القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت 
عائشة: لا يضيرك الا تذكر حديث فاطمق فقال مروان: إن كان بك الثير: فحسيك ما بين 
عدي من اللو 0 

«باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه» المطلقة لا يجوز لها أن تخرج 
ولا أن تخرج» وذلك في الطلاق الرجعي إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» والفاحشة الأصل 
فيها الوقوع في الزناء ومنهم من يرئ أن الفاحشة أعم من ذلكء فيتناول الفحش في 
القولء فإذا حصل بينها وبينه أو بينها وبين أهله مشاجرة أو مشادة» وحدثت بينهم 
مشاكل؛ فلا مانع أن تخرج في هذه الحالة» وهو الشر الذي أشير إليه في الخبر”). 


ااعن القاسم بن محمد وسليمان بن سار : أنه سمعهما يذكران أن يحيل بن 
سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة» فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم)؛ 
أي: نقلها أبُوها إلى بيته» من بيت يحيئ بن سعيدء «فأرسلت عائشة أمَّ المؤمنين إلى 
مروان بن الحكم. وهو يومئذ أمير المدينة. فقالت: انق الله واردّد المرأة إلى بيتها» عملا 
1ه الطلاق: ررخاطيت تر ران لأله رلى أمر . وله سلطة. ويجب عليه] رالة السكر. 


.)2596( وأبو داود»‎ »)685١( أخرجه البخاريء كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس»‎ )١ 
. هق ينظر التوضيح لابن الملقن» 6؟/ ١ه فتح الباري»‎ 
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والأثرٌ ليس فيه ما يدل علئ التفريق بين الرجعيّة والبائن» وإن كان المعنئ يقتضي 
في الرجعية أن تبقئ في بيت الزوج رجاء أن يراجع نفسه. أو يبدو له منها ما يدعوه إلى 
مراجعتهاء بخلاف البائن التي صارت أجنبيّةَ عنه» والجمهور يرون أن المبتوتة لا نفقة 
لهاء وكثير من أهل العلم يرئ أنها لا سكنيئ لها كذلك» فتخرج من ببت زوجها7". 

«فقال مروان في حديث سُليمان: إِنَّ عبد الرحمن غلّبني» عبد الرحمن بن الحكم. 
هو أخو مروان بن الحكم. 

«وقال مروان في حديث القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟») 
يعني: حينما قال لها النبي كَِِّ: «اعتدّي عند أمّ شريك». ثم قال لها: «اعتدّي عند ابن 
أمّ مكتوم)(2. 

«فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة» يعني: لا تستدل به» ولا يفوتك 
شيءٌ إذا لم تستدل به» وليس فيه حُجَّةُ لكل مطلّق يُخرج امرأتّه. 

«فقال مروان: إن كان بك الشر) يعني: إن كان الذي حدا بك وجعلك تقولين ما 
تقولين الشر الذي حصل بين فاطمة وأهل زوجهاء وما يُستثنئ في هذا الباب من جواز 
إخراج المرأة المطلقة من بيتها إذا أتت بفاحشة؛ «فحسبك ما بين هذين من الشر » يريد 
يحيئل بن سعيد وبنت عبد الرحمن+ وأنهما في مشاكل وتلاسن وشر متبادل؛ 
والمتعرة أن الثر إذا كان يقتفى الستروع كما في لحالة فاطمة بسن قبن ؛ فهذه العلة 
حاضرة هنا -أيضا-. 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» وعند الحنفية أن لها النفقة والسكنئ ما دامت في العدة» وعند المالكية» 
والشافعية» ورواية عند الحنابلة -أن لها السكنيل دون النفقة. ينظر: المبسوطء ه/١208»‏ مواهب الجليل» 
0/4 شرح الخرشيء 150/4. 2055 روضة الطالبين» 2.77/9 أسنئ المطالب» 10/9 مغني 
المحتاج» 6/ ٠١4‏ 4/اك المغني» /١١‏ ؟ دل “0لء الإنصاف» 91١/56‏ 515. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء (040)» وأبو داودء (2284)» والترمذيء 
(316)» والنسائي» (257545» من حديث فاطمة بنت قبس 3 . 


كتاب الطلاق حل لق 


(َ 

وحدثني عن مالكء عن نافع: أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت 
تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. فطلقها ألبتة» فانتقلتء فأنكر ذلك عليها 
عبد الله بن عم 20. 
وحدثني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن 
حفصة زوج النبي كله وكان طريقه إلى المسجد. فكان يسلك الطرق الأخرئ من أدبار 
البيوت» كراهية أن يستأذن عليها حتئ راجعها(». 

«فكان يسلك الطرق الأخرئ» لا يريد أن يقع نظرّه عليهاء وهي مطلقة7"» ثم لما 
راجعها استأذن ودخل بها. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أن سعيد بن المسيب سئل 
عن المرأة يطلقها زوجها وهي ني بيتِ بكراء. على مَن الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: 
علئ زوجهاء قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليهاء قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: 
فعلئ الأمير ©). 


.5980 /9١ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (4591)» وابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 

(9) أخرجه الشافعي في الأم» (004؟)» والمسند, (2085)» والبيهقي في الكبير» »)19528١(‏ والمعرفة» 
(0588. 

(9) تحرز ابن عمر #25 من الدخول عليل مطلقته إما لكونه مذهبه» أو لورعه؛ قال الحنفية: المطلقة 
الرجعية تتشوف وتتزين؛ لأنها حلال للزوج؛ إذ النكاح قائم بينهماء ثم الرجعة مستحبة» والتزين حامل 
له عليهاء فيكون مشروعاء ومذهب مالك أن الرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها 
والأكل معهاء ومنع الشافعية مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها؛ لأنه يؤدي إلئ الخلوة 
بهاء وهي محرمة عليه إلا في دار واسعة» فيجوز مع محرم لها من الرجال» أو محرم له من النساءعء 
وذهب الحنابلة إلئ أنه يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بهاء ولها أن تتشوف له. ينظر: الهداية» 
؟/ /ا0؟» التاج والإكليل» 5/ 409» أسنئ المطالب» "/ 407» الإنصافء 9/ 2319 المنتقئ» 6/ 0٠١‏ شرح 
الزرقاني علئ الموطأء */ 518. 

0 شرج الشافني فى الا 0015 وين ابي شية فى المشيت 0119 واليهقي فى المتركة 
(09759)) وغيرهم. 


00> شرح موطأ الإمام مالك 
0 


«سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء»؛ أي: إيجار» وتمت مدَّة 
الأجرة: «علين من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: علن زوجها»؛ لأنه يلزمه السّكنينل» 
"قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليهاء قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلئ الأمير) 
يعني: أنه يصرف من بيت مال المسلمين. 

وإذا لم تستطع البقاء في بيت الإيجار الذي طُلّقت فيه» واستأجر زوجها بين آخر؛ 
نُظر في المكان الأرفق بها فتذهب إليه؛ لأن المقصود من بقاتها في البيت الذي طُلّقت 
فيه هو عدم خروجهاء أما وقد خرجت؛ فإن كان البيت الذي استأجره زوجها أرفق بها؛ 
خرجت إليه» وإن كان بيت أهلها أرفق بها؛ خرجت إليهء وكذلك المرأة إذا توفي عنها 
زوجها؛ فلا تخرج من البيت الذي توفي فيه زوجهاء فإن طُولِيت بالخروج منه لإيجار 
أو نحوه» وخيّرت بين بيت الزوج الذي فيه أهله وأمه. وأولاده» وبين بيت أهلها؛ نُْظر 


ن الأرف ب فح اي 
| ا | 


حدثني يحيئ؛ عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولئ الأسود بن سفيان» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها ألبتة» وهو غائبٌ بالشام» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته. فقال: والله ما لك 
علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله يلي فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة»» 
وأمرها أن تعتد ني بيت أمّ شريكء ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدَّي عند 
عبد الله بن أمّ مكتوم, فإنه رجل أعمئ تضعين ثيابك عنده. فإذا حللت؛ فآذنيني»» قالت: 
فلما حللت؛ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم بن هشام خطباني» فقال 
رسول الله يَكِِ: «أما أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية؛ فصعلوك لا مال 
له انكحي أسامة بن زيد» قالت: فكرهته, ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد». فنكحته. 


كتاب الطلاق حج[ل اا 


فجعل الله فى ذلك خيرّاء واغتبطت به0©. 

«باب ما جاء فى نفقة المطلقة» المطلقة إن كانت رجعية فهى زوجة. لها النفقة» 
والسكترن» كسائر الزوجات:» وإن كانت بائنة مبتوثة؛ فليس لها نفقة ولا سكب 9 

«عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة» يعنى: بانت منه 

« فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته»» اعتيرته نفقة» ورأت أنَّها أقل مما تستحق» 
فسخطته. والشعير دون البر. 

«فقال: والله ليس لك عليه نفقة»)؛ لأن البائن ليست بزوجة. فقد انقطعت علائقها 
مع زوجهاء وبرتت عهدته منهاء فلا نفقة لها عليه. 

وأمرها أن تعتدّ في بيتٍ أمّ شريك» دلّ هذا علئ أنه ليس لها عليه سكنئ -أيضًا-. 

وأمّ شريك هذه امرأة خيّرةٌ صالحة يزُورها الصَّحابة» وكانت كثيرة البذل علئ ما 
3-7 6ه 03 و ٠‏ ب 2 
يقال» تتصدق وتنفقء» يزورها المحتاج» وتزار في الله من غير خلوة. ومع أمن الفتنة؛ 
لأنبا قبيرة السن» وهذا لا إشكال فيه وليسن فى هذا اد مستمسك ف أن العرأة الى 
ليس عندها محرمٌ يمكن أن تزار من قبل الواحد من الرجال» أو ما أشبه ذلك» دون 
تفريق بين وقت فتنة أو غيره» ولا بين وقت يكثر فيه مرضيل القلوب» ووقت يقل فيه 
ذلكء فلا شك أن هذه الظروف لها أثرها في الحكم. فإذا أمنت الفتنة وامتنعت الخَلوة 
والمرأة صالحة وكبيرةٌ في السّن؛ فإن هذا الأمر ميسور وسهل. 


اعاانا كاك اعراة شاتة و زعا لاس . لفسا عر حروة. لاا لريارياء 


() أخرجه مسلمء كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء (1680)» وهو عند البخاري مختصرًاء 
كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس »)08982١(‏ وأبو داودء (52584)» والترمذي. ,)0١60(‏ 
والنسائي. (7540). وابن ماجه مختصرًاء (20760). 

00 تقدم» ت. 
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لسكا حفجبه-0 0 ع0 اا ار 
ا ا ا ا لا سماق الرقت 
الذي يطمع فيه مرضئ القلوب في الحرام. 

رالخارة توعة تسلف عل كل حال شرع كاف الراة 5 الشر لا فشكي 
أم شابَّةَ تشتهئ ؛ لأنّه ما خلا رجل بامرأة إلآ كان الشيطان #الفهيا""؟. أما إذا العفتك 
الخلوة؛ فينظر في الظلّروف والقرائن الأخرئء هل تتعلّق بها رغباثٌ الرّجالء وهل 
يمكن أن يطمع فيها من في قلبه مرض؟ فيحسم الباب بناء عليه؛ ولذا تي عن الخضوع 
بالقول ولو كان من وراء حجاب. فلا تَخْصَعْنَ ْول مظمَمَ الى فى ليو مر ضَّ »*. 

(اثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدّي عند عبد الله بن أمّ مكتوم, فإنّهِ رجل 
أغمين)؛ أي: تعتد في بيته عنده أهله؛ فلا تتصوّر خلوةٌ بهذا الرجل الأعمين» اتضعين 
ثيابك عنده» يعني: لا تحتجبين عنده كحاجتك عند المبصرين» وليس معنئ هذا أنها 
تخلع ثيابها بالكلية. 

وقد جاء النهي عن أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيتها". إلا أنها إذا سكنت في 
بيت ولولم يكن ملكًا لها؛ صار في حكم بيتهاء لاستحالة أن تستمر طول المدة في 
ثوب واحد. 

989 لل 
لخديف و الذي 9, 


)١(‏ أخرجه الترمذيء, كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» (5570)» وأحمد, (114)» وصحّحه ابن 


حبان» (501/7)» من حديث عمر للّه. وقال الترمذي: ااحسن صحيح غريب». 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الحمامء »)40١(‏ والترمذي وحسّنهء كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول 
الحمام» (*280)» وابن ماجه. كتاب الأدب» باب دخول الحمام؛ (9176:0), وأحمدء (24110)» من 
حديث عائشة :2 ورمز السيوطي لصحّته في الجامع الصغيرء (29145): وجاء من حديث أم سلمة» وأم 
الدرداء وَع. 

(9) ينظر: تخريج حديث الباب. 


كتاب الطلاق حجر لك 
( 


0 3 8 ءءء كرا 3-7 1 

وأما الحديث المرويّ في مجيء ابن أمّ مكتوم إلى النبي كَلِةِ وعنده ميمونة» وأم 
سلمة» فلم تحتجبا منه» فقال لهما النبي كَكِلةٍ في ذلك. فقالتا: إنه رجل أعمئ, فقال: 
«أفعميّاوان أنتما؟» فحديث ضعيف عند جمع من أهل العلم'؛ لمخالفته ما هو أصح 
منه("» ويمكن حمله علئ وجه يصح. وهو أن +بيه بَكِةِ كان عن تركيز النظر إليه» وأما 
كونها تنظر إليه نظرًا عابرًا من غير تركيز» أو يكون نظرّها كالنظر إلى مجموعة من 
الناس من غير تركيز في أشخاصهم؛ فلا بأس؛ لأن المرأة تصلي في المسجد وترئ 
الرجال من بعيد» لكن يحرم عليها أن تركز في شخص واحد: « ول لِلْمُؤْسَتِ يََصْضْنَ 
مِنْ أَبْصلرِمِنَ 4» ويستوي في النظر إلئ الرجل النظر إلى شخصه الحقيقي أو إلى 
لل ان رك الر ار كر إلى عل رات ب ا ير 
للرجل النظر إلى الساء. 

«فإذا حللت؛ فآذنينى» يعنى: إذا انتهت العدة؛ فأخبرينى. 

الما حللث ذكرت له أن معاوية بن أبى سُفيان وأبا جَهم بن هشام خطباني» 
: 2 اه مام يه 
وخطبتهما لها ليس مما نهي عنه من الخطبة علئ الخطبة؛ لانها لم تركن إلى واحد 
منهماء ويدل عليه أنبا جاءت إلى النبي وَكلةِ تستشيره في أمرهماء والممنوعٌ الخطبة التي 


:)111( 4 أخرجه أبو داودء كتاب اللباسء باب في قوله -و: « وكُل لِلَمُؤْمسَتِ يَعَصْضِنَ مِنْ أَبَصَرِهنَ‎ )١( 
,)27081/( والترمذي» كتاب الأدب؛ باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال؛ (918؟)» وأحمد‎ 
من طريق نبهان مولئ أم سلمة» عن أم سلمة :8ّ. قال أبو داود: «هذا لأزواج النبي يَِةِ خاصة. ألا ترئ‎ 
إلئ اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم»» وقال الترمذي: «حسن صحيح)»» وقال ابن عبد البر في‎ 
«ومن ذهب إلى حديث فاطمة هذا علئ ظاهره؛ دفع حديث نبهان» عن أم سلمة»‎ :156 /١8 التمهيد‎ 
وقال: نبهان مجهولء لم يرو عنه غير ابن شهاب». وروئ عنه ابن شهاب حديثين لا أصل لهما....‎ 
وحديث نبهان لا تقوم به حجة». وقال البهوتي في شرح منتهئ الإرادات» ؟/757: «فقال أحمد: نبهان‎ 
روئ حديثين عجيبين» هذا الحديث. والآخر: «إذا كان لإحداكن مكاتب؛ فلتحتجب منه)» كأنه أشار‎ 
إلى ضعف حديثه؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول».‎ 

(9) وهو حديث الباب. 


لكر > شرح موطأالإمام مالكت 


0 

تكون رُكونها إلى أحدهم, وقد يكون أحدهما لم يعلم بخطبة الآخر. 

«فقال رسول الله كلِِ: «أما أبو جَهِم؛ فلا يضّع عصاه عن عاتقه) يعني: أنه كثير 
الأسفار» والمسافر يأخذ معه عصوئن في الغالب» وقد يكون المعنن أنّه يضرب 
النساء ١7‏ كما جاء في بعض الروايات9؟. 

«وأما معاوية؛ فصعلوك لا مال له» وهذا ليس بقادح شرعيء فمعاوية وُه كان 
متزوجّاء وكان يريد أن يتزوج الثانية» فمعنئ قوله يك «لا مال له» أنه يصعب عليه 
النفقة عل زوجتين؛ ولهذا كان من مصلحته ومن مصلحة فاطمة بنت قيس أن يشير 
النبي كَل عليها بأن تصرف النظر عنه. 

وتفيد هذه الجُملة والتي قبلها أنَّهِ لا يُشار بشخص هذه صفته. وإن كان صحابيًا 
جليلا فاضاء له من شرف الصحبة ما لا يدركه غيره» فهذه خطبت من قبل معاوية 
وأبي جهم.ء وأشار النبي مَلَِةِ عليها بغيرهما. 

«انكحي أسامة بن زيد» قالت: فكرهته)؛ لأنه مولئ ابن مولئ, «ثم قال: انكحي 
أسامة بن زيدء فنكحته) قبلث به زوجًاء «فجعل الله في ذلك خيرّاء واغتبطت به)؛ أي: 
أنها قرت به عينهاء ووجدت ما يسعدها عنده. 
وحدثني عن مالك: أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها 
حتئ تحلء, وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملاء فينفق عليها حتى تضع حملها. 


قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 


«المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحلء, وليس لها نفقة» لكنّ فاطمة بنت قيس 


2( أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء 5623 وابن ماجدهء 2)1١859(‏ من حديث 
فاطمة بنت قيس 85 بلفظ: «وأما أبو جهم؛ فرجل ضراب للنساء». 


كتاب الطلاق جر ال 
1 


2 20 5 0 55 5 ع 
الذي طلقهاء وهذه فاحشة كافيةٌ لإخراجها من البيت؛ لقوله تعالئ: «إِلّه أن يبن 
د 2 2 2 3 7 
بِفَحِمَةَ مُيَدَنَةِ 4 فأخرجث,. وخُمل خرُوجها علئ هذا السبب عند من يقول: إن 


المطلقة المبتوتة لها سكنئن7", لكن الحديث صريح في أنها ليس لها سكنئ ولا نفقة» 
وأنها خرجت من بيت زوجهاء وهذا هو المرجح. 
| ل ا 1 | 
قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد؛ 
فعدتها عدة الأمة» لا يغير عدتها عتقهاء كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة, 
لا تنتقل عدثها. 

اباب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها) يعني: إذا طُلّقت وهي أمة» ثم عتّقت؛ 
تالف : بالجال ال طلفت فيه وتجرى عليها عِذَة الما وه سيصتان: 

1 0 0 2 
وكذا لو طلّق العبد ثُمّ أعتق بعد طلاقه مباشرة» فإنَّ له من الطلاق طلقتان 
5 5 1 2 4 2 1 

لا أكثرء وكذا لو زنا في حال الرق؛ فإن حذه حد الرقيق» ولو أعتق بعد فعله بيسير؛ 
فالعيرةٌ بالحال لا بالمآل. 

ونظير إذا رن عر > بأل الله السلامة والعافة- قبل دخوله رجه الى عقن 
عليها؛ فحذه حد البكر؛ لأنه لم يطأ بعدٌ بنكاح صحيح.ء لكن لو زنا بعد الدخول 
بساعة؛ فحذه حد الثيب؛ لأنه وطئ بنكاح صحيح. فالعبرة بالوصف وقت المقارفة. 


«الأمر عندنا في طلاق العبد الآمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد؛ فعدتها عدة 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» ورواية عند الحنابلة» وانفرد الحنفية بأن لها النفقة -أيضًا-. ينظر: 


المبسوط» وارادى كحي مواهب الجليل» الث شرح الخرشي» روهدت ؟وكل منح الجليل» 
لضفضة المغنى» 3 الإنصاف» لض اك 
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ع 04 3 
الآمةاء قر ءان. ولا بغير عدّبها غتقهاء إلا إذا حصل قبيل الطلاق بلحظة؛ فإنها تعتن 
عذة حرة. 

«كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة: لا نتنفل عدّتهااء يعنى: العدة 
لا تتأثر بكونها رجعيّة أو بائنًا. 


قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع علئ العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد. 


تا ماحد حل عد 
كما قلنا في شرح القول السابق؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل. 


فال عالك: والخر يطلق الأمة ثلانا وتعدد يحيضين: والعيد يطلق الحرة 
03 تطليقتي: وتعتد ثلاثة قروء. 

لأن الطلاق يتعلق به والعدة تتعلق بها. 
قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنَّها تعتدٌ عدة الأمَة 
حيضتينء مالم يصبّهاء فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها؛ لم يكن عليها إلا 
الأنشراء ببحيضة, 

«الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها» هذه الصورة مفترضةٌ في خُرٌّ تزمّج 
أمقّ ثم اشتراهاء فأعتقها فإنها «تعتدذ عدة الأمّة حيضتين ما لم يُصبها»؛ لأن التكاح 
ينفسخ بانتقالها إلى الملكية بدلا عن الزوجية» وسببٌ فسخ النكاح أن ملك اليمين 
أقوئ من النكاح» فهو حين ملكها بالشراء» قضئ ملكه لها علئ زواجه منهاء فالتغئ 
النكاح تلقائيّء ثم إذا أعتقها؛ انفسخ ملك اليمين بالعتق» فإذا كان لم يُصبها؛ اعتدّت 

0 ع 

حيضتين؛ لانفصالها عن زوجها بالفسخ لما اشتراها حال كونها أمة» والفسخ طلاقٌ 
عند الجمهورء خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية 8ة:(20» وبعد هذين الفسخين ليس له أن 


.82١/96 ينظر: مجموع الفتاوئ؛‎ 6١ 


كتاب الطلاق حجر "1 
( 


يستمرٌ معهاء فتكاحه منها فُسخ بشرائه لهاء ولم يكن له أن يتزوجها بعد أن ملكها؛ لأن 
ملك اليمين يقضي علئ النكاح» وملك اليمين ارتفع بالعتق» فإن أراد أن ينكحها؛ 
نكحها بعقد جديد, فالإمام مالكٌ :8 في هذه الصورة اعتبرها زوجة أمةَ فُسخ نكاحُهاء 
ولم يجعل للفاصل الموجود بين شرائها وعتقها أثرّا؛ لأنَّهِ لم يطأها فيه» فجعل عدَّتها 
عِدَّة الأمةِ حيضتين. 

«فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها؛ لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة» في 
هذه الصورة اعتبر فيها الإمام مالك الحال؛ أي: أنه اعتبرها أمة مملوكة» انقطعت 
علاقتها الزوجية بزوجها بعد أن ملكهاء فهو إذا أصابها في ملك اليمين قبل عتقها؛ كان 
عليها أن تستبرئ بحيضة؛ حين خرجت من يد مالكها بالعتق. 

قال الباجي في شرح الموطأ: «ملك اليمين يوجب فسخ النكاح؛ لأنه أقوئ 
لاشتماله علئ الرقبة والمنافع» فمن اشترئ زوجته؛ فقد انفسخ النكاح» وحلت له 
بملك اليمين» فإن اشتراها قبل أن يدخل بها ثم أعتقها؛ فهذه لا عدة عليها؛ لأن الفرقة 
وقعت قبل البناء» ولكنه إذا أعتقها؛ تستبرأ بحيضة؛ لآن عقد ملك اليمين يبطل عقد 
النكاح» وإذا بطل؛ لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناءء» والله أعلم» فإن 
اشتراها بعد أن دخل بها فأعتقها قبل أن يمسها؛ اعتدت عدة الأمة قرأين عل حسب ما 
وجبت عليها العدة حين الفسخ, ولا تتغير عدتها بعتقهاء هذا قول مالك وأصحابه. 
وقال الكوفيون تعتد بثلاثة أقراء...» فإن أصابها بعد الملك وقبل العتق؛ فليس عليها 
إلا الاستبراء» وذلك أن عقد الملك يهدم حكم عقد النكاح» ووطء الملك يهدم حكم 
الوطء بالنكاح» فيكون بمنزلة من أعتق أمة وطئهاء فليس عليها إلا أن تستبرئ بحيضة 
أو مايقوم مقامها من الشهور)". 


ويرجع سببٌ الاختلاف بين المالكية والحنفيّة إلى الوصف السابق واللاحق 
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لهذه المرأة» أيّهما يُستصحب عند الحُكم في هذه المسألة؟؛ لأن الموجب للعدة -وهو 
العتقّ- وقع في الحد الفاصل بينهماء فالمالكية لما قالوا: إنها تعتد عدة أمة بقرأين 
استصحبوا الوصف السابق باعتبارها أمةً متزوجة انفسخ نكاحٌها بشراء زوجها لهاء ثم 
إعتاقه إيّاها قبل أن يمسَّهاء والحنفية استصحبوا الوصف اللاحق باعتبارها حرَّة 
فقالوا: تعد عذّة د بكلاثة أقراء. أمَا الوصف الحالى وهر أعا أما أعقها سيّدهاء 
وتكونُ عدَّة من هذه حالها الاستبراءٌ بحَيضة؛ فلم تعتبرةٌ لا المالكية ولا الحنفية؛ لأنها 
كانت في نكاح الرّجل الذي اشتراهاء ثم لم يمسّها بعد شرائه لها. 


ا باب جامع عدة الطلاق | 


حدئني يحيئ؛ عن مالك. عن يحيئ بن سعيد. وعن يزيد بن عبد الله بن قُسيط 
الليثني» عن سعيد بن المُسيب: أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت» 
فحاضت حيضة أو حيضتين؛ ثم رفعتها حيضتها؛ فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها 
حمل؛ فذلكء وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت0©. 

«أيما امرأة طلقت. فحاضت حيضة أو حيضتين؛ ثم رفعتها حيضتها)؛ أي: ارتفعت 
فلم تأتها لأي سبب كان سواء كان مجهولًا أم معلومّاء كتناول دواء ونحوهء وهذا كأن 
فيه إشارة إلئ أن عمر وه يرئ أنَّ الأقراء الحيضء والمطلقة إذا لم تحض الثالثة؛ فإنها 
لم تخرج عن عدَّتها؛ لأن العدة ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضء وعائ القول بأن الأقراء 
الأطهار لم تخرج عن العدة -أيضا-؛ لأنّها لم تدخل في الحيضة الثالثة. 

«فإنها تنتظر تسعة أشهر» ولا يقال: إنها تننظر الحيضة الثالئ» لاحتمال آلَّا يعود 
علبها الحيدن آبدًا» فانتظار السسيفية العالفة لين غاية مسباعة يمكن أن تعن با سكم : 


0 أخرجه الشافعي في الأمء (200)» والمسندء (2190)» وعبد الرزاق في المصنف. (031840)» وابن‎ )١( 
والبيهقي في الكبير» (معههة )ل والمعرفة. يك 6 ة وغيرهم.‎ 2)1١9*4( شيبة في المصنفء‎ 


كتاب الطلاق |آأ[ داوف 
( 


«فإن بان بها حمل؛ فذلك» الحكمة من الانتظار تسعة أشهر هو الجزم بيقين أنّهها ليست 
حاملاء فإن بان بها حمل خلال التسعة الأشهر؛ بقيت علئ عِدَّمها حتئ تضع الحمل. 
«وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر, نم حلّت» يعني: يكون حكمُها في 
هذه الحالة حكم الآيسة» وهذا ظاهر. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول: 
الطالاق للرجال» والعدة للنساء. 
ام 
للنساء» والعدة معلقة بالمرأة حرةً كانت أو أمة. 
وحدئى عن مالك. عن بن شهات» غعن سعيد بين المسيب: أنه قال: عدة 
المستحاضة سَنة. 
اعدة المستحاضة سَّنة» التسعة الأشهر من السنة للجزم أنه ليس في بطنها حمل» 
والعلاثة الأشهر منها عَدَّة الآبسة. 
وهذا بالنسبة للمستحاضة التي لا تميّرُ بين دم الحيض وغيرهء أما المميزة؛ 
فلا إشكال فيهاء وما دام حكم لها شرعا بأنها تجلس عن الصلاة أيام أقرائهاء وكان 
يطؤها زوجها بين الحيضتين؛ وهذان الأمران أعظم وأشدٌ من مسألة العِدَّة؛ فإنها ترجع 
إلى تمييزهاء وتحسب الحيضات الثلاث أثناء انتسحاضتهاء .وتعتد بها. 
شدخ قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التى ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها 
أنها تنتظر نسعة أشهرء فإن لم تحض فيهن؛ اعتدت ثلاثة أشهر, فإن حاضت قبل أن 
تستكمل الأشهر الثلاثة؛ استقبلت الحيضء فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض؛ 
اعندث ثلاثة أشهرء فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة؛ استقبلت 


الحيض.ء فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض؛ اعتدت ثلاثة أشهرء فإن حاضت 


00 شرح موطأ الإمام مالك 
2 


الثالثة؛ كانت قد استكملت عدة الحيضء فإن لم تحض؛ استقبلت ثلاثة أشهر, ثم 
حلتء ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بِثَّ طلاقها. 

«قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها)؛ 
أي: ينقطع عنها دم الحيض فلا تراه» وحكمُها «أنها تنتظر تسعة أشهرا حتئ نعلم 
براءة رحمهاء علئ ما رواه المؤلف عن عمر ييه في أول الباب» ولا يجوز أن يراد 
كوا 
الآثر المُشار إليه: «فإن بان بها حملٌ» وإلا اعتدت ثلاثة أشهر» ظاهرٌ في أنّه لا يريد به 
اليائسة من المحيض؛ لأن اليائسة من المحيض لا تحمل. 

«فإن لم تحض فيهن؛ اعتدّت ثلاثة أشهر» تكملة السنة» والثلاثة الأشهر 0 
الآيسة» ولا يحكم عليها باليأس إذا أتمّت تسعة أشهر. 

«فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاث ثة؛ استقبلت الحيض» يعني: أن حيضّها 
ارتفع تسعة أشهرء وبدأت بعدها بعدة الآيسة ثلاثة أشهرء وقبل أن تستكمل الثلاثة؛ 
نزلت الحيضة» وهي الحيضة الأولئ بعد طلاقهاء ففي هذه الحالة تعتد عدة حائض 
ثلاثة قروء؛ لأن الأصلّ حسبان الحيض لا المدة. 

«فإن» ارتفع حيضها مجددًا بعد أن كانت حاضت حيضة فامرت بها تسعة أشهر 
قبل أن تحيض» حيضة ثانية» «اعتدت ثلاثة أشهر» بعد التسعة الأشهر التي تلت 
الحيضة الأولن» «فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة؛ استقبلت 
الحيض)؛ أي: عليها أن تعتدٌ عدة حائض ثلاثة قروء» وكان القرء الثاني هو أول الأقراء 
الثلاثة» وانتقلت إلئن العدة بالأقراء» «فإن» انقطعت حيضتها للمرة الثالثة» و«مرت بها 
تسعة أشهر قبل أن تحيض» يعني: ألغت اعتبار الأقراء» واستانئفت عدة الآيسة؛ ولذا 
قال: «اعتدت ثلاثة أشهر. فإن حاضت الثالثة» قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهرء «كانت 

قد استكملت عدة الحيض» بدخولها في هذه الحيضة. وانتهت عدتها؛ لأنه يصحٌّ في 


كتاب الطلاق د خرف 


حنها القرل: إنها اعسدت ثلانة قررء, 


«فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر» عد الآيسة. ثم حلت» للزواج «ولزوجها 
عليها في ذلك»؛ أي: في المدة السابقة» وهى مدة الانتظارء «الرجعة» إذا كان الطلاق 


شَ 
3 


رجعبّاء «قبل أن تحل» لبقاء عدتهاء «إلا أن يكون قد بت طلاقها» فلا سبيل له إليها. 

قال الباجى: «فتلفق الحيضء وإن تخللته الريبة» ولا تلفق مدة الاستبراء؛ بل 
تلغي كل ما تقدم منها إذا كان بعدها حيض؛ لأنه استبراء تجدد لريبة مجردة» فلذلك 
لا يصح فيه التلفيق. والحيض ليس بريبة؛ بل ينفي الريبة» فلذلك لفق بعضه 

2000© 
إلئ بعض»" '. 

وقال في المغني: «وإن حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها لا تدري ما 
رفعه؛ لم تنقض عدتبا إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض (يعني: التسعة الأشهر والثلاثة]؛ 
وذلك لما روي عن عمر ' أنه قال في رجل طلق امرأته» فحاضت حيضة أو 
حيضتين» ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه» تجلس تسعة أشهرء فإذا لم يستبن بها 
حمل؛ تعتد بثلاثة أشهرء فذلك سنةء ولا نعرف له مخالفًا: 

قال ابن المنذر: قضئ به عمر بين المهاجرين والأنصار» ولم ينكره منكر. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته» فتحيض حيضة ثم 
يرتفع حيضهاء قال: أذهب إلئ حديث عمرء إذا رفعت حيضتها ولم تدر مم ارتفعت؛ 
فإنها تحيض سنة. قيل له: فحاضت دون السنة؟ فقال: نرجع على الحيضء قيل له: 
فإن ارتفع حيضها -أيضًا- لا تدري مم ارتفعت؛ قال: تقعد سنة أخرئء وهذا قول كل 
من وافقنا في المسألة الأولئن؛ لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة» فوجب أن 
تنتقل إلئ الاعتداد بسنة» كما ارتفع حيضها حين طلقهاء وجب عليها سنة كاملة؛ لأن 
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العدة لا تنبني علئ عدة أخرئء ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست 
انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة» ولو اعتدت الصغيرة شهرًا أو شهرين ثم حاضت انتقلت 
إلى ثلاثة قروء. 

قال: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها؛ لم تنقض عدتها حتئ 
تحيض ثلاث حيض وإن طالت؛ لآن هذه لم يرتفع حيضهاء ولم تتأخر عن عادتهاء 
فهي من ذوات القروء باقية علئ عادتهاء فأشبهت من لم يتبعها حيضهاء ولا نعلم في 
هذا مخالك20, 

والمسألة علين هذه الوجه فيها ما فيهاء فمن المشقة والعتث علين المرأة أن 
تجلس عايقرف من ثلاث سين معتدة: فمفل هذا لا بن به شرغنا الحيف: وإن كان 
البعض يذكر أن الحمل قد يستمرٌ أربع سنين» وجاء عن الإمام مالك أنه قال: «هذا 
جارنا محمد بن عجلان جلس في بطن أمه أربع سنين»7"» فالمسألة تحتاجٌ إلى مزيدٍ 
ا ا 
ا ا 
قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته. وله عليها رجعة. فاعتدت 
بعض عدتهاء ثم ارتجعهاء ثم فارقها قبل أن يمسها؛ أنها لا تبني علئ ما مضئ من عدتهاء 
وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبّلة» وقد ظلم زوججها نفسّه وأخطأ إن كان ارتجعها 
ولا حاجة له بها. 


١وإنها‏ تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبّلة)؛ أي: عدة جديدة. 


وقد يقول قائل: هذه الرَّجِعةٌ لا قيمة لها ولا أثر لها ني العِدَّة فهي كالطلاق قبل 


)0( المغني» /١١‏ 218-117 
(9) ينظر: المغني» /١١‏ *ى ميزان الاعتدال» 6/ 00؟. 


كتاب الطلاق 0 ألو 
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الدخولء وني هذه الصورة تبني علئ ما تقدم من عدتهاء ولا تستأنف. وهذا واضحٌ من 
حيث القياس» فكأن الزوج بمراجعته عقد عليهاء ثم طلقها قبل المسيسء والحكمة 
الأول من العدة هي معرفة براءة الرحمء وهذه لم يمسّها زوجها بعد إرجاعها قبل 
انتهاء العذة حتئ نقول بانقطاع العدة الأولى» واستئناف عدة جديدة» وثمة وجة آخر 
لهذا البناء» وهو معاملة الزوج بنقيض قصده. فنقول: إن الرجعة هذه ليس لها قيمة؛ 
لأنه لم يرد منها الإصلاح. 

لكن قد يُناقش هذا الوجه بأن إرادة الإصلاح ليست بقيدٍ في الرجعة» والمسألة 
يُديّن بها عند الله ا ويلوح لي أن لهذا القول وجهّاء سواء قال به أحد أم لم يقل به 
ولا أقول: إنه الراجح. 

«وقد ظلم زوجها نفسّه) فهو آثم ببهذه المراجعة» «وأخطأ إن كان ارتجعهاء 
ولا حاجّة له بها» إلا لمجرد إطالة العدة عليهاء ولا أثر لهذه النية في الحكم. 
علوم تال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم؛ فهو 
أحق بها ما دامت في عدتهاء فإن انقضت عدتها؛ فلا سبيل له عليهاء وإن تزوجها بعد 
انقضاء عدتها؛ لم يعد ذلك طلاقًاء وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. 

«فإن انقضت عدتها؛ فلا سبيل له عليها» يعني: بانت منه باختلاف الدين» «وإن 
تزوجها بعد انقضاء عدتها؛ لم يعد ذلك طلاقًا»؛ لآن الفراق يت اخدلاف الدين لين 
بطلاق» وفيه الخلاف كالخُلع» هل يعد طلاقًا أم لا؟(© 


١‏ الجمهور علئ أنه طلاق» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعي في الجديدء وإحدئ روايتين عن 
أحمد» وصحّح المرداوي: أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق» ولكن بشرط أن يقع بلفظ الخلع 
أو الفسخ أو المفاداة» ولا ينوي به الطلاق. ينظر: المبسوطء 2271/5 ١75‏ تبيين الحقائق» 5717/6 
مواهب الجليل» 18/5» شرح الخرشيء 20١/5‏ روضة الطالبين» // هلالا أسنئ المطالب» "/ الاك 
المغني لابن قدامة, /٠١‏ 2974» الإنصاف, ؟؟/ 59. 
ويرئ شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ. ينظر: مجموع الفتاوئ 61/95 وعم . 


شرح موطأً الإمام مالكت 


3 باب ماجاء في الحكمين | 


حدثني يحيئ, عن مالك: أنّهِ بلغه أنَّ على , بن أبي طالب قال ني الحكمين 
اللذين قال الله تعالئ: ١‏ وَإِنْ حِفْتُمْ يسْفَافَ بََهِبَا فَأبِعَتُوأ حَكَمَا من أَهْلِه وَحَكمًا من 
او رد ري لنت نو انك تي 1 أن 5ن يما 2 4 إن الهم الثرفة يهما 


والاجتماع7". 


اناب ها جاء لى الحكيين بعد : إذا رجد الكفاق رالعداء بن الرر جرح 
ولم يستطيعا حل ها يبنهما بانفسهماءفحيقد بتفق علد حكمين: أحدهما من أهله» 
والآخر من أهلهاء ويكونان من أعقل من في الأسرتين» ممَّن يستطيع التأثير والإصلاح 
في مسائل النزاع 

وهذان الحَكمان أهما حاكمان» أم مصلحان؟ إذا قلنا: هما حاكمان؛ فمعناه أن 
ذولييا اند عار الى رس علو كنا بالطلاف؛ نشد ذا قلا ها معاحان؛ فإنيهما 
يسعيان في الصلح إلئ أن تصل الجهود إلئ طريق مسدّود, فيُظهران عجزهما عن 
الحل» وأنه لم يبق إلا الطَّلاقُ لحل المشكلة؛ فيُشِيران عليهما بذلك. 

)# وَإِنَ حِفْثُم يشْفَافَ بََهِمَا فَأبِمَتَاْ حَكَمَا مِّنْ أَهْلِو وَحَكَمَا من أَهلهًا إن بُرِيدآ‎ ١ 
إذا قلنا بعودة ضمير التثنية إلى أقرت مذكور فالمراد به الحكمان: الو ضلتخ زو الله‎ 


2201 


]| 4 أى : الزوجين. 
١إنَّ‏ إليهما الفرقة بينهماء والاجتماع» يعني: يملكان الطلاق» ومقتضئ تسميتهما 
حكمين أن لهما الحكم والبت في هذه المسألة» وإن كان بعضهم يقول: إنهما 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم. (2948)» والمسندء (*70)» والطبري في التفسيرء 5/ 7الاء والدارقطني في 
السنن» (701/17/8), والبيهقي في الكبير» »)١1589/(‏ والمعرفة, 2)١1505١(‏ وغيرهم. 


مصلحان. لا يملكان الطلاق إلا أن يُشيرا به فقط27. 


قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أنَّ الحكمين يجورٌ قولّهما 
بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. 

:أن الحكيين يحور ثور لهما بين الر جل وامراً في الفرقة والاجتماع) يعني: أن لهما 
أن يقرّرا أنّهما يجتمعان ولا يفترقان أو يقررا اا دقان الطادف و لقان عل 
الل يدل على ذلك, لكن كون الزوج هو الذي يُطلّق يقطع أدنن شاكٌ في المسألة. 
وأنَّ الحكمين لا يُطلّقان عليه» لكنّهما يأمرانه بالطّلاق(2» فإذا امتنع ورقّض؛ يُطلّق 
عليه الحاكم. 


| باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح | 


مهنا وحدثني يحيئ؛ عن مالك: أنه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عمر, 
وعبد الله بن مسعود. وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد, وابن شهاب, وسليمان بن 
يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم؛ إن ذلك لازم 
له إذا نكحها. 


«باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح» يعني: إذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة؛ 
لت 
بلد كذا؛ فهي طالقء يُحدَّدُ امرأةَ بعينِهاء أو أسرةً أو قبيلة» أو بلدا ففي هذه الصور 
جميعها يقع الطلاق» وإذا قال: إن تزوجت امرأة -وأطْلّقَ-؛ فهي طالق» رلا شك أن 
هذا الإطلاق يُوقِعه في الحرّج والعنت» بخلاف ما إذا حدّد جهة معيّنة؛ فلديه بدائل 


.107 /9 ينظر: فتح الباري»‎ )١( 
ينظر: الاستذكار 284/5 والمغني ا ل‎ )9( 
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أخرئ يتزوج منهاء فهذا ليس فيه حرج عليه» فيلزم به» وهذا الذي يقرره المؤلف هه 
في الأثر الأول الذي رواه عن ثلاثة من الصحابة» وأربعة من الفقهاء. 

أما إذا عمّم وقال: أي امرأة أتزوجها فهي طالقء يريد أن يُضيّق علئ نفسه فيمنعها 
من الزواج بأيٌّ امرأة؛ فهذا لغوّء إلا إذا كان يقصد به منع نفسه من النكاح؛ فحكمه 
حكم اليمين التي يراد منها الحث أو المنع» وهذا يُقرّره المصدّف في الأثر الثاني 
في الباب. 

«إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أَيِم)؛ أي: حنثء (إن ذلك لازم 
له إذا نكحها»؛ لانتفاء المشقة عليه في هذه الصورة0"©. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل 
امرأة أنكحها فهي طالق: إنه إذا لم يسم م قبيلة أو امرأةٌ بعينها؛ ؛ فلا شيء عليه. 

قال مالك :#8: وهذا أحسنْ ما سمعت. 

إذا حلف الرجل هَ فَعمَّمَ؛ِ كان طلاقه لَعْوّاء ويأثم بيمينه هذه؛ لأنه حلف علي أن 
يُخالف سه النبئ بك وتؤدي هذه اليمين إلئ ألا يتزوج أبدّاء ومعنئ هذا أن المرء إذا 
سد علئ نفسه باب الاستمتاع؛ لم يلزمه شيء» وإذا لم يسد على نفسه باب الاستمتاع؛ 
لزمه ذلك 
قال مالك ني الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق» وكل امرأة أنكحها فهي طالق» 
وماله صدقة قة إن لم يفعل كذا وكذا؛ فحنث. قال: أما نساؤه؛ فطلاق كما قالء وأما قوله 
كل امرأة أنكحها فهي طالق؛ فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضًا أو نحو هذا؛ 
فليس يلزمه ذلك» وليتزوج ما شاءء وأمّا ماله؛ فليتصدّق بثلثه. 


ينظر: المنتقنء 08/0. 
(16)5) ينظر: الساتق. 


( 


«أما نساؤه فطلاق كما قال)»؛ أي: رجانه اللاي في عصمته تطلّق عليه سواء كن 
واحدة أو أكثرء لتعيينه لهنَّ في حلفه بالطّلاق. 

«وأما قوله: كل امرأة أنكحها فهي طالق؛ فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضًا 
أو نحو هذا» بحيث يكون له مندوحة في نساء أو في بلدان أو في قبائل أخرء أما إذا ضيق 
علئ نفسهء بأن انسد عليه باب الزواج بالكلية» كما تقدم؛ «فليس يلزمه ذلك»» وليتزوج 
ماشاء. 

«وأمًا ماله؛ فليتصدّق بثلثه» كما في حديث سعد بن أبى وقاص وه: «والثلث 
000 


| ا 5 | 
وحدثني يحيئ؛ عن مالكء عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب: أنه كان 
يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها؛ فإِنَّهِ يُضِرب له أجل سنة» فإن مسها؛ وإلا 
فرق يعيياة. 
وحدثني عن مالك: أنه سأل ابن شهاب متئ يضرب له الأجلء أمن يوم يبني 
بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلئ السلطان. 

اباب أجل الذي لا يمس امرأته» وهو العاجز عن الوطء ويسمئئ العثين. 


امن تزوج امرأة» وهو عنين» وكتم ذلك عن زوجته. «فلم يستطع أن يمسها) 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» (2755؟)» 
ومسلم» كتات الوصية» باب الوصية بالثلث» (لركتكلى وأبو داود» (تكحدلكم) والترمذي» (ولاة). 
والنسائي» (55””» وابن ماجه. (2708)» من حديث سعد بن أبي وقاص #ّة» وجاء من حديث ابن 
عباس 85. 

00( ذكره ابن حزم في المحلئ» ده 0 
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وادّعئ أنّه يستطيع الوطء. لكن لا يدري ما الذي أضاى اذاه ثغيرب له أجل سنقا 
لتمُرٌ عليه الفُصول الأربعة؛ لأنّه قد يأتي مثلا زمنٌ برد فيضعٌف فيه بعضٌ الناس» أو 
0095 ا ا اال ل ل ل الاسرك 
المعتدلة» ويذهبٌ عنه في الحرّ والبرد» فقطعًا لجميع السبل علئ الدعاوئ التي يمكن 
ان عليك م لاعلا الأجل» حت إذا 2 عد الفصرل الارمة 
ولم ترجع له القدرةٌ على الجماع؛ ؛ عرف أنّ عجزه مزمِنٌ ويُفرّقُ بينهما بعد اكتمال 
السنة. ل من المهر الذي أعطاها شيئًا؛ لذن الفرقة جاءت بسببه» أما إن 
انرق اله عدن ؛ فلا حاجة إلى أن يغرب له أجل : 

«فقال: بل من يوم ترافعه إلئ السلطان»؛ لأن السلطان هو الذي يضرب له 
هذه المدة. 


ع2 
2 


قال مالك: فأما الذي قد مسّ امرأتّه ثم اعترضٌ عنها؛ فإني لم أسمع أنه يضرثٌ 
له أجلء ولا يفرق بينهما. 

أي: لا يُضِرب الأجل لمن اعترفت امرأته أنه وطنهاء ثم ترك مُجامعتهاء 
ولا يفرق بينهما. 

اانه ا ماف كان بصا بلقي لق 0 افر لي آنه ادي ملة 
ل ل ل ا ا 
تزوجهاء وطتها عليل الوجه المطلوب» وتبيّن ين أن له القدرة التامة علئ الوطء؛ ثم عرّض 
له العجزٌ عن الوطءء ولو في اليوم التالي لليلة العُرس؛ فهذا لا يُضربٌ له أجلء والفرق 
بين هذه الحالة والسابقة أن العيب في هذه الحالة طارئىٌ» وفي الحالة السابقة لازم فإذا 
ل اا 
الادّعاء عليه عند السلطان» فتفسح يكاحها منه بخُلم» ولكن إذا كان غشَّها؛ فلا يستحقٌ 
شيئًا من صداقها. 


كتاب الطلاق |[ هع 
| باب جامع الطّللاق | 


وحدثنى يحيون» عن مالك» عن ابن شهاب: أنه قال: بلغنى أن رسول الله يكل 
قال لرجل من ثقيفي أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعًاء 
وفارق سائرهن)”". 

«باب جامع الطلاق» يعني: مسائل متفرقة التي لا يجمعها باب واحدء لعدم 
تماثلها في الأحكام» فالمسائل التي تكون علئ هذا الشكل تجمع في باب يسمونه: 
الجامع» والإمام مالك :#8 في جميع الكتب السابقة من موطتئه يصتع هذا. 

«بلغني أن رسول الله يَكِةِ قال لرجل من ثقيف» اسمه كما جاء في الروايات: 
غيلان بن سلمة التقني . 

«اأسلم وعنده عشر نسوة» والمشروع أربع نسوة» وما زاد علئ هذا العدد حرام 
عشر نسوة؛ لأنه كان مشركًا ينكح ما شاءء؛ ويوجد اليوم في بعض القبائل الإفريقية من 
عنده عشر أو عشرونء ويوجد من عنده مائة من النساءء فإذا أسلم الواحد منهم يُمسك 
أربعًاء ويسرح ما زاد علئ ذلك. 

4 03 2 0 0 

«امسك منهن اربعاء وفارق سائرهن» لم يأمره ان يختار الاربع الآول» ويسرّح 
السب الأخيرات؛ لأن هذا الحكم -و هو بطلان نكاح العدد الزائد- يكونُ في حقٌّ 

1 ع 0 ع و 28 

المسلم إذا تزوج اكثر من أربع» وأما غيلان؛ فكان مشركاء فلا يعامل في مثل هذه 


)6 أخرجه الشافعي في الأم. (2908)» والبيهقي في الكبير» (16175)» والمعرفة» (0189610). 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» (73158)» وابن ماجهء 
كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. (19687)» وأحمدء (5709)» وصححه ابن 
حبان» (4151)» من حديث ابن عمر #5 وقال ابن حجر في التلخيص الحبير» 8/ 914؟: «قال الأثرم 
عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح, والعمل عليه». 


00 شرح موطأ الإمام مالك 
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الصورة معاملة المسلم؛ فلا فرق بين عقد الأولئ والعاشرة في حال الكفرء وعلئ هذا 
يخير» وهذا من باب الرّفق به وهو أولئ من أن تحدد له صفات من يبقيها أو يطلقها؛ 
لأنه قد يؤمر بإمساك من لا يرغب فيهاء وروي أن رجلا أسلم عن خمس من النسوة 
فقيل له: أمسك أربعّاء وفارق واحدة» يقول: «فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر 
معي منذ ستين سنة» فطلقتها»7©. 

«وفارق سائرهن)؛ أي: بالطلاق؛ لأنَّه أسلم وهنَّ تحتهء وهذا بخلاف ما لو عقد 
عل خامسة في الإسلام» فمفارقته لها لا تحتاحُ إلى طلاق؛ لأن النكاح لم ينعقد 
أصلاء بينما انعقد عليها في حال الكفر؛ لأن الإسلام جاء وأقر العقود السابقة على ما 
هي عليه فلو كان عنده أربع» وأسلمَ؛ كان نكاحه منهنّ صحيحًاء فعلى هذا نكاحه 
للعشر صحيحٌ» ويحتاج لمفارقة الست منهن إلى طلاق. 

وفي العقد علئ خامسة في الإسلام تعزير بالغ شديد, إلا إذا كان ممَّن يجهل مثل 
هذا الحكم؛ لأن العقد علئ الخامسة بعد علمه بحرمته استحلالٌ لما أجمع على 
تحريمه!"): وهو نظير العقد علن المخارم» كالعقد علئ زوجة أبيه» وهو أَشدٌ وأعظم 
في التحريم من وطته لها بدون عقد؛ لأن في العقد عليها استحلالا؛ لإجماع أهل العلم 
علئ تحريم الزواج من منكوحة الأب, وأن من فعلةٌ كان مرتدًا0"» لكن الإجماع على 
9 0000 


)6 أخرجه الشافعي في الأم» (2909)» والمسندء (44)» والبيهقي في الكبير» (15175)» والمعرفة» »)١89571(‏ 
والبغوي في شرح السنة» (2285)» وغيرهم من حديث نوفل بن معاوية أله. 

(9) نقل هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع» (ص: 77)» والبغوي في التفسير» 217١/6‏ وابن قدامة في 
المغني» / الال وشيخ الإسلام في الفتاوئ الكبرئ» 7/ 5715. 

(9) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوىئل» ».9١/6٠‏ ؟9: «-وأيضا- حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه 
النبي كَلِةٍ إلى من تزوج امرأة أبيه» فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله. فإن تخميس المال دل علئ أنه 
كان كافرًا لا فاسقاء وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله». 


( 


النصوص -كاية: #امتَّىَ وَثُلَتَ وَرَيْمَ 4» وحديث الباب- التي تقتضي أن يكون عددٌ 
ا 0 
خامسة في الإسلام؛ يُعزَّرُ تعزيرًا بالعّاه ولا يحكم عليه بالردة؛ لشبهة بعض الأقوال 
الشاذة المنقولة عن بعض من أهل العلم جواز النكاح إلن تسع: وهذا القول ليس 
خاضًا بالرافضة'")؛ بل غيرهم قد يستروح ويظن أن دلالة الآية تعني جمع الأعداد مع 
بعضهاء ان إن كن فاته إلا أنه شبهة في عدم 
الحكم بردة فاعل ذلك. 

أما من عقد على أخنف أو علئن عمته أو علئن زوجة ابيه مما دلت التخصوضص 
القطعية على تحريمه؛ وأجمع العلماء علئ ذلك». ولم يوجد مخالف» والنُصوص 
لا تحتمل الخلاف؛ فهو مُرتدٌَ ولذلك أرسل النبي يكل إلئ الذي عقد علئ زوجة أبيه 
دن يقتلف لتحي هالو1". 
وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب: أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب» 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوفء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وسليمان بن 
يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة 
طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حنئى تحل وتنكح زوجًا غيره» فيموت عنها 
أو يطلقهاء ثم ينكحها زوجها الأول؛ فإنها تكون عنده علئ ما بقي من طلاقها”"". 


.77,78 7/57 ينظر: نيل الأوطار»‎ )١ 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الحدود. باب في الرجل يزني بحريمه. (645007)» والترمذي, كتاب الأحكامء 
باب فيمن تزوج امرأة أبيه» (0375)» والنسائي, كتاب النكاحء باب نكاح ما نكح الآباء» (8962*), 
وابن ٠‏ ماجه كتاب الحدود. باب من تروج امرأة أبيه من بعد (/ا55؟), وأحيد لامكا 0 
ابن حبان» [الونحيعة من حديث البراء ولق بلفظ: «أن أضرب عنقه وآخذ ماله وقال الترمذي: «(حسن 
غريب»» وجاء من حديث قرة المزني ضلكة. 

إفرفق أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 2)١1896(‏ ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ» / 241 وقال ابن 
القيم في زاد المعاد. 5/ 07؟: «قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبي كَكِ). 
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قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التى لا اختلاف فيها. 


«فإنها تكون عنده علئ ما بقي من طلاقها»؛ أي: أن نكاحها للزوج الثاني لا يلغي 
لكا لسابو ينها لر كانت امترة» أي مطلفة تلوت قم يكحت روجا غير له 
رجعت إلئ الأول ترجع له صفرًا بدون طلقات, أما هذه؛ فترجع لزوجها الأول بما 
كان بقي له عليها قبل أن تبين من تطليقات» واحدة أو اثنتين» وهي المسألة التي سأل 
عنها عمر أبا هريرة #5: وكأن أبا هريرة نسب هذا إلئ عمر من خلال هذا السؤال 
والإقرار» أو يكون سمعه منه بعد ذلك أو قبل ذلكء المقصود أن هذه المسألة سأل 
عمرٌ أبا هريرة عنهاء فأجاب أخها ترجع بطلاقها الأول"". 

وقد يُقال: إن القياس يقتضي أن الزوج الثاني إذا كان يهدم ثلاث تطليقات في حالة 
المبتوتة؛ فمن باب أولئ أن يهدم طلاق من بانت عن زوجها بطلقة أو طلقتين» لكن 
المعروف عن عمر دده خلافه» كما في هذا الآثر» وبين الحالتين فرق» فهدم الطلاق في 
حالة المطلقة المبتوتة ظاهر واضح؛ لأنها تحل لزوجها الأول» وهو مقتضئ قوله 
تعالئ: طحق تَكحَ ًا عّهُ 4» ولو لم يهدم الطلاق وبقيت الثلاث؛ لما حلّت له. 

«قال مالك: وعلئ ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها» يعني: على ما جاء في أثر 
أبي هريرة» عن عمر بن الخطاب 85. 
وحدثني عن مالك. عن ثابت بن الأحنف: أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. فجئته 
فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة. وإذا قيدان من حديد. وعبدان له قد أجلسهماء فقال: 
طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذاء قال: فقلت: هي الطلاق ألقَاء قال: 
فخرجت من عنده. فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة؛ فأخبرته بالذي كان من شأني» 
فتغيظ عبد الله» وقال: ليس ذلك بطلاق» وإنها لم تحرم عليك, فارجع إلئ أهلك, قال: 


0 ينظر: سير أعلام النبلاء» ؟/ *75 مجموع الفتاوئ. 6/ 579. 


( 


فلم تقررني نفسي حتئ أتيت عبد الله بن الزبيرء وهو يومئذ بمكة أمير عليهاء فأخبرته 
بالذي كان من شأني» وبالذي قال لى عبد الله بن عمرء قال: فقال لى عبد الله بن الزبير: 
لم تحرم عليك؛ فارجع إلئ أهلكء. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري -وهو أمير 
المدينة- يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمنء وأن يخلي بيني وبين أهلي, قال: 
فقدمت المدينة» فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتئ أدخلتها علي بعلم 

00 0 5 000 00 4 00 
عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءن” ". 

«عن ثابت بن الاحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: 
فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» ابنه» وهذه أم ولد أبيه. وبعض 
الناس يأنف أن تتزوج أمه بعد أبيه» أو تتزوج زوجةٌ أبيهء «فجئته فدخلت عليه؛ فإذا 

0 9 4 ع8 0-8 2 
سيباط موضوغة» وإذا كيدان من حدينه وعيذان له قد أحلسهماة» أى: أنه ميت به شر ا: 
«قال: طلقها وإلا والذي يحلف به» وهو الله «فعلت بك كذا وكذا) يعني: جلدتك 
بهبذه السياطء وقيدتك مهذين القيدين من الحديد. وبواسطة هذين العبدين. 


«قال: فقلت: هي الطلاق ألمًا)» يُرِيدٌ أن يتخلص منه» فهو مكره في هذه الحال» 
ولم يطلق إلا رغمًا عنه. وإلا لما طلق. 

وقد يُقال: ما الداعي لأن يطلقها ألفا مختارّاء وكان يمكنه أن يطلقها واحدة؟ لأن 
الع ند عل أت قذي ول ب الاكراء. قزر أن سانا عر در مخضا رقال 0 
أعطني ألمَاء فإذا معه صرة فيها عشرة آلاف؛ قال: خذها كلهاء ألا يكون دفع تسعة 
آلاف برضًا منه؛ لأنه كان يمكن أن يدفع الصائل بأقل من هذا المبلغ؟ وربما كان 
يمكنه التفاوض مع الصائل لتخفيف المبلغ المطلوب, والذي يظهر أنَّه قال ما قال 
بسبب خوفه من السّياط. 


) أخرجه ابن سعد في الطبقات» 7/ *0» والفسوي في المعرفة والتاريخ» 6/ 809» والبيهقي في الكبير» 
(م٠كهصا)‏ والمعرفة» 20 وغيرهم. 
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«قال: فخرجت من عنده؛ فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة: فأخبرته بالذي كان 
من شأن» فتغيظ عبد الله بن عمر)؛ أي: غضب علئن ابن عمّه عبد الله بن 
عبد الرحمن بن زيدء «وقال: ليس ذلك بطلاق» وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى 
أهلك»؛ لأنّه أكره علئ هذا الطلاق» وطلاق المكره لا يقع» وكان يستعمله بعضُ 
الولاة لأخذ البيعة لولده» كما كان يحصل في عهد بعض بني أمية» وبني العباس» فقد 
كان 2و2 باهز الجن تسد 2 الحصيل نه الرذة أو كان لدي مله الردة دن 
البيعة لولده» فيحلفه بالطلاق"» وهذا إكراه بلا شك» فمن وقع له ذلك؛ لم يترتب 
عل يمينه شيء. 

«فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقررني نفسي»». يعني: ما ارتاحت نفسي بما قال؛ 
ومثل هذا الموضوع لا شك أنه يستمر التردّد في التّمْسِ بسببه؛ لأنه تلفظ بالطلاق» 
فخشي أن يؤاخذ به ولو كان مكرّمًا. 

«حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليهاء فأخبرته بالذي كان من 
شأني» وبالذي قال لي عبد الله بن عمراء كان راغبًا في زوجته» ولو لم يرغب فيها؛ ما 
أخبر ابن الزبير بفتوئ ابن عمر حتئ ينظر في اجتهاده هل يوافقٌ ابنَ عمر أو يخالفه. 
والعالم إذا سثل وكان متردّدًا في الُحكم فسيع فتوّئ من غيره؛ جرَّم به. 

ولا شك أن أهل العلم يستأنس بعضهم بقول بعضء فقد يكون الواحد متردَّدَاء 
نّم إذا سمع أنَّ مثل عبد الله بن عمر صاحب التحرّي والتثيّت أفتاه بفتوئ معينة؛ عزم 
علئ أن يُفتيه بمثلهاء وإلا فالأصل أَلّا يخبره بما سمع من الفتوئء حتّى ينظر إلى ما 
عنده من علم ثم يناقشه, فيّخبره بقول غيره» ويسأله عن حُجّته وقد يرجم إلى الأول 
ليُخبره بما أفتاه الثاني به» وقد يرجح بثالث. 


6١‏ ينظر: سير أعلام النبلاى 8/ 48 مجموع الفتاوئ» 35/99 و50/ 16أ؟. 


كتاب الطلاق جر إمع 


( 

١اقال:‏ فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك؛ فارجع إلى أهلك. وكتب إلى 
جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة» يعني: من قبل عبد الله بن الزبير» «يأمره أن 
يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن, وأن يخلي بيني وبين أهلي)؛ أي: يسلمه زوجته. 

«قال: فقدمت المدينة» فجهزث صفيّة بنت أبي عبيد امرأةٌ عبد الله -بن عمر- 
امرأتي»» وصفية هي أخت المختار» وسببٌ تجهيزها لامرأة ثابت بن الأحنف أن 
زوجّها ابنَ عمر كان سببًا في رد زوجته عليه» -وأيضًا- للقرابة التي بين ابن عمر وبين 
من تزوّج ثابتٌ بأمٌّ ولد أبيه» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد» حفيد عم ابن عمر» 
فقريت العلاقة يبهماء حت إن امراة ابن عمر لجهرت المرأة» ولم تجهزها امرأة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد؛ لأنَّه كان غير راغب في هذا الزواج. 

«حتئ أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر. ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي 
لوليمتي فجاءني» بدأت الصّلةٌ بينهُما بالاستفتاء» نّم قويث حين تحوّلتْ بعدُ إلى سبب 
مبارك» وهو أن رد عليه زوجته» وإن كان الذي حكم به ابن عمر وسعين بعد في إمضاء 
و 

والناس يتفاوتون في تقبّلهم للأحكام الشرعية التي يُفتَون بهاء فمنهم من يرضئ 
الك ل ليها ول بباقتر وميم ل بق ل القاااة عع فلو دعاب إلون 
فلان» وقال له: عليك كفارة» ثم ذهب إلئ غيره» وقال له: ليس عليك كفارة؛ تجده 
يمبل إل هذا الذي خفف عنه فكيف بمن حكم بِأنْ زوجته بانث منه؛ والآخر أرجعها 
إليه» ولذا يكون الذين يُفتُون بعدم وُقوع طلاق الثّلاث» وعدم وقوع طلاق الحائض؛ 
أحبٌ إلى عُموم النّاس من الذين يُفتون بالوٌقوع؛ لا سيّما لمن يطلّق من الناس. 

وطلاق المكره اختلف فيه أهل العلم» فعند الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعيء 


وأحمدء وجماعة من أهل العلم -أنه لا يقع7"» وبه قال ابن عمرء وابن الزبير كما في 


() ينظر: المدونة» ؟/ 9/ء شرح الخرشيء 6/ 5"؛ مغني المحتاج» 5/ »4٠‏ المغني» /٠١‏ 7600 حكم طلاق - 
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هذه القصة» وعن أبي حنيفة وأصحابه أنه يقع مادام لفظ الطلاق صريحًا لا يحتاج إلى 
نية» وكذلك عتقه يقع -أيضَا-. دون ببعه7: وهذا علن خلاف ما جاءت به الأدلة 
ا اس 16 ي > #4 اله ل لكيروو عل © مم 05 0ه 41100 : 
فالله 2 يقول: #إلا من أحكره وَقَلبَهه مظمينَ بالإيمن * فإذا كان الشرك والكفر 
لا يقع مع الإكراه حال كون القلب مطمئنًا بالإيمان؛ فعدم وقوع الطلاق من باب 
أولى» وكذلك مثل قوله يَكِِ: «رفع عن أمني الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»”). 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى التفريق بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي» فإن 
نواه؛ وقع» وإن لم ينوه؛ لم يقع7". يعني: إذا أكره علئ الطلاق فنواه» كان كمن أكره 
علئ الوقوع في الفاحشة فواقعهاء مع أن بعض أهل العلم يقولون: إن الزنا لا يمكن 
إكراه الرجل عليه؛ لأن عضوه لا ينتشر إذا أكره عليه إلا إذا رضيت نفسه بذلك؛ لأنه لو 
لم يرض بالفعل صادقًا من قلبه لما حصل منه ذلك7©» وهنا لو كان مكرمًا -كما 
يقول-؛ لأوقع الطلاق بلفظه فقط مع كراهة قلبه لذلك» واطمئنانه لزوجته. 


وحدثنى عن مالكء. عن عبد الله بن دينار: أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر 


م شسحرو م سل ره 


قرأ: ييا آل دا طَلَئَثْمٌ أَلنْسََ مَطَلَمُومُنَ © لقبل عدتهن". 
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-0 الغضبان لابن القيم» (ص: .)0١ ٠65١٠‏ 

.187 23185 ولا‎ ٠٠١ /* ينظر: المبسوطء 040/56 51. بدائع الصنائعء‎ 69١ 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره؛ (015؟): وصِحّحه ابن حبان» (7219)» والحاكم 
علئ شرط الشيخينء ووافقه الذهبئٌ» (2810)» من حديث ابن عباس #5» وحسّنه النووي في روضة 
الطالبين» 8/ *15» وجاء من حديث ابن عمر» وأبي ذر» وأبي هريرة» وعقبة بن عامر» وأبي الدرداء 
وأبي بكرة» وغيرهم 5. 

(9) ينظر: فتح الوهاب» 2/ 817. 

() ينظر: المبسوطء 55/9 بدائع الصنائعء 01١/1‏ شرح الخرشيء 8/ 28١‏ منح الجليل» ؟/ ١لاأ‏ و]/ 50 
المغني» ؟١/‏ 68"» شرح منتهئ الإرادات» 6/ 68". 

(5) أخرجه مرفوعا: مسلم» كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء (١ا16)»‏ وأبو داود» 
(2)2386» والنسائي» (7995). 
وأخرجه موقوفًا: الشافعي في الأم» (2617)» والبيهقي في الكبيرء (019:07)» والمعرفة» (14754). 


كتاب الطلاق حجر ”ها 


قال مالك: يعني بذلك: أن يُطلّق في كُلّ طهر مرة. 

«لقبل عدتهن»؛ أي: لوقت عدَنين: أو لاستقبال عدتهن» فلا يكون الطلاق إلا 
ا 0 
وفي الآبة دليل علئ أن الأقراء هي الأطهارء وهو قول عائشة :8 كما تقدم» وذهب إليه 
المالكية والشافعية» وفي تفسير عائشة أن «#ططَلْمُوهْنَ لِعِدَّتِكَ 4؛ أي: لاستقبال 
عدتين كما هنا"'3 ولااشك أن القرء مشترك بين الحيض والطين وكلا المعنيين له 
أصلء كما تقدم. 
وحدثني عن مالك, عن هشام بن عروة, عن أبيه: أنه قال: كان الرجل إذا طلق 
امرأته» ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها؛ كان ذلك له. وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل 
إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها؛ راجعهاء ثم طلقهاء ثم قال: لاء والله 
لا آويك إلي. ولا تحلين أبدًاء فأنزل الله فتلا: « الطَكَنُ عرَنَان فَإمْسَاكُ'مَعْرُوٍ أو سَرِيعً 
ِاِحْسَنٍ 4» فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ. من كان طلق منهم أو لم يطلق7». 

«ثم قال: لاء والله لا آويك إلىَّ). من آوئ يُؤويء يعني: لا أضمّكِ إِليّ» وهو 


باللازم: أوئ يأوي بمعنيل انتقل» وذهب» ا 


«فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ/؛ أي: لما نزل قوله تعالئ: # الطَلَىُ 
رس محد 7 داع 


ركان" فَلِمْسَاكُ مَعْرُونٍ أَوَ مربي باِحْسَنٍ * وكان في الناس من طلق مرّةَ أو مرتين أو 
م ع 
مرات كثيرة» ومنهم من لم يطلق أصلاء فبدأ كلهم من جديدء وأعطِي كل واحد منهم 


.3417/ /١ .ينظر: تفسير ابن كثين‎ .)١( 

(؟) أخرجه الترمذي. كتاب الطلاق عقبء »)0١95(‏ والشافعي في المسندء (02004» والطبري في التفسير» 
؟/ 2355 والبيهقي في الكبير» (16058))» والمعرفة» 006 والحازمي في الاعتباره (ص: 208١‏ 
وغيرهم. 

69 ينظر: تاج العروسء (باب الياء» فصل الألف ثم الواو). 
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حق طلقتين رجعيتين تين وثالثة بائنة؛ لأن الحكم إنما يلزم العمل به من بلوغه. 

لكن هذا الخر مرسلء لأن عروة ما أدرك وقت نرول الآية؛ ولا أدرك سيب 
الارول؛ لكنه مو صول عبد الترمزي 97؟ 
وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الدّيلي: أن الرجل كان يطلق 
امرأته.ثم يراجعها ولا حاجة له بهاء ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة؛ 
ليضارهاء فأنزل الله يا: «ولا مون ضْرَانا لِتَعدَدُوأ ومن يَفْمَلْ دَلِكَ فَقَدَ طَلَرَ نَنْسَهُ 4 
يعظهم الله بذلك7). 

«يعظهم الله بذلك)»؛ أي: يعِظّهم بأن الزوج إذا أراد الرجعة والإمساك؛ أن يكون 
ذلك عن رغبة منه» لا عن إرادة إضرار بهاء فيعتدي عليهاء ويظلم نفسه. 


وحدثني عن مالك» أنه بلخة أن سغيد بن العسيت» وسليمان ين يسان سكلا غن 
طلاق السكرانء فقالا: إذا طلق السكران؛ جاز طلاقه» وإن قتل؛ قتل به9". 
قال مالك: وعلئ ذلك الأمر عندنا. 


العقل مناط التكليف كما هو معلومء ولهذا لا يقع طلاق المجنونء وبما أن 
السكران لا يعقل -أيضًا-» فهل يأخذ حكم المجنون فلا يقع طلاقه أم لا؟ ثمة أوجه 
اتفاق وافتراق بين السكر والجنونء» فيتفق المجنئون والسكران في فقدان العقلء 
ولأجل هذا الفرق المؤثر حكم جمهور أهل العلم بإيقاع طلاق السكران من باب 
لق أخرجه الترمذيء كتاب الطلاقء :»)0١195(‏ وصحّح الحاكم إسناده» (5141)» مرفوعًا من حديث 
عائشة :#ك» غير أن الترمذيّ رجح أن المرسل أصحٌ؛ وكذا فعل الدارقطنيٌ في العلل (856*)» 
والبيهقيٌ في الكبير» (16:010). 


(9) أخرجه الطبري في التفسير» 18١/6‏ 
69 أخرجه البيهقي في الكبير» (19519). 


كتاب الطلاق حر وهم 
( 


التغليظ وتشديد العقوبة عليه» باعتبار أنه ارتضئ هذا الأمر لنفسه. فيتحمّل تبعته» وهو 
من باب ربط الأسباب بالمسببات» فما دام هو المتسببء فليتحمل ما ترتب علئ هذا 
السبب من أثر0©. 


وقال المزني» وبعض أصحاب الشافعي7", وداود» وأبو ثورء وإسحاق: لا يقع 
على السكرر 0 تدارا يان الفقر ل ل لكلف رانك ان الريك عناه 
سكره) ويما جاء عن عثمان وَقيْهُ أنه لاير طلاق الك انل وزعم بعضهم أنه 
لا مخالف له من الصحابة©. 

ومما يُستدل به للقول الثاني قصة ماعز وله لما جاء معترقًا بالزناء وردّه النبي كلل 
مرارّاء فلم يرجع» فسأله: أبيك جنون؟ قال: لاء فسأل قومه. قالوا: ما علمنا إلا أنه وفي 
العقلء من صالحيناء -أي: ليس به جنون-. فقال كلد أشرب خمرًا؟ فقام رجل 
فاستنكهه. فلم يجد منه ريح خمر""2. 

فالنبي يَلِةِ رد ماعرًا مرارًا ولقنه. لعلّه يرجعء فلما رآه لا يرجعء أراد يَكِةِ أن يتأكد 
خاله السوان. رام المصاية باستكامب لأنه لو فين أن .+ درن أو شكر ا حال 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية» والأشهر عند المالكية» ومعتمد الشافعية» والمذهب عند الحنابلة. ينظر: 
المبسوط. 5/5/ا230 بدائع الصنائع» "/ 5. مواهب الجليل» ؟/ 15 شرح الخرشي» شة تخرة 
الروضة» 8/ 35» أسنئ المطالب» */ 28 585» تحفة المحتاج» 8/ *؛ المغني» /٠١‏ 2657 الإنصاف» 
؟؟/ 88 150 الروض المربع» (ص: :07). 

(؟) ينظر: الروضة» 8/؟5. 

69 ينظر: الأوسط لابن المنذرء 9/ 50؟. المغني» /٠١‏ /11". 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف, (1075)» وابن أبي شيبة في المصنف, (08605)» والبيهقي في الكبير» 
(15517)» والخلافيات» (6559)» والمعرفة» (15819)) وغيرهم. 

(5) قال ابن المنذر في الأوسطء 09؟: (واحتجوا بحديث عثمان يه وقالوا: لا نعلم أحدًا من أصحاب 
النبي يد خالفه». 

() أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف علئ نفسه بالزناء (179)» وأبو داود. (5455)» من 


حديث بريدة وليه 
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اعترافه؛ لم يأخذ َك بقوله. 


ومثل هذا يفعل مع من تقع منه الهفوة أو الزلة» د َم يأي تاتب منيبًا لينفقذ عليه الحدء 
والمجتمع الذي يعيش فيه نظيفٌ؛ ليس فيه من القضايا ما يجعل الوالي يضرب بيد من 
حديد علئ هؤلاء المجرمين؛ لأن صنيع النبي يَةٍ مع ماعز من ردَّه له مرارّاء وتلقينه 
الإنكار إياه لا يصلح لكل شخصء كما أنه لا يصلح لكل زمان ومكانء» فالظروف 
لت ال لا لل 2 ليت ا مره أو رلك 
ثم جاء تائبًا إلى الله أ وإلى رسوله؛ ليّقام عليه الحد» وبين غيره ممن ليس كذلك» 
فمثل هذا تهدم توبته أثر ذنبه» ولعله يبقَئ فيعمل صالحاء ويُفيد ويُفاد منه» ومثله 
لا مانع من أن يستر عليه وأن يُلقَّن بعض ما يدعوه ليرجع عن إقراره» أما من له جرائم 
وصوابق» وكلما وقع فرٌء وآذئ المسلمين» وهتك أعراضّهم؛ فمثل هذا لا يلقنء 
ولا يُستر عليه؛ بل يفرح بعقابه وإنزال الحدّ عليه. 


و 


فرق بين مجتمع لا تكاد تذكر 0 وقوع المخالفات فيه؛ ال الح 

ااا 
طُول مدة الرسالة» ويأتي بعد هذا من يستسهل وقوع مثل هذه الكبائر» حتئ إِنَّ بعضهم 
صرح بأن عشرة بالمائة لا تعد ظاهرة» نسأل الله العافية» يعني: إذا كان البلد فيه مليون 
ل ا لا ا ا إل هنا 
الحدّ؛ لم يكن يُدّ من الحزم والعزم في القضاء علئ دابر الفساد والمفسدين. 

وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد 
الرجل ما ينفق علئ امرأته؛ فرق بينهما". 


أخرجه الشافعي في الأم, (27*1)» والمسندء (29)» وعبد الرزاق في المصنف, (15124): وسعيد بن 
منصور في السنن» (2052)» وابن أبي شيبة في المصنف, (195017)» والبيهقي في الكبير» (019804)» وغيرهم. 


كتاب الطلاق كخ- /اةع ( 
( 


قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. 


«إذا لم يجد الرجل ما ينفق علئ امرأته؛ فرق بينهما»؛ لأن النفقة واجبة عليه فإذا 
عجز أو قصر في النفقة؛ كان للزوجة طلب الفسخ؛ إذ لا يمكن بقاؤها بلا نفقة. 


| 0 | 


حدثني يحيئى, عن مالك. عن عبد ربه بن سعيد بن قيسء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن: أنه قال: سئل عبد الله بن عباسء وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوف عنها 
زوجهاء فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل 
أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي يِه فسألها عن ذلكء فقالت أم 
سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهرء فخطبها رجلان: أحدهما 
شاب والآخر كهلء فحطت إلى الشاب. فقال الشيخ: لم تحلي بعد. وكان أهلها غيبّاء 
ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بهاء فجاءت رسول الله كه فقال: «قد حللت, فانكحي 
من )0 

«باب عدة المتوى عنها زوجها إذا كانت حاملًا» جاء في عدة المتوفل عنها أنها تعتد 
أربعة أشهر وعشرًاء وذلك في قوله تعالئ: لوَآلدِنَ يُتَوَغَتَ نكم ويَدَرُونَ وجا يسن 


51 دس > 2< 0 5 ب 2122 وح همه عر 2 0 200 
يأعيهن كه أخثر وَعَقرا #4 وجاء .قوله 12 #واولثك الذعال لين أن سنن 
بانفسع 5 


حمْلَهُنَ 4» فتعارضت الآيتان في الظاهرء ولكن أهل العلم قالوا بخروج الحامل عن 
عدَّتِها بوضع الحمل”. واستدلوا لهذا -أيضًا- بحديث سبيعة المذكور بشتى 


يدع مج كومس م 2 ع 


)2 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب «وَأوْلَتُ الْحَمَالٍ لجلهَنَ أن يصَعْنَ حمَلهُنَ وم يق أله جحل 
مِنَ أَرِوه مسرا 4 (909])» والنسائى» (9:ه*). 

(؟) وهذا يكاد يكون إجماعاء قال 2 «وأجمعوا -أيضًا- علئ أن المتوفل عنها زوجها إذا كانت 
حاملا؛ فأجلها وضع حملها إلا ابن عباس» وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصئ - 
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رواياته» حيث يدل علئ أن المتوق عنها زوجها تخرج من عدتها بوضع الحمل» ولو 
وفعت الولادة بعد الوفاة مباشرة أو يرمن يسير 7 ولا يلزمها حيقد إحداد. 

وذهب بعضهم إلئ أنها تعتد أقصئ الأجلين جمعًا بين الآيتين. 

«سئل عبد الله بن عباسء وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوى عنها زوجها فقال ابن 
عباس: آخر الأجلين». يعنى: إذا ولدت قبل الأربعة الأشهر والعشر؛ فلا بد أن تمكث 
أربعة أشهر وعشرء وإذا مضت أربعة أشهر وعشر ليال وهي لم تلد؛ تبقئ في العدّة 
حتئ تلدء فالعدَّة عنده في الحالتين آخر الأجلين. 

«وقال أبو هريرة: إذا ولدت؛ فقد حلت,. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف علئ أم سلمة زوج النبي يَلِدِه فسألها عن ذلكء فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة 
الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهرء فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل). 
هكذا كان شأن الصحابة» أهم كانوا يُفتون بالدليل المطابق للسؤال. فالدليل من 
الكتاب والسنة إذا كان مطابقًا للسؤال؛ فهو أولئن ما يُفتئل به. 

«فحطت إلى الشاب» يعني: مالت إليه» ووافقت عليه» وأعرضت عن الشيخ» 
افقال الشيخ» جاء في الصحيح وغيره أن اسمه أبو السنابل بن بعكك7". وفي الصحيح 


- الأجلين». ينظر: المبسوط» 5/١9؛‏ بدائع الصنائع» 197/7» مواهب الجليل» 4/ 149» شرح الخرشي» 
4/ 153 تحفة المحتاج» 299/8 مغني المحتاج» 5/ 85 المغني لابن قدامة» /١١‏ 201915 527. 

١‏ ففي رواية: «فأفتاني بأنٍ قد حللت حين وضعت حمليء وأمرني بالتزوج إن بدا لي»» أخرجه البخاري» 
كتاب المغازيء باب فضل من شهد بدرّاء :)99١(‏ ومسلمء كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق 
عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» (04864)» وأبو داودء (2907)» والنسائي» (5018)» من حديث 

() روي ذلك عن عليء وابن عباس #5 وكذا عن سحنون المالكي. ينظر: شرح النووي علئ مسلم» 
٠٠9 ٠‏ المبسوطء 1/ ."١‏ بدائع الصنائع» 197/9 المغني» 227/1١‏ زاد المعاد. ه/ 069. 

() هو: أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار القرشي العبدري. له صحبة» - 


كتاب الطلاق -- 9 ( 
( 


أنه رآها تتجملء ولم يُذكر فيه أنه خطبهاء «لم تحلي بعد) يريد بذلك ثنيها عن نكاح 
الشاب حت يرجع أهلهاء «وكان أهلّها عَيبًاه؛ أي: غائبين» «ورجا إذا جاء أهلها أن 
يؤثروه بها/؛ لأن الغالب أن الأب وهو كبير السن يعرف أن الكهل أثبت وأرسئ من 
الشابء فقد يميل إلئ الكهل. 

«فجاءت إلى رسول الله يِه فقال: قد حللتء فانكحي من شئت)»؛ أي: اختاري 
من شئت منهماء أما إجراء العقد؛ فإلئ الولي. 


وفي لفظ لمسلم: «قال ابن شهاب: فلا أرئ بأسّا أن تتزوج حين وضعت. وإن 
كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجها حتئ تطهر»0"؛ لأنَّ وضعها دلّ علئ براءة 
رحمهاء والإحداد مربوط بالعدة» فلو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة؛ 
لم يكن عليها إحدادٌ ولا عدة» والإحداد كان سَنةَ من غير إخراج في أول الأمر ثم 
نُسخ بأربعة أشهر وعشر"". 
وحدثني عن مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أنه سئل عن المرأة يتوق 
عنها زوجها وهي حاملء فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها؛ فقد حلت, فأخبره 
رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها عليل سريره 
لم يدفن بعد؛ لحلت7". 


-2 اسمه صبة» وقيل: عمروء وقيل: لبيد ربه» وقيل غير ذلك» روئ عن النبي كَل وروئ عنه: الأسود 
النخعي» وزفر بن أوس. ينظر: تبذيب الكمال. *9/ 86 الإصابق .)2١90(‏ 

»)0485( أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل»‎ )١( 
وأبو داود. (2707)» من حديث سبيعة 5ة.‎ 

(؟) ينظر: فتح الباري» 9/ 185. 

)6 أخرجه الشافعي في الأم» (565؟)» والمسند» (01070)» وعبد الرزاق في المصنف, (674؟1)» وسعيد بن 
منصور في السنن» (0955)» والبيهقي في الكبير» ))١0077(‏ وغيرهم. 


1 > شرح موطأًالإمام مالكت 


0 
وحدثني عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة: أنه 
أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. فقال لها رسول الله يك قد 
حللت. فانكحى من شكت2(0. 


الو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد؛ لحلت» يعني: أنه إذا توفي زوجهاء 
ووضعت الحملء وهو علئ سريره لم يغسل ولم يدفن بعدٌ؛ حلت كما في الآية: 
لوؤت الْحَمَالٍ لَجَلهُنَّ أن يصَعَنَ حمَلَهُْنَ 4. 
وحدثني عن مالك» عن يحبئ بن سعيدء عن سليمان بن يسار: أنَّ عبد الله بن 
عباس, وأبا سلمة بن عبد الرحمن -اختلفا ني المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال» فقال 
أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها؛ فقد حلت. وقال ابن عباس: آخر الأجلين؛ فجاء 
أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني: أبا سلمة- فبعثوا كريبًا مولئ عبد الله بن عباس 
إلى أم سلمة زوج النبي كَل يسألها عن ذلك, فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة 
الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال. فذكرت ذلك لرسول الله كَللِِةِ فقال: «قد حللت. 
فانكحي من شكت'(). 

قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. 

«وقال ابن عباس: آخر الأجلين» هذا هو المذهب الثاني المخالف لجماهير أهل 
العلم في هذه المشاألة وقد تقدمت الإشارة إليه» وابن عباس 5 من أعلم الصحابة 
كما هو معلوم» ولا يلزم أن يكون القول الصواب مطردًا عند الأعلم؛ إذ قد يكون عند 
المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل» وإن كان الأصل أن الفاضل أفضل» 
ولا فضل إلا لمزيد العلم. 


0112 - 
> سح دوه 


)2 أخرجه البخاري» كناب الطلاقء باب: َتَأَرْلَتُ الكقال لعليد أن يَصَعْنَّ حَمَلَهُنَ 4 (0050). والنسائي؛ 
لاير3 وابن ماجى (2:29). 
(؟) أخرجه النسائى» كتاب الطلاق» باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء (7015). 


كتاب الطلاق جر اده 
| باب مقام المتوفى عنها زوجها في ينها حتى تحل | 
حدثني يحيئ؛ عن مالك. عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة» عن عمته 
زينب بنت كعب بن عجرة: أنَّ الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد 
الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله يَكِةٍ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة 
فإن زوجها خرج ني طلب أعبد أبقوا حتئ إذا كانوا بطرّف القدوم؛ لحقهم. فقتلوه. 
قالت: فسألت رسول الله يِه أن أرجع إلئ أهلي في بني خدرة» فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله وَل «انعم), قالت: فانصرفت حت إذا 
كنت في الحجرة ناداني رسول الله يلد أو أمر بي فنوديت له فقال: «كيف قلت؟), 
فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي.ء فقال: «امكثي في بينك حتى يبلغ 
الكتاب أجله)»؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان 
أرسل إلي فسألني عن ذلك, فأخبرته فاتبعه وقضئ به20©. 

«باب مقام المتوق عنها زوجها في بيتها حتئ تحل» المتوفى عنها زوجها يلزمها 
العدة والإحداد وترك الزينة» ولزُوم البيت. 

«أنّ الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي سعيد»» سعد بن مالك بن سنان 
«الخُدريَء أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله يلِدِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
خدرة)»؛ لأنه جاءها نعئ زوجها وهي في بيته» فأرادت أن تذهب إلئ أهلهاء لكونه 
الس لها 


«فإن زوجها خرج ني طلب أعبد أبقوا حنئ إذا كانوا بطرف القدوم» موضع علئ 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في المتوق عنها تنتقل» (225700» والترمذيء كتاب الطلاق؛ باب ما 
جاء أين تعتد المتوف عنها زوجها؟, (04؟22)» والنسائي» كتاب الطلاق» باب مقام المتوف عنها زوجها 
في بيتها حت تحل» (7558)»: وابن ماجه. كتاب الطلاقء باب أين تعتد المتوف عنها زوجهاء (2081)» 
وقال الترمذي: ااحسن صحيح). 
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ستة أميال من المديزة؛ ''» ولعله هو الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم 26 وعمره 
ثمانون سنة7"» وقيل: إن القدوم الذي اختتن به إبراهيم ا هو الآلة التي تكسر بها 
الخطب والخنب وما أاشبه ذلك 


«لحقهم., فقتلو فقتلوهء قالت: فسألت رسول الله له كَكِةِ أن أرجع إلئ أهلي في بني خدرة. 
فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» لم يترك لها نفقة!©» والظاهر أنه 
لم يترك لها مسكنًا ملكّاء ولعله ترك لها مسكنّ إيجارء لكن مدة إيجاره ستنتهي قبل 
انقضاء عدتهاء فتضطر للانتقال» فأرادت أن تنتقل إلئ أهلها من لحظتها. 

«قالت: فقال رسول الله ل «نعم». فانصرفت حتئ إذا كنت في الحجرة نادانٍ 
رسول الله كك أو أمر بي فنوديت له. فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي 
ذكرت له من شأن زوجي» مثلما قال لابن أمّ مكتوم أتجد لي رخصة؟ قال: «نعم». فلما 
انصرف ناداه؛ قال: «أتسمع النداء؟» قال: نعم» قال: «فأجب)0. 

«فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) وعلئ هذاء فالمرأة المعتدة من 
وفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة» واليوم يوجد من يُفتيها بأن تخرج لغير ضرورة 
كأن تخرج لبيعِها وشرائهاء أو لدراستها وتدريسهاء وهذا تضييع لهذا الحكم. 


4 ينظر: النهاية سن الآثين ؛غ/؟. وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي» هلام «وطرف القدوم - 
بتخفيف الدال-: تلة جبل بالحجاز قرب المدينة». 
(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة يِه أنه قال: قال رسول الله كَكدِ: «اخحتتن إبراهيم لا وهو ابن ثمانين سنة 


سج م2 


بالقدوم», أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: «وَأَححَدَ أله إرسِيمَ خَليلَا 4 
(703)», ومسلمء كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل؛ .)291١(‏ 

(9) قال ابن حجر في فتح الباري» :"5٠/7‏ «والراجح أن المراد في الحديث الآلة». 

(؟) قال في المنتقئ. :١17/6‏ «يحتمل أنها اعتقدت أن للمتوف عنها زوجها نفقة في ماله» ويحتمل -وهو 
الأصح عندي- أنها جعلت ذلك من عذرها في الانتقال إلئ بني خدرة قومها». 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد علئ من سمع النداء» 
(705)» والنسائي» (860)» من حديث أبي هريرة و#. 


كتاب الطلاق حر مم3 
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فإن كانت مسافرة مع زوجهاء وتوني زوجها في غير بلدها؛ فعليها أن ترجع إلى 
بلدها لتعتدّ في مكان آمن, ولا يقال: إنها تبقى مسافرة حتئ تنقضي علتهاء إلا إذا 
وجدت مكانًا آمنًا في البلد الذي هي فيه؛ فبقاؤها فيه هو الأصل. 

«قالت: فلما كان عثمان بن عفان)؛ أي: لما كان زمنٌّ خلافة عثمان» ف«كان» هنا 
تامّة» بمعنئ وجد وحصلء «أرسل إلىّ فسألني عن ذلكء فأخبرته فاتبعه وقضئ به 
عمل بهذا الحكم 9» وليس هناك مندوحة عن العمل به إذا صح وثبت رفعه إلى 
النبي يَكلله. 

والأصل فيمن توفي عنها زوجها أنها تعتد في بيتها الذي بلغها الخبر فيه» وعلئ 
هذا يكون بقاؤها فيه من أصل المال إن كان باقيًا لم يُقسمء لكن لو صمت التركة؛ 
فأجرٌ السكن عليها؛ إذ الأصل أنَّهِ بوفاة الزوج ينتقل المال من ملكه إلى ملك الورثة» 
رس للعراة على زوجها المدرق سكن ولا نفقة, لا قال الحنفة والسابلة, 
وذهب المالكية والشافعية إلئ أن لها السكنى دون النفقة علئ خلاف بينهم في بعض 
اشام 19 


وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي. عن عمرو بن شعيب. عن 
سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوى عنهن أزواجهن من البيداء. 


6١‏ ينظر: المبسوطء 5/*". بدائع الصنائع» »22١/*‏ المدونة» ؟/ ؟ه» شرح الخرشيء 2151/4 شرح 
النووي علئ مسلمء »47/٠١‏ أسنئ المطالب» */ 40» 406» مغني المحتاجء 5/ 2٠٠6‏ المغني» 100/١١‏ 
الروض المربع» (ص: 350). 

(9) اشترط المالكية شرطين: الأول: أن يكون الزوج قد دخل بها. الثاني: أن يكون المسكن الذي هي 
ساكنة فيه وقت موته للميت بملكء أو منفعة مؤقتة» أو إجارة» وقد نقد كراءه قبل موته. 
أما الشافعية؛ فالأظهر عندهم أن لها السكنئ دون النفقة؛ قال النووي في شرح مسلم: «وأما المتوق 
عنها زوجها؛ فلا نفقة لها بالإجماع» والأصح عندنا وجوب السكنئ لها». ينظر: المدونة» ؟/ 52 شرح 
الخرشيء 2157/6 شرح النووي علئ مسلمء »947/٠١‏ أسنئ المطالب» */ *40» 085؟» مغني المحتاج» 
ه/ 66 . 
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يمنعهن الب (". 

يكثر السؤالء إذا كانت الزوجة قادمة مع زوجها للعمل في هذه البلاد» وجاء وقت 
الحج» وهي فرصة العمر بالنسبة لها؛ إذ لو كانت في بيتها لما حجت, وإن رجعت إلئ 
بلدها؛ لن تحج» فيحصل أنه يتوفى الزوج قبيل الحج؛ فتسأل» وتقول: إما أن أترك هذه 
الفريضة» وهي ركن من أركان الإسلام؛ وأجزم أنني لست براجعة ثانية بعد مغادرتي 
لهذه البلاد بعد العدة» أو أَحُجٌ وأتحمّظ وأبتعد عن الرجالء ولا ألبس لباس زيئة: 
ولا أتحلئ بذهب ولا غيره؛ فالمسألة متردّدة بين أمرين» بين حق الله 2 في الحج. 
الذي هو ركن من أركان الإسلام» وبين حق الزوج» لكن عمر :© كان يرد المتوق 
عنهن أزواجهن من البيداء» يمنعهن من الحج؛ لأن الأصل أن تبقئ في بيتها حتئ تخرج 
من العدة. 
وحدثني عن مالك» عن يحيئ بن سعيد: أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي 
وأن امرأته جاءت إلئ عبد الله بن عمرء فذكرت له وفاة زوجهاء وذكرت له حرثا لهم 
بقناة» وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلكء فكانت تخرج من المدينة 
سحراء فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومهاء ثم تدخل المدينة إذا أمستء فتبيت في 
بيتها9). 

«وذكرت له حرثا لهم بقناة)؛ أي: لهم مزرعة إذا لم تتولّها؛ ذهبت» «وسألته هل 
يصلحٌ لها أنْ تيت فيه؟»؛ أي: في المزرعة» «فنهاها عن ذلك». وأنها ليس لها إلا البياتث 
ف ننتها. 


«فكانت تخرج من المدينة سحرًا» بحيث لا يراها الناس» افتصبح قْ حرثهما 


الكير؛ 6ه وغيرهم. 
(9) أخرجه البيهقي في الكبير» (19707). 


كتاب الطلاق |7[ 6ه 
0( 


لمسيس الحاجة للعمل في الحرثء «فتظل فيه يومهاء ثم تدخل المدينة إذا أمستء 
فتبيت في بيتها»» فهي تذهب وترجع في وقتٍ ليس فيه ضياءٌ ولا نورٌء كل هذا محافظة 
علئ سترهاء وعدم تبسّطها وتجمُّلها للخُطَّاب. 

وفي زمينا -مثلًا- لو افترض أن مدرّسة توفي عنها زوججهاء فهل يسوغ لها الخروج 
من بيتها للتدريس؟ فلا شك أن القدريس أمره أسهل من الحرثء فالمدرسة يمكنها 
الأخذ ببدائل من إجازاتٍ أو إنابة أو غير ذلك» ومن جهة وقوع المعتدّة في مخالفة 
الشرع إذا خرجت؛ فإنَّ خروججها للتدريس أشدٌ من ذهاب هذه للحرث؛ لأنها في 
الحرث لم تختلط بأحد. وفي التدريس تختلط بالناس» وكانت تذهب إلى الحرث في 
السحر وترجع في المساءء بحيث لا يراها الناس» والمدرّسة تذهب الساعة السابعة 
صباحًا وترجمٌ الظهر. حيثٌ يراها الناس, فالفوارق كثيرة؛ ولذا علئ المتوفق عنها 
زوجها مدرسة كانت أم طبيبة زوم بيتها حتئ انتهاء عدَّتِها. 
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة: أنه كان يقول ني المرأة البدوية يتوق 
عنها زوجها: إنها تنتتوي حيث انتوئ أهلها/". 


قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 


«تنتوي حيث انتوئئ أهلها»؛ أي: تنزل حيث نزلواء فلا تُكلّف أن تتَّخذ بين لتجلس 
فيه؛ بل تجلس عند أهلهاء ولو كان في البادية» لكنها تلزم الخباء» ولا تتعرض للرجال. 


وحدثني عن مالك؛ عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: لأ فيت 
المتوق عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها(". 


١لا‏ تبيت المتوفى عنها زوجهاء ولا المبتوتة إلا في بيتها» أما غير المبتوتة؛ فتبيت في 


)2 أخرجه الشافعي في الأم (25649)» والبيهقي في المعرفة: .)01695١(‏ 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء (09170)» والبيهقي في الكبير» (15591)» والخلافيات» (1751). 
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بيت زوجهاء فلا يجوز لها أن تخرّجء ولا تخرّج إلا أن تأت بفاحشة مبينة» أما بالنسبة 
للمتوف عنهاء أو المبتوتة؛ فإنها تبيت في بيتها. 

قال في المنتقين: #يريذ البيت تسكن فيه علد حسب ما كانت تسكنه قبل وفاة 
زوجهاء فإن كان مسكنا واحدًا؛ فهى علئ ما كانت فيه» وإن كان في حجرتمها بيوت 
كثيرة» وكانت تسكن بيثًا منها وفيه متاعها؛ قال مالك: لا تبيت إلا في بيتهاء وأسطوانها 
وبيوتها لها أن تبيت من ذلك حيث شاءتء ولم تنو بذلك أنها لا تبيت إلا في الذي كان 
| باب عذدَّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها | 
يحكن حدثني يحبى. عن مالك» عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: سمعت القاسم بن 
محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم؛ وكن أنّهات 
أولاد رجال هلكواء فتزوّجوهن بعد حيضة أو حيضتين, ففرق بينهم حتئ يعتددن أربعة 
أشهر وعشرًا. 

فقال القاسم بن محمد: سبحان الله يقول الله في كتابه: « وَالَذِينَ يُتَوَصَوَنَ منكم 
وَيَدَرُونَ أَرُوجًا 4 ما هنَّ من الأزواج(). 

«باب عدة 3 الولد إذا توفي عنها سيّدها» عِدَّتها الاستيراء بحيضة؛ لأنها ملك 
يمين» وليست بزوجة. 

«إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم» وكن أنّهات أولاد رجال 
هلكواء فتزوّجوهن بعد حيضة أو حيضتين» ففرق بينهم حتئ يعتددن أربعة أشهر 


اي ا 


١ : 2:‏ ل ا 1 0 ىء ددع عات دسي موده اس 204 2 
وعشرًا» كانه عمل مبذه الاية © وَالَذينَ يتوفون منكم ويذرون أزوتجا بتريصن بأنفسهنّ أريعة 


() المنتقئء» 189/6 
(9) أخرجه البيهقي في الكبير» (019717/4. 


كتاب الطلاق حجر ااا 


مر وَعَمَرا 4 ولا شك أن هذا من جهله. 


«فقال القاسم بن محمد: سبحان الله. يقول الله في كتابه: #وَالَدِينَ يُتَوَصَوَنَ منكم 
وَيَدَرُونَ أَرْوجًا 4 ما هن من الأزواج». وإنما هنَّ قبل وفاة السيد في حكم الإماء. وإذا 
توفي؛ أعتقها ولده. 
وحدثني مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي 
عنها سيدها - حيضة”". 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد, عن القاسم بن محمد: أنه كان يقول: 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها - حيضة”). 

قال مالك: وهو الأمر عندنا. 

قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض؛ فعدتها ثلاثة أشهر 

«عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) يعني ب أنها را بحيضة: 

«وإن لم تكن ممن تحيض؛ فعدتها ثلاثة 00007 أن تكون عدَّتها إذا 
كانت لا تحيض؛ شهرًا واحدّاء مقابل حيضة واحدة إذا كانت تحيض. كما أن الحرّة 
تعتديتلاتة أقراء إذا كانت تحيفىء أو ثللانة أشير إذا كانت أيدة. 

وإذا كان الاعتداد بالحيض يتعذر تنصيفه؛ فقالوا: عدة الأمة حيضتانء» 
ولم يقولوا: حيضة ونصف لعدم إمكانية تبعيض الحيضة الثانية» فإن ثلاثة أشهر تقبل 
التنصيف. فلم لم يجعلوا العدة شهرًا ونصفه. كما جعلوه شهرين وخمس ليال في 
الآمة المعروحة؟ 


لق أخرجه الشافعي في الأم» (2059))» وسعيد بن منصور في السئن» »)١1288(‏ وابن أبي شيبة في المصنف» 
(كحمحق والبيهقي في الكبيرء »)2١84١(‏ والمعرفة, ,2)١689٠(‏ وغيرهم. 
(9) أخرجه البيهقي في الكبيرء (193717/6). 
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الظاهر أن الأمة تكون في باب اليأس من المحيض مثل الحرّة المطلقة» وفي غيرها 
لها حكم يخصها عن الحرائر» فالآيسة حكمها ثلاثة أشهر حُرَّةَ كانت أم أمة» وفي جعل 
الأمة الآيسة المتوق عنها زوجها كالآيسة الحُرّة المطلّقة جمع وتفريق بين المتماثئلات. 

قال في المغني: «أم الولد إذا مات سيدها؛ فلا تنتكح حتئ تحيض حيضة كاملة» 
وإن كانت آيسة؛ فبثلاثة أشهرء وهذا هو المشهور عن أحمد -أيضًا-» وقول الحسنء» 
وابن سيرين» والنخعيء وابن قلابة» وأحد قولي الشافعي» وسأل عمر بن عبد العزيز 
أهل المدينة والقوابل» فقالوا: لا تستبرأ الحبلئ في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه قولهم. 

وعن أحمد رواية أخرئء أنها تستبرأ بشهر» وهو قول ثان للشافعي؛ لآن الشهر 
قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة» فكذلك بالاستبراء» وذكر القاضي رواية 
ثالثة: أنها تستبرأً بشهرين كعدة الأمة المطلقة» ولم أر لذلك وجهّاء ولو كان استبراؤها 
بشهرين؛ لكان استبراء ذات القرء بقرأين» ولا نعلم به قائلًا. 

وقال سعيد بن المسيب» وعطاءء والضحاكء والحكم في الآمة التي لا تحيض: 
تستبرأ بشهر ونصف. 

روئ حنبل» عن أحمد: فإنه قال: قال عطاء: إذا كانت لا تحيض فخمس 
وأربعون ليلة. قال عمي: كذلك أذهب؛ لآن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك» 
والمشهور عن أحمد الأول: 

قال أحمد بن قاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة» 
وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرًا؟ فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل 
الحمل؛ فإنه لا يتبين في أقل من ذلكء فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع 
أهل العلم والقوابل» فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» 
ثم قال: ألم تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يومّاء ثم علقة أربعين يومّاء ثم 


كتاب الطلاق حر وله 
1 


قال أبو عبد الله: فإذا خرجت الثمانون؛ صارت بعدها مضغة» وهي لحم. فتبين 
حينئذ» وقال: هذا معروف عند النساء» وأما شهر؛ فلا معنى فيه ولا نعلم به قائلًا. 

ووجه استبرائها بشهر أن الله 8# جعل الشهر مكان الحيضة» ولذلك اختلفت 
الشهور باختلاف الحيضات. فكانت عدة الحرة الآبسة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء. 
وعدة الآمة شهرين مكان قرأين» وللأمة المستبرئة التي ارتفع حيضها عشرة أشهرء 
تسعة للحمل» وشهر مكان الحيضة» فيجب أن يكون مكان الحيضة هاهنا شهر كما في 
حق من ارتفع حيضهاء فإن قيل: فقد وجد ثم ما دل علئ البراءة» وهو تربص أربعة 
أشهر؛ قلنا: وهنا ما يلل علو البراءة: وهو الإياس» فاستويا5. 
| باب عِدة الأمّة إذا توفي سيدها أو زوجُها | 
كانا يقولان: اعدة الآمة إذا هلك عنهازوحها -شهران ويس لبال)0. 
وحدثنى عن مالك؛ عن ابن شهاب: مثل ذلك. 

«باب عدة الآمة إذا توفي سيدها أو زوججها» كان الباب السابق عن عدة أمَّ الولد 
المتوق عنها سيذهاء ونا تسدرئ بحيضة إذا كانك تحيمن . أو ثلالة أشير إن كانت 
لا تحيضء وهذا الباب في بيان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجهاء وأن عِدَّمها شهران 
وخمس ليال» والحقيقة أن هذه المدة ليست كافية للعلم ببراءة الرحم. 

وقد يقول قائل: إِنْ العدة شُرعت للعلم ببراءة الرحم, والبراءة لا تحصل بهذه 


المدة» ففي الغالب تنفخ الروح في الجنين في أربعة أشهر وعشرء وما ندر عنه لا حكم 
له وفي الغالب -أيضًا- أن الحمل لا تكتشفُ ف شهرين وخمس ليال إلا بالوسائل 


() المغنى١76/1؟55-5؟.‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبير» (016556. 
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الحديثة» والمسألة مفترضة في عدمهاء وني الاحتجاج بمقدمات الحمل أو بعض الآلام 
رو ا ار ا تر على العامة 
والحكمة من العدّة العلم ببراءة الرحمء ولا يحصّل العلمٌ بنصفي العدّة» والأمة 
والخرّة في هذا سواء؛ لتساويهما في التركيب البدني؛ إذ لا فرق بينهما في اكتشاف 
الحمل وعدمه؛ فإن قلنا: إنها تعتدٌ بعد وفاة زوجها شهرين وخمس لبال» ولم تيحض 
خلال هذه المدة؛ فقد تتزوّج وهي حاملء بينما العلة التي من أجلها وُجدت العدة هي 
براءة الرحم» ووطءٌ المرأة المطلّقة والمتوفل عنها زوجُها مع احتمال الحمل من الزوج 
الأول محرَّمٌ فلا بد من العلم ببراءة رحمها بيقين بأي وسيلة كانت؛ ولهذا عليها أن 

تجلس بعد اكتمال شهرين وخمس ليال مُدَّة أخرئ حتَّى يتبين حملّها من عدمه. 
قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه. له عليها فيه الرجعة, ثم 
يموت وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد عدة الأمة المتوق عنها زوجها شهرين وخمس 
ليال» وإنها إن عتقت وله عليها رجُعة, ثُمّ لم تختز فراقه بعد العتق حبَّى يموت. وهي في 
عدتها من طلاقه؛ اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرّاء وذلك أنها 
إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت,. فعدتها عدة الحرة. 

قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 


6 


«في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبنّها فيه. له عليها فيه الرّجعة» يعني: طلّقها طلقة 
راحدة؛ لآله ليس له إلا طلقتان» «ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه. إنها تعتد عدة 
الأمة المنوق عنها زوجها شهرين وخمس ليال». 

«وإنها إن عتقت» في أثناء العدة» ا لم تختز ذرائه يعد العدن 1 للها بحر كها 


خيّرت بريرة لما عنقت27) «حتيل يموث» وهى فى عدتها من طلاقه؛ اعندت عدة الحرة 


6 تقدم في باب ما جاء في الخيار» 857/4. 


( 


المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرّاء وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة 
بعدما عتقت,. فعدتها عدة الحرة» يعني: كانت رجعية لم تبن عنه. ولم تزل في عدتها 

تئ عتقت» فصارث حرَّةٌ أثناء عِدَّتهاء ولزوجها عليها رجعة بعد عتقهاء وما زالت 
زوجته حكما؛ اليا انار للا نا لسن عد انر أر يي افير رعة_ لال 
إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة» وذلك لوقوع عدة الوفاة عليها بعدما عتقت 


| باب ماجاء في العزل | 


حدثني يحيئ, عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن محمد بن 
يحيئ بن حبان. عن ابن محيريز: أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري. 
فجلست إليه» فسألته عن العزل؟ فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله كَِةِ في 
غزوة بني المصطلقء فأصبنا سبيًا من سبي العرب. فاشتهينا النساء» واشتدت علينا 
العزبة» وأحببنا الفداء. فأردنا أن نعزل» فقلنا: نعزل ورسول الله يَكَِدِ بين أظهرنا قبل أن 
نسأله. فسألناه عن ذلك؟ فقال: «ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلئ يوم القيامة 


الاوهى كافية)1". 


«باب ما جاء في العزل» العزل: هو الإنزالٌ خارج الفْج خشية الحمل» فإذا كان 
الزوج يكره أن تحمل امرأته في هذا الوقتء ويريد أن يتأخر حملهاء أو عنده جارية 
ولا يريد أن يعتقها ولدّها بعده» ويريد أن يستمتع بها ثم يبيعهاء فله أن يعزل» وفي 
حكمه الموانع من حبوب وغيرهاء فإذا كان هناك حاجة لمثل هذا لتضرر الزوجة 
بالحمل» وكان المانع لا أثر له في الصحة» وهو في ذاته دواءٌ مباح» والحاجة داعية إليه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدئ وسبئ 
الذرية» (565؟): ومسلمء كتاب النكاح» باب حكم العزل» (2558)» وأبو داودء (20275)» والترمذي» 
(0378)» والنسائى, (51*”). وابن ماجه. (1957). 
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فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى-. 


«خرجنا مع رسول الله يَكةِ في غزوة بني المصطلق, فأصبنا سبيا من سبي العرب. 
فاشتهينا النساءء واشتدت علينا العزبة» العزبة: هي فقد الزوجةء» ورجل أعزب: 
لا زوجة له» وإذا فقد زوجته إما لسفره أو لسفرها؛ صار ذا عزبة7© 

وأحببنا الفداء) يعنى: أحبوا أن يفدوا الأسرول المسلمين بالأسرع من الكفار» أو 
0 
وبعضهم يكون نصيبه من الأموال من الذهب والفضة وغيره» وبعضهم يكون نصيبه 
من الإماء من السبيء فأراد من لم يُصب الإماء أن يشتريها بما معهم من بهائم الأنعام 
والأموال» والواقعة هذه وقعت في غزوة بني المصطلق, ولم يُذكر في هذا الحديث أن 
النبي بَكِةٍ ألزمهم باستبراء أرحام الإماء» لكنه بَكِةِ نمئ في غزوة أوطاس أن يُوطأً السبايا 
إلا بعد الاستبراء2؛ ولهذا فإن الاستدلال بهذا الحديث علئ عدم الاستبراء فيه 
ضعفٌ؛ لأن الدليل يشتمل علئ دلالة أصلية وهي الدلالة القريبة» ودلالة فرعية وهي 
الدلالة البعيدة» فما سيق الخبر لأجله هي الدلالة الأصلية والدلالة القريبة» وأما 
الدلالة البعيدة؛ فهذه كثيدٌ من أهل العلم لا يراها؛ لأنَّ الخبر ما سيق لأجلهاء وهو 
الذي قرّره الشاطبي في الموافقات7” 

لكن لا ب ش#ش-_-6ع_»؟ 0 
فوائد وأحكام كثيرة من القريب ومن البعيد» ويبقئ أنَّ القريب هو النصٌ في الموضوع, 


ينظر: جمهرة اللغة» /١‏ "ا" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» .18٠/١‏ 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب النكاحء باب في وطء السباياء (161؟)» ا (28؟171)» وصحّحه الحاكم 
علئ شرط مسلمء (2859))» من حديث أبي سعيد الخدري ,ا ونه بلفظ: «لا توطأ حامل حت تضعء ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة'؛ وأصله عند مسلم» كتاب الرضاع» باب جواز وطء المسبية بعد 
الاستبراء» وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي» (0557)» بلفظ: «فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن). وينظر: شرح النووي علئ مسلمء .50/٠١‏ 

(9) ينظر: الموافقات» ؟/ 96- .٠١‏ 


كتاب الطلاق حدر "لا 
( 


والبعيد إذا لم يعارض بما هو أقوئ منه؛ فهو مقصود -أيضًا-»ء ويستدل بهء وكلام 
الشارع الذي يعلم حقائق الأمورء وما يترتب علئ الألفاظ ليس مثل كلام الناس 
العادي الذي قد يستفيد منه المتكلّم به من وجه» ويتضرر منه من وجه آخر. 

«قال: فأردنا أن نعزلء فقلنا: نعزل ورسول الله يَكِِ بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه 
عن ذلك؟ فقال: ما عليكم ألَا تفعلوا» يعني: أنه لا مانع من الفعل» ١ما‏ من نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» يعني: المقدّر من عند الله لا بُدَ أن يحصّلء فالنسمة 
المقدّرة لا بد آن تغبت في رحم المرأة ولو حصل العزْل. 

وقد جاء في العزل أدلة متعارضة في الظاهرء فجاء أنه الوأدُ الخفئ77"» وجاء فيه 
حديث جابر ة: «كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو كان شيئًا مما ينهئ عنه؛ لنهئ عنه 
القرآن»9»» والعزلٌ في حقيقته قثل للمادّة التي تخرّجء ولا يعني تشبيهه بالوأد أنه يأخذ 
حكمه. فالوأد أنواع» وأحكام هذه الأنواع متفاوتة» فمثلًا من تسبب في امتناع تلقيح 
البويضة» ليس كمن أسقطها بعد تلقيحهاء وليس حكم من أسقطها بعد التلقيح قبل 
تمام الأربعين كحكم من أسقط الجنين بعد الأربعين» وليس حكم من أسقطه قبل نفخ 
الروح كحكم من أسقطه بعد نفخ الروح» وليس حكم من أسقطه بعد نفخ الروح كمن 
قتل أو وأد بعد الولادة فالتشبيه الوارد في الحديث تشبيه من وجه. ولا يلزم منه 
المطابقة من كل وجهء وعلئ هذا الأساس لا يلزم منه التحريم» ويبقئ أن العزل 
مذموم؛ لأن فيه معارضة لما حث عليه النبي يك من المكائرة7"» فالذم موجود. 


() أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضعء وكراهة العزل» (204452» وابن 
ماجدء »)201١(‏ من حديث جدامة بنت وهب لِيّها. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب العزل» (02094)» ومسلم واللفظ له كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» 2)١1540(‏ والترمذي» (/737). وابن ماجه. »)١1951(‏ من حديث جابر ولة. 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء (5000)» والنسائي» كتاب 
التكاح» باب كراهية تزويج العقيم» (660*): وصحّحه: ابن حبان» (5007)» والحاكم» ووافقه الذهبي» 
(2759)» من حديث معقل بن يسار ولة. 
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والمكاثرة مطلوبة» لكن يبقئ أنه ليس بحرام. 
وحدثني عن مالكء عن أبي النضر مولئ عمر بن عبيد الله عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاض:+ عن أبيد: أنه كان يع ل7. 
وحدثني عن مالك؛ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى 
أبي أيوب الأنصاريء عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري: أنه كان يعزل7". 
وحدثني عن مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان لا يعزل: وكان 
0000000 

أثر سعد بن أبي وقاصء وأبي أيوب الأنصاري» وكذلك ما ثبت عن جابر وهو 
يتحدّث باسم الصّحابة في قوله: "كنا نعزل» يدل على فعل الصّحابة #85 للعزل أما ابن 
عمر 5؛ فقد كره ذلك» وهذا من تحريه» ولعله فهم الكراهة من تشبيه العزل بالوأد. 
وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني» عن الحجاج بن عمرو بن 
غزية: أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت» فجاءه ابن قهد -رجل من أهل اليمن-., فقال: يا 
أبا سعيدء إن عندي جواري لي» ليس نسائي اللاتي كن بأعجب إلي منهن؛ وليس كلههن 
يعجبني أن تحمل مني» أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أَفْيِهِ يا حجاج: قال: فقلت: يغفر الله 
لكء إنما نجلس عندك لنتعلم منكء قال: أفته» قال: فقلت: هو حرثك إن شئت سقيته» 
وإن شعت أعطثته. قال: وكنت أسمع ذلك من ريل فقال زيد: اعصدق !0 


)6 أخرجه البيهقي في الكبير» (14155). 
(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (037555)» وابن أبي شيبة في المصنف. (27848» والبيهقي في 


الكبير» »)١15575(‏ وغيرهم. 
(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف, (0549» وابن المنذر في الأوسطء (/5011: 2070174 وابن حزم في 
المحلئء 1/٠١‏ 


ادق أخرجه عبد الرزاق في المصنف,. (1755217)) وسعيد بن منصور في السنن» (2)52917 والبيهقي في الكيرة 
[حايظة 56 وابن عبد البر في الجامع» (الالا)ل. وغيرهم. 


كتاب الطلاق حل[ هاه 
( 


«فجاء ابن قَهِدِ -رجل من أهل اليمن-» واسمّه قيس20, إن عندي جواري لي؛ 
ل ينا 
تحجب الأحرار» «إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل منيء أفأعزل؟» كأنه يريد 
إبقاء بعضهنء وبيع بعضهنء ولا يريد إمساك الجميع» فسأل عن العزل. 

«فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج؛ قال: فقلت: يغفر الله لكء إِنّما نجلسٌ عندك 
لتتعلّم منك» وهذا من الأدب مع الكبار. 
وحدثني عن مالك» عن حميد بن قيس المكيء عن رجل يقال له: ذفيف: أنه 
قال: سئِل ابن عباس عن العزل» فدعا جارية له فقال: أخبريهم فكأنها استحيت, فقال: 
هو ذلك. أما أنا؛ فأفعله. يعني: أنه يعزل7). 

«فدعا جارية له. فقال: أخبريهم. فكأنها استحيت» دعا ابن عباس الجارية» وطلب 
منها إخبارهم عن العزل؛ لأنّها طرفٌ في الموضوعء ولكنّها استحيت» فأخيرهم أنه 
يعزِلٌ» وليس بأفضل من سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان يفعله. 
قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنهاء ولا بأس أن يعزل عن 
أمته بغير إذنهاء ومن كانت تحته أمة قوم؛ فلا يعزل إلا بإذنهم. 

الا يمول الرجل المرةة الحرة إلا بإذنهاة؛ لأن الولد مشترك بين أبويف فإذا كان 
الأب لا يريد الولد منها؛ لأن عنده أولادًا كثر من غيرهاء ويريد أن يستمتع بها فحسب؛ 
فإنه لآ يملك ذلك إلا بإذنها”2. 


قال الزرقاني في شرح الموطأء /67": «بالقاف المفتوحة» ضبطه ابن الحذاء» وجوز أنه قيس بن قهد 
الصحابيء قال في التبصرة: وفيه بعد. ولعل وجهه قوله: «رجل من أهل اليمن» فإن قيسّا الصحابي من 
الأنصارء فيبعد أن يقال فيه ذلك» وإن كان أصل الأنصار من اليمن». 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. .)1١*0(‏ 

)6 ينظر: التمهيدء 0158/7 شرح النووي علئ مسلم. 23٠١ 29 /٠١‏ فتح الباري» 9/ 508. 
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ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها»؛ لأنه يملكها. 

ومن كانت تحته أمة قوم؛ فلا يعزل إلا بإذنهم»؛ لأن الولد ملك لهم. 
| باب ماجاء في الإحداد | 
حدثني يحيئ, عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة: أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: 
قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي كَل حين توني أبوها أبو سفيان بن حرب. 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره. فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيهاء 
ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة, غير أن سمعت رسول الله كلِةٍ يقول: «لايحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علئ ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 
أشهر وعقير |0 
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي وَكِلةِ حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة: غير أن سمعت 
رسول الله َك يقول: ”لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث 
ليال» إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشرًا»7). 

«باب ما جاء في الإحداد» الإحداد مصدر من أحدت المرأة تحد إحدادّاء من 
الرباعي» وأصله من الحدّ وهو المنع7"؛ لأن من توفي عنها زوجها تمتنع مما يطمع 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء (058*4)» ومسلم» 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» السخلقة وأبو 


داود» (2549؟)» والترمذيء وقال: (حسن صحيح)»؛ »)1١145(‏ والنسائي» (7699). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الطلاق» باب تحد المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء (07568)» ومسلمء 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» (/141)» وأبو 
داودء (299؟)» والترمذي» (0197)» والنسائي» (07”). 

(9) ينظر: جمهرة اللغة؛١/‏ 30» تبذيب اللغة» 2171/9 


كتاب الطلاق جح ةر الا 
( 


الخطاب فيها من الألبسة الجميلة» والطيبء, والتحلى بذهب أو غيره» والمقصود أن 
المرأة التي توفي عنها زوجها لا تتجمّل؛ لئلا يرغب فيها أحد. نظرًا لحق الله أ وحق 
زوجها؛ ولذا لا يجوز الإحداد علئ أحد كائنًا من كانء إلا ما استثنى من ثلاث ليال 
لموت قريب عزيز كالآب مثلا. 

والإحداد ليس من شِيم الرجال» ولا يجوز لرجل أن يحد البتة» وما يُصنع في 
الدول عند موت عظمائهم من إعلان الإحداد لثلاثة أيام أو أكثر إلئ أربعين يومًا أمرْ 

الكحداء إننا عر على المراة إذااعات زو جهك ومدها معلومة محددة باريعة 
أشهر وعشرء وهو تابع للعدّة طولا وقصرّاء فإذا لم تعلم المرأة بموت زوجها حتئ 
انتهت العِدَّةٌ؛ مضئ وقتٌ الإحداد؛ لارتباطه بهاء وإذا علمت في أثنائها؛ اعتدت بما 
مضئء ولو لم تعلم» ولو تجمّلت أو تطيّبت؛ لأن العدة تبدأ بوفاة الزوج» لا من علم 
المرأة بوفاته. 

وفي هذا العصر أصبح من السهل إعلام المرأة بموت زوجها فور موته» فمن 

ا ٠ 3 ٠. 3 5 1 ٠‏ 8و 
البسير أن يصلها خبره وهي في أقصئ الدنياء وكان الزوج فيما مضئ يموت وتنتهي 
العدة والزوجة لا علم لها بشيء؛ لعدم تيسر الاتصالء والغرباء الذين يرحلون لطلب 
العلم قد يموت والده أو والدته ويجلس لطلب العلم العام والعامين والثلاثة ولا يعلم 
بموتهم» وقد كان الناس يتنقلون بين أطراف بلاد الإسلام كالعراق والأندلس» وبينهما 

و 

مفاوز عظيمة» وقد يحصل للمسافر حوادث تطيل عليه مدة السفر شهورًا. 
الأندلس مكث مدة طويلة إلى أن شارف علئ الوصولء فجاءت ريح فردته إلئ الشامء 
تكد ل انير" وكابوا يح رن على مثل هذا. 


.)291١-288 ينظر: رحلة ابن جبير» (ص:‎ 6١2 
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واليوم تضيق بأحدهم الدنيا ذرعًا وهو يقطع مسافة ست ساعات بسيارته 
المريحة إلئ مكة» ولو زادت المدة بسبب تفتيش أو غيره؛ لم يتحمّل؛ لآن الناس 
يتكيفون على حسب أوضاعهم وظروفهم؛ بل إنهم يتفاوتون في العصر الواحد فمنهم 
اليوم من يحتمل السفر إلى مكة ثلاثة أيام؛ لأن وسيلته كثيرة العطل» ويقف في هذا 
البلد وذاك» وعوّد نفسّه علئ هذا؛ ولذا تجده من أريح الناس بالاء بينما من كان أعلى 
منه في المستوئ المادي لا يتحمل شيئًا كهذاء فلو تأجلت الطائرة نصف ساعة؛ اغتمّ 
لذلك غمًا شديدّاء وكأن القيامة قد قامت علئ رأسه» ولو ركب في الدرجة السياحية 
للطائرة» وغيره في الدرجة الأولئ؛ شعر بالحرمان وتساءل: لماذا الناس في الدرجة 
الأولئ» وهو في السياحية؟ مع أنَّهم يصلون جميعا في وقت واحد؟! 

أما أولئتك؛ فقد كانوا يصبرون» فقد يمكث أحدهم مددًا متطاولة في الطرق» 
وعلئ وسائل غير مريحة» ولا تستشرف نفس أحدهم أن يصل من الأندلس إلى مكة 
في شهر مثلا؛ لأن هذا لم يكن ممكنًا لهم» لكن مع ذلك لا يرون أن أحدًا أفضل منهمء 
ويكفي هذا سعادة. 

ومن حكم الله 2 ومنته علئ سائر خلقه أن تجد أشد الناس فقرًا أكثرهم سعادة 
في الغالب» وقد رأينا أناسًا يفترشون الأرصفة لا بيوت عندهم, ولم نر أكثر منهم 
ضحكاء يتكففون فيُعطون أو يُمنعون» ويتقاسمون كسرة الخبز بينهم وهم مبسوطون. 

وفي المقابل وجدنا الأغنياء والكبراء والوزراء والوجهاء تغيب عن وُجوههم 
الابتسامة والضححكء وذكر لي عن بعض المعاصرين منهم أن له سنة أو أكثر 
لم يضحك! وهذه ليست حياة. 


١ 5‏ 3 ذه : 35 6 9 
بأبواءهاء لكنه معذب مهاء فهذا معذب بأولاده. وآخر معذب بعقمه» وثالث معذب بغير 


ذلك؛ لأن الذنيا طعت على كدر لين من أجل تعذيت الناسء ولكن ليلهدرا 


( 


لما خلقوا من أجله. من أجل الحصول علئ النعيم المقيم الذي لا يشاركه كدرء 


1 0 7 1 7 5000 1 2 
«فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره» الخلوق يتجمّل به ويتطيب 
به -أيضًا-. 


«فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» 
لكنها تريد أن تبين بالفعل وتظهر للناس أنها لم تحد علئ أبيها امتثالا لقوله كلل 
وكذلك فعلت زينب بنت جحش. 

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت» كالأبء «فوق ثلاث ليال» 
فلا يجوز لها أن تحد عليه أكثر من ثلاثة أيام» والنفس بلا شك لها تعلق بالعزيز» فمن 
باب وفائها ترئ أن عليها أن تحدء وأن تمتنع من التجمّلء أما المدّة الأقل؛ فغيرٌ 
محدّدة» وإحدادها إنما هو لإظهار الحُزن عليه ويقدّرُ بقدره. فلا يخرج إلى إظهار 
الجزع والنياحة عليه» وإذا دعاها زوججها خلال هذه المدّة إلى المعاشرة؛ لم يجزٌ لها 
الامتناع. 

ومما ينبغي أن يشار إليه هنا أن ملاحظة ظروف الناس وأحوالهم في حدود المباح 
أمر مطلوب» فليس من الأدب أن الإنسان إذا ذهب لتعزية أو شبهها؛ أن يفتح المجال 
للحديث في كل باب» ويظهر السرور والانبساطء والفرح» ويكثر الضحكء فمراعاة 
خواطر الناس أمر لا شك أنها جبلت عليه النفوس وجاء به الشرع الحنيف. 

«إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشرًا» لتعلم براءة رحمها بيقين؛ لأن الوالد يتكامل 
تخليقه ونفخ الروح فيه في هذه المدة. 
قالث زنب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي كَلَِةِ تقول: جاءت امرأة إل 
رسول الله وَل فقالت: يا رسول الله» إن ابنتي توني عنها زوجهاء وقد اشتكت عينيهاء 
أنتكحلهما؟: فقال رسول الله يلل: «لا4 مرتين أو ثلانّاء كل ذلك يقول: ١لا».ثم‏ 
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قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرًاء وقد كانت إحداكن ني الجاهلية ترمي بالبعرة على 
رأس الحول). 

قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة علئ رأس الحول؟ فقالت 
زينب: كانت المرأة إذا توني عنها زوجها؛ دخلت حفشًاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس 
طيبّاك ولا شيئًا حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى ل بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض بهء فقلما 
تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطئ بعرة؛ فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من 
طبن او ريا 

قال مالك: والحفش: البيتٌ الرديء؛ وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة. 
وحدثني عن مالكء عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن عائشة» وحفصة 
زوجي النبي جَكْةِ: أن رسول الله يِه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج)7). 

اوقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» ثم صارث عِدَةٌ 
وفاة الزوج في الإسلام حولا «متَدعًا إل الْحَوَلٍ عَيْرَ ِراج 4. خالية من التصرفات 


الجاهليّة» ثم نُسخت بأربعة أشهر وعشر(). 


«كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها؛ دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس 
طيياء ولا شيكًا) ولا ماء «(حتل تمر بها سنة) تتراكم عليها خلالها الأوساخ والأعذار. 


)2 أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء (058577)) ومسلمء 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» (/058)» وأبو 
داود» (5299)» والترمذي» (0118107)» والنسائي» (78ه"). 

زفق أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك إلا ثلا أيام» 
(045)» والنسائي, (*076:0» وابن ماجه. (2085)» وعند مسلم من حديث حفصة. أو عائشة» أو 
كلتيهما #5» وعند غيره من حديث حفصة وحدها ها. 

(9) ينظر: فتح الباري» 9/ 689. 
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«ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به)؛ أي: تمسح بدنها به «فقلما تفتض 
بشيء إلا مات» من الروائح الكريهة والأوساخ التي اجتمعت عليهاء ثم تخرج فتعطئ 
بعرة» فترمي بها) لبيان أن هذه المدة في جانب الزوجء أو في جانب حقه عليها 
لا تساوي هذه البعرة» "ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» وتتهيًا للخُطّاب. 
«وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة» قال الزرقاني: «قال ابن وهب: معناه: تمسح 
بيدها عليه أو علئ ظهره» وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض؛ أي: تغتسل بالماء العذب» 
والانتضاض الاغتسال بالماء العذب للإنقاء حتل تصير كالفضة؛ وقال الأخفش: 
معناه: تتنظف وتنتقى» مأخوذ من الفضة تشبيهًا بنقائها وبياضها»("). 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي يَكِةٍ قالت لامرأة حاد على 
زوجها اشتكت عينيهاء فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل» وامسحيه 
ادهارا, 
«اكتحلي بكحل الجلاء» وهو نوع معروف من أنواع الكحلء يُكتحّل به في 
الليل7""» فلو تجملت به؛ لا يرئ موضع الجمال منها في الليل» بخلاف النهار فيُمسح 
حون لا يرول وهذا في زمنهم. أما في زمننا؛ فرؤية هذه الأمور بالليل أشدء والإنارات 
بالليل قد تزيد الجمال» ونضارة الوجه. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار: أنهما 
كانا يقولان ني المرأة يتوق عنها زوجها: إنها إذا خشيت علئ بصرها من رمد, أو شكو 


ىه 


.”06 /* ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأء‎ ١ 

(؟) أخرجه بلفظه: البيهقي في الكبير» :)١5758(‏ وأخرجه بنحوه أبو داود»ء كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه 
المعتدة في عدتهاء (0س6) والنسائي» كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء 
(7690), وحسّن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام .007١1(‏ 

(*» قال الخطابي في معالم السنن» / 89؟: «كحل الجلاء: هو الإثمد؛ لجلوه البصر». وقال ابن الأثير في 
النهاية» /١‏ ٠9؟:‏ «هو بالكسر والمد: الإثمد وقيل: هو بالفتح والمد والقصر: ضرب من الكحل». 
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أصابها؛ إنها تكتحلء وتتداوئ بدواء أو كحلء وإن كان فيه طيب. 

إذا خشيت علئ بصرها من رمد. أو شكوا؛ أي: شكوئ غير الرمد من شيءِ 
اأصابها: إنها تكنسا.ء ومتداوس بلدواء أو كل وإن كان فيه طبه يعني : إن ل مجك 
غيره؛ لآن هذه ضرورة. 
قال مالك: وإذا كانت الضرورة؛ فإن دين الله يسر. 

فإذا خشيت المرأة المتوف عنها زوجها علي بصرها؛ اكتحلت وتعالجت» أما إذا 
اشتكت عينها شكوئ لا تصل إلل حد ضرورة؛ تجنبت الكحلء ولا يقال: إن لها أن 
تفعل وتقفل عليها بيتها؛ لأن في الأمر بتجنب ذلك جانبٌ تعبّدي -أيضًا-» وليس 
مقصورًا على المنع من الظهور أمام الناس بالزينة. 
وحدثني عن مالكء عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيهاء وهي حاد 
على زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتحل حتئ كادت عيناها ترمصان0©. 

الرمص: وجع في العين يذهب الآهداب», وتحمرٌ منه الآجفان. وغالبًا يكون 
بسبب ما يجتمع علئ العين من أوساخ» وليس بغريب أن صفية بنت أبي عبيد تصل 
إل هذا الحد؛ لأنها زوجة عبد الله بن عمر #5» وهو معروف بالتحري والتشديد علئ 
نفسه» فتعوّدت معه علئ ذلكء كان يدخل الماء في عينيه عند الوضوء حتئ عمي و 
ا 

والمرأة إذا خشيت علئ عينها؛ لا بأس أن تتداوئ» والدواء بشيء لا أثر ولا لون 
له أولئ لها من الكحلء والعلاجات التي لا لون لها وأشبه ما تكون بالماء موجودة. 
ولا إشكال فيهاء لكن الإشكال في الكحل» فهو مع كونه دواء فيه تجميل -أيضًا-. 


(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء (012841). 
(9) ينظر: حديث رقم (1,1) من الموطأ. 
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قال مالك: تدهن المتوف عنها زوجها بالزيت والشيرق» وما أشبه ذلك إذا 

«والشيرق» أصله الشيرج بالجيمء وقد يقال بالقاف» وهو زيت السمس*(", وفي 
بعض الطبعات بالباء بدل الياء» والذي نحفظه بالياء9©. 

«وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب) يعني: أن الشيء الذي لا لون له» ولا طيب 
فيه لها أن تتداوئ وتدهن وتكتحل به. 
قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئًا من الحلي: خاتماء 
ولا خلخالاء ولا غير ذلك من الحليء ولا تلبس شيئًا من العصب إلا أن يكون عصبًا 
غليظاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا بشيء من الصبغ إلا بالسواد. ولا تمتشط إلا بالسدر وما 
أشبهه مما لا يختمر في رأسها. 

«ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئًا من الحلي» ذهبًا كان أو فِضَّةء أو ما كان 
مما يتحلل به النساء من غير الذهب والفضة مما هو أعلئ أو أدنئ. 

«خاتمًاء ولا خلخالاء ولاغير ذلك من الحلي» الخاتم الذي يلبس في الأصبعء 
رالاجلسان ذا يلي ف الساق. 

«ولا تلبس شيئًا من العَضٌُب» وهو من البرود التي كانت تأتي من اليمن» تكون 
مخططة مصبوغة بألوان مختلفة7): فلا تلبس التحادٌ ما يلفت أنظار الرجال إليها. 

إلا أن يكون عصّبًا غليظًا»؛ أي: ليس بناعم. «ولا تلبس ثوبًا مصبوغا بشيء من 
الصبغ إلا بالسواد)؛ أي: يكون ثوبًا ساذجّاء لم تختلط بلونه خطوطً أو رخرفة» وبعض 


)١(‏ وهو معرب من (شيره»» وتسمي العرب الزيت مطلقًا بالسليطء وخصه أهل اليمن بدهن السمسم. 
ينظر: لسان العرب» 87/ 60”. 

(؟) كمافي رواية يحيئ الليثي للموطأء (0100). 

69 ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /٠١‏ 2318 فتح الباريء /١‏ /161. 
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الآلوان التي ليس فيها أصباغ» كالقطع السوداء اللامعة قد تكون أجمل من المصبوغة» 
فتمنع منها كذلك. 

وفي عصرنا لم يعد للألوان تأثيرٌ كبير في التجميل بقدر ما يكون للتفصيل وما 
يدخن على الثباب من تحسينات فى الخياطة: واسكرنها: الموديلات: ولا شك أن هذه 
تمع الحادٌ متهاء وإن لم تكن مصبوغة؛ لأنّ مردّ منع الحاد من الشباب المصبوغة هو 
التجملء فلا تلبس ما يزيدٌ في جمالهاء وهذه الملابس يُتجمّل ويّتزين بها. 

«ولا تمتشط إلا بالسدر» وما أشبهه مما لا يختور في رأسها»؛ أي: مما لا يُمتِصٌ في 
رأسهاء ويبقئ بريقه ولمعائه. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله يِه دخل على أم سلمة» وهي حاد 
علئ أبي سلمة» وقد جعلت علئ عينيها صبرّء فقال: ما هذا يا أم سلمة؟», فقالت: إنما 
هو صبرء يا رسول الله. قال: «اجعليه في الليل» وامسحيه بالنهار»(©. 

( أن رسول الله َه دخل علئ أم سلمة» قد يستشكل رؤية النبي مَكَِةٍ لآم سلمة» وقد 
يذهب البعض إلئ أن هذا كان قبل الحجابء لكن الذي قرره وحرره الحافظ ابن 
حجر وأطال في الاستدلال له أن النبي يَكلِةِ لا يُحتجب عنه وأنه بمنزلة الوالد", 
والقصص الدالَّة على ذلك كثيرة» وفي إيجاد المخرج لكثير منها شيء من التكلّف0©. 
قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته علئ التي قد 
بلغت المحيض.ء تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. 

فحكم الإحداد لا يختلف بكون الزوجة مكلفة أو لاء فالصغيرة تمتنع مما تمتنع 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاقء باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء (2)29:0» والنسائي» كتاب الطلاق» 
باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء (76717)» وحسّّن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام» (01000. 

(9) ينظر: فتح الباري» 9/ 29١,507‏ و١9/1/.‏ 

(9) ينظر: فتح الباري؛ ١8/1/اء‏ 9/. 


كتاب الطلاق حج[ و 

لمكا" . 

قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. 
«تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال)»؛ أي: علئ النصف من عدة 

الحرة» واستشكلنا فيما مضيئ أن هذه المدة لا يتبين فيها الحمل» فلو اعتدت شهرين 

وخمس ليال» ثم خرجت من عدتهاء ولم تحض خلال هذين الشهرين» وبيعت مثلا 

من ضمن التركة علئ أحد؛ فهل لمن اشتراها أن يطأها قبل أن تبلغ الثلاثة الأشهرء أو 

قبل أن يتبين حملها؟ قلنا: إنه ما دام احتمال الحمل موجودًا؛ فلا يجوز وطؤها من 

مالكهاء أو من زوجها الجديدء وأن الراجح أنْ عليها أن تجلس بعد اكتمال شهرين 

اع 3 7 

وخمس ليال مّدة أخرىا حتيل يتبين حملها من عدمه. 

قال مالك: ليس علئ أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدهاء ولا على أمة يموت 

عنها سيدها إحداد, وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. 


قال مالك: «ليس علئ أم الولد إحداد)؛ لأنها في حكم الأمة» والآمة ليس عليها 
إحداد؛ لأنها ليست زوجة» «وإنما الإحداد على ذوات الأزواج»؛ أي: علئ الزوجات. 


شل وحدثنى عن مالك: أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي َكل كانت تقول: تجمع 
الحاد رأسها بالسدروالءيت20. 
2-3-4 

4 وهذا قال الجمهور عدا الحنفية الذين لم يوجبوه علئ الصغيرة. ينظر: الاختيار» ة شرح 
الخرشي على خليل» لاك مغني المحتاج» اك المغني» . 

(؟) أخرجه نحوه مرفوعًا: أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء (59:0)) والنسائي» 
كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدرء (/0561» بلفظ: «قلت: بأي شيء أمتشط يا 
رسول اللّه؟ قال: بالسدر. تغلفين به رأسك». وحسّن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام» ١/ا١11).‏ 
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حدثني يحيئ» عن مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت 
عبد الرحمن: أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها: أن رسول الله ككِةِ كان عندهاء وأنها 
سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة:؛ قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا 
رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله يَكِ: «أراه فلانا» - لعم لحفصة من الرضاعة - 
فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيّا -لعمها من الرضاعة- دخل علي؟ فقال 
رسول الله عَلِهِ: انعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)20. 

«بسم الله الرحمن الرحيم» جرئ الإمام علئ ذكر البسملة في التراجم الكبرئ 
للكتب. فإذا أراد أن ينتقل من كتاب إلئ كتاب؛ افتتح الكتاب التالي بالبسملة» كما فعل 
بالأول» وكأن هذه الكتثب كتيب مستقلة لآ ارتباط لها بما قبلها ولا ما بعدهاء وآاحيانًا 
تكون الترجمة قبل البسملة» كأن يقول: كتاب الرضاعء بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا 
يوجد في البخاريء وني بعض نسخ الموطأء والأمر سهلء فإن قدمت البسملة؛ فهو 
الأصلء وإن تأخرت عن الترجمة؛ كانت الترجمة بمنزلة اسم السورة في القرآن. 


020 أخرجه البخاري» كتاب الشهادات». باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم» 
(تشككل, ومسلمء كتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» »)١1544(‏ وأبو داود» 
(هه٠ك)‏ والترمذي» 62 والنسائى» (سحضةضة ” وابن ماجى (/1910). 


كتاب الرضاع جر ااا 
( 


«باب رضاعة الصغير» الرضاع هو: مص لبن امرأة ثاب من حمل7"؛ أي: اجتمع 
من حمل في الحولين» وهذا عند الحنابلة(2» فلبن المرأة التي لم تحبل من زوجها أو 
ليست بذات زوج غير مؤثر عندهم. 

والغالب أن اللبن إنما يكون بعد الولادة» وقد يحصل اللبن عند بعض النساء ولو 
كانت كبيرة؛ ولذا مذهب الجمهور أنه إذا وجد اللبن» ووجدت خصائصه. وأرضعت 
طفلا؛ فهي أمه. وإن لم يكن له أب" والحنابلة علئ خلافه؛ لأمهم يشترطون فيه أن 
يكون «ثاب عن حمل»» كما تقدم. 

(أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله يِل كان عندهاء وأنها سمعت صوت 
رجل يستأذن في بيت حفصة» كانت البيوت متراصة ومتلاصقة وصغيرة» فإذا قرع باب 
بيت؟؛ سمع صوته أصحاب البيت المجاور. 

«قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله وكِ: 
أراه فلانا»؛ أي: أظنه. «لعمٌ لحفصة من الرضاعة)» كانوا يعرفون علئ وجه التحديد من 
يمكن أن يطرق الباب» ويعرفون الوقت الذي يأتون فيه بعضهم بعضّاء والوقت الذي 
لا يأتون فيه» أما اليوم؛ فأبواب المسلمين تطرق ممَّن هبّ ودب وفي جميع الأوقات» 
حتئ بعد هزيع الليل وني آخره؛ لذا إذا طرق الباب؛ لم يستغرب منه ولا يخطر على 


() واشتراط كونه «ثاب من حمل» هو مذهب الحنابلة دون الجمهور. ينظر: المغنى» »”3117/١١‏ ينظر: 
الإنصاف» ره كشاف القناع» /٠‏ ؟ى الروض المربع» (ص:12١0).‏ 

9) ينظر: فتح الباري؛ 9/ 125. 

فرق وهو مذهب الجمهور من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عتلك الحنابلة؛ فلا يشترط عندهم 
لثبوت التحريم بلبن المرأة أن يتقدم حملء فيحرم لبن البكر التي لم توطأ ولم تحبل قطء غير أن 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة في رواية -قد اشترطوا أن تكون محتملة للولادة؛ بأن تبلغ سن الحيض» 
وهو تسع سنين» فلو ظهر لبن الصغيرة دون تسع سنين؛ لم يُحرم. ينظر: المبسوطء 0398/6 39 
بدائع الصنائع» غ/ثف تبيين الحقائق» .ىل شرح الخرشي» ال منح الجليل» شه أسنول 
المطالب» ؟/ اك تحفة المحتاج» 2.66 الإنصاف» ل 
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البال من الطارق إلا إذا كان سبق تقدم طلب من بقالة أو مطعم أو نحوهما. 

«فقالت عائشة: يا رسول الله. لو كان فلان حيا -لعمّها من الرضاعة- دخل علءت ؟» 
هذا بعد وفاته» وسيأتينا في حديث لاحق أنَّه دخل عليها أفلح أخو أبي القعيس» وكان 
عمها من الرّضاءة!؟. 

«فقال رسول الله جَكِهِ: نعم»), إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» فعلن هذا عمُّها 
من الرضاعة مثل عمّها؛ أي: أخى أبيهاء من النسب. 
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين: أنها 
قالت: جاء عمى سن الرضناعة سداذن علىء تأيييت أن آذن له على ختئن: أسال 
رسول الله يَكْةِ عن ذلك؛. فجاء رسول الله يل فسألته عن ذلكء فقال: «إنه عمكء. فأذني 
له)» قالت: فقلت: يا رسول الله: إنما أرضعتنى المرأة. ولم يرضعنى الرجلء فقال: (إنه 
عمك. فليلج عليك». 

قالتك غانشة: ودذلك بعدما ضرب علينا الحجاب» وقالت عائشة: السرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة»7). 

«قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب» احتاطت لنفسها بعد ضرب 
الحجاب» وأول من حجب نساءٌ النبى يَلِِِه الذي تدل عليه النصوص الصحيحة 
الصريحة أن الحجاب يشمل تغطية الوجهء ومن أوضح ما جاء من الأدلة قول عائشة 
في قصة الإفك ني الصحيح: «وكان يعرفني قبل الحجاب»2"0» ولو كان الوجه مما 


ينظر: تخريج حديث رقم (1774) من أحاديث الموطأ. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلئ النساء في الرضاعء (99؟ه)» 
ومسلمء كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» (01545)» وأبو داودء (20017)» والترمذي. 
(116)» والنسائي» (9107*)» وابن ماجه. (0949). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفكء »)415١(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف,. »)21/17١(‏ من حديث عائشة ؤه. 


كتاب الرضاع حجر 1/0 
( 


يجوز كشفّه؛ لما احتاجت لمثل هذا الكلام؛ لأن الوجه إذا كشف عرفت قبل الحجاب 


أو بعذده. 


«وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وعلئ هذا فزوجة 
الولد من الرضاعة -مثلا- تحرم علئ أبيه وجدّه؛ مثل تحريم زوجات الأولاد من 
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الدب علذى الأب والجن بالالقة رلته مال : « وعتتيز انايكتُم اين 
مِنْ أضَلبِكْمْ 4 وعلى هذا الجمهور وذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن 
الرضاع لا يؤثر في المصاهرة”"» أمّا ولد التبني؛ فخارجٌ عن نص الآية المذكورة» وعن 
هذا الحديف!, 


يإ ل اكد 


ع ها ع 


المؤمنين: أنّها أخبرته أنَّ أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمُّها من 
الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له علي فلما جاء رسول الله عل 
أخبرته بالذي صنعت. فأمرني أن آذن له علي 0). 

«فأمرني أن آذن له علي») أمرها النبي كل لأنه عبيا من الر ضاعة وجاء عنها وم 


آنه يله دخل عليها وعندها رجل» فتخير وجهه؛ كانه كره ذلك» فقالت: إنه أخي -أي: 
من الرضاعة- فقال يَللِةِ: «انظرن من إخوانكن. إنما الرضاعة من المجاعة)0©. 


ينظر: المبسوطء /*٠‏ 582» تبيين الحقائق» ؟/ 23٠١‏ الفواكه الدواني» ؟/ 0؟» شرح الخرشي» 218١/5‏ أسنل 
المطالب» */ 159 تحفة المحتاج» / ؟:”»كشاف القناع» 9318/1١‏ شرح منتهئ الإرادات» ؟/ 65”. 

(9) ينظر: زاد المعاد 6 /9)-60:ه. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق, ؟/ 2٠١‏ الفواكه الدواني» ؟/ 5؟. الروضة,» 1١١/17‏ كفاية النبيه» /١0‏ /ا ٠١‏ كشاف 
القناع» لح املضة شرح منتهئل الإرادات» ؟/ ؟50. 

() أخرجه البخاريء كتاب النكاحء باب لبن الفحل» (00)» ومسلمء كتاب الرضاعء باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل» »)١1556(‏ والنسائي» (39317)» وابن ماجهء (1958). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب النكاح؛ باب من قال: لا رضاع بعد حولين» (009)» ومسلمء كتاب الرضاعء باب 
إنما الرضاعة من المجاعة, (1900)» وأبو داود. (200), والنسائي» (5515)» وابن ماجه (09146. 
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ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث الباب؛ لأن معنئ قوله يل «انظرن): 
تأكدن أن الرضاع الذي حصل محرّم مستوفٍ للحقيقة الشرعية للرضاع المحرّم 
فلا بد من التأكد. 
وحدثني عن مالك. عن ثور بن زيد الديلي» عن عبد الله بن عباس: أنه كان 
يقول: ما كان في الحولين» وإن كان مصَّةً واحدة؛ فهو يحره7". 

اما كان في الحولين» مذهب جماهير أهل العلم أنَّ الرضاع لا يحرّم إلا إذا كان في 
الحولين؛ وأن الرّضاع المحرّم هو: ما أنشز العظّم وأثبت اللحه(». 

وذهبثُ عائشةٌ :2ه إلى أن رضاع الكبير يُحِرّم كتحريم رضاع الصغير”"» وفي 
قصة سالم مولئ أبي ا 

ويرئ شيخ الإسلام ابن تيمية نفك أن إرضاع الكبير مرهوثٌ بالحاجة» فإن احتيج 
إلى رضاع الكبير؛ ارتضع كما في قصة سالم7). 

«وإن كان مصة واحدة؛ فهو يحرم» أخذ بهذا أبو حنيفة*» ومالك7", وأما 
الجمهُور وأهل الظاهر؛ فيشترطون العدد. فأهل الظاهر يشترطون للتحريم ثلاث 
ال ويستدلون بمفهوم حديث: ١لا‏ تحرم المصة. ولا المصتان)207 


.)15689( أخرجه سعيد بن منصور في السننء (976)» والبيهقي في الكبير» (19075)» والمعرفة»‎ )١( 

() ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /٠١‏ 0*0 فتح الباري» 9/ 157. 

69 ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /٠١‏ "؛ فتح الباري» 0358/9 159 مجموع الفتاوئ. 96/ 70. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ» /١١7‏ لاك 96/ 76. 

(5) ينظر: المبسوطء 5/ 235 بدائع الصنائع» 6/ /. 

(5) ينظر: الفواكه الدواني» 2/ 06. 

(60 هو قول داود الظاهري وأصحابه» وخالف ابن حزمء فقال بالخمس. ينظر: المحلئ» ١17-1٠١ /٠١‏ شرح 
النووي علئ مسلم, /٠١‏ 59» فتح الباري» 9/ ا5١.‏ 

(8) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتينء (0450)» وأبو داودء (*203)» والترمذي. 


كتاب الرضاع |[ ليق 
( 


ودلا الإملاحة والاملاجسان/17)؛ حيت إن مفهومه أن الثلاث تحرم. والجمهور 
يشترطون خمس رضعات27)» ويستدلون بحديث: «كان فيما أنزل عشر رضعات؛ 
فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرم 56 
وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهابء. عن عمرو بن الشريد: أن عبد الله بن 
عباس سئل: عن رجل كانت له امرأتان» فأرضعت إحداهما غلامًاء وأرضعت الأخرئ 
جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لاء اللقاح واحد7". 

«كانت له امرأتان» فأرضعت إحداهما غلامًاء وأرضعت الأخرئ جارية» فيكونان 
أخوة لأب. أما الأمّهات فعلّات» «فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية» فقال: لاء اللقاح 
واحد) المراد به ماء الفحل؛ أي: الرجل. 
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا 
لمن أرضع في الصغرء ولاارضاعة لكب 180 


وهذا هو قول الجمهورء كما تقدم. 


»)03١80(« -‏ والنسائي» (360)» وابن ماجه. (1951)» من حديث عائشة 5ه وجاء من حديث أم الفضل» 
وأبي هريرة» والزبير بن العوام» وابن الزبير» وغيرهم 35. 

() أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتين» »)165١(‏ والنسائي» (7:508)» وابن ماجهء 
(0195)» وابن ماجهء (1940)» من حديث أم الفضل 485 وعند ابن ماجه بلفظ: «لا تحرم الرضعة 
ولا الرضعتان. أو المصة والمصتان». 

زفق وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: الروضة» 9/ لا تحفة المحتاج» الى المغنى» مضه 
الإنصاف. 6؟/ الى 296. 

رع أخرجه مسلم» كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» (كه ككل وأبو داود» كوك والنسائي» 
(/53701). وابن ماجه. »)١1945(‏ من حديث عائشة يم . 

() أخرجه الترمذيء» كتاب الرضاعء باب ما جاء في لبن الفحل» .)1١159(‏ 

4 أخرجه الشافعي في الأمء (25910). وعبد الرزاق في المصنف» (035566). وابن المئدر في الأوسظ 
(سنيخيفة والبيهقى في الكبير» (مة لاك والمعرفة» في 306 وغيرهم. 
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وحدثني عن مالكء عن نافع: أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم 
المؤمنين أرسلت به. وهو يرضع إلى أختها أم كلنوم بنت أبي بكر الصديق, فقالت: 
أرضعيه عشر رضعات حتئ يدخل عليء قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات» 
ثم مرضتء فلم ترضعني غير ثلاث رضعات. فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم 
ليس امات 

أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به؛ لا شك أنَّ مثل عائشة :© بحاجة إل من 
حي ل ليا رلك انا حي ا ا 2 شالف هذا حدمياء لأنه صا رلنا 
لآختها آم كلثوم» فصارت عائشة :2 خالته. 

«أرضعيه عشر رضعات حتئ يدخل علي) هذا كان فيما انل دن 
بخمس رضعات معلومات027), وهذا القول من عائشة في هذا الأثر وفعل حفصة 885 
في الأثر التالي من كون العشر الرضعات هي المحرمة. لا ما دونها -كان قبل العلم 
ا لد ل ار لاي اف سني لكك رصاع رآن 
التحريم بالعشر لم يُنسخ. 

والرضعة المعتبرة شرعا أن يلتقم الطفل الثدي وهو محتاج إليه» ثم يتركه بطوعه 
واختياره» وهذا الشرط من باب الضبط والاحتياط» فلو ترك الصغير الثدي لمرض في 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم» (5075)» والمسندء (58)» وعبد الرزاق في المصنف, (1587*5)» وابن أبي 
شيبة في المصنف, (0170)» والبيهقي في الكبير» (*190)» والمعرفة, (10405)» وغيرهم. 

(9) تقدم تخريجه .29١/5‏ 

)6 سيأق الحديث آخر هذا الكتاب» وقد أورد المالكية هذا الأثر على حديث الخمس الرضعات» 
وأجاب ابن عبد البر في الاستذكار» 5/ ؟5؟» ب «أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع» وهم: 
عروة» والقاسم» وعمرة -رووا عنها خمس رضعات,. ولم يرو أحد منهم عشر رضعات»ء وقد روي 
عنها سبع رضعاتء وقد روي عنها عشر رضعات» والصحيح عنها خمس رضعاتء ومن روئ عنها 
أكثر من خمس رضعات؛ فقد وهم؛ لأنه قد صح عنها أن الخمس الرضعات المعلومات نسخن العشر 
المعلومات» فمحال أن نقول بالمنسوخء وهذا لا يصح عنها عند ذي فهم». 


كتاب الرضاع جر م 
1 


حافك ار لما أخره فإن هذ ال طيعة ر1 تشخل علي سات لشيس ال ضعات: فلو 
ا ا 
وحدثني عن مالك عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم 
المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب 
ترضعه عشر رضعات ليدخل عليهاء وهو صغير يرضع؛ ففعلت, فكان يدخل عليها". 

«أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله لم يكن لحفصة ولد من 
النبي َك فأرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلئ أختها لترضعه عشر رضعات 
ليدخل عليها وهو صغير؛ لأنها قد تكون بحاجة إلى خدمته» فأرضعته عشر رضعات» 
فكان يدل عليهاء بخلاف سالم فلم يدخل علئ عائشة 45؛ لأنه لم يتم العدد. 
وحدثني عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه: أنه أخبره أن عائشة 
زوج النبي يَكِةٍ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء وبنات أخيهاء ولا يدخل عليها من 
أرضعه نساء إخو ني 

«أن عائشة زوج النبي كَل كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها»؛ لأنها تصير خالة 
لهم «وبنات أخيها» فتكون عمة لبنات أخيهاء وعمة لأولادهن ومن أرضعتهن. 

«ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها» الاحتمال الأقووئ أنها أرادت بكلامها 
الأ يدخل عليها من أرضعه نساء اخونيا من غير لبن إنر نيا 9 


)١‏ أخرجه الشافعي في الأمء (0775”)» والمسند» (79)» وابن المنذر في الأوسطء (07454» والبيهقي في 
الكبير» »)١0/557(‏ والمعرفة» .)١6605(‏ 

(؟) أخرجه بنحوه الشافعي في الأم» (5941)» وسعيد بن منصور في السئن» (877)» والبيهقي في المعرفة» 
7 ثة0). 

(*) قال في المنتقئ» 1/7: «وأما نساء إخوتها؛ فمن أرضعنه قبل أن يتزوجهن إخوتها لم يكن يدخل 
عليهاء ولا تثبت به حرمة الرضاع». 
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وحدثني عن مالك؛ عن إبراهيم بن عقبة: أنه سأل سعيد بن المسيب عن 
الرضاعة؛ فقال سعيد: كل ما كان ني الحولين» وإن كانت قطرة واحدة؛ فهو يحرم. وما 
كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله» قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير» 
فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب27. 

«كل ما كان في الحولين» وإن كانت قطرة واحدة؛ فهو يحرم» هذا هو قول أبي 
حنيفة -أيضًا-» كما تقدم؛ لآن النصوص مطلقة» لا سيما ما جاء في القرآن» لكن جاء 
التحديد والتقييد بالسنة» والشافعية والحنابلة يوافقون الحنفية والمالكية في أن المعتبر 
من الرضاع ما كان في الحولين» ويخالفوهم في تحديد القدر المحرّم» فحدَّدوا القدر 
المحرّم بخمس رضعات معلومات. 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: مسمعت سعيد بن المسيب 
يقول: لا رضاعة إلا ما كان ني المهد, وإلا ما أنبت اللحم والدم7". 

«لا رضاعة إلا ما كان في فى المهد. وإلا ما أنبت اللحم والدم» يعني: أن الرضاعة 
00000727 
وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب: أنه كان يقول: «الرضاعة قليلهاء وكثيرها 
تحرم, والرضاعة من قبل الرجال تحرم». 

لأنه لبنه» فكان الولد لهم. 
قال يحيئ: وسمعت مالكًّا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرهاء إذا كان ني 


لل ل سد قليله وكثيره لا يحرم شيئًاء وإنما هو 


6 أخرجه الطحاوي في شرح المشكلء (50571)» وابن حزم في المحلئ؛ .19/٠١‏ 
06( أخرجه عبد الرزاق في المصنف». »)1507٠(‏ وسعيد بن منصور في السنن» (/ا/81). واد بن أبي شيبة في 
المصنف. (2)117945 وغيرهم. 


كتاب الرضاع اك ليف 
( 


«الرضاعة ة قليلها وكثيرهاء إذا كان في الحولين؛ تحرم» اث شتراط الحولين للرضاعة 
المحرمة موافقٌ لما عليه الجمهورء لكن عدم اشتراط العدد فيها على خلاف ما هم 
عليه من أن التحريم يكون بخمس رضعات. كما تقدم. 


| باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر | 


حدثني يحيئ» عن مالك. عن ابن شهاب: أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: 
أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان من أصحاب رسول الله َك 
وكان قد شهد بدرّاء وكان تبنئ سالمًا الذي يقال له: سالم مولئ أبي حذيفة, كما تبن 
رسول الله يكهْ زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيفة سالمًا وهو يرئ أنه ابنه أنكحه بنت 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهي يومئذ من المهاجرات الأول» وهي من 
أفضل أيامئ قريشء فلما أنزل الله تعالئ في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل» فقال: 
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وَمَوَلِيَكُمٌ 4 رد كل واحد من أولئك إلئ أبيه» فإن لم يعلم أبوه؛ رد إلى مولاه» فجاءت 
سهلة بنت سهيل؛ وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله كنا نرئ سالمًا ولدّاء وكان يدخل علي وأنا فُضْلء وليس لنا 
إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله يَكِةِ فيما بلغنا: أرضعيه خمس 
رضعات, فيحرّم بلبنهاء وكانت تراه ابنا من الرضاعة» فأخذت بذلك عائشة أم 
المؤمنين :2 فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال؛ فكانت تأمر أختها أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديقء وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال؛ 
وأبى سائر أزواج النبي كَلِةِ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس» وقلن: لاء 
والله ما نرئ الذي أمر به رسول الله يك سهلة بنت سهيل إلا رّخصة من رسول الله كَل في 
رضاعة سالم وحده. لاء والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحدٌء فعلئ هذا كان أزواحٌ 
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النبي يِه في رضاعة الكبير7"©. 

ااباب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» يعني: بعد الحولين» وبعد الاعتماد على 
الطعام وترك اللبن. 

«أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان من أصحاب رسول الله َكل وكان قد شهد 
بدرًا» فهو من خيار الصحابة وأفضلهم؛ لأنه بدري. 

«وكان تبنئ سالمًا الذي يقال له: سالم مولئ أبي حذيفة» كما تبنق رسول الله كَل 
زيد بن حارثة») وكان يقال له: زيد بن محمد. 

«وأنكح أبو حذيفة سالمًا وهو يرئ أنه ابنه»؛ أي ره لاله عل انهاينه 

«فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: # أَدَعوهم لِآَمِِهِمْ هو 
سل عِندَ أله ' فإن كن مادم م فَِخْوْنكم فى أدبن وَمَوْلِيَكُمَ 4 رد كل واحد من 
أولئك إلئ أبيه. فإن لم يعلم أبوه؛ ردّ إلى مولاه وتبين لهم أنه بهذه الآية أجنب عنهم. 

«فجاءت سهلة بنت سهيل» وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤي إلى 
رسول الله ككةِ نقالت: يا رسول الله كنا نرئ سالمًا ولدّاه وكان يدخل علي وأنا فضل)؛ 
أي: متبذلة» فلم تكن تحتشم منه إذا دخل عليها؛ لأنها تراه ولدهاء وكان التبني معروقًا 
في الجاهلية وفي صدر الإسلام. 

«وليس لنا إلا بيت واحد) يعني: غرفة واحدة؛ لأنهم يطلقون هذا الاسم عليها. 

«فقال لها رسول الله كله فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات؛ فيحرم بلبنهاء وكانت 
تراه ابا من الرضاعة»؛ الخمس الرضعات هي أقل ما يترتب عليه حكم الرضاع عند 
() أخرجه هكذا مرسلا ابن حبان في الصحيح, (5215)» والجوهري في مسند الموطأء (001070» والبيهقي في 


المعرفة, (5/ا58١)2‏ وغيرهم. 
وأخرجه موصولًا: البخاريء كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين» (05:88)» وأبو داود. (2031)» 


والنسائي, (7564)» من طريق عروة» عن عائشة 49» وعند غير البخاري عن عائشة» وأم سلمة 885. 


كتاب الرضاع حجر لاض 
( 


الا ا لير بر ان رس الك لا سار 
الحرمة وأن هذه القضة خاصة بهء ولا يقاس عليه غيره7) 

«فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين #5 فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من 
وا ل و ع ل ا 
أحبت أن يدخل عليها من الرجال». تمسكت عائشة :2 بحكاية سالم» واستدلت ا 
علئ أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا. 

وعن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينشر الحرمة بشرط الحاجة إليه. كما في حال 
سالم مولئ أبي حُذيفة و (). 

ونظيره ما جاء عن أبي بردة يك أنَّه ضحَّئ قبل صلاة عيد الأضحئء فلمًًا سمع 
قول النبي مَكْ: «من نسك قبل الصلاة؛ فتلك شاة لحم). قال للنبي كَةِ: «إن عندي 
عَناقا جَدّعةَ هي خيرٌ من شانَي لحم فهل تجزئٌ عني؟ قال: «نعمْ» ولن تُجزئ عن 
أحدٍ بعدك)7". قال شيخ الإسلام: من كان حاله مثل حال أبي بردة؛ أجزأت عنه, 
ورأيه نه في هذه المسألة نظير رأيه في مسألة رضاع الكبير» فهو :#: يرئ التخصيص 
بالأحوالء لا التخصيص بالرجال. 

ااوأين سائر أزواج النبي وَكِل أن بلكل عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس» 
وبقول أمهات المؤمنين أخدّ الجمُهور من أنَّ رضاع الكبير لا ينشر الحرمة» ولا يثبت 


لفق ينظر: المغنى لانن قدامة. /1١‏ لضت اكرة شرح النووي على مسلم» ْ/ كرث أغرة فتح الباري» 9/ 1 

فق ينظر: مجموع الفتاوئ. تذفق3اض وأ*/ 1 

22 أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحية» (هغههة). ومسلمء كتات الأضاحي» باب 
وقتهاء ,)01951١(‏ وأبو داوب (١٠8؟),‏ والترمذي» (رموكي والنسائى» #سنداقة من حديث البراءء عن 
خاله 0 بردة 342 وجاء من حديث نس وأبى زيد الأنصاري» وجابر» وأى جحيفة. وجندب» 
وعويمر بن أشقرء وابن عمرء وغيرهم ه. 

4 ينظر: الفتاوئل الكبرئ» اه المستدرك على مجموع الفتاوئل» عفدي لوك 
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به المحرميّة» فلا يدخل عليهنَ من ارتضع بعد الحولين. 
وحدثنى عن مالك. عن عبد الله بن دينار: أنه قال جاء رجل إلئن عبد الله بن 
عمرء وأنا معه عند دار القضاءء يسأله عن رضاعة الكبير» فقال عبد الله بن عمر: جاء 
رجل إلى عمر بن الخطاب َه فقال: إني كانت لى وليدة» وكنت أطؤهاء فعمدت 
امرأتى إليهاء فأرضعتهاء فدخلت عليهاء فقالت: دونكء فقد والله أرضعتهاء فقال 
عمر 5:: أوجعهاء وأتِ جاريتك. فإنما الرضاعة؛ رضاعة الصغي 0©. 

«فعمدت امرأتي إليهاء فأرضعتها» كي: تحرم عليه. 

«فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها»؛ أي: فقد حرّمت عليك 
بإرضاعي لها. 

«فقال عمر رَكه: أوجعها) يعنى: ضربًا علئن حيلتها التى أرادت منها أن 

وأتِ جاريتك فإِنَّما الرّضاعة رضاعة الصّغير» هذا علئ القول بأن إرضاع الكبير 
لآ ينشر الحرمة» أما علين قول عائشة ؤيه؟ فتكون حرامًا عليه لشرها من لبئه. 

ولو أخذنا بقول عائشة :2 في رضاع الكبير» وافترضنا أن المرضّعة ليست جارية» 
بل زوجة صغيرة ذات ثمان أو عشر سنوات» أرضعتها الزوجة الكبيرة التى هى 
ضرَّتها؛ فأيُّهما التي تحرّم عليه؟ هل المرضّعة باعتبارها صارت بننًّا له» أو الكبيرة؛ 
لأنّهها صارت أمَّ زوجته من الرضاعة؟ 

الجواب: تحرم عليه الاثنتان» لشوت الرضاع المحرم للصغيرة» فإن قيل: إن 
الكبيرة هي الجانية؛ لأنها تحايلت من أجل أن تحرم الصغيره؛ فنقول: لا تنال من 


)6 أخرجه الشافعي في الأمء (2297»» والبيهقي في الكبير» (15100)» والمعرفة» (00486. 
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جنايتها إلا بأحد أمرينء إِمّا أن تعاقب بنقيض قصدها تعزيرًا لهاء فلا يترتب علئ ما 
فعلت من حكمء أو تحرم هي الأخرئ من زوجها باعتبارها أمَّ زوجته من الرضاعة. 
ولو افترضنا أن رجلا قال لزوجته الكبيرة: أرضعي الصغيرة لينفسخ نكاحي منهاء 
وأكون معذورًا أمام والدها في مفارقتي لهاء ذة ففعلت» ثم قال للكبيرة :: لقد حرمت علي؛ 
لأناك صرت أم زوجتي؛ فهو احتال علئ الكبيرة» وقصد مفارقتهما معًاء ورَبّما قصد 
حرمانهما من الميراث» فهل تمضي هذه الحيلة» أو يُفتئ بمعاقبة الرجل بنقيض قصده. 
وإن كان يرئ أن رضاع الكبير يسحرّم؟ لا شك أن مثل هذا يتبع أدب الفتيا ونحوه» 
ف ا ل را شلك ان قد الظيلة عل إن كان مك إن بطان, 


وحدثني عن مالك؛ عن يحيى بن سعيد: أن رجلا سأل أبا موسئ الأشعري. 
فقال: إن مصصت عن امرأتي من ثديها لبئَا فذهب ني بطني, فقال أبو موسئ: لا أراها 
إلاقد حرمت عليكء فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال 
أبو موي : فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» 
فقال أبو موسئ: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركو7". 

«فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟2 يعني: تأكد حنَّى لا تفرق 
بين زوجين بغير مفرّق. 

«فقال أبو موسئ: لا تسألون عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم» (كان) هذه 
تامة» بمعنئ وجدء يعني: ما وجد هذا الحبر بين أظهركم. 

وما ينقل في هذا الباب من فتوئ عن ب ل 
المرأة إذا كان يجمعهما عمل واحد؛ لكي تنتفي الخلوة إذا اقتضت ظروف العمل 


لفق أخرجه الشافعي في الأمء (90»)» وسعيد بن منصور في السئن» ا والبيهقي في الكبير» («كلاول 
والمعرفة» لهاي وغيرهم. 


0 
ذلك؛ فخطأ بلا شك؛ لأن مثل هذا الرضاع لا ينشر الحرمة مطلقاء والضرورة غير 
داعية إليه. والعجيب أن منهم من يقول: إذا ارتفعت الحاجة» ورغبت المرضع فيمن 
أرضعته.» ووغب هو فيها؛ أن لهما أن يتزوجاء وأن الرضاع مؤقت» وهذا -بلا شك- 


باب جامع ما جاء في الرضاعة 
| مع ماجاء في | 


وحدثني يحيئ؛ عن مالك. عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن 
عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله يَكِةٍ قال: يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الولادة)27©. 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» يعني: ينظر إلئن كل ما له صلة بهذا 
الرضيع» أو المرضعة» أو صاحب اللبن» فينظر إلئ ما يقابله في النسب. فيحرم مثله» 
فمثلا: الأم والأخت والعمة والخالة من الرضاعة تحرمء كنظائرها من النسب. 
وحدثني عن مالك, عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل: أنه قال: أخبرني 
عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» عن جدامة بنت وهب الأسدية: أنها أخبرتها أنها 
سمعت رسول الله كك يقول: القد هممت أن أنهئ عن الغيلة حتئ ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون ذلك. فلا يضر أولادهم)7". 


قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. 


6١‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع» (5589)؛ 
ومسلمء كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (044)» وأبو داود, (50:؟)» 
والترمذي» »)1١807(‏ والنسائي, (339), وابن ماجه. (08119). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضعء وكراهة العزل» (21552)» وأبو 
داودء (5885).» والترمذيء (209/5)», والنسائي» (3557), وابن ماجه. (2011). 
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«لقد هممت أن أنهئ عن الغيلة» وهي أن يمس الرجل امرأته وهي ترضعء كما 
فسرها مالك. ولا شك أن جماع المرأة الحامل في بعض المجتمعات وبعض البلدان 
يضرٌ بولدهاء وهذا الأمر ظاهرٌ عندنا في نجد. فالرجل إذا جامع زوجته وهي ترضع؛ 
تضرر الرضيع» وهو موجودٌ في مناطق أخرئ كالحجازء وكان ذلك على عهده كَل 
فأراد يِةِ أن ينهئ عن الغيلة؛ لرفع الضرر؛ لأن ما يضر يُمنع ويُنهئ عنه. 

حت ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلكء. فلا يضر أولادهم)؛ أي: أن 
النبي َل نظر في الأمم الأخرئء فرأئ أن فارس والروم يغيلون ولا يضرهم.ء 
لا يي رسال علي إل اناس كافك ركان را إلى الال لاه 
فلا تتعلق بإقليم أو بقطرء فلما رأئ أن أغلب الأقطار لا تتضرر من الغيلة» أذن فيها؛ 
لأن الحكم يكون للغالب» وكون بعض الناس يتضررون لا يعني هذا أن يُجرئ حكم 
التحريم علئ الجميع؛ بل الأصل أن يبقئ علئ الإباحة» أمّا من يتضرر؛ فيّمنع ويمتنع» 
كما لو تضرر من طعام مباح؛ فيمنع منهء كأن يمنع المريض من أكل التمر لما فيه من 
ضرر عليه؛ فلا يقول أحد بتحريمه مطلقًا. 

وفيما تقدم ردٌّ على ما زعمه أحد المفتونين في بعض الصحفء حيث ذكر في 
تعليقه علئ هذا الحديث أنَّ الثقافة الإسلامية مزيج من ثقافات الأمم الأخرئء وأن 
الرسول كَل أثرت فيه ثقافات الأمم! 
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي كَلِِ: أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات, فتوني رسول الله ككٍِ وهو فيما 
بشرأعن القران”", 


() تقدم تخريجه .295١/6‏ 


لك حت شرح موطأً الإماممالت 


0 
قال يحيئ: قال مالك: وليس عائ هذا العمل. 
اثم نسخن بخمس معلومات» النسخ ظاهرء وبه قال الشافعية والحنابلة7©. 
«فتوني رسول الله َكِِ وهو فيما يقرأ من القرآن»؛ لأن نسخه تأخر حتئ خفي على 
كثير من الصحابة» فصاروا يقرؤون هذا النص بعد نسخه. إلىل أن انتشر واشتهر بين 


الناس فعرف نسخه.» وعرف ناسحخه. 


«وليس علئ هذا العمل» ولهذا يرئ الإمام مالك أن القليل والكثير منه يحره(). 


20 ينظر: الروضة» 9/ لا تحفة المحتاج» الى المغنى» شه الإنصاف» 0 ف لارة 
(9) وقد أجاب المالكية عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه لم يثبت قرآنّاء وعائشة قد أضافته إلى القرآن» 
واختلف عنها في العمل به» كما تقدم في الموطأ. ينظر: المنتقى» 5/ 157» الزرقاني» */ /ا/1". 


( 
ج59 
0 كك 
' فهرس المحتويات 0 
700-36 


كتاب الجهاد 000 1[ 2131 
باب الترغيب في الجهاد 77772222 
باب النهي علئ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ا 200 
باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 0 
باب ما جاء في الوفاء بالأمان ا ا ا غ2 


باب العمل فيمن أعطيئ شيئًا في سبيل الله 0 


باب ما لا يجب فيه الخمس ا اا 0 
ناب ما يجوز المسلمين أكله قبل الخمس 0000000 
باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو لكآ 2 :0000م 
باب ما جاء في السلب في النفل 3 ا ااا 0 
باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس لةتب>بكحه2 0000١١١‏ 
باب القسم للخيل في الغزو ا م 
باب ما جاء في الغلول ااا م2 
باب الشهداء في سبيل الله كا ”كنكب>7ة7ة28 :ا 
باب ما تكون فيه الشهادة 117110000 


بياب العمل في غسل الشهيد ا ا ا 0 ات 
ا ل 0000 000000 
انيد 21100111 


0 0-6 شرح موطأ الإمام مالك 
باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 000 
باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 1110000000000 210131111 
«باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر [ عدة رسول الله كَللهِ بعد وفاة 
رسول الله عله 1000000 201731 

كتاب النذور والأيمان د 
باب ما يجب من النذور في المشي مكدب هآ 5 52 2 00000000000 
باب فيمن نذر مشيًا إل بيت الله فعجز ا 3 
باب العمل في المشي إلئ الكعبة ب 27 
باب مالا يجوز من النذور في معصية الله 0000 200 
باب اللغو في اليمين ْج3ااااا 000 
باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين 6008م 
باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان 0 
باب العمل في كفارة اليمين ا 
باب جامع الأيمان 1 ا 0 

كتاب الضحايا 008 2 
باب ماينهيئن عنه من الضحايا 271370000009 
باب ما يستحب من الضحايا 920 حظك2 
باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 00100 
باب ادخار لحوم الأضاحي ا 0000 0 ج>5ك>( 
الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 9 000000ظ212 
باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحئ 2 

كتاب الذبائح ا ا ا ا ا اا 0 
باب ما جاء في التسمية علئن الذبيحة اا 0 


باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة 1 ااال 


فهرس المحتويات 0 هه 
( 


باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة 20703831 
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 1 
كتاب الصيد اتاد عدح١>->©ك+إ“‏ << ةف 111010110101011 
باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر ا ااا 00 
باب ما جاء في صيد المعلمات 0000 ص1 
باب ما جاء في صيد البحر 22 
باب تحريم أكل ذي ناب من السباع ا اا 00 
0 9100 2ط 
باب ما جاء في جلود الميتة اتتتتةةةح<22222 000000000000000 
باب ما جاء فيمن يضطر إلن أكل الميتة 0 ان 
كتاب العقيقة 220000000 
باب ما جاء في العقيقة ا ااا 20000000000 
باب العمل في العقيقة ير 
كتاب الفرائض ا غ2 
باب ميراث الصلب ا 000 0 000000( 
باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 220070000000008 
باب ميراث الأب والأم من ولدهما ج22 
باب ميراث الإخوة للأم 10 ا ا1 22110131 
باب ميراث الإخوة للأب والأم ءت607700773اا 00 
باب ميراث الإخوة لللآب 28 
باب ميراث الجد 7322م 
باب ميراث الجدة 5000000 
باب ميراث الكلالة 96 2 


6 - شرح موطأ الإمام مالكت 
باب ميراث ولاية العصبة 212*338 
باب من لا ميراث له ااا 
باب ميراث أهل الملل 000 ااا 
باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك م 5 
باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ااا 0 

كتاب النكاح 1[ [ذ[1[ذ1[1[1[1[ 1[ [ [ 000 
باب ماجاء في الخطبة ااا اك 
باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما 10 10171111غه2 
باب ما جاء في الصداق والحباء 00600007 
باب إرخاء الستور 000060600007000 
باب المقام عند البكر والأيّم 11#7100000000000[آ2117 
باب مالا يجوز من الشروط في النكاح 6 1 99« 
باب نكاح المحلل وما أشبهه للكةتتكتككت7دب7بأ< ١‏ 000000010100 
باب ما لا يجمع بينه من النساء 52000001518 
باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته 8 527 
باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها علئ وجه ما يكره نل 
باب جامع مالا يجوز من النكاح عا 
باب نكاح الأمة علئ الحرة و0 سك 
باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها 20 
باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها 200 
باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه ا ان 
باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب 50 
باب ما جاء في الإحصان 00 
ياب نكاح المتعة 50000 


باب ما جاء في البتة 5 


باب ماجاء في الخليّة والبرية وأشباه ذلك 3ك 


ياب إيلاء العبد 1 


ياب ظهار الح ا 0 


باب ما جاء في اللعان 201700000701111 


باب ميراث ولد الملاعنة 5 


باب ما جاء في متعة الطلاق ل ل 500 
باب ما جاء في طلاق العبد غ2 


باب ما جاء فى نفقة الأمة إذا طلقت َ 
ياب َ / وهي 


4ه -- شرح موطأ الإمام مالكت 
باب عدة التي تفقد زوجها 303030000000000 03خظ2ظ 
باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض د1ئنند 2100000000 
باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه 0 
باب ما جاء في نفقة المطلقة ا 11 1[ ا 
باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها 0 
باب جامع عدة الطلاق لا تاتتااك لكْرأْةةة “00000033338 
باب ما جاء في الحَكمين 000 
باب يمين الرجل بطلاق مالم ينكح 7 ا 
بات أجل الذي لا يكس امراله 0 
باب جامع الطّلاق عن 
باب عدة المتوفل عنها زوجها إذا كانت حاملا ااا 12 
باب مقام المتوف عنها زوجها في بيتها حتئ تحل 12111311010008 
باب عدَّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ا 
باب عدة الأمّة إذا توفي سيدها أو زوجها 20000 ه222 
باب ما جاء في العزل تا اا ا ا ا 
باب ما جاء في الإحداد 111 00 
كتاب الرضاع 76 غ2 
باب رضاعة الصغير زذذذ710أ0ا0١ا١ااااا‏ 0 
باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ااا 
باب جامع ما جاء في الرضاعة 11 ا 
فهرس المحتويات وت 


- بكم اللد الهزء الرابع. 


